مباحث في الخمس 
سماحةالشيخ الشهيدي
  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و صلّي الله علي سيدنا و نبينا محمد و علي اله الطاهرين.
بعد هذه حصيلتي ما استفادته من ابحاث استاذنا الجليل سماحة الشيخ الشهيدي دامت بركاته التي القاها كشرح علي كتاب الخمس من العروة الوثقي للسيد محمد كاظم اليزدي الطباطبايي و راعيت في تقرير دروسه جانب الاعتدال بين الاطناب المخل و الايجاز المملّ، لعل الله ان يوفقنا لاتمامه . عبد الله الحيدري
و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالي لمحمد (صلي الله عليه و اله) و ذريته عوضاً عن الزكاة اكراماً لهم و من منع منه درهماً او اقل كان مندرجاً في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين.
ففي الخبر عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر(عليه السلام) ما ايسرما يدخل به العبد النار؟ قال: من لكل مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم
.

و عن الصادق(عليه السلام): ان الله لا اله الا هو لما حرّم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقه لنا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال
.

و عن ابي جعفر(عليه السلام) : لا يحلّ لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا
.
وعن ابي عبدالله (عليه السلام)لا يعذر عبد اشتري من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي حتي يأذن له ماهل الخمس .

فصل فيما يجب فيه الخمس
و هو سبعة اشياء:

الاوّل: الغنائم
 المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهراً بالمقاتله معهم بشرط ان يكون باذن الامام(عليه السلام)، و من غير فرقِ بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه، و المنقول و غيره كالاراضي و الاشجار و نحوها بعد اخراج المؤن التي انفقت علي الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها٭
٭ لا اشكال في ان المصارف التي تصرف قبل تحصيل الغنيمة من تجهيز العسكر و اشتراء السلاح و نقلهم و اعطاء الاجرة و غير ذلك لا يستثني من الغنيمة و ذلك للاجماع و عدم كونه معهوداً في زمن النبي(صلى الله عليه وآله)، انّما الكلام في المصارف التي انفقت علي الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحو ذلك هل اَنَّها تخرج من الغنيمة قبل التخميس او بعده ؟

المشهور ان المؤن التي انفقت علي الغنيمة بعد تحصيلها تخرج منها قبل استثناء الخمس و ذهب جملة من الاعاظم كالشيخ في الخلاف و الشهيدين الي ان المؤن تخرج بعد استثناء الخمس نظراً الي اطلاق الآية ﴿و اعلموا انما غنمتم من شئِ فان لله خمسه و للرسول﴾_ اذ لم يقيد بكون اخراج الخمس بعد المؤن.

اجاب السيدين الخويي و الحكيم بان الآية لا اطلاق لها لوضوح عدم النظر فيهاالي هذه الجهة لينعقد الاطلاق. و هذه بمكان من المنع بل العجب من السيد الخويي حيث لا يقول باستثناء مؤونة تحصيل المال الذي تعلق به الزكاة لاطلاق قوله(عليه السلام) فيه العشر او فيه نصف العشر، و لا يقبل الاطلاق في المقام. و الحق ان الاطلاق تام و هو يفيد اخراج الخمس قبل المؤن، فلابد ان نري انه يوجب ما يقيد به هذا الاطلاق؟ و لو تمّ ما يفيد التفصيل يقيد به الاطلاق.

و استدل لماذهب اليه المشهور من استثناء المؤن قبل الاخراج بوجوهٍ:

الاول: قاعدة العدل و الانصاف: انها تقتضي قسمته المؤن التي تصرف لحمل المال و نقله و حفظه علي اصحاب السهام علي سبيل العدل و المساواة بنسبة سهامهم فمن كان له الخمس من المال فعليه خمس المؤن و هكذا و لو بنينا علي استثناء الخمس قبل اخراج المؤن يلزم عدم رعاية العدل و المساواة لانّ المؤونة تنفق بعد اخراج الخمس في هذا الفرض من سهام المقاتلين.

و اعترض علي هذا الاستدلال بايرادات:

اولاً ان القاعدة، مجرد استحسان من العقل و لادليل عليه.

فيه ، انها ليس مجرد استحسان بل عليه بناء العقلاء الذي امضاه الشرع من كون المصارف المتعلقة بالعين المشتركة علي عهدة الجميع. اذا اقتضت الضرورة العرفية صرف المال لحفظها.
ثانياً: توضيح هذا الاشكال يحتاج الي بيان مقدمة و هي انه في كيفية تعلق الخمس بالمال وجوه:
1) انه علي نحو الاشاعة و الشركة في المال ، كحق الزوجة بالنسبة الي البناء الذي بقي كميراث عن زوجه فانها ترث من قيمته لا من عينه. فعلي هذا الاساس يكون الامام شريكاً في مالية المال لا في عينه. هذا ما اختاره التبريزي.

2) انه علي نحو الاشاعة في العين فيكون نفس المال متعلق الخمس الا ان الشارع اذن لصاحب المال المعاوضة في الخمس بان يعطي بدل المال من مال آخر اومن النقود. هذا ما ذهب اليه السيد الخويي و الامام.
3) انه علي نحو الكلي في المعين لا علي نحو الاشاعة هذا مختار صاحب العروة. و الفرق بينه و بين الاشاعة يمكن ايضاحه من خلال مثال انه لو ورث رجلان من ابيه فرشين مثلاً هذه المالكية تكون علي نحو الاشاعة فلو احترق احدهما يرد الضرر علي كلا الشخصين بخلاف ما اذا باع شخص احد فرشيه لزيدٍ ثم احترق احدهما يكون الاخر للمشتري و لا يرد عليه ضرر لانه لم يكن مالكاً علي نحو الاشاعه بل هو مالك علي نحو الكلّي في المعين.
كذلك الفرق بين ما لو اوصي بثلث ماله لزيد بميليون تومان له فلو تلف المال بعضه لا يرد ضرر علي من اوصي له بناء علي الثاني لانه كان علي نحو الكلّي في المعين و يتضرر بناء علي الاول لان الوصية كانت علي نحو الاشاعة و الضابط ان كل مورد ذكر فيه كسر المشاع فهو من باب الاشاعة و الا فمن باب الكلّي في المعين.

و تظهرالثمرة بين القولين فيما لو تصرف صاحب المال في ماله قبل التخميس فان التصرف في المال جائز بناء علي القول الثالث ما لم يتجاوز الي المقدار الذي هو خمس المال بخلاف القول الاول و الثاني فان التصرف لا يحوز من اول الامر و كذلك تظهر الثمرة فيما لو انعدم بعض المال قبل ان يوصل خمسه الي الامام او المأذون من قبله و مستحقيه فانه بناء علي الاوليين ينقص من الخمس ايضاً امّا بناء علي الثالث لاينقص منه مالم ينعدم من نفس ما بقي بمقدار الخمس.

4) انه حق يتعلق بالمال لاكونه ملكاً علي نحو الاشاعة في العين او المال، هذا ما اختاره السيد الحكيم
5) انه تكليف محض و ليس من الديون التي تتعلق بالمال لاعيناً و لا حقاً و هذا اسوء الاقوال، و الظاهر من قوله تعالي فان لله خمسه هو الملك و الشركة علي نحو الاشاعة في العين. بالتوجه الي هذه المقدمة نقول انا لو بيننا علي كون الخمس حقاً متعلقاً بالمال لايجري قاعدة العدل و الانصاف لان بناءً علي هذا الفرض ليس مشتركاً بين الامام و سائر الناس بل كلها للآخرين الا ان الامام له حق بالنسبة الي هذا المال فلا يكون مؤونة حفظه عليه نظير حق الرهانة فان المرتهن له حق بالنسبة الي المال الذي اوقعه الراهن تحت يده لكنه لا يشاركه و لا يكون مؤونة حفظه عليه.
اجاب السيد الحكيم عن هذا الاشكال بانه علي فرض كون الخمس حقاً يتعلق بالمال. يودّي مؤونة حفظه من حقه ايضاً بنسبة حقه فان من يحفظه، يرعي حقه ايضاً و ينقله اليه هذا جواب تام.

ان قلت لو كان مؤونة حفظ الحق علي عهدة صاحب الحق في باب الخمس فلماذا لا تقولون بذلك في باب الرهن و لايؤخذ من المرتهن حق الحفظ. قلت: ان المرتهن دائن لابدّ ان يستوفي دينه و المرتكز عند العرف انه لو اخذ منه مؤونة حفظ المال لا يودي دينه.
ثالثاً:_ و هو العمدة _ انه قد افترض اربعة اخماس المال سهم المقاتلين و خمسه للامام و استند لاثبات كون المؤونة التي تنفق بعد التحصيل علي عهدة الجميع بقاعدة العدل و الانصاف، الا ان هذا خلاف ظاهر الروايات فانها تدل علي ان الامام يصلح له ان يعطي كيف يشاء فان بقي شئ قسم ذلك بينهم ان شاء:

ففي خبر زرارة: الامام يجري و ينفل و يعطي ما شاء قبل ان تقع السهام و قد قاتل رسول الله(صلى الله عليه وآله) بقومٍ لم يجعل لهم في الفئ نصيباً و ان شاء قسّم بينهم ذلك.

هذه الرواية من جهة الدلالة تامة لاغبار عليه لكن من حيث السند فيه اشكال من جهة انه لايرويه كروايةٍ عن الامام بل يقول الامام كذا و يحتمل فيه ان يكون من فتاواه.

و في مرسلة حماد في حديث طويل عن الكاظم(عليه السلام): و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال... و له ان يسدّ بذلك جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه فان بقي بعد ذلك شي اخرج الخمس منه فقسمه في اهله و قسم الباقي علي من ولي ذلك و ان لم يبق بعد سدّ النوائب شي فلا شئٌ لهم.
 هذه الرواية معتبرة سنداً لاتقان متنها و عمل الاصحاب بها.

و في صحيحة ابن اذينة و ابن سنان عن الصادق(عليه السلام): و ان حضرت القسمة فله ان يسدّ كل نائبة تنوبه قبل القسمة و ان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم و ان لم يبق لهم فلا شئ عليه.
 هذا الروايات تدل علي ان الغنيمة امرها موكولة الي الامام و له ان يصرفه في ما يشاء من مصالح المسلمين و لاتدل الآية صريحةً علي ان ما يبقي من الغنائم بعد التخميس للمقاتلين بل نهاية الامر تدل علي ذلك بالاطلاق، يمكن تقييدها بالروايات.
الثاني: الروايات التي تفيد ان الخمس بعد المؤونة: ففي صحيحة البزنطي قال: كتبت الي ابي جعفر(عليه السلام) الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة؟ فكتب بعد المؤونة.
 هذه الرواية تدل باطلاقها علي ان المؤونة التي انفقت علي الغنيمة لحفظها و نقلها تخرج من المال اولاً ثم يؤخذ منه الخمس.

اجاب السيد الحكيم عن هذا الاستدلال بان هذه الرواية و نظائرها ناظرة الي المؤن التي تصرف قبل حصول الربح ففي هذه الموارد يخرج الخمس بعد استثناء المؤن اما المؤن التي تصرف بعد حصول الربح لحفظ المال فلا يشملها هذه الروايات و حيث ان المؤن التي تصرف قبل حصول الغنائم لاتستثني بالاتفاق، لا تخرج المؤن التي تصرف بعد حصول الغنيمة لعدم شمول الرويات.

فيه اولاً: انه لا توجد في الروايات المؤن التي تصرف لتحصيل الربح فاذن اطلاق المؤونة تشمل المؤن التي تصرف لتحصيل الربح و المؤن التي تصرف لحفظ الربح.

ثانياً: علي فرض التسليم علي اَن المراد منها هي مؤونة التي تصرف لتحصيل الربح، يجاب كما ذكره السيد الخويي بان المراد من الغنيمة، غنيمة الاشخاص لتوجه الخطاب اليهم. و اعلموا انماغنمتم من شئِ فان لله خمسه . و واضح ان المال ما لم يصل الي يد الامام و لم يقسمها بين المقاتلين لايطلق عليها غنيمة بالحمل الشايع فعلي هذا الاساس يكون مؤونه نقل الغنيمة و حفظها مؤونة تحصيل الربح، فيصح الاستدلال لهذا الحكم بما دل علي ان الخمس بعد المؤن
.
اقول: صحيح ان الخطاب في قوله تعالي و اعلموا انما غنمتم متوجه الي الاشخاص الا ان صدق الغنيمة لا يتوقف علي صيرورتها ملكاً للاشخاص لاطلاقها علي اموال لا يصير اصلاً ملكاً للاشخاص مثل ما ورد في صحيح معاوية بن وهب كان كل ما غنموا للامام بل بمجرد الاستيلاء علي ذات الغنيمة في دار الحرب يصدق عليها الغنيمة فاذن المؤن التي تصرف بعد الاستيلاء عليها و قبل ان يصل الي يد الامام(عليه السلام) لا تصدق عليها مؤونة التحصيل.

نعم يبقي الكلام في ان المراد من المؤونة في قوله(عليه السلام): الخمس بعد المؤونةاي شئٌ؟ يعتقد السيد الخويي ان المراد منه مؤونة التحصيل اذ لو كان المراد مؤونة السنة لعبّر: عن مؤونته. و جملة من الاعاظم يقولون بانها اعم من مؤونة السنة و التحصيل. و باعتقادي ان الرواة مجملة لاتظهر منها ان المواد مؤونة السنة او التحصيل اذ قد ذكرنا في الاصول ان الكلام لو كان له متعلق ثم حذف متعلقه يصير الكلام مجملاً كما لو قيل ان النبي(صلى الله عليه وآله) نهي عن اواني الذهب و الفضة، لايدري منه انه نهي عن متعلق الاستعمال او عن خصوص الشرب، لايفيد حذف المتعلق العموم مع ذلك كله توجد روايات تفيد ان الخمس يستثني بعد مؤونة التحصيل.

و بعد اخراج ماجعله الامام(عليه السلام) من الغنيمة علي فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة
 و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع فانها للامام٭ و كذا قطايع الملوك فانها ايضاً له.٭٭
٭) تدل علي ان صفايا المال للامام موثقة ابي بصير عن الصادق(عليه السلام) قال سالته عن صفو المال؟ قال الامام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
 و صحيحة ربعي عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له.

٭٭) تدل علي ذلك صحيحة داود بن فرقد: قطايع الملوك كلّها للامام و ليس للناس فيها شئٌ.
 و المراد من القطايع هي الهدايا المنقولة لا الاراضي بقرينة قوله(عليه السلام) ليس للناس فيها شي اذ الارض المفتوحة عنوةً ليس للناس فيها شي بل للمسلمين.
نعم هنا بحث ان القطايع اوصفو المال ملك لمنصب الامامة او لشخص الامام؟ الظاهر من المشهور هو الثاني و الاقوي هو الاوّل لصحيحة علي بن راشد عن الامام الهادي(عليه السلام) قال: قلت لابي الحسن الثالث(عليه السلام) انّا نُؤتي بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر(عليه السلام) فكيف نصنع؟ فقال ما كان لابي(عليه السلام) بسبب الامامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنته نبيه.
 و في المقام عند ما يقال ان قطايع الملوك و صفو المال للامام الظاهر منه انها لمنصب الامامة لا شخصه حيث انه له عليه السلام بسبب الامامة.

و امّا اذا كان الغزو و بغير اذن الامام(عليه السلام) فان كان في زمان الحضور و امكان الاستيذان منه فالغنيمة للامام(عليه السلام).٭
٭) الظاهران الحكم متسالم عليه بين الاصحاب و انما الكلام في مستنده و قد استدل له وبوجوهٍ:

الاوّل: الاجماع: ففي المنتهي: كل من غزا بغير اذن الامام اذا غنم كانت غنيمته للامام عندنا، الظاهر منه الاجماع و عن الحلّي الاجماع عليه، الا انه يرد عليه انه معلوم المدرك او محتمله. و اجاب بعض الاعاظم٭ بان كون الاجماع ذا مدركٍ لا يضرّ باعتباره فان اجماع اصحاب الائمة يكشف عن رأي المعصوم و لو من جهة سكوته، ان كان المستند لذلك ضعيفاً لا نقبله مثلاً لو انعقد اجماع اصحاب الائمه علي نجاسة المشركين استدلالاً بقوله تعالي انما المشركون نجس. فهذا معتبر و ان حملنا الآية علي النجاسة المعنوية. نعم لو لم يكن الاجماع متصلاً بزمان المعصوم لا يعتدبه و ان لم يكن له مستند.
فيه ان المراد من الاجماع، ليس اجماع اصحاب الائمه(عليه السلام) بل المراد منه هو اجماع قدامي الطائفة كالسيدين و الشيخ و غيرهم و السرّ في اعتباره انه يكشف عن ارتكاز المتشرعة علي ما انعقد عليه الاجماع من الاحكام. و الارتكاز يوجب الاطمينان باتصاله بزمن المعصوم, و هذا الانكشاف انما يتوفر فيما لم يكن الاجماع ذا مدركٍ او كان الدليل علي خلافه. و اما فيما كان الاجماع ذا مدركٍ او احتملنا ذلك لا يحصل هذا الانكشاف بل ينظر الي دليل اعتباره.

نعم لو اجمع اصحاب الائمة(عليه السلام) علي امرٍ مستدلاً بدليل ليس بتام عندنا، فهذا الاجماع معتبر لسكوت الامام عليه السلام.

الثاني: مرسلة عباس الورّاق: محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن يسار عن يعقوب عن عباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام و اذا غزوا بامرالامام فغنموا كان للامام الخمس.

هذه الرواية ضعيفة سنداً للارسال و لضعف سندها بحسن بن احمد بن يسار الا انه منجبر بعمل الاصحاب.
نعم في انجبار ضعف السند بعمل المشهور خلاف، و المشهور منهم السيِّد البروجردي و السيد الامام و المحقق الاخوند الخراساني قالو بالانجبار بعمل الاصحاب و الوهن باعراضهم عن العمل به، و ذهب جمع اخر كالسيد الخويي و التبريزي الي عدم الانجبار بالعمل و عدم الوهن بالاعراض. و فصّل الشيخ الوحيد بين كون الرواية ذات سند فيوجب عمل الاصحاب الانجبار و بين كونها من دون سندٍ فلا يوجب الانجبار لان عمل الاصحاب لايوجب التوثيق. و نحن نعتقد تبعاً للسيد الصدر ان عمل المشهور علي رواية لا يوجب الانجبار و لكنّ اعراضهم يوجب الوهن في السند لانه يوجب الظن النوعي بعدم صدق الخبر. فعلي هذا الاساس لايتم الاستناد بهذه الرواية.

مضافاً الي انه لم يثبت استناد الاصحاب في فتاويهم الي هذه الرواية نهاية الامر اَن فتاويهم موافقة لهذه الرواية. يعني مضافاً الي الاشكال علي كبري قاعدة الانجبار، نحن نتردد في كون الرواية من مصاديق القاعدة و صغراها.

اما دلالة الرواية فلا مناقشة فيها الا انه يبقي فيه ما هو المراد من الامام؟ فيه احتمالات ثلاته من كون المراد منه الامام المعصوم و هو المشهور و من كونه مطلق الحاكم العادل و من انه مطلق الحاكم في هذا البحث هذا ما اختاره المحقق الداماد في كتاب الخمس. و الاستدلال بالرواية يبتني علي كون المراد فيه هو الامام المعصوم.
الثالث: صحيح معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله(عليه السلام) السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع اميرٍ امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم اربعة اخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ماغنموا للامام يجعله حيث احب
.

و قد استدل عليه تارة بمفهوم الوصف و اخري بمفهوم الشرط. اما مفهوم الشرط: فكيفية الاستدلال ان الرواية ورد فيها: ان قاتلوا عليها مع اميرٍ امرها الامام اخرج منها الخمس و الظاهرمن كون القتال مع اميرٍ هو كونه باذنه و هذا مفهومه ان لم يقاتلوا كذلك فلا يخرج منها الخمس و هذا قد يتحقق بعدم القتال رأساً و اخري بصدور القتال من دون اذن الامام و اطلاق المفهوم يشمل كلتا الصورتين.

نعم يبقي الاشكال في ان الشرطية الثانية تعرضت لفرض عدم القتال فقط لافرض صدوره من دون اذن الامام فيمكن ان يتعارض مفهوم احد الشرطين مع منطوق الآخر في ما اذا كان القتال من دون اذنٍ فيجمل الرواية بالنسبة اليه.
اجاب السيد الخويي بان الشرطية الثانية لا يمنع عن اطلاق مفهوم الشرطية الاولي و ذلك اولاً ان النافية ذكر اختصاري و اجمالي عن مفهوم الشرطية الاولي و لم يتعرض للشق الاخر كانه لوضوحه و ترتب الحكم عليه مثل ماترتب علي فرض عدم القتال. ثانياً: ان الشرطية الثانية بيان لبعض افراد المفهوم و هذا ليس بمانع عن اطلاق المفهوم للشرطية الاولي اصلاً.
.
استشكل السيد الحكيم في دلالتها لظهورها في التفصيل بين فرض القتال و عدمه لابين فرض اذن الامام و عدمه لان مفروض السؤال هو ما اذا كان القتال باذن الامام لان السرية كانت بامرالامام فالتفصيل لا بد ان يكون في مورد السؤال. فاذن لم يتعرض الرواية لفرض عدم الاذن.

اجاب السيد الخويي بان الامام قد اكد علي كون القتال مع اميرٍ امرها الامام الذي مرجعه الاذن و لو لم يكن له دخل في الحكم لكان ذلك لغواً بعد فرضه في السؤال.

مضافاً الي ان فرض السؤال هو ما اذا كان البعث مع اذن الامام و لكن المفروض في الجواب كون المقاتلة باذن الامام و لا ملازمة بين الامرين لامكان ان يكون البعث مع اذن الامام دون القتال.

و علي كل حال ان الاستدل بمفهوم الشرط غير تامٍ اولاً ان الجملات الشرطية المتقابلة لو كانت بصدد تقسيم الموضوع و بيان حكم كل حصةٍ منه لاظهور لها في المفهوم كما لو قال ان كان دم ثوب المصلي اقل من درهم يصلي فيه و ان كان اكثر من ذلك لايصلي فيه. و هذا لا مفهوم له و لا يفهم العرف منه حكم ما اذا كان مساوياً لدرهمٍ.
نعم استاذنا التبريزي يعتقد ان الجملة الشرطية الثانية ان استانف بالفاء فالظاهر منه التبعية للشرطية الاولي و يكون اطلاقها محكماً بخلاف ما اذا استانف بالواو فيكون الشرطيتان متعارضتان. تعارض مفهوم احدهما منطوق الاخر. و المختار عندي انه لافرق بين الاستيناف بالفاء و الواو بحسب العرف لان الفاء قد يفيد الترتيب في الذكر فقط و في هذه الموارد التي لتقسيم الموضوع لا يستظهر العرف من الجملة الشرطية المفهوم.

هذا كله بناءً علي القول باطلاق المفهوم في الجملة الشرطية. والحق كماحققناه في الاصول تبعاُُُ لصاحب الكفاية و السيد البروجردي و السيد الامام ان الجملة الشرطية لا اطلاق لها بحسب المفهوم كما لو قيل ان شربت السمّ تموت. هذا ليس مفهومه ان لم تشرب السمّ لاتموت اصلاً و ان ضرب عنقك بالسيف. و ليس مفهوم ان جاء زيد فاعطه مأة دينار، انه لم يجئ زيد فلا تعطه اصلاً بل يدل المفهوم منها علي انتفاء الحكم في الجملة فبناءً علي هذا المسلك لايستفاد من الجملة الشرطية في المقام عدم الخمس في فرض عدم الاذن.

و اما ماذكره السيد الخويي من عدم ذكر الاذن في الشرطية الثانية للاختصار و الاجمال، فلاقرينة و لا دليل عليه. و كذلك ما ذكره ثانياً من كون الشرطية الثانية تصريح ببعض مفهوم الشرطية الاولي و اطلاقها محكم و لاتعارضها الشرطية الثانية، غير تام لان الجملة الشرطية الثانية يظهر منها ان الشرطية الاولي ليس لها مفهوم خصوصا مع عدم ذكر الفاء في الثانية.
اما الاستدلال عليها من طريق مفهوم الوصف فبيانه: ان الامام(عليه السلام) اكّد في جوابه علي ان القتال ان كان باذن الامام فللامام الخمس و التركيز علي الاذن يفيد ان له خصوصية و مدخلية في الحكم و الا لو كان خمس الغنيمة للامام سواء كان المقاتلة مع الاذن او من دونه لكان التركيز علي الاذن لغواً، فاذن مفهومه ان القتال ان لم يكن باذنه فليس له(عليه السلام) الخمس.
نعم يبقي السؤال في ان الاذن لو انتفي هل الغنيمة كلها للامام او للمقاتلين؟ بطبيعة الحال يكون المال حينئدٍ بكامله للامام(عليه السلام) اذ لو كان كلها للمقاتلين يتلقي العرف ذلك ارفاقاً لهم و اكراماً، و الاولوية العرفية تقتضي ان لا تكون تمام الغنيمة لهم و حيث انه لا خمس فيه فينحصر الامر في ان يكون كلها للامام.

و قد يستشكل علي هذا الوجه بما افاده الشيخ في كتابه الخمس من انه لو ورد في كلام السائل قيد ثم ذكر الامام في جوابه ذلك القيد، لاظهور لها في الاحتراز عن غيره كما لو سئل: هل يجب اكرام العالم العادل؟ فاجاب يجب اكرام العالم العادل و هذا لا يفيد الاحتراز بل بصدد موافقة السائل فقط والمقام كذلك فان السائل سئل عما اذا كانت السرية مبعوثة باذن الامام؟ فاجاب الامام(عليه السلام) بان القتال لو كان باذنه فللامام الخمس و ان لم يقاتل فالكل له و فرض كون القتال باذن الامام ليس للاحتراز من فرض عدم الاذن بل لموافقة السائل فقط فلا يتم الاستدل من طريق مفهوم الوصف.

و الجواب اولاً: ان ما اجاب به الامام لم يطرح في السؤال فان المفروض في السؤال بعث السرية باذن الامام و ما اجاب به الامام هو ان يكون القتال باذن الامام و لاشك ان البعث اعم من ان يكون القتال باذنه اولم يكن ، فليس المورد من صغريات ما ذكره الشيخ.

ثانياً: و علي فرض كون القيد المذكور في جواب الامام نفس ما فرض السائل في السؤال، لا نقبل عدم كونه احترازياً فان التأكيد علي قيد يفيد الاحتراز خصوصاً مع صياغة الجملة في هيكل الشرط.
قد يقال ان الحرب ان كان باذن الامام فله الخمس و قسم الباقي بين المقاتلين و ان كان من دون اذنه فكذلك للامام الخمس الا ان الباقي لآخذه كما ذهب اليه السيد الصدر و لعله استناداً الي اَنَّ قيد اذن الامام يرجع في الحقيقة الي التقسيم بينهم اربعة اخماس لا الي اخذ الخمس، فعلي هذا الاساس لايصح الاستدلال بهاللمطلوب.

و علي فرض التنزل و عدم القطع بهذا الوجه، نحتمل علي الاقل رجوع القيد اي كون الحرب باذن الامام الي قوله و قسم بينهم اربعة اخماس و مع وجود هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال بها علي المطلوب.

اقول: ان هذا الوجه لا دافع له .و علي فرض تمامية دلالة الرواية علي المطلوب انها معارضة بموثقة الحلبي عن الصادق(عليه السلام) في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: يودي خمساً و يطيب له.

فان الظاهر منها لزوم اعطاء الخمس فقط و ان كان الحرب من دون اذن الامام لان المفروض ان الرجل في لواء بني العباس. لا مع امير امره الامام.

هذه الرواية بوجد فيها ابحاث ثلاثة:

الاول: سند الرواية: لا اشكال في رجال هذه الرواية الا في علي ابن اسماعيل بن عيسي الاشعري القمي فانه لم يوثق بخصوصه و نهاية ما يمكن ان يصحح رواياته من احدي الطرق الثلاثة.

الف) انه من رجال كامل الزيارات فبناءً علي المبني الذي اختاره السيد الخويي اولاً من وثاقة رجال اسناد هذا الكتاب بتمامه سواء كان من مشايخ مؤلفه و هو ابن قولويه مع واسطة او من دون واسطة. يتم صحة هذه الرواية ايضاً لان علي بن اسماعيل من رجال اسناد كامل الزيارات و لاجل هذا المبني عبر السيد الخويي في كتابه عن هذه الرواية بالصحيح.
الا ان هذا المبني غير صحيح و قد عدل عنه السيد الخويي اخيراً و اختار وثاقة من كان من مشايخه من دون واسطةٍ.

ب) تبديل السند: و المراد منه ان الراوي او المؤلف لكتاب روائي لو كان له بالنسبة الي روايةٍ او روايات طريقان من حيث السند احدهما ضعيف و الاخر صحيح فاورد في كتابه الروائي ما بسنده الضعيف و ذكر في مصدر آخر سنده الصحيح اليه، فيمكن ابدال ما رواه بسند ضعيف بالصحيح. و هذا المعني يمكن اعماله في روايات علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيي فان الشيخ قال في فهرسته: اخبرنا بجميع رواياته اي صفوان. جماعة ثم يذكر اسمائهم فعلي هذا الاساس ان هذا الطريق الي روايات صفوان و ان كان غير صحيح الا انه يمكن تصحيح الرواية من طريق آخر فان الشيخ بالنسبة الي رواياته ليس له طريق واحد بل طرق و اسناد آخر و هذا ما ذهب اليه السيد الخويي في التنقيح وافقه شيخنا التبريزي الا انه توقف فيه اخيراً لتضعيف الشيخ جملة من روايات التهذيب و الاستبصار مع انها قابلة للتصحيح علي اساس التعويض.
فيه ان هذا الطريق يفيد تصحيح الروايات الصادرة عنه حقيقة و واقعا لا الروايات المنسوبة اليه و انا يعلم ذلك من طريقين:

1) اسناد الرواية الي صفوان ببدء السند به كان يقول روي صفوان.
2) كون السند من الاسناد المشتركة المذكورة في الفهرست بان يذكر سندين في الفهرست احدهما ضعيف و الاخر صحيح ثم روي في كتابه الروايي بسنده الصحيح، و علي اساس احد الطريقين يعلم ان الرواية تعد من الروايات الواقعية لصفوان عند الشيخ فيمكن تصحيحها من طريق ابدال السند. و اما الروايات المنسوبة الي صفوان فهي من الشبهة المصداقية لكونها من رواياته ام لا؟ فلا يمكن تصحيحها من هذا الطريق و المقام من هذا القبيل لانه لا يذكر علي بن اسماعيل في فهرسته من الجماعة التي يروي عنها روايات صفوان و لم يبدء السند بصفوان بل ذكر علي بن اسماعيل فينتفي الطريق الثاني.
4 ) اكثار الرواية: ان جملة من اعاظم الروات لو رووا عن شخصٍ كثيراً الروايات المتضمنه للالزامات الشرعية فهذا يكشف عن وثاقته و يوجب الاطمينان بوثوقه فانهم لايروون عن شخص غير موثوقٍ به بكثيرٍ و نجد ان الروات قد رووا عن علي بن اسماعيل بكثير فيثبت وثاقته.و هذا هو المعتمد في المقام خصوصاً انه من رجال نوادر الحكمة و اعتمد عليه ابن الوليد و الصدوق. فاذن لا اشكال في الرواية من جهة السند.

الثاني: دلالة الرواية: دلالتها واضحة علي ان القتال و ان لم يكن باذن الامام يجب فيه الخمس لا ازيد و من هنا تعارض صحيحة معاوية بن وهب و هي تفيدان القتال ان كان من دون اذنه فالكل للامام.
الثالث: حل المعارضة: قد ذكر لحلّ المعارضة وجوه:

الاوّل: ما ذهب اليه صاحب الجواهر من حمل موثقة الحلبي علي تحليل الولايي لا علي الحكم الشرعي بمعني ان الحكم الشرعي مع عدم الاذن ان كل الغنيمة للامام لكن الامام احلّ اربعة اخماس المال له تحليلاً مالكياً و ولائياً.

استشكل عليه السيد الخويي بانه خلاف الظاهر فان الظاهر مما يصدر عن الامام انه يبين حكماً شرعياً.

فيه اولاً لاريب ان الامام ذا مقامات و شئؤون فلو اقتضي مناسبات الحكم و الموضوع او القرائن الخارجية و غير ذلك كونه بصدد بيان الحكم الشرعي. يحمل عليه و الا فلا ظهور ان مطلق ما يصدر عن الامام انه حكم شرعي كما لواجاب المرجع الديني في ما لو سئل عنه انه بقي في سيارتي نقود فما ذا افعل؟ قال: اعط الفقير، هذا لا يستظهر منه ان التصرف في اموال المجهول مالكه لا يحتاج الي اذن الحاكم الشرعي اذ لعل المرجع صدر عنه ذلك بما هو حاكم شرعي فاذن يمكن حمل الرواية علي التحليل المالكي. نعم يبقي الاشكال فيه ان التحليل المالكي لا يساعده ما في الرواية حسب النسخة الموجودة في الوسايل يؤدّي خمسنا، فان الظاهر منه ان الازيد من الخمس ليس من حق الامام لكنه يعارض بما في التهذيب و غيره: يودِّي خمساً او خمسها و هذا يناسب التحليل المالكي. و عند التردد بينهما تصير الرواية مجملةً و المتيقن حمله علي التحليل المالكي.

ثانياً : و علي فرض ظهور الرواية في كونها بصدد بيان الحكم الشرعي، نقول ان الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل صحيح الحلبي علي التحليل المالكي لان صحيح معاوية بن وهب نص علي كونه بصدد بيان الحكم الشرعي بخلاف صحيح الحلبي فانه ظاهر في ذلك فمن اجل تقديم النص علي الظاهر نحمل موثق الحلبي علي التحليل الولايي.

الثاني: هو ما ذكره صاحب الجواهر و قبله السيد الخويي من ان اكثرما يصدر من السلاطين و حكام الجور من الغزو و الجهاد مع الكفار كان مورداً لامضاء الائمه(عليه السلام) و اذنهم العام في ذلك. و بذلك الوجه يرتفع التنافي بين الروايتين لان مورد كليهما هو الحروب الواقعة باذن الامام.
استشكل السيد الروحاني بان التنافي بين الخبرين غير مرتفع بذلك لان صحيح معاوية يفيد ان القتال ان كان من دون امير امّرها الامام فكل الغنيمة للامام، و صحيحي الحلبي يفيد ان الحرب لو كان من دون اميرٍ امرها الامام ،فللامام الخمس لان المفروض ان الرجل كان يقاتل تحت لواء بني العباس و من الواضح ان الحرب تحت لوائهم ليس مع اميرٍ امرها الامام، فاذن تكون الروايتان متنافيان و متعارضان علي سبيل التباين فيرجع الي عموم قوله تعالي: و اعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه و هو يويد صحيح الحلبي.

فيه اولاً: صحيح ان خبر معاوية يفيد ان القتال ان كان من دون امير امرها الامام فالغنيمة كلها للامام الا اَنَ هذا له مصداقان تارة يكون القتال تحت لواء من يدعي الخلافة الاسلامية و اخري لا يدعي ذلك و صحيح الحلبي يخرج عن هذا الحكم ما اذا كان القتال تحت لواء مدعي الخلافة و يقيد به صحيح معاوية.
و لا غرو في الفرق بين من يدعي الخلافة و غيره فان مدعي الخلافة لو اخذ الخمس او الزكاة من شيعةٍ يجزي ذلك عن خمسه و زكاته بخلاف ما اذا اخذه غيره من الطواغيت فانه لا يجزي ذلك.

ثانياً: علي فرض القبول ان صحيح معاوية يفيد ان القتال ان كان من دون امير امَّرها الامام _ هذا علي نحو الموضوعية لا علي نحو الطريقية الي اذن اللامام _ فالغنيمة كلها للامام، الا انا نقول ان هذا الحكم قد استفيد من مفهوم الوصف كما تقدم و يكتفي في شموله بمقدار ما يخرج الوصف عن اللغوية لا ان له مفهوماً يشمل ما يدل عليه بالجملة كما لو قال المولي اكرم العالم العادل فان مفهومه عدم وجوب اكرام العالم غير العادل لكنه لا يؤخذ بهذه الاوسعية التي تترء اي بحسب باذي النظر بل لو كان لهذا المفهوم مصداقان مثلاً العالم غير العادل الهاشمي و غير عادل العالم يكتفي بقدر المتيقن، افرض انه العالم العام و هو غير عادل فالمتيقن من مفهوم الوصف عدم وجوب اكرام لا ازيد منه. كذلك مفهوم قوله: ان قاتلو مع اميرس امرها الامام فالخمس للامام لا يقتضي الا خروج القدر المتيقن من هذا الحكم و المتيقن هو ما اذا كاكن القتال من دون اذن المام. اما القتال باذن الامام و ان لم ينصب الامام اميراً فلا يدل المفهوم علي انتفاء هذا الحكم وهو وجوب الخمس بالنسبة اليه، و مورد صحيح الحلبي مما اذن به الامام و رضي به. بالنتيجة علي هذا الاساس يرتفع التنافي من البين.

نعم ان هذا الجواب انما يقبل لو كان صحيح الحلبي كقضية خارجية القاها المام(عليه السلام) و هو المحتمل قوياً. و اما بناءً علي كونها قضية حقيقية لا يصح هذا الجواب اذ لا يحتمل ان يكون الامام راضياً و مؤذناً لكل الحروب التي تقع بين خلفاء الجور و الكفار و سواءً وجد الي الآن ام يوجد بعد.
الثالث: ما عن المحقق الداماد من ان المراد من الامام في صحيح معاوية من هو المسمي عند العرف بالامام لا الامام المعصوم اذ لو كان المراد منه المعصوم(عليه السلام) لكان السؤال عن امر غير محقق في الواقع لعدم بسط يد الامام. و ايضاً يشهد لذلك ما قد ورد من الامام الصادق عبّر نفسه عن امير الحاج بالامام ، فعلي هذا الاحساس يرتفع تنافي الروايتين.
هذا الجواب غير تام اولاً: لان للامام في عرف المتشرعة هو الامام المعصوم و لا اقل الامام العادل. و ما ورد في بعض الروايات من تعبير الامام الصادق(عليه السلام) عن خلفاء الجور او امير الحاج بالامام لا يخلو حمله علي التقية او مع قرينةٍ، عن قوةٍ.

ثانياً: ان وضع قرينةٍ علي ان المراد من الامام في الرواية هو الامام المعصوم ما في ذيل الرواية من ان القتال ان كان مع اميرٍ امرها للامام فخمسها للامام و ان كان من دون قتال او من دون اذن الامام فكلها للامام يجعلها حيث احب، فمن الواضح ان الامام الصادق(عليه السلام) لا يحكم بان الغنيمة كلّها للامام الجائر يجعله حيث احب.
اما القول بانه لو كان المراد منه الامام المعصوم يلزم ان يكون السؤال عن امرٍ غير واقع، فالجواب انه ليس كذلك فان الناس كان لهم سبق فكر بالنسبة الي دولة امير المومنين و من جهةٍ اخري كان الزمان في بدء عصر امامة الامام الصادق فسحة مجال للامام فمن المحتمل ان يكون السؤال متوجهاً الي خط الامام في هذا المجال.

بالنتيجة ان المعارضة بين صحيحي معاوية و الحلبي مرتفع الا انه يبقي الاشكال في دلالة الصحيحة علي المطلوب من انه يحتمل كما تقدم ان يكون قيد مع اميرٍ امرها الامام قيداً لتقسيم ما بقي من الغنائم بين المقاتلين لا قيداً لاخراج الخمس.

فعلي هذا الاساس لا يعلم انه في فرض كون القتال من دون اذن الامام هل الغنيمة كلها للامام او الخمس؟

اختار الشهيد الصدر في حواشيه علي المنهاج ثاني الاحتمالين و مستنده يمكن ان يكون احدي هذه الامور:
1) ما تقدم من ان قيد مع اميرٍ امرها الامام قيد للتقسيم لا لاخراج الخمس.

2) صحيح الحلبي وهو يدل علي ان الخمس للامام في فرض عدم امير امرها الامام . و فيه انه قد تقدم ان صحيح الحلبي لا يستفاد منه ذلك علي وجه الشمول و السعة.
3) قاعدة عدم احترام مال الكافر الحربي و هو الكافر الذي ليس بمستأمن ولا بمعاهد فيجوز استنقاذ امواله. فعلي هذا الاساس يقول بها انه لو وقع مال الكافر الحربي في حرب غير مشروع بيد المسلم فيجوز له تملكه الا ان المال حيث اخذه من طريق القتال لابد له اعطاء خمسه علي الفور.
فيه انه لا دليل علي جواز اخذ مال الكافر الحربي الا في الحرب المشروع و هو الحرب الذي يقع بين المسلمين و بينهم باذن الامام و نائبه علي وجه الدفاع.
و ان كان في زمان الغيبة فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمه خصوصاً اذا كان للدعاء الي الاسلام.٭
٭) في المساله اقوال:

الاول: ان الغنائم التي تحصل في الحروب الواقعه في زمن الغيبة كلّها للمقاتلين و يجب فيها الخمس بعد استثنار معروفة السنة هذا ما ذهب اليه المحقق العراقي في حواشه علي العدد و قال: كونه من الغنيمة الخاصه فيه اشكال لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذٍ تحت الغنيمة بمعني الاعم المعتبر في وجوب خمسها استثناء مؤونة السنة.

و استدل علي ذلك في شرحه علي التبصرة: انه يعتبر في الغنيمة بمعني الاخص شرطان:

الاول: ان يكون الحرب ما ذو فا من جانب الامام هذا ما يستفاد من مرسل الوراق المتقدم

الثاني: ان يكون اخذ الغنيمة بالتقال امرسل احمد بن محمّد: الحسن من خمسة اشياء من الكنوز و المعادن و ال و المغنم الذي يقاتل عليه
 و شمول مرسل الوراق لزمان الغيبة بعيد جداً فاذن ما يوحذ من الكفار في زمان الغيبة يفتد الشرط الاول من شرائط الغنيمة بمعني الاخص فيكون من الفوائد و الارباح يخمس بعد استثناء معروفة السنة.

هذا الوجه ضعيف جداً اولاً ان المراسيل التي اعتمد عليها ليس بصحيح لضعف سندها خصوصاً مرسل احمدبن محمد لعدم جبر ضعف سندها بعمل الاصحاب.

ثانياً ان المحق العراقي من جهة يقول ان مرسل الوراق ينظر الي زمن امكان الاستيذان من الامام و لايشمل زمان الغيبة. فاذن كيف يستفيد منه اشتراط اذن الامام مطلقا حتي في زمن الغيبة فتتعد الغنيمة الحاصلة بالقتال فيه فاقدة لهذا الشرط.

بعبارة: ان القول باشكالية شمولها لزمان الغيبة من جهة و الاستدلال بها علي عدم توفو الشروط في زمان الغيبة من جهة اخري، متنافيان فان مرسل الروان ان كان يشمل زمان الغيبة فالغنيمة في فرض عدم الاستيدان كلها للامام و ان كان لايشمل لايصح الاستدلال به علي الشتراط اذن الامام فيه.

فما يأخذه السلاطين في هذه الازميه مَن الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول

ثالثاً ان صدق الغنيمة بالمعني الاخص لا يتوقف علي هذا الشرط بل هو امر عرفي اذا صدق الغنيمة علي شئٍ يجب فيه الخمس لتموم ما يدل علي ودوب الخمس في الغنائم ففي رواية ابي بصير عن الباقر(عليه السلام) كل شئٍ قوتل عليه علي ئهادة ان لا اله الا الله و ان محمدً رسول الله فان لنا خمسه
، و رواية ابن منان عن الصادق(عليه السلام) في الغنيمة يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك
، و صحيح ابن عميد عن الصادق(عليه السلام) الخمس علي خمسة اشياء علي الكنوز و المعادن و ال و الغنيمة و نسي ابن اب عميد الخامس
. و لا يستعاد من مرسل الوراق اشتراط الاذن في صدق الغنيمة بل هو بصدد بيان حكم الغنيمة لا بصدد بيان مفهومها.
و علي كل حال فان صاحب العروة باعتبار هذا القول قال بوجوب الاحتياط و لا ينقضي الوجب منه انه بوجوب المس فيما يوخذ من الكفار سرقة و غيلة من حيث الغنيمة لكنه و حكم بوجوب خمس ما يوخذ من الكفار في زمان الغيبة من باب الاحتياط. و مقتضي القاعدة العكس لان الغنيمة تصدق علي ما يوخذ بالقتال لا علي ما يوخذ سرقه غيلة.

الثاني: ان الغنائم الحاصلة بالقتال يجب فيها الخمس سواة كان القتال باذن الامام او من دن اذنه اذا لم يكن باذنه سواء كان القتال لاجل الدعاء الي الاسلام او لغيره او كان سغاعاً لهم عند هجومهم علي المسلمين. و سواء فيه زمان الغيبة و الحضور. هذا ما اختاره السيد الخويي في نهاجه.
هذا الحكم منه و قدره بالنسبة الي زمان الحضورلم اجدو جهاله مضافاً الي انه يخالف ما ذهب اليه في شرحه علي العروة من التفصيل بين الاذن و عدمه ففي الاول الخمس للامام و الباقي للغانمين و في الثاني فالكل للامام.

و غيره يجب الخمس فيه و ان كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء الي الاسلام.

اما بالنسبة الي زمان الغيبة فالوجه لهذا الحكم الطلاق الغنيمة في الآية المباركة. و ما دل علي اشترلط اذن الامام لا يصلع للتقييد اذ هو اما الاجماع و هو دليل تقيتقو علي القدر المتقين و هو فرض الحضور و امكان الاستيذ ان منه(عليه السلام) او مرسل الوراق و هو ضعيف السند لا اعتداء به. مضافاً الي ان الظاهر منه فرض امكان الاستيذ ان منه(عليه السلام) او صحيح معاوية بن وهب حيث تغنمت تقيد القتال بالاذن و و يدل علي الخمس في فرض الاذن بالمنطوق و علي كون الكل للامام بمفهوم الوصف و هو يفيد الفرض بين فرض الاذن و عدمه في الجملة فيكفي الفرق بالنسبة الي زمان الحضور فيبقي زمان الغيبة تحت اطلاق الآية. مضافاً الي ان الظاهر من الرواية هو فرض الحضور.

الثالث: ان الحرب ان كان رفاعياً لا يشترط فيه اذن الامام المعصوم، فالخمس للامام و ان كان ابتدائياً يشترط فيه الاذن و حيث ان الامام في من الغيبة غير حاضرٍ، فالغنيمة كلها للامام. و الوجه فيه ان مرسل الوراق بين ما اذا كان الغزو من دون اذن الامام او مع اذنه و الظاهر من الغزو هو الجهاد الابتدايي لا الدفاعي فيشترط في الغزو الابتدايي الاذن من المعصوم.

فيه ان الظاهر من الغزو هو العرب من دون يتقيد بالابتدايي لقول الامام امير المومنين اغزوهمقبل ان يغزوكم و لا شك ان القتال مع الشاح لم يكن جهاداً ابتدائياً لعدم كونهم كفاراً. مضافاً الي انها ضعيفة السند.

الرابع: ان القتال ان كاكن دفاعياً لا يشترط فيه الاذن فيدب في غنائمه الخمس و ان كان ابتدائياً ففي زمن الغيبة ان كان باذن المردع الديني فالخمس للامام و الا فالكل له. هذا ما اختاره بعض المعاصرين في مقانيقه علي العروة
 و الوجه فيه ان الادلة الدالة عيل ولاية الفقيه يجعله بالنسبة الي المصالح الماقه يقوم مقام المعصوم فصلي هذا الاساس ما دل علي التفعيل بين فرض الاذن و عدمه كصحيح معاوية بن وهب، يفيد ان القتال ان كان باذنه فللامام الخمس و الا فالكل.

الخامس: ان الحرب ان كان لادل الدعاء الي الاسلام فان كان اذن الامام فللامام الخمس و ان كانن دون اذنه كز من الغيبة فالكل له و ان كان للقهروا انقلبة و جب الخمس هذا ما ذهب اليه صاحب الحدائق لظهور مرسل الوراق في خصوص ما اذا كان الغزو للدعاء الي الاسلام و في غيره يرجع الي عموم الآية.
و لعل نظره الي ان الظاهر من الغزو هو الحرب الابتدايي المقدس، وفيه منع اذ ليس له ظهور في الجهاد المقدس الابتدايي و قد استعمل في غيره لقوله(عليه السلام) اغزوهم قبل ان يغزوكم و من الوافع ان قتال اهل الشام لم يكن فيه نوع تقدس بل المستعاد منه هو البدء بالحرب و ان كان دفاعياً.

و لعل نظره الي رواية ابي بصير: كل شي قوتل علي شهادة ان لا اله الا الله فان لنا خمسه، الذا ان هذه الرواية لاتفصيل فيها بين فرض اذن الامام و عدمه.

و نحن قبل ان نتعرض للرأي المختار لابد من تمهيد مقدمة و هي ان كلمة الامام الذي يستعمل كثيراً في لسان الروايات هل المواد منه خصوص الامام المعصوم او الامام العادل او مطلق الحاكم؟ فان قلنا ان المواد منه الامام المعصوم يختص الادلة الواردة في هذا الباب فيها كلمة الامام بزمان الحضور و ان قلنا اعم منه فلا يختص بزمان الحضور و كذلك يترتب علي هذا البحث له ثموان اخر منها ثبوت الهلال بحكم الامام و منها ارث من الاوراث له و الروايات التي وروث في هذا المجال علي طوائف:
منها يذل علي ان المواد منه هو الامام المعصوم مثل ما ورد ان الامام علم في ما بين الله و بين خلقه فمن عرفه كان معرفتا و من انكره كان كافراً
. و من ان لكل امام عهداً في عنق اوليائدو شيعته و ان من تمام الوفاء بالعهد زيارة تبورهم
 و من ان تمام الحج لقاء الامام3 و من ان ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضي الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته.

منها ما يعبد بامام المسلمين و يبلغ عدد هذه الروايات تسعة في باب الميراث منها ما يعبر بالامام العادل بثل ما ورد الجهاد واجب مع امام عادل
 و مثل ما ورد انه ذكرت الحدورية عند علي(عليه السلام) فقال ان خردوا علي امام عادل فقاتلوهم و ان خرجوا علي امام جائز فلا تقاتلوهم لان لهم مقابلاً.

منها ما يعبِّر بالامام بقول مطلق من دون قيدٍ.

و الظاهر من كله الامام اذا استعمل بقول مطلق هو الامام العاجل لا خصوص المعصوم و لا الاعم فيه و من الجائز هذا الاجل تناسب الحكم و الموضوع في اكثر الموارد. ففي صحيح محمد بن سلم عن الباقر(عليه السلام) قلت له رجل جني علي اعفو عنه او ارفعه الي السلطان؟ قال هو حقك ان عفوت عنه و حسن و ان رفعته الي الامام فانما طلبت حقك. و كيف لك بالامام.

يظهر منه ان الامام لايشمل باطلاقه الامام الجائز لقوله(عليه السلام) و كيف لك بالامام.

و في مرسلة حماد عن الكاظم(عليه السلام) و للامام نصف الخمس و نصف الخمس الباقي بين اهل بينته ... فان فعل عنهم شئٌ فهو للوالي فان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به
. هذا قرينة علي ان المراد من الامام و الوالي هو فخض واحد و هذا ئسأن الحاكم العادل.
و منها ما ورد في باب ما لوادعت اعدأة العنن و ادعي الزوج الوطي فان تزوجت و هي بكل فزعمت انه لم يعل ايها فان مثل هذا تعرف النار فلينطر اليها من يوثق به فهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامام ان يؤجله سنةً فان وصل ايها و الا فرق بينهما و اعطيت نصف العراق و لاعرة عليها.
 من الواضع انه ليس المراد منه الامام المعصوم لعدم الناسبة بين هنا الحكم و اختصاصه بالمعصوم.

منها صحيح ابي بصير عن الباقر(عليه السلام) من كانت عنده اقداة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً علي الامام ان يفرق بينهما.

منها صحيح ابي بصير في الايلار عن الصادق(عليه السلام): و ان رفعته الي الامام انظره اربعة اشهدٍ.

منها مرسلة رفاعة عن الصادق(عليه السلام) دخلت ابا العباس فقال يا اباعبدالله ما تقول في الصيام اليوم؟ قلت ذاك الي الامام، ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا.
 و الظصر منه هو الامام العادل المعصوم الا انه طبق علي ابي العباس تقيةً.

هذه جملة من النصوص بين يديك و قوي ان المراد منها هو الامام العادل مع ان الامام قد ورد بقول مطلق و منه نستنتج ان المراد من الامام في عرف الرويات هو الامام العادل اذا استعمل بقولٍ مطلق. فعلي هذا الاماس المفرص الواردة في الباب كصحيح معاوية بن وهب و مرسل الوراق لا يختص بزمان الحضور.
ثم ان السيد الخويي يعتقد ان المواد من الامام لو استعمل من دون قرينة هو الامام المعصوم و الوجه فيه ان الامام بالقول المطلق هو امام المسلمين و لا ريب انه ليس غير الامام المعصوم اماماً لجميع المسلمين.

فيه اولاً ان الامام يغغ اطلاقه بقول مطلق علي امام جماعةٍ من المسلمين.

ثانياً: انه ليس امرواد من الامام من يطاع فعلاً فقط بل من يصلع ان يطاع له و ان لم يكن مبعط اليد بالفعل، و الفقيه العادل في زمان الغيبة يطلع ان يطاع فيصدق عليه امام المسلمين و ان لم يعو ذلك فعلياً.

و لو قيل ان الظاهر من الامام في عرف التشرعة هو الامام المعصوم لو استعمل بقول مطلق فكذلك الروايات.

قلت: ليس كذلك فان الروايات قد قدمنا بين يذيك وافها يعتفا و منها الاطلاف الشمول بالنسبة للامام العادل ايضاً.

بالتوجه الي هذه المقدمة امكتنا ان نقول في المقام: ا الحرب ان كان مشروعاً فخمس الغنيمة للامام و الباقي للمقاتلين و ان كان من دون مشروعية فبناء علي جواز تتلك الكافر فللآخذها و اما بذاءً علي عدم جواز تلك ما لكالكافر الحربي و حرقه اموالهم كما هو المختار فالواجب و رها اليهم. و المواد من الحرب الشروع هو ما كان لاجل الدفاع او باذن من الحاكم الشرعي بناء علي شروعية الجهاد و الابتدايي في زمن الغيبة كما هو الظاهر.

و يمكن الاستدلال علي هذا الوجه بوجوهٍ:

الاوّل: ما تقدم منا من ان الادلة الواردة في هذا المجال لا تختص بزمان الحضور بل تثمل زمان الغيبة ايضاً لان الامام لا يختص بالمعصوم بل يعم الامام العادل ايضاً الا انا عبرنا بدل الحرب امأذون من قبل الامام بالحرب المشروع ليشمل الحرب اذا كان وفاعياً ايضاً. فعلي ضرء هذا النصوص ان كان الحرب مشروعاً فخمس الغنيمة للامام و يقسم الباقي بين المقاتلين. و ان كان غير مشروع حبناء علي حرمة مال الكافر لا يجوز تلكه بل الواجب رجها اليهم و اما نباءَ علي عدم حرمة اموالهم فالغنيمة لآخذها لا للمتاتلين لان ادلة القسمة يختص بالحرب المشروع نعم يجب علي اللآخذ اعطاء الخمس من حيث الغنيمة لاطلاق ادلة الخمس.
الثاني: ما ورد من الفقيه ينوب مناب الامام في كل ما يرتبط بمصالح المسلمين و شئوونهم الاجتماعية و له الامور و انهي و التدخل في هذه الامور حسب ما يراه من المصلحة و للناس ان يطيعوه، فعلي ضوء ذلك لو اذن الفقيه في زمن الغيبة بجهاد ابتدايي يكون بحكم الجهاد الابتدايي المأذون من قبل الامام يجري عليه لكلامه.
هذا الوجه غير تام عندي لانه يعتني علي اساس نظرية الولاية المطلقة لفقيه و المختار عندي و لاقيه من باب الحسبه و لازمها ان للفقهي الولاية بالنسبة الي الامور التي يتوفق عليها حفظ النظام المجتمع لا تحسينه بحيث يعلم ان الشارع لايرض بتركها اصلاً، و من الواضع ان الجهاد الابتدايي خارج عن هذا القدر المتسيقن.

تكميلاً لهذا البحث لا بأس بان فيئر الي ملخص الباحث المرتبطة ببحث ولاية الفقيه فنقول:

ان الامام المعصوم له شئوون و مناصب مختلفه من الولاية التيوكنية و القيادة السياسة. المصمة و الدور التشريعي في الاحكام و تبينيها و تبليغها و الولاية علي اموال الناس و نفوسهم فان النبي و الائمه(عليه السلام) اولي بالمومنين من انفسهم و كذلك له تولي امور المسلمين و التدخل في شئوون المجتمع و اختيار ما يناسب لهم من المصالح.

لا ريب ان الفقيه و ان كان يقوم حسب الادلة كمقام المعصوم الا انه ليس له علم الامام و لا عصمته و لا الولاية التكوينية و لا الدور التشريعي مثل ما للامام و لا الاولاية علي اموال المسلمين نفوسهم ما لم يرتبط بمصالح المجتمع النظام و انما يدور البحث في ان مباحث ولاية الفقيه هل له الولاية في دائرة الاحكام و الامور السياسة و مختلف شئوون المجتمع و النظام السائر عليهم ام لا؟

اصل ثبوت الولاية للفقهاء ما لا ريب فيه و لم يوجد له مضالو اصلاً افما الكلام في سعة دائرة الولاية و ضيقها، و يوجد رأيان.
رئيسيان في المقام:

الاول: الولاية المطلقة:

هذا الرأي يتمركز علي نقاط:

اولاً: ان هذه الولاية كما تقدم يتحدّد بما له مدخلية في الامور العامة و شئوون الحكومة و السياسة و لا يتعدي عنه.

ثانياً انها يتحدد باحراز لمصلحة للمجتمع الاسلامي فما لم يحرز الفقيه عملاً انه لمصلحة المجتمع لا ينفذ ذلك، الا ان المرجع لتشخيص المصلحة هو الفقية مباشرتاً او من دون مباشرةٍ.

ثالثاً: انها لا يتحدد بالامور الحسبية فله ان يفعل و يختار كل ما يرتبط بمصالح المجتمع و النظام و ان كان خارجاً عن الامور الحسبية و القوانين الوضعية.

رابعاً: انها يتحدد بان يكون اعمال الولاية في دائرة نظام الاسلام لاخارجاً عنه لان المفهوم عرفاً من كل ولايةٍ تعطي لاحد او لفئةِ من قبل نظام ما انها في دائرة ما يكون داخلاً تحت هذا النظام لا خروجاً عنه.

فعلي هذا الاساس يتحدد دائرة الولاية بالمباحات بالمعني الاعم فله الامر في هذا الدائرة حسب ما يراه من المصلحة للمجتمع الاسلامي و يجب اتباع غيره اياه هذا بالنسبة الي الاحكام التكليفيه و اما بالنسبة الي الاحكام الوضعية فله التصرف في الامور التي تقبل التوكيل م قبل الاشخاص فان الفقيه يتدخل فيها حسب ما يراه من المصلحة من دون ترتيل من جانب الاشخاص.

و ما ورد في بعض كلمات السيد الامام من عدّ تعطيل بعض الواجبات و تخريب المساجد م شئوون الولاية و الحق انها ليس _ الا من باب المتزاحمات.

علي كل حالس ان هذا الراي يبتني علي تمامية الادلة اللفظية لاثبات الولاية للفقيه كمقبولة عمر بن خنطلة و رواية اسحاق بن يعقوب و غيرها من سائر الروايات و علي فرض عدم تمامية هذه الادلة تصلي النوبة الي الادلة العقلية و هي تثبت الولاية في الامور الحسبية فقط و سنتعرض له ان شاءالله.

هذا راي جملة من فقها و العظام كالنراقي و صاحب الجواهر و السيد الامام و الشهيد الصدر.
 ختاماً لهذه النظرية ناتي بما كتبه الشهيد الصدر في هذه المجال بما مفاده: ان الفقيه لو امر او نهي لمصلحةٍ و ان كان المكلف عالما بخطاه يجب عليه اطاعته لان هذه الامر و النهي يفترق عن فتاواه فان الفتاوي طريق الي الواقع و لو علم بخطاه فلا حجية له لعدم طريقته حينئذٍ. و اما اعمال الولاية فيجب اطاعتها بوجوب نفسى لا بوجوب طريقي. هذه الولاية يثبت لهم لرواية اسحاق بن يعقوب فاما الحوادث الواقعه فارجعو فيها الي روات احاديثنا، فان الارجاع الي نفس الحوادث لا يناسب الا مع اعمال الولاية في نفس هذه الحوادث نعم لو امرنا بالرجوع الي احكام الحوادث كان مفادة حجية فتاوي الفقيه دون ولايته.
الثاني: الولاية المقيدة:

هذا الرأي يتمركز علي ان دائرة الولاية تتحدد بالامور الحسبية و هي الامور التي يتوقف عليها حفظ النظام و ما لا يرضي الشارع بتركه اصلاً و هذا الرأي يبتني علي عدم تمامية الادلة اللفظيه لاثبات الولاية للفقيه بل انها يثبت من جهة الدليل العقلي و هو: انه لا ريب ان الاصل الاولي عدم جواز تعرف كل احد في شئوون الاخرين و اموالهم هذا من جهة. و من جهةٍ اخري انه يوجد جملة من الامور مما يتوفف عليها حفظ النظام و لا يمكن الاهمال فيها و لا يرضي الشارع بتركها بل لا بد من التدخل فيها. و من اهم هذه الامور اقامة الحكومة الاسلامية فان اطلاق احكام الشريعة الاسلامية و الادلة الخاصة تقتضي اجرائها في كل زمان و لا يمكن اجراء جملة من هذه الاحكام الا مع في ظل الحكومة الاسلامية كاقامة الحدود و سدّ ابواب الفحشاء و المنكر فلذلك يجب اقامة الحكومة الاسلامية عقلاً مقدمتاً لامتثال الواجبات واجراء الاحكام.
و علي اساس هاتين المقدمتين نستنتج انه لا يد من شخص يتولي هذه الامور و لا احد اولي بها من الفقيه الموقر للمجتمع لان له علماً بالاحكام الشريعة من جهة و علماً بالمجتمع و قو بيره من جهة اخري فله التصرف في الامور.

نعم حيث ان هذا الدليل لبّي كملفق من العقل و النقل فلا بد ان يكتفي فيها بقدر المتيقن من كل جهةٍ:

فمن جهة من يقوم بقيادة المسلمين لا بد ان يكون هو الاعلم و الافضل لتدبير المجتمع و حفظ النظام و مقبولا عند عامة المسلمين.

و من جهة الولاية لا بد ان يكتفي بما يتوقف عليها حفظ النظام فقظ لاكل ما يراه من المصلحة.

هذا الوجه هو المختار لعدم تمامية الادلة اللفظيه لاثبات الولاية للفقيه اما سنداً و اما دلالتاً. هذا تمام ما اردناه في هذا البحث.

الثالث: علي فرض دلالة الروايات التي تفصل بين فرض الاذن و عدم الاذن _ علي ان الغنيمة في الحروب التي بتكون من دون اذن الامام كلها للامام، فهي مختصة بزمان الحضور فان المتيقن من هذا التفصيل هو زمان الحضور لا الغيبة و قد تقدم منا ان الشرط له مفهوم في الجملة.

فاذن بالنسبة الي زمان الغيبة نرجع ال العمومات و الاطلاقات ففي صحيح هشام عن الصادق(عليه السلام): سالته عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس لله و خمس للرسول و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك.
 و الظاهر من خمس لله و خمس للرسول انهما عطف تفسير علي الاخر لاخمسان و في دواية عبدالله سنان عن الصادق(عليه السلام) في الغنيمة قال يخرج منها الخمس و قسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك.
 في سند الرواية اشكال من جهة اشتراك محمد بن سالم بين الثقة و غيرها.

و المستفاد من اطلاق هذه الروايات ان الحرب ان كان مشروعاً سواء كان زمن الغيبة ام الحضور فالخمس للامام و الباقي قسم بين المقاتلين و انما قيدنا مفاد هذه الروايات بالحرب المشروع لاجل ان المشروعية كمقيد منفصل لهذه الروايات و الرويات بصدد بيان حكم الغنائم الحاصلة من الحرب المشروع.

اما ان كان غير مشروع كالحروب التي يرتكبها السلاطين لاجل توسعة دائرة ملكهم فان قلنا باحترام مال الكافر الحرب فلا يجوز تملك اموالهم و ان اخذها فلا بد من ارجاع اموالهم الي مالكيها. و ان قلنا بعدم احترام اموالهم لاغنيمة لاخذها و لا يقسم بين المقاتلين لاختصاص ادلة القسمة بالحرب المشروع، الا انه يجب علي الاخذ خمسها من حيث الغنيمة لاطلاق الغنيمة عليها و شمول ادلة وجوب خسم الغنيمة لها.
ثم ان السيد الشهيد قال في تعليقاته علي المنهاج ما مفاده: ان الحرب ان كان مشروعاً فالخمس للامام و الباقي يقسم بين المقاتلين ان كان غير مشروع فالغنيمة لاخذها هذا سواء كان زمان الغيبة ام الحضور.

هذا الكلام بناء علي منباه من عدم احترام مال الكافر يتم علي فرض دون فرض فان كان السيد الشهيد يفسر صحيح معاوية بن وهب بان المراد من الامام هو الامام المعصوم يختص الرواية بزمن الحضور ولا يستفاد منها حكم بالنسبة الي زمان الغيبة اصلاً.

فلا بد ان يكون المرجع صحيح هشام و هو لا يفصل بين الحرب المشروع و غيره بل يفيد ان الغنيمة مطلقا يقسم بين المقاتلين بعد اعطاء الخمس فاذن لا وجه للتفصيل بين الحرب المشروع و غيره.

و لا يقال ان القتال يقيد بالمشروع كمقيد لبي له فيوجه التفصيل لان المفروض عدم احترام مال الكافر فيصح اخذ امواله و القسمة بين المقاتلين و انا يقيد القتال به نباء علي احترام ما الكافر و نفسه. و ان كان يفسِّر صحيح معاوية بن وهب بان المواد من الامام هو الامام العادل و الحرب المشروع كناية من اذن الامام يتم كلامه لان الصحيحة يفصِّل بين ما اذا كان الحرب مشروعاً فيوخز الخمس يقسم الباقي بين المقاتلين و بين ما اذا لم يكن الحرب مشروعاً فينتفي هذا الحكم و هذا مفهومه و لاريب ان الكل كما ينتفي بانتفاء جميع اجزائه ينتفي بانتفاء بعض اجزائه و علي اساسه يحكم ان الجزء المنتفي هو الثاني اعني القمسة بين المقاتلين لا الاول باعتبار ان المفروض عدم احترام مال الكافر فيصح تملكه لمن اخذه و يجب الخمس عليها لاطلاق الادلة من حيث كونها غنيمة. و علي اساس ذلك يتم رايه و يقيد صحيح هشام بهذه الصحيحة بالحرب المشروع.

اما بناء علي ما اخترناه من احترام مال الكافر فبالنتيجة ان كان الحرب مشروعاً فالخمس للامام و يقسم الباقي بين المقاتلين و ان كان غير مشروع يردّ الغنائم المأخوذه من الكفار اليهم و لا فرق في ذلك كما اتضح مما تقدم بين زماني الغيبة و الحضور.

نعم يبقي التساول في ان هذا الرأي كيف ينسجم مع مفهوم صحيح معاوية بن وهب من انه علي فرض انتفاء الاذن فالكل للامام كما فسره السيد الخويي او ان خمسه للامام و الباقي لآخذه و يجب عليه الخمس.
و الجواب عنه ان مفهوم الصحيحة يدل علي انتفاء حكم المنطوق عند انتفاء الاذن من وجوب الخمس و القسمة بين المقاتلين هذا. و لا يبين حكم فرض الانتفاء من ان الكلّ للامام او خمسه و الباقي للمقاتلين او لاخذه. هذا و لابد ان يستفاد حكم من دليلٍ آخر و علي اساس المسلك الذي اتخذناه من احترام الكافر حكم وجوب رد اموال الكافر اليه تكليفاً و وضعاً.

بقي نكتة: انه قد يقال بناء علي ان المراد من الامام هو المعصوم(عليه السلام) كما عليه المشهور منهم السيد الماتن يكون الغزو الابتدايي في من زمن الغيبة من دون اذن الامام فكان الاحتياط في دفع الكل للامام و نائبه لا الخمس مع ان السيد المصنف حكم بوجوب الخمس من اجل الاحتياط.

و الاجابة عنه صحيح انه يحتمل ان يكون الغنيمة كلها للامام الا انه حلل لشيعته كالانفال من دون الخمس الا من جهة ارباح المكاسب و لاجل هذا قال بوجوب خمسه من اجل الاحتياط.

و من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يوخذ من اهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر افراد الجزية.٭

و منها ايضاً ما صولحوا عليه و كذا ما يوخذ منهم عند الدفاع معهم٭ ٭ اذا هجموا علي المسلمين في امكنتهم.

٭ علق السيد الامام عليه بانه اذا كان ذلك و ما بعده من شئوون الحرب و تبعاته. هذا كلام متين جدّاً اذ لو كان اخذ ذلك من دون حرب او من دون هجوم العساكر علي بلد و ان لم يقع حرب، فهذا من الانفال التي لله و للرسول لا للمسلمين ففي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام): ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دمٍ او قومٍ صولحوا و اعطوا بايديهم و ما كان من ارض خربة او بطون اودية، فهذا كله من الفئ و الانفال لله و للرّسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.

٭ ٭ قال السيد الخويي: و لا يعتبر هنا الاذن من الامام و ان اعتبرناه في الجهاد لقصور الدليل فانه اما الاجماع و لا اطلاق له يشمل الدفاع او مرسل الورّاق و موردها الغزو او صحيحة ابن وهب و موردها السرية و شئٌ منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر
 هذا الكلام لاوجه له فان الكفار لو هجم علي البلدان الاسلامية ثم هاجم جماعة من المسلمين من بلد آخر عليهم يطلق عليه الغزو و السرية نعم لو كان الدفاع من جانب الذين يسكنون المنطقة المحتلة لا يطلق عليه الغزو.

و علي كلّ حال لا يشترط في الدفاع اذن الامام لان مرسل الوراق ضعيف سنداً لا يعتد به و القدر المتقين من صحيح معاوية بن وهب هو الجهاد الابتدايي فيعتبر فيه الاذن دون غيره.

فيجب اخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان او كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤونة النسة٭ علي ما ياتي في ارباح المكاسب.

هذا من المسلّمات عند الفقهاء الا ان الدليل عليه لم يتتضح كمال الوضوح و لذلك يمكن الخدشة فيه بان يقال ان الخمس بعد المؤونة حاكم علي جميع انواع الخمس. و في مقام الاجابة توجد الكلمات مضطربة.

قال السيد الخويي في مستنده: مقتضي اطلاقات الادلة المتضمنة ان الخمس بعد المؤونة: ان كل فائدةٍ يستفيدها الغانم لا يجب خمسها الا بعد اخراج مؤونة السنة الا ما ثبت خلافه بدليل خاص و قد ثبت ذلك في جملة من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال و المعدن الكنز و نحوها.

هذا الكلام مفاده اطلاق ادلة الخمس في كل موردٍ الا ما ثبت بدليل خاص فاذا شك في موردٍ فهذا الاطلاق يحكم عليه و نظير ذلك صدر عنه ايضاً في مورد آخر
 قال في مورد آخر ما يخالف ذلك: ان ما دل علي ان الخمس بعد المؤونة ناظر الي الفوائد العائدة بالاكتساب من الصناعات و التجارات، اما ماعدا ذلك كغنائم دار الحرب و المعدن و المال المختلط بالحرام و نحوها فالمتبع اطلاق دليل وجوب الخمس الثابت في مواردها المقتضي لوجوب التخميس ابتداءً من غير انتظار الزيادة علي مؤونة السنة لعدم اندراجها تحت تلك الادلة.
 و هذا مفاده انه لا اطلاق للخمس بعد المؤونة بل مختص بارباح المكاسب.
و اضاف السيد الخويي بانه يكفي مجرد الشك في ذلك و التردد في ان ما دل علي ان الخمس بعد المؤونة هل يختص بالخمس بعنوان الفائدة و ارباح المكاسب او انه يعم مثل المقام _ اي مال المأخوذ من الناصب _ نظراً الي ان الحكم الوضعي اعني تعلق الخمس بالمال و كون جزءٍ من خمس اجزائه ملكاً للامام(عليه السلام) ثابت منذ التسلّط عليه غاية الامر قيام الدليل علي جواز التاخير و التصرف في تمام المال الي نهاية السنة تسهيلاً و ارفاقاً منهم(عليه السلام) و انه لاخمس الا في الفاضل علي مؤونة السنة حيث قد ثبت هذا الترخيص في طائفةٍ من تلك الاموال التي تعلق بها الخمس، فاذا شك في سعة هذا الدليل و ضيقه و انه هل يشمل المال المأخوذ من الناصب ام لا؟ كان المرجع اصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير اعني الخمس المتعلق بالامام(عليه السلام) اذ التصرف يحتاج الي الدليل بعد فرض كونه ملكاً للغير كما عرفت و مقتضي الاصل عدمه و نتيجته وجوب التخميس ابتداء من غير اخراج مؤونة السنة فيكون الحكم التكليفي ايضاً ثابتاً كالوضعي.
 نظيره ماصدر عنه(قده) في مبحث ال.

بانتيجة ان السيد الخويي يعتقد حسب هذه القطعة من كلامه:

اولاً ان دليل اعتبار استثناء مؤونة السنة لا اطلاق له، و المتيقن منه استثناء مؤونة السنة عن الفوائد و ارباح المكاسب اما بالنسبة الي غيرها فليس هذا الحكم بثابت بل اطلاق ادلة وجوب الخمس و ادائه علي الفور محكم.

ثانياً: و علي فرض الشك في استثناء مؤونة السنة عن شئ او عدم استثناء ذلك منه بل يجب اداء الخمس علي الفور، تصل النوبة الي الاصل العملي و هو ايضاً يقتضي عدم جواز صرف المال في مؤونة النسة قبل التخميس و نكتة ذلك ان الخمس فيه حكمان حكم وضعي و هو تعلق الخمس بالمال و ثبوته فيه و حكم وضعي و هو وجوب اداء الخمس و ادلة استثناء مؤونة النسة لا يستثنيها عن الحكم الوضعي حتي يكون مفادها عدم تعلق الخمس بها بل يستثنيها عن الحكم التكليفي يعني انه لا يجب اداء الخمس عما تصرف في مؤونة السنة بل يجوز صرفها المال في مؤونة السنة قبل اداء الخمس ترخيصاً من الله سبحانه فاذن لو شك في استثناء مؤونة السنة عن شئٍ؟ يستصحب بقاء ملك الغير باعتبار ان ثبوت الخمس بالنسبة الي هذا المال ثابت فيترتب عليه عدم جواز التصرف فيه.
و تظهر الثمرة بين ما اذا قلنا ان مؤونة السنة يستثني من الحكم الوضعي في باب الخمس و بين ما اذا قلنا انها يستثني من الحكم التكليفي فيه، فيما لواعطي زيد مأة دينار خمسا من ارباح مكاسبه قبل تمام سنته، ظناً منه بانه يزيد عن مؤونة سنته. ثم ظهر له انه لم يكن زائدا علي مؤونة سنته و الخمس موجود عند الفقيه بعينه، بناء علي مسلك السيد الخويي لا يرجع هذا الخمس اليه لانه كان علي جواز ان لا يعطي الخمس اما بعد ان اعطاه فقد اعطي ملك الامام و ليس ملكا له فلا يرد اليه. و اما بناء علي مسلك المشهور من استثناء المؤونة عن الحكم الوضعي، يرجع الخمس اليه لانكشاف الحال و عدم كون المال ما تعلق به الخمس. و علي كل حال ان المؤونة علي مسلك السيد الخويي يستثني من الحكم التكليفي بوجوب الخمس و علي مسلك المشهور من الحكم الوضعي و هذا من الفوارق المهمة بين البابين.
في كلامه(قده) موضع للنظر:

1) ان ماذكره من عمونم الخمس بعد المؤونة يبتني علي شمول ما دل علي ان الخمس بعد المؤونة كما في صحيح البزنطي
، لمؤونة السنة و التحصيل. و الحال ان السيد الخويي يصرح في موارد ان الظاهر من النصوص الدالة علي ان الخمس بعد المؤونة تحصيل الخمس و ما يعرف في سبيل الاسترباح لامؤونة السنة.
 لعل هذا لاجل مؤونة السنة يحتاج الي قيد زائد مثل مؤونته.

و الحق ان هذه الصحيحة مجملة و لاظهور لها لا الي مؤونة السنة و لا الي مؤونة التحصيل لان كل منهما يحتاج الي متعلق، و حذف المتعلق كما حققناه في الاصول يوجب الاجمال في الخطاب باعتبار ان الاطلاق يتفرع علي احراز ظهور دلالة التصورية و تماميتهما و شمولها بالنسبة الي جميع الافراد التي يمكن دخوله تحته ثم شككنا في مقدار المراد الجدي منه هل هو هذا الظهور التصوري او اقل منه؟ يجري اصالة الاطلاق و يحكم بان المراد الجدي ايضاً بمقدار ظهور الدلالة التصورية من الخطاب فيتم بوساطة اصالة الاطلاق الظهور التصديقي للخطاب. و مع حذف المتعلق لا ينعقد ظهور تصوري للكلام بالنسبة الي جميع ما يمكن ان يدخل تحته فلا تصل النوبة الي اصالة الاطلاق لانه فرع لظهور الدلالة التصوري للخطاب فيجمل الخطاب و حيث انه لا قدر متيقن في المقام تصير الرواية مجملة بالكل و لا يصح الاستدلال بها لا بالنسبة الي مؤونة السنة و لا بالنسبة الي مؤونة التحصيل.
و لو قيل ان خروج مؤونة التحصيل واضح عن ادلة الخمس فيبقي مؤونة السنة و الرواية ناظرة اليه. لقلنا ان وضوح امرٍ عندنا لا يدل علي وضوحه عند الروات حتي لم يسال عنه اصلاً.

2) ان السيد الخويي يعتقد ان دليل استثناء مؤونة السنة يستثني المؤونة عن الحكم التكليفي لامن الحكم الوضعي بمعني ان الخمس يتعلق بمؤونة السنة وضعاً الا ان المكلف يجوز له التصرف فيه تكليفاً بمقدار مؤونة سنته، هذا المبني غير تام لظهور الروايات التي وردت في خصوص مؤونة السنة، في استثنائها عن الحكم الوضعي مثل ما ورد في صحيح علي بن مهزيار عن الامام الهادي(عليه السلام): عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان.
 فان الظاهر منه انه عليه الخمس بعد استثناء المؤونة و هذا يفيد الحكم الوضعي.
و مثل ما ورد في رواية النيسابوري عن الهادي(عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته.
 و لا اشكال في ظهور هذه الرواية علي استثناء المؤونة علي الحكم الوضعي للخمس.

نعم قد يستظهر من جملة من الروايات استثناء المؤونة عن الحكم التكليفي مثل ما ورد في صحيح علي بن مهزيار المتقدم: عليه الخمس، الظاهر في الوجوب و مثل ما ورد في صحيحته الاخري فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام3 و في رواية علي بن راشد: يجب عليهم الخمس في امتعتهم و صنائعهم اذا امكنهم بعد مؤونتهم4 فانّ استثناء المؤونة عن وجوب الخمس يفيد استثنائها عن الحكم التكليفي لظهور الوجوب في الحكم التكليفي لاعن الحكم الوضعي و اصل تعلق الخمس.

و فيه ان كلمة الوجوب لا ظهور له في حد نفسه لا في الحكم الوضعي و لا في الحكم التكليفي بل يتعين ظهوره من جهة متعلقه فان تعلق بالفعل الاختياري فالظاهر منه هو الحكم التكليفي مثل يجب عليك الصلاة و ان تعلق بالعين الخارجية فالظاهر منه هو الحكم الوضعي مثل ما ورد ان الزوج عليه نفقة زوجته و هذا يفيد الحكم الوضعي بخلاف ما لو قال يجب عليك انفاق والدك و لذلك تجد ان المكلّف لو لم يود نفقة زوجته مدة فهو لها ضامن بخلاف ترك انفاق والده فلا ضمان عليه. و في المقام لو ورد في النص انه يجب عليه اداء الخمس لكان الظاهر منه الوجوب التكليفي و المفروض انه ورد يجب الخمس. و هذا يفيد ثبوت الخمس كما في قوله تعالي فاذا وجبت جنوبها اي ثبتت، و هو حكم وضعي. فمعني يجب الخمس بعد المؤونة انه يثبت الخمس بعد استثناء مؤونة السنة.
و كذك لا يصح الاستدلال علي استثناء المؤونة من الحكم التكليفي بصحيح البزنطي: الخمس قبل المؤونة او بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة
 باعتبار ان الاخراج يناسب الحكم التكليفي فقد دل علي ان الاخراج انما هو بعد صرف المؤونة في أخر السنة و ان كان التعلق من الاول
. لما تقدم ان الرواية مجملة حسب رأينا و لا يصح الاستدلال بها علي اخراج مؤونة السنة و علي حسب مبني السيد الخويي ان الرواية تنظر الي مؤونة التحصيل.

3) ان السيد الخويي اجري اصالة عدم جواز التصرف في مال الغير عند الشك في جواز صرف المال في مؤونة السنة، فيه ان المقام يجري اصالة البرائة و الحل باعتبار ان جواز صرف المال في مؤونة السنة لو كان اذناً مالكياً من جانب الامام(عليه السلام) صح استصحاب عدم اذنه و ليس كذلك فانه اذن شرعي من عنداله سبحانه، فعند الشك في جواز صرفه في مؤونة السنة و عدمها؟ يجري اصالة الحل، كل شي لك حلال حتي تعرف انه حرام.

نعم لو استدل علي عدم جواز صرف المال في مؤونة السنة بعموم لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه و سائر عمومات الغصب لكان تامّاً الا ان هذا ليس من ناحية تمامية الاصل العملي بل من ناحية الدليل اللفظي في المقام.

4) قد يظهر من مطاوي كلمات السيد الخويي و السيد الحكيم من ان دليل خمس الغنيمة او اي خمس ثابت بعنوان خاصٍ الظاهر في وجوب دفعه فوراً، يقدّم علي اطلاق دليل استثناء مؤونة السنة تقدم المقيد علي المطلق و الخاص علي العام، و فيه اولاً ان النسبة بين اطلاق دليل كل واحدٍ من العناوين الخاصة و اطلاق دليل استثناء مؤونة السنة، عموم من وجه فان الخمس في الغنيمة مثلاً اعم مما يصير مؤونة ستة اولا يصير. من جانب آخر الخمس بعد المؤونة اعم منها و من غيرها كارباح المكاسب فاذن لاوجه لتقديم ادلة العناوين الخاصة علي دليل مؤونة السنة تقديم الخاص علي العام بل يتعارضان في مورد الاجتماع.
ثانياً: ان دليل استثناء المؤونة لو كان مطلقاً في نفسه دالاً علي استثنائها عن كل ما ثبت فيه الخمس باي عنوان، كان مقدماً علي ظهور دليل الخمس في وجوب دفعه فوراً بالحكومة لكونه ناظراً الي كل ما ثبت فيه الخمس و اطلاق الحاكم يتقدم علي اطلاق المحكوم جزماً.

نعم يستثني عن اطلاق الخمس بعد المؤونة ما قام الدليل علي عدم استثنائها كالغنائم بالمعني الاخص فان النبي(صلى الله عليه وآله) كان اذا اتاه المغنم اخذ صفوه ثم قسم الباقي خمسة اخماس فياخذ خمسه ثم قسم الباقي بين المقاتلين هذا مضمون عدة من الروايات و مفاده ان الغنيمة لا تستثني منها مؤونة السنة، هذا.

ثم ان بعض السادة المعاصرين قال في كتابه بحوث في الخمس ما مفاده: ان دليل استثناء مؤونة السنة ظاهر في النظر الي خصوص الخمس الثابت بعنوان الفائدة او ارباح المكاسب لا العناوين الاخري الخاصة و ذلك لوجوهٍ:

الاول: انصراف ادلة استثناء مؤونة السنة الي خصوص ارباح المكاسب و ذلك ان منها ما ورد في خصوص استثناء مؤونة السنة عن ارباح المكاسب كالسؤال عن خمس الضيعة او التجارة و نحوها فواضح ان المراد منها استثناء خصوص مؤونة السنة عن ارباح المكاسب. و منها لم يرد في خصوص ذلك بل مطلق مثل ما ورد فيه السؤال و الجواب بعنوان الخمس اخرجه بعد المؤونة؟ فكتب(عليه السلام) بعد المؤونة الوارد في صحيح البزنطي المتقدم او الخمس بعد المؤونة الوارد في صحيح علي بن مهزيار
، هذه الطائفة علي تقدير دلالتها علي استثناء مؤونة السنة كما هو الصحيح فالظاهر منها النظر الي الخمس الذي جعله الائمة علي مطلق الفوائد و ارباح المكاسب حيث ان الابتلاء كان بذلك السؤال و الجواب كان عنه و عن حدّه و كيفيته دون غيره من سائرا العناوين.

فيه انه لا حاجة لهذا الانصراف علي فرض شمول هذه الروايات مؤونة السنة كما هو المفروض، لعدم انحصار الابتلاء اي ابتلاء الشيعة بذلك فقط اذ من الواضح انه يحصل هلم فوائد غير مترقبة او ميراث غير محتسب او هدايا خطيرة و السيد الهاشمي يقول بوجوب الخمس في هذه العناوين علي الفور مع ان اطلاق الروايات غير منصرفة عن هذه الاقسام.
الثاني: صحيح علي بن مهزيار عن ابي جعفر الجواد(عليه السلام) انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه _ و هي سنة عشرين و مأتين _ في الذهب و الفضه التي قد حال عليها الحول و لم اوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنيةٍ و لا دواب و لاخدم و لا ربح ربحه في تجارةٍ و لا ضيعةٍ الا ضيعة سافسر لك امرها تخفيفاً مني عن موالي، و منّاً مني عليهم لما يغتال السطان من اموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم. فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالي و اعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه و للرسول... و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يوخذ لا يعرف له صاحب و ما صار الي موالي من اموال الخرمية الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاماً صارت الي قوم من موالي فمن كان عنده شي من ذلك فليوصل الي وكيلي، و من كان نائياً بعيد الشقه فليعتمد لايصاله و لو بعد حينٍ فان نية المؤمن خير من عمله. فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس فمن كانت ضيعته تقوم بمؤونته و من كانت ضيعتته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك.

يظهر من الرواية ان الخمس منه ما فرض الله سبحانه بآية الخمس و حسب تفسير هذه الرواية و هو المختار ليس المراد من الغنيمة في الآية خصوص ما يغنمه المرء في الحروب بل المراد منها كل ما يحصل للانسان من الفوائد من دون مشقة و لا تعب كالجوائز الخطيرة و الميراث الذي لم يحتسب و... و منها ما هو المجعول من قبل ائمة الاطهار(عليه السلام) كخمس ارباح التكسبات و التجارات و ذلك بقرينة اوجبت عليهم. و الرواية تفصل بين الخمس المفروض من قبل الله سبحانه لا يستثني منها المؤونة لعدم ذكره و بين الخمس المجعول من قبل ائمة الاطهار(عليه السلام) كارباح التكسبات و التجارات، فيستثني منه المؤن. و لو لم يكن الاستثناء مختصاً بارباح المكاسب لما فصل الامام بين القسمين و هذا اوضح شاهد اختصاص ادلة استثناء المؤن بارباح التجارات و المكاسب.

نعم يبقي التسأول في انه ما الدليل علي ان المواد من قوله(عليه السلام): فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كلٍ عام فهو نصف السدس. هو الخمس المصطلح عندنا لعله تكليف أخر من جانب الامام.

الجواب: ان المراد منه هو الخمس الا ان الامام خفف لشيعته ذلك و قلّله الي نصف السدس و يشهد لذلك صدر الرواية حيث يقول: انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة... و لم اوجب ذلك عليهم في متاع و لا ضيعةِ الا ضيعة سافر لك امرها. مضافاً الي ان الاصحاب فهموا منه هذا المعني فكتب الي الامام الهادي(عليه السلام) اقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه علي اصحاب الضياع انه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة و انه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة و خراجها لامؤونة الرجل و عياله. فكتب _ و قرأه علي بن مهزيار_ عليه الخمس بعد مؤونة و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان.
 فنجد ان الرواية تعبر عن ذلك بالخمس بالاضافة الي الاجابة عن السؤال يشير الامام الي ان التخفيف الذي اعطاه الامام الجواد انتهي امده و من الان يجب علي اصحاب الضياع الخمس و لذلك يعبر فعليه الخمس.
و علي كل حال ان هذا الوجه ايضاً غير تامٍ لاحتمال ان هذا القسم من المؤونة اعني ما يصرف في قوت الاهل و العيال مورده غالباً هو الاستفادات المتعارفة بالتكسب و نحوه لا الغنائم و الكنوز و هذا اوجب ان يذكر حكم هذا القسم فقط دون سائر الاقسام لا ان الحكم يختص به. و مجرد هذا الاحتمال يكفي لاثبات اطلاق الخمس بعد المؤونة بالنسبة الي سائر العناوين.

الثالث: ان الروايات الواردة في خمس الكنز و المعدن و الناصبي لم يرد فيها استثناء مؤونة السنة اصلاً مع ان الروايات يذكر بعضها خصوصيات الحكم كنصاب معين و غير ذلك.

و الجواب انا لو قلنا باطلاق الخمس بعد المؤونة كما هو المفروض يشمل جميع الاقسام و لايضر بذلك عدم ذكر استثناء المؤونة في ادلة وجوب الخمس في العناوين الخاصة لانه دليل حاكم علي الجميع.

و الصحيح ان الروايات الواردة في استثناء مؤونة السنة علي طائفتين: منها ما ورد ان الخمس بعد المؤونة و لا يظهر منها ان المراد مؤونة السنة ام التحصيل.

منها ما ورد في خصوص الاستثناء عن ارباح المكاسب و هي هذه الروايات:
1) صحيح علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد عن الهادي(عليه السلام) يجب عليهم الخمس في امتعتهم و صنائعهم. قال الرواي قلت له: و التاجر عليه و المصالح بيده؟ فقال: اذا امكنهم بعد مؤونتهم
 فان مورد السؤال في الرواية هو ربح التجارة و الصناعة لا مطلق الفوائد.

2) صحيح علي بن مهزيار المتقدم عن الامام الهادي(عليه السلام) عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان،
 و مورد هذه الرواية ايضاً الفوائد الحاصلة من الضياع و الاكتساب.
3) رواية النيسابوري يسال الامام الهادي عن الفوائد الحاصلة من الضيعة و اجاب الامام: لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
 هذه الرواية ايضاً تدل علي المطلوب الا انها ضعيفة من حيث السند لعدم توثيق النيسابوري.

و حيث ان الطائفة الاولي مجملة باعتبار ان حذف المتعلق يوجب الاجمال لا افادة العموم فلا يصلح ان يقيد بها ما تدل علي وجوب الخمس في العناوين الخاصة فيبقي خصوص الطائفة الثانية تصلح لان يقيد بها ما يفيد وجوب الخمس و حيث انها يختص بارباح المكاسب نلتزم باستثناء مؤونة السنة عنها فقط دون غيرها من سائر العناوين.

نعم يبقي التساؤل في انه علي اساس صحيح علي بن مهزيار المتقدم لا بد من التفصيل بين الفوائد غير المترقبه منها ما يوخذ عن الكفار بالسرقة والغيلة و الفوائد الحاصلة من ارباح التجارات و المكاسب. فيستثني مؤونة السنة عن الثاني دون الاول. هل يمكن الالتزام به؟ يمكن الاجابة عن هذا التفصيل من طرق:

الاول: ان قوله: فاما الغنائهم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عامٍ يفيد استثناء مؤونة السنة عنها و الا لكان قيد في كل عامٍ لغواً اذ لا فائدة له غير هذا المعني.

فيه ان قيد في كل عامٍ لا ظهور له في استثناء مؤونة السنة اصلاً لانه اتي به لاجل المقابلة لما في صدر الحديث من قوله: ان الذي اوجبت في سنتي هذه و لم اوجب ذلك عليهم في كل عامٍ. و لانظر له الي مؤونة السنة.

الثاني: ما ذكره السيد الخويي من ان الرواية لا تفعل بين الفوائد غير المترقبة و ارباح التجارات حتي يقال انه يستثني مؤونة السنة عن الثاني دون الاوّل. ذلك لان الفوائد الواردة في الحديث له معني عام يشمل مطلق الفوائد و الارباح الا ان الامام استثني من ذلك خصوص ارباح الضياع و المكاسب فجعل فيه نصف السدس تحفيفاً منه و لم يجعل ذلك في مطلق الارباح. هذا و حيث ان ادلة استثناء مؤونة السنة موردها مطلق الارباح فيخرج منها مؤونة السنة من دون تفصيل.

فيه ان دليل استثناء مؤونة السنة ينظر الي خمس ارباح التجارات و الصناعات و يستثني منها فقط لاعن مطلق الفوائد و الارباح كما اعترف به السيد الخويي نفسه، فاذن لا يشمل دليل استثناء مؤونة السنة غير ارباح المكاسب و يبقي سائر الفوائد علي حاله من دون استثناء مؤونة السنة فيجب فيها الخمس من دون اخراجها.
الثالث: ما ذكره بعض المعاصرين في كتابه الخمس و الانفال من انا لا نحتاج لاستثناء مؤونة السنة عن الفوائد غير المترقبة الي دليل خاص لان الادلة الواردة تختص بارباح المكاسب و لا الي عموم الخمس بعد المؤونة حتي يقال انها مجملة بل استثناء مؤونة السنة علي الخمس يكون من باب التحفص لان ما يعرف في اثناء السنة لا يعده العرف فائدة و ربحاً و انا يعرف الربح علي ما زاد عن مؤونة السنة.

فيه ان الربح و الفائدة يصدق علي ما يحصل للانسان في اثناء السنة عند العرف و ان صرف في مؤونة السنة، فاذن هذا الطريق ايضاً لا يحل الاشكال.

الرابع: قد ورد في صحيح علي بن مهزيار المتقدم: يجب عليهم الخمس في امتعتهم و صنائعهم قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده قال اذا امكنهم بعد مؤونتهم هذه الرواية تستفاد منها ان مؤونة السنة تستثني من جميع الامتعة باطلاقها تشمل ما اذا كانت الامتعة من الفوائد غير المترقبة او الجوائز الخطيرة او لم يكن كذلك.
فيه: اولاً: لعله ان قوله اذا امكنهم بعد مؤونتهم قيد لقوله و التاجر عليه و الصانع بيده. و لا دليل ان يكون قيداً لامتعتهم وصنائعهم ايضاً.

ثانياً: من الواضح ان اطلاق الامتعة ليس بمرادٍ فان من يشتري متاعاً بالقرض لا يجب عليه الخمس. بل المراد منه، متاع خاص فاذن تصير الرواية مجملة من هذا الجهة و لا يصح الاستدلال به.

بالنتيجة انا لو قلنا بعموم الخمس بعد المؤونة و شمولها لمؤونة السنة يستثني من جميع الغنائم و الفوائد مؤونة السنة يستثني من جميع الغنائهم و الفوائد مؤونة السنة الا ما قام الدليل بخلافه.
و ان قلنا باجمالها كما هو المختار يختص استثناء مؤونة السنة بالارباح و الفوائد دون سائر العناوين الخاصة من الكنز و المعدن و الغنيمة للروايات الواردة في خصوص استثناء مؤونة السنة عنها الا انه يقع البحث في ان دليل استثناء المؤونة يختص بارباح الكاسب او يعم جميع الارباح و الفوائد؟ قد ذكر لعمومه و شموله للجميع وجوه و بعد عدم تمامية الوجوده المذكوره فمقتضي الصناعة هو استثناء المؤونة عن خصوص ارباح المكاسب من التجارة و الصناعة و الزراعة و العمل. فاذن الاحوط بل الاقوي تخميس الجوائز الخطيرة و الفوائد غير المترقبة علي الفور من دون استثناء مؤونة السنة. اما الجوائز غير الخطيرة يخمس بعد استثناء مؤونة السنة هذا لاجل الفرق بينهما في الصحيحة المتقدمة.

و علي اساس ذلك حيث ان ما يؤخد من الكفار بالقتال او بالسرقة و الغيلة و الدعوي الباطلة، لا يعد من ارباح المكاسب، يجب تخمسها علي الفور من دون استثناء مؤونة السنة.
الثاني: المعادن
و لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة او مملوكة٭ و بين ان يكون تحت الارض او علي ظهرها. ٭ ٭
و لا بين ان يكون المخرج مسلماً او كافراً ذمياً بل و لو حربياً. ٭ ٭ ٭ و لا بين ان يكون بالغاً او صبياً و عاقلاً او مجنوناً.

٭ لاطلاق الادلة الا ان المعدن لو كان في ارض مملوكة بحيث يتبع الارض كما اذا كان في عمق مترٍ او مترين لا يجوز للغير استخراجه بل لمالكها فقط ان يستخرجه ثم يجب ان يعطي الخمس.

ثم الوارد في روايات خمس المعدن وجوب تخميس ما يستخرج منه لا قبل اخراجه ففي صحيح زرارة عن الباقر(عليه السلام): ما عالجته بمالك ففيه _ ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفي _ الخمس
. و العلاج يصدق بعد الاخراج.

مضافاً الي ان الظاهر من وجوب الخمس في المعدن عند العرف هو وجوبه في المستخرج منه كما انه المتيقن من الادلة.

٭ ٭ لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) سالته عن الملاحة و هي ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً فقال: هذا المعدن فيه الخمس و كذلك في الكبريت و النفط و اشباهه.
 فان هذا صريح في عدم الفرق في المعدن الذي فيه الخمس بين ان يكون تحت الارض او فوقه.

٭ ٭ ٭ ان الادلة الواردة لبيان حکم الخمس و الزکاة ان قلنا انها تتضمن حكماً وضعياً _ کما هو الظاهر من قوله الخمس في خمسة اشياء و غيره _ يثبت الخمس في مطلق اموال يتعلق بها الخمس سواءً کان المالک مکلفاً او لم يکن وسواءً کان المالک شخصاً حقيقياً او حقوقياً اذ لايكون عندئذٍ هذا الحكم مربوطاً با لکافرا و غير المکلف بل موضوعه ابتداءً ذات المعدن المستخرج من الارض لا المعدن المملوک لشخص خاص.

فبناءً علي هذا يثبت الخمس في مال الكافر و کذلک فيما يستخرجه الدولة من المعادن _ بناءً علي صحة تملك الدولة _ مع انها ليست مكلفة بالاحكام التكليفيه و لم اجد وجهاً صناعيا علي عدم تعلق الخمس باموال الاشخاص الحقوقية الا ان يدعي الارتكاز العرفي عدم تعلق الخمس و الزكاة علي اموال الدولة باعتبار انه لو تعلق بها ليس الا من قبيل اخذه من كيس اليمين و ادخاله في كيس اليسار و هذا ليس ببعيد.

و ان قلنا ان الادلة الواردة لبيان حكم الخمس و الزكاة يتضمن حكماً تكليفياً يبتني تكليف الكافر باداء الخمس و الزكاة علي تكليفهم بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول و عدمه فان قلنا بذلك كما هو المشهور يجب علي الكافر اداء الخمس و الزكاة و ان قلنا بعدمه لا يجب عليه ذلك كما هو مختار السيد الخويي.

بحث: حول تكليف الكفار بالفروع
ذهب المشهور الي تكليف الكفار بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول و استدلّ علي ذلك بوجوه:

الاول: اطلاق ادلة التكاليف فانها تشمل المسلم و الكافر علي حدّ سواءِ كقوله تعلي: ولله علي الناس من حج البيت.

الثاني: خصوص جملة من الايات مثل قوله تعالي: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلّين و لم نك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين
 و قوله تعالي و ويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة
 حيث علل عذاب المشرك بترك الصلاة و الزكاة _ و هما من الفروع و عدم الايمان باليوم الاخر و هو من الاصول. و كذلك الويل في الاية الثانية و و قوله تعالي: و اذا الموءُودة سئلت بايّ ذنب قتلت.

خالف السيد الخويي ما ذهب اليه المشهور فقال بعدم تكليف الكفار بالفروع هذا بالنسبة الي الاحكام المختصة بالاسلام. اما المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع ارباب الشرائع كحرمة القتل و قبح الظلم و اكل اموال الناس بالباطل فلا كلام في تكليفهم بها. و لذلك اجاب عما استدل بها المشهور لاثبات تكليفهم بالفروع: اما الاول فبمنع اطلاق تلك الادلة و عمومها كيف و الخطاب في كثير من الايات خاص بالمومنين كقوله تعالي يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
 و قوله تعالي ان الصلاة كانت علي المومنين كتاباً موقوتاً
 فاذن لو كان لبعضها عموم او اطلاق يوجد في قبالها هذه الايان الخاصة.

اما الثاني فلادلالة للآيتين الاوليين علي تكليف الكفار بالفروع لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلين و مطعمي المسكين الاشارة الي عدم الاسلام و التكذيب بيوم الدين فلا موضوعية لها بل عنوان مشير الي الاسلام فقط و كذلك الآية الثانية يراد من عدم ايتاء الزكاة تركها بترك الاسلام و الكفر بالاخرة فلا تدل علي تعلق العقاب بترك هذه الفروع.
 اما الاية الثالثة فهي خارجة عن محل الكلام فان محله هو التكاليف المختصة بالاسلام و القتل حرام عقلاً مستقلاً.

من هنا حاول السيد الخويي في ضمن ان يجيب عما استدل بها المشهور ان يثبت ما رءاه من عدم تكليف الكفار بالفروع فاقام ادلة يمكن ان نعدها حسب ما يأتي:

الاول: الايات التي تدل علي اختصاص التكاليف بالمسلمين منها قوله تعالي: ﴿الزاني لا نكح الا زانية مشركة و الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك و حرم ذلك علي المومنين.﴾

كيفية الاستدلال بها ان المراد بالنكاح ليس هو العقد قطعاً لعدم جوازه بين المسلمة و المشرك او المسلم و المشركة باتفاق المسلمين بل المراد نفس الوطئ الخارجي فتشير الآية المباركة الي ما هو المتعارف خارجاً بمقتضي قانون السنخية من ان الزاني لا يجد من يزني بها الا زانية مثله او مشركة و الا فالمؤمنه لا تطاوعه علي ذلك ابداً ثم قال تعالي: و حرم ذلك اي الزنا علي المومنين.
 هذا محل شاهد و كفي.

الثاني: صحيح ذرارة عن الباقر(عليه السلام) قلت له(عليه السلام) اخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة علي جميع الخلق. فقال ان الله بعث محمداً الي الناس اجمعين رسولاً و حجّة لله علي جميع خلقه في ارضه فمن آمن بالله و بمحمد رسول الله(صلى الله عليه وآله) و اتبعه و صدّقه فان معرفة الامام منا واجبة عليه. و من لم يومن بالله و برسوله و لم يتبعه و لم يصدّقه و يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لا يومن بالله و برسوله و يعرف حقهما.

الثالث: قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفاً عن سلف علي عدم مؤاخذة الكفار حتي الذمي منهم بشئ من الاحكام و لم ينقل في تاريخ او رواية عن النبي(صلى الله عليه وآله) او احد المعصومين(عليه السلام) المبسوطة ايديهم جباية الزكوات من الكفار و مطالبتهم اياها و لو كان لنقل الينا بطبيعة الحال فلا يؤمرون بالصلاة و لا بالصيام و لا بالحج كما لا ينهون عن شرب الخمر و القمار و لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب ذلك و لو من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. بل يقرون علي مذاهبهم كما يقرون علي اموالهم و ان لم يكن مالا بنظر الاسلام كثمن الخمروا الخنزير و ما يكسبون من الربا و القمار.

الرابع: و هو استحالة تكليف الكافر بالفروع التي هي من العباديات كالخمس و الزكاة و قضاء الصلوات الفائتة في زمن كفره اذ لواريد تكليفه بان يؤدي ذلك حال كفره فهذا تكليف بغير المقدور لان المفروض تقيد الواجب بالاسلام. و ان اريد تكليفه بان يودي ذلك مقيداً باسلامه بان يسلم ثم يأتي بالواجب فالمفروض سقوط الواجب عنه بمجرد اسلامه فمثل هذا التكليف غير معقول في حدّ نفسه اذ ما لم يسلم لا يصح منه و اذا اسلم سقط عنه فلا يمكن مثل هذا التكليف ان يكون باعثاً نحو الامتثال.
 هذا، بخلاف ما اذا كان التكليف توصلياً فانه لا اشكال في توجيه الخطاب نحو الكافر.

اقول: الظاهر ان الكفار مكلفون بالفروع الا فيما قام الدليل علي اختصاصه بالمسلم كحرمة اخذ الربا من المسلم دون الكافر الحربي فلازمه جواز اعطاء الحربي الربا الي المسلم بناءً علي المشهور لما ذكر من الادلة التي اقيم لاثبات ذلك و ثانياً لصحيح محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) ساله عن خراج اهل الذمة و جزيتهم اذا ادوها من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتهم هل يحل ذلك للامام و للمسلمين فاجاب الامام بان ثمن ذلك للمسلمين حلال و وزر ذلك عليهم و في رواية انه للامام و للمسلمين حلال و هي علي اهل الذمة حرام و هم المحتملون لوزره.

و ثالثاً لعدم تمامية ما ذكره السيد الخويي لاثبات عدم تكليف الكفار بالفروع اما الايات التي يستظهر منها الاختصاص بالمسلم كقوله تعالي: ﴿ان الصلاة كانت علي المومنين كتاباً موقوتاً﴾
 فليس له مفهوم حتي يدل علي عدم وجوبها علي غير المسلم و لعل ذكره لاجل عدم اهتمام الكفار بخطاب الشارع او لعل ذكره لا فادة ان الاسلام شرط للواجب كما هو مقتضي الجمع بين هذه الايات و صحيح محمد بن مسلم الدال علي تكليفهم بالفروع.

و اما قوله تعالي: ﴿الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة... و حرم ذلك علي المؤمنين﴾
 فالجواب عنه:

اولاً: ان الظاهر من لا ينكح هو عقد النكاح و الزواج لا الوطي و {ذلك} في قوله تعالي ايضاً يشير اليه فعلي اساس هذا يمكن ان يقال ان صدر الاية إخبار عن الواقع الخارجي و يفيد ان الزاني لا يميل في عقد زواجه الا الي الزانية او من هي بحكمها فان الجنس الي جنسه يميل و الطيور علي مثلها تقع، و ذيل الآية انشاء يشتمل علي تشريع الحكم و هو ان عقد الزواج مع الزانية و المشركة حرام علي المومنين. فان حرمة الزواج مع المشركة من المتفق عليه بين المسلمين و حرمته مع المشهورة بالزنا ايضاً تدل به روايات الا بعد ان تتوب.

ثانياً علي فرض الاصرار علي ان صدر الاية بصدد بيان حكم شرعي يجاب بان الزاني الوارد في الصدر اعم من المسلم و الكافر.

ثالثاً: انه كما قيل ان زواج المسلم مع المشرك كان جائزاً الي السنة السادسة من الهجرة و لعل هذه الاية نزلت قبل هذه السنة.

رابعاً: يحتمل ان يكون المراد من الحرمة هو الحرمة التكوينية كقوله تعالي و حرمنا عليه المراضع من قبل، و المراد ان المؤمن العفيف محروم من الزنا، بالنتيجة انه لا يصح الاستدلال به علي الاختصاص.

مضافاً الي ان العجب منه انه كيف يجمع بين اختصاص حرمة الزنا بالمسلم و ان الكافر لوزني بمسلمةٍ يقتل هذا معناه انه يقتل لعمل مباح.

اما حمل قوله تعالي و لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين و قوله تعالي ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. علي العنوان المشير الي انهم ليسوا بمسلمين، فهو خلاف الظاهر فان الظاهر من الايات ان العقاب لاجل ترك هذه الافعال من الصلوات و الزكوات.

اما صحيح زرارة و هو يدل علي عدم تكليف الكافر بمعرفة الامام ما لم يعرف الله و الرسول، فايضاً لا يدل علي عدم تكليف الكفار بالفروع علي الاطلاق للفرق بين تكليف الكافر بالفروع و عدم تكليفه بمعرفة الامام لان عدم ايمانه بالله و الرسول و عدم معرفته يستلزم عقلاً عدم معرفة الامام لانه وصي للنبي بخلاف سائر الفروع فانه لا ملازمة بينها و بين الايمان بالله و الرسول كذلك.
 هذا اولاً.

ثانياً: و علي فرض دلالته علي عدم تكليف الكفار بالفروع لا بد من الجمع بينه و بين صحيح محمد بن مسلم الدال علي تكليفهم بالفروع و مقتضي الجمع حمل هذه الرواية علي انها بصدد بيان شرط الواجب لاشرط الوجوب الا ان هذا الجمع خلاف الظاهر.

ثالثاً علي فرض عدم امكان الجمع، يتعارضان و يتساقطان و المرجع هو عموم خطابات التكاليف.

اما السيرة فمفادها ان الحاكم لا يأخذ منهم الزكوات و الاخماس و لا تدل علي عدم الوجوب عليهم و عدم تكليفهم بها.

اما الدليل العقلي فلعل اول من تنبه لذلك هو صاحب المدارك في مبحث قضاء صلوات الكافر و قال بماملخصه: ان تكليف الكافر في الوقت ممكن بان يختار الاسلام فيصلي اداء و اما تكليفه بالقضاء فمتعذر لعدم التمكن من امتثاله لا في حال الكفر لعدم صحته منه فان الاسلام شرط لصحة العبادة و لا في حال الاسلام لسقوطه عندئذٍ بمقتضي ان الاسلام يجب ما قبله و للسيرة القطعية علي عدم وجوب قضاء ما فات في حال الكفر فالتكليف غير قابل للامتثال في كلتا الحالتين فكيف يصح تعلقه به؟!

ثم طرح هذا الاشكال في ابواب الخمس و الزكاة: بانه ان اريد من تكليف الكافر بالزكاة وجوب ادائها في حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح لاشتراط صحة العبادة بالاسلام و ان اريد بعد الاسلام فهو مناف لحديث الجب. هذا بالنسبة الي الزكاة و الخمس يلحق بها.

و قد تصدي المحقق العراقي لتصحيح الامر بالقضاء في حال الكفر في مقام الاجابة بما محصله: ان الامر المذكور و ان كان ممتنعاً بعد خروج الوقت الذي هو حال القضاء. الا انه ممكن في حال الاداء و قبل انقضاء الوقت فيؤمر في كل واجب في الوقت اولاً بالاسلام و الصلاة المشروطة به اداء و في نفس الحال يتضمن نفس التكليف الامر بالقضاء علي تقدير الترك فاذن كما يكون الكافر مأموراً في الوقت بالاداء امرا فعلياً كذلك يكون في ذلك الحين مأموراً بالقضاء امراً فعلياً علي تقدير الترك.

و المفروض قدرته علي الامتثال بان يسلم فيصلي اداء و علي تقدير الترك قضاء الا انه بسوء اختياره لم يسلم و لم يصلّ لا في الوقت و لافي خارجه فترك القضاء مستند الي الاختيار فيصح عقابه علي ترك القضاء كما يصح عقابه علي ترك الاداء.

فيه انا لو قلنا ان الامر بالقضاء بنفس دليل الاداء بمعني ان الامر بالموقت ينحل الي مطلوبين ذات الفعل و كونه واقعاً في وقت معين. يتم هذا الجواب فانه من اول الامر تعلق بالمكلّف تكليف بالاداء في الوقت و تكليف بالقضاء في خارجه علي تقدير عدم اتيانه في الوقت فلا يرد ما ذكره صاحب المدارك لامكان الكافر ان يسلم ياتي بالتكليف داخل الوقت او خارجه.

و لو قلنا ان القضاء بامر جديد _ كما هو الحق _ لا يتم هذا الجواب فان وجوب القضاء يصير فعلياً بعد الفوت فاذن لو كان مكلفاً بادائه حال الكفر لا يصح منه و بعد اسلامه يسقط عنه فالتكليف غير قابل للامتثال في كلتا الحالتين.
يمكن الاجابة عن هذا الدليل الذي اقامه صاحب المدارك بان غاية ما يقتضيه البرهان المذكور امتناع توجه الخطاب نحو الكافر و اما مبادي الحكم و ملاكاته فلا مانع علي فعليتها في حق الكافر و الميزان في الطاعة و العصيان روح الحكم و مبادئه كما في مورد من لم يتعلم الحمد و السوره و لم يصحح قرائته قبل دخول الوقت، يعلم انه يعجز عن تعلمه في داخل الوقت فان التكليف بالنسبة اليه ليس بفعلي لا قبل الوقت لعدم دخول وقته و لا بعده لعدم القدرة عليه الا انه يعاقب علي تفويت الملاك الملزم هذا بالنسبة الي الصلاة.

اما الخمس و الزكاة فاولاً ياتي فيه نفس الاجابة التي اجبنا بها عن عدم تعلق التكليف بالصلوات من امكان فعلية الملاكات الملزمة في حق الانسان و ان لم يمكن تعلق التكليف و كان الكافر متمكنا من استيفا ئها باسلامه قبل حصول المعدن مثلاً.

ثانياً: انه لا دليل علي سقوط التكليف عن الكافر بعد اسلامه لو كانت العين باقية فان الدليل علي سقوطه حديث ان الاسلام يجب ما قبله و السيرة القطعية، و الاول ضعيف سنداً و الثاني دليل لبي و المتيقن منه ما اذا لم تكن العين باقية.

ثالثاً: ان كون الخمس و الزكاة من العبادات علي الاطلاق ليس مسلم بل المحتمل كما اختاره الشهيد الصدر ان قصد القربة تكليف مستقل ليس شرطاً لصحة اداء الخمس و الزكاة بل لو اديهما من دون قربة كان مجزياً.

نعم ان المشهور اعتبروا قصد القربة فيها و امّا لقوله تعالي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم و صل عليهم فان صلوتك سكن لهم بانضمام قوله(عليه السلام) انه لا تكون صدقة الا ما اريد به وجه الله. و لقوله(عليه السلام) ان الاسلام بني علي خمس الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة كما ذكره السيد الخويي اذ لا معني لبناء الاسلام علي مجرد اعطاء المال من دون قصد القربة. فيدل هذه الرواية بالدلالة الاقتضاء علي اشتراط قصد القربةفي صحة هذه الاعمال التي بني الاسلام عليها و لارتكاز المتشرعة علي كون هذه الاعمال من الاخماس و الزكوات عبادياً يحتاج الي قصد القربة.

هذا كله لو قلنا بان الكفار مكلفون بالفروع و عدم تمشي قصد القربة منهم فنقول باختصاصه بالمسلم فان المتيقن من السيرة و غيرها اعتبار قصد القربة للمسلم دون ما اذا كان غير مسلم. كما اذا اجبر الحاكم مسلماً علي اداء الخمس و الزكاة كان مجزياً مع انه بعيد تمشي قصد القربة منه فيكون اداء الخمس و الزكاة علي الكافر واجباً توصلياً.

رابعاً: علي فرض كون الزكاة و الخمس متقومة بقصد القربة لا دليل علي ان الاسلام شرط لصحة العبادة و يتمشي من الكافر قصد القربة و يصح عباداته الا ان الاسلام شرط للثواب.

قد يعترض عليه ان المستفاد من الروايات شرطية ولاية اهل البيت لصحة العبادات فضلاً عن الاسلام ففي صحيح محمد بن سلم عن الباقر(عليه السلام): كل من دان الله عزوجل بعبادةٍ يجهد فيها نفسه و لا امام له من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحيّر و الله شانئ لاعماله.

فان اطلاق سعيه غير مقبول يفيد عدم قبول العمل بوجهٍ و هذا ليس معناه الا بطلان العمل فان العمل الصحيح مقبول عند الشارع من حيث انه شارع. و كذلك قوله و الله شانئ لاعمالهم يفيد ان عملهم مبغوض عندالله فكيف يصح لان صحة العمل يتقوم علي ان يكون محبوباً عندالله سبحانه. هذا راي المشهور.

ذهب بعض المحققين كالسيد السيستاني الي ان الايمان شرط للثواب لا لصحة العمل فيمكن الاجابة عن هذا الاشكال بان المراد من عدم القبول بالتوجه الي موارد استعماله لا ظهور له في عدم مقبوليته للشارع من حيث انه شارع بل يراد عدم مقبوليته للشارع بما هو مثيب للاعمال كما ورد ان شارب الخمر لا يقبل صلاته لا انه غير صحيح و علي فرض التنزل يمكن ان ندعي الاجمال بين المعنيين.

امّا قوله و الله شاني لاعمالهم بالتوجه الي مناسبة الحكم و الموضوع بالتوجه الي القرائن الخارجية فهو من مبالغةٍ في التعبير اذ نهاية ما يقال ان عبادتهم غير صحيح لا انه مبغوض اذ لا يعقل ان يكون عدم اتيانه بالصلوات افضل من اتيانها.

اما القرائن الخارجية التي تدل علي صحة اعمالهم فهي روايتان الاول: صحيحة برير بن معاوية العجلي عن الصادق(عليه السلام) كل عمل عمله حال نصبه و ضلالته ثم منّ الله عليه فعرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير مواضعها لانها لاهل الولاية و اما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.
 المراد من النصب هم اهل السنة.

و لو قلنا بمقالة المشهورمن كون الايمان شرطاً لصحة العبادة لا ينحل هذا الاشكال و هو ان الحمل المبغوض الغير الصحيح حين صدوره كيف انقلب محبوباً و صحيحاً بالاستبصار المتأخر؟! اما بناء علي صحة عبادة المخالف لا يرد الاشكال لان العبادة كانت صحيحة الا انه استحق الثواب بالاستبصار.

الثانية: موثقة عمار عن الصادق(عليه السلام): لو لا من الله به علي الناس (اهل السنة) من طواف الوداع لرجعوا الي منازلهم و لاتحل لهم النساء
 (هذه الرواية تدل علي ان طواف الوداع لاهل السنة يفيد ما يفيد طواف النساء للشيعة من حلية النساء) و لو كان الناس اعمالهم باطلة لما انعقد احرامهم و لما صح طواف وداعهم و لما صار ذلك سبباً لحل نسائهم. بالنتيجة ان الايمان شرط لاستحقاق الثواب لا للصحة و كذلك الاسلام.

بل يستفاد من صحيح زرارة عن الباقر(عليه السلام) ان المحسنين منهم (اي اهل السنة) يدخل الجنة من فضله.
 هذا يعني لاحسانهم مدخلية في دخول الجنة و هو نوع اعطاء ثواب.
اما بناء علي مبني المشهور من كون الايمان و الاسلام شرطان لصحة العبادة لا بد من تخصيص ما يدل علي ذلك بما لو ورد دليل معتبر علي تكليف الكفار بالخمس و الزكاة.
و لا بين ان يكون بالغاً اوصبياً٭ و عاقلاً او مجنوناً فيجب علي وليّهما اخراج الخمس.

بل لو قلنا بعدم تكليفهم بالفروع بمقتضي اطلاقات الادلة نحكم بتعلق الخمس و الزكاة علي اموالهم لانها تفيد حكماً وضعياً لا تكليفياً كصحيح ابن ابي عمير الخمس في خمسة الاشياء فان الخمس تعلق بالمال لا عهدة الاشخاص. و مثله ما في باب الزكاة في الغنم السائمة زكاة.

الا انه يبقي الاشكال في ان هذه الروايات ليس بناظرة الي شرايط تعلق الخمس و الزكاة لا يصح التمسك بهذه الاطلاقات و قد اجبنا عن ذلك بان الاطلاقات بصدد البيان من جهة ما يتعلق بها الخمس و الزكاةو كذلك من جهة الشرايط و مع ذلك كله و الانصاف ان الجزم بظهور هذه الخطابات في الاطلاق من حيث الشرايط مشكل.
٭ في تعلق الخمس باموال الصبي قولان:

الاول: ما ذهب اليه المشهور من تعلق الخمس.

الثاني: ما ذهب اليه جملة من الاعلام كالسيد الخويي من عدم تعلق الخمس و استدل السيد الخويي علي ذلك بما روي من رفع القلم عن الصبي
 و القلم المرفوع يحتمل فيه ثلاث احتمالات من قلم المواخذة و كتابة السيئات و من قلم التكليف و قلم مطلق الاحكام من التكليفية و الوضعية التي تستتبع الالزام و مقتضي اطلاق الرفع هو رفع مطلق الاحكام بمعني انه لم يكتب عليه في دفتر القانون شئٌ.

و في المقام تعلق الخمس باموال الصبي و ان كان حكماً وضعياً الا انه يستبتع حكماً الزامياً و هو وجوب الاداء فيرفع الحديث هذا الحكم المستتبع للالزام.

من هنا قد يورد عليه انه بناءً علي ما ذهب اليه السيد الخويي يلزم رفع موجبات الجنابة و رفع ضمان ما يتلفه من اموال الغير مع ان حديث الرفع لا يرفع موجبات الجنابة و لا ضمان ما يتلفه من اموال الغير.

اجاب عنه السيد الخويي ان حديث الرفع يرفع الاحكام التي موضوعها من افعال المكلفين لا مطلقا و موضوع الجنابة ليس هو فعل المكلّف بل هو التقاء الختانين و ان لم يستند الي شخصٍ كالنجاسة فان موضوعها اشياء من دون ان يستند الي فعل شخص خاص. 
 و الحديث و ان كان ضعيفا من ناحية السند للاعمش و ابن ظبيان الا ان رفع القلم عن الصبي و المجنون مما تسالم عليه الكل فلا يناقش عليه من جهة السند و اما الاتلاف فلان الرفع قد ورد مورد الامتنان و لو رفع الضمان يلزم منه خلاف الامتنان علي الاخرين.

يناقش عليه اولاً: ان حديث الرفع لا يدل علي رفع قلم مطلق الاحكام لما اثبتناه في محلّه من ان حذف المتعلق لا يفيد الاطلاق و العموم بل يوجب الاجمال، فعليه يكتفي بقدر المتيقن من الاحتمالات و هو رفع قلم المواخذة و كتابة السيئات و علي اساس ذلك يحرم علي الصبي ارتكاب الظلم و الكذب و لو فعل لا يعاقب عليه من اجل الامتنان.

و يويد هذا الاحتمال ما ورد من ان الصبي ما لم يبلغ لاتكتب عليه السيئات فاذا بلغ كتب عليه السيئات. و كذلك يويده الملازمة العقلية بين قبح الظلم عقلاً و حرمته شرعاً و لو قلنا برفع الاحكام لزم عدم الملازمة بين الامرين.

و لو تنزلنا عن ذلك فبملاك عدم لزوم اللغوية نقول ان الحديث يفيد رفع الاحكام الالزامية دون الوضعية و ان استتبع الالزام فان الضرورات تتقدر بقدرها فعليه يجب علي ولي الصبي اداء الخمس و ان لم يوده فعليه بعد ان بلغ.

ثانياً: علي فرض كون المراد من الرواية رفع مطلق الاحكام لقلنا ان الرواية تفيد رفع القلم عن الصبي لاعن ماله فلا يدل علي عدم تعلق الخمس بمال الصبي و هذا نظير ما اذا تملك الشخص معدناً في حال نومه فانه لا يصح التمسك برفع قلم التكليف باداء الخمس عن ماله باعتبار كونه مرفوع القلم حال التملك.

ثالثاً: علي اساس ما ذهب اليه السيد الخويي من ورود الحديث في مقام الامتنان بالنسبة الي سائر الناس لا بالنسبة الي الصبي فقط و لذلك لا يرفع ضمان ما اتلفه الصبي من مال الغير، يرد عليه ان نفس البيان يجري في المقام فان رفع الخمس و الزكاة عن الصبي علي خلاف الامتنان بالنسبة الي المستحقين.

لا يقال ان عدم اداء الخمس و الزكاة لهم لا يوجب تضررهم فلا يكون علي خلاف الامتنان، لان ذلك يوجب عدم انتفاعهم و مجرد عدم الانتفاع خلاف الامتنان.

رابعاً: ان ما ذكره السيد الخويي من ورود الحديث في مقام الامتنان فهذا بالنسبة الي الروايات التي وردت فيها كلمة الامة تام اما المقام فلم ترد هذه الكلمة فلا تدل علي اكثر من ان لا تكون ذلك بالنسبة الي صبي علي خلاف الامتنان فيلزم ان لا يجب عليه الخمس و لا الضمان.

خامساً: ان ما ذكره من ان موضوع الحديث الرفع هو فعل المكلّف ايضاً لا يقبل منه لان ذلك لا يستفاد من النص و علي القول به لابد من القول بعدم رفع صلاة الايات لان موضوعها ليس فعلاً للمكلّف و هو لا يقول به. مضافاً الي ان نفس ما ذكره السيد الخويي في الجنابة يجري في الخمس فان موضوع الخمس في ارباح المكاسب ليس فعل المكلف بل حصول الفائدة و ان لم يكن منتسباً الي فعل شخص خاص و في المعدن تملكه و ان لم يكن بمستند الي فعله كما اذا استخرجه ولي الطفل فاذن لا بد من لزوم ادائه. 

و الصحيح في الاجابة بناءً علي ان المراد منه رفع مطلق الاحكام ان الجنابة مسبب عن البلوغ و التقاء الختانين و اذا تحقق الالتقاء لم يحرم عليه دخول المسجد الا بعد البلوغ لان احد جزئي الموضوع اذا تحقق لا يترتب عليه الحكم و انما يترتب عليه بى تحقق الجزئين فاذا تحقق احد الجزئين و هو عشر سنوات تحقق الجزء الاخر بعد خمس سنوات لو لم يغتسل لا يجوز له الدخول.

اما ضمان مال الغير فلجريان السيرة العقلائية علي الضمان حتي الصبي و الحديث لا يصلح للردع لان السيرة توجب انصراف الاطلاق و العموم و هذا نظير انصراف الايات الناهية عن العمل بالظن من اخبار الثقات.

و التحقيق ان حديث الرفع ليس تأسيساً و تعبدياً محضاً بل هو بصدد بيان ما هو المرتكز عند العقلاء من الاعذار والعقلاء يحدّدون مورد تلك المعذرية فيما يكون لترتب الحكم الالزامي علي الموضوع مدخلية للعمد و الاختيار سواء كان فعلاً مباشرياً للمكلّف او تسبيبياً، و الرواية تجعل ضعف الارادة و الاختيار الناشئة من الصباوة و الاضطرار و الاكراه منزلة الفاقد منها. و كون العمد و الاختيار دخيلاً في ترتب الحكم يستفاد اما من كون الفعل متعلقاً للحكم الشرعي التكليفي حيث يشترط فيه الاختيار و اما من وقوعه موضوعاً متضمناً للقصد و الاختيار كما في الافعال الانشائية كالمعاملات و اما من وقوعه موضوعاً لحكم تكليفي الزامي يستظهر من دليله ترتبه علي نحو العقوبة و المجازات كما في ترتيب الكفارة علي الافطار.

فعلي اساس هذا البيان يتضح ان الحديث يرفع الاحكام التكليفيه و كذلك الوضعية التي وضعت بمناط المجازاة و ما يشترط فيها الاختيار كالعقود لا غيرها من الاحكام.

و علي اساس ذلك لا يرفع لاحديث ضمان ما اتلفه الصبي من مال الغير و لا الجنابة و لا غسل الميت و لا وجوب النفقة للزوجة اذا اكره علي الزواج لانها احكام وضعية لم توضع بمناط العقوبة و المجازاة علي الاشخاص بل علي موضوعات تتبعها.

و يتضح ايضاً عدم تمامية ما ذكره السيد الامام من انه لو اكره الشخص علي الجنابة ليس لازمه الاكراه علي تكرار الغسل حتي يسقط عنه، لان لازم ذلك وجوب الكفارة علي من اكره علي الافطار لعدم الاكراه علي اتيان كفارة الافطار و لا يلتزم به احد.

و علي اساس المبني الذي اخترناه يمكن الاجابة بنحو آخر بان تعلق الخمس باموال الصبي لم يوضع عليه عن مجازاةٍ بل ضريبة شرعية تتبع موضعها فلا يرفعه حديث الرفع فيثبت الخمس في ماله فيجب الاداء علي الولي و ان لم يوده فعليه بعد البلوغ و يؤيد ما ذكرناه ان من اكره علي استخراج المعدن لم يلتزم فقيه بعدم تعلق الخمس فيما استخرجه من المعدن لم يلتزم فقيه بعدم تعلق الخمس فيما استخرجه من المعدن استناداً الي رفع ما استكرهوا عليه و الحال ان المناط فيه و في الصبي الذي استخرج له المعدن واحد. هذا.

ثم انه يمكن ان يعترض علي السيد الخويي بان رفع القلم عن الصبي يفيد عدم وجوب الخمس عليه مادام صبياً فاذا بلغ تشمله ادلة الخمس هذا نظير جنابته فانه لا يجب عليه الاغتسال الا بعد البلوغ.

فالجواب عنه ان بعض الخطابات يفيد الحدوث عند الحدوث و كذلك ادلة الخمس فان الظاهر منها حدوث الخمس عند حدوث احد اسبابه و لا دلالة لها علي حدوثه عند بقاء واحد من موجباته في ملكه كما اذا اشتري بيتاً عند حدوث الفائدة لموونة سنته ثم باع فهذا ليس بحدوث فائدةٍ فلا يرجع لاثبات الخمس فيه الي عموم ما افاد الناس لانه يفيد حدوث الخمس عند حدوث الفائدة لا الحدوث عند استمرارها.
و ما يرجع اليه من العموم و الاطلاق بعد زمان التخصيص فيما اذا لم يكن العام ظاهراً في الحدوث عند الحدوث.

يمكن ان يستدل علي عدم تعلق الخمس بمال الصبي بما وردانه ليس في مال اليتيم زكاة
، و يلحق الخمس ايضا بالزكاة لان الزكاة ليس لها خصوصية في نفسها بل عدم تعلقها لصباوته و عدم تعلق التكليف عليه.

فيه ان الحكم بالحاق الخمس بالزكاة من دون دليل معتبر مشكل جداً بالنتيجة ان القول بعدم تعلق الخمس بمال الصبي محل اشكال بل منع.

ثم ان البحث عن تعلق الخمس في مال اليتيم و عدم تعلقه به يجري في المعدن و الكنز و الغوض و ارباح المكاسب. و اما الغنائم و المال الحلال المختلط بالحرام فلا اشكال في تعلق الخمس بهما لان اداء خمس المال المختلط بالحرام شرط لحصول الملك و شمول حديث الرفع لمثله خلاف الامتنان اذ لازمه عدم حصول الملك. لان الامام يأخذ الخمس من الغنائم اولا ثم يقسم الباق بين المقاتلين.

و يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر علي دفع الخمس مما اخرجه ٭. و ان كان لو اسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. ٭٭ و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما اخرجه عشرين ديناراً. ٭٭٭
في النهاية اقول ان هذه المباحث يجري في المجنون حرفاً بحرفٍ. اما المغمي عليه فقالوا بتعلق الخمس بماله من دون خلاف. و الحال انه لا فرق بين الصبي و المغمي عليه الا ان يكون الاغماء زماناً يسيراً لا يعد عند العرف مانعاً عن تعلق التكليف.

٭ اطلاق كلامه غير تام فان الكافر ان كان غير ذمياً يصح منه اخذ الخمس اما الذمي فلا يوخذ منه الخمس لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) هل يوخذ من اهل الجزية غير الجزية؟ قال الامام لا. وجرت عليه السيرة من زمن النبي الاكرم(صلى الله عليه وآله) و الامام امير المومنين(عليه السلام).

٭٭ من الغريب ان السيد الماتن حكم في كتاب الزكاة بسقوط الزكاة عن الكافر اذا اسلم و لو كانت العين الزكوية باقية تمسكاً بحديث الجب بينما فصل في المقام بين صورتي اسلام الكافر بعد تلف العين التي تعلق بها الخمس فيسقط عنه و اسلامه مع بقاء العين فيجب عليه دفعه و هذا لاوجه له.

٭٭٭ في المسالة ثلات اقوال:

الاوّل: عدم اعتبار النصاب كما عن الشيخ في الخلاف وسلار و ابن البراج و ادعي الحلّي عليه الاجماع.

الثاني: اعتبار النصاب بدينارٍ واحد كما نسب الي الحلبي.

الثالث: اعتباره بعشرين ديناراً كما في النهاية و المبسوط و المعتبر و المنتهي و المجمع و المدارك.

ثم ان عموم وجوب الخمس في المعدن كقوله(عليه السلام) كل ما كان ركازاً ففيه الخمس و ما عالجته بمالك من حجارته مصفي ففيه الخمس، يفيد عدم اعتبار النصاب فيقع الكلام فيما يخصص العام و الاطلاق، و ما ورد روايتان تدلان علي التقييد:

الاولي: صحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام): سالت اباالحسن عما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شئٌ؟ قال ليس فيها شي حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.
 و هذا يفيد اعتبار بلوغ النصاب عشرين ديناراً.

الثانية: رواية البزنطي عن محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن سالته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: اذ بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
 هذا يفيد اعتبار النصاب ديناراً واحداً.

و الكلام تارة يقع في السند و اخري في الدلالة و ثالثه في المعارضة.

المقام الاوّل في السند:

ان الرواية الاولي من حيث السند تام لا اشكال فيها. امّا الثانية ففي سندها اشكال من جهة محمد بن علي بن ابي عبدالله فانه مجهول لعله ابوسمينه و هو ضعيف و لعل هو حفيد الامام الصادق(عليه السلام) و علي فرض صحة هذا الاحتمال، لم يرد فيه توثيق.

الا ان الذي يمكن ان يسهل الخطب هو ان البزنطي من الثقات الثلات الذين لا يروون و لا يرسلون الا عن الثقات كما شهد به الشيخ و اعتمد عليه جملة من الاعلام منهم السيد الشهيد الصدر _ و هو الصحيح _ فاذن يصح الاعتماد عليه.

ثم ان السيد الهاشمي اورد عليه انا و ان كنا نقبل وثاقة من ينقل عنه احد الثلات في خصوص المسانيد الا انه مردد بين الضعيف و غيره اذ من المحتمل ان يكون المراد منه ابا سمينه فيكون المورد من الشبهة المصداقية لمخصص العام فلا يعتمد عليه كالمراسل.

فيه اولاً: ان البزنطي لو كان ينقل عنه و لو في موردٍ واحد لصح هذا الكلام و لم يثبت ذلك فيكون المورد من الشك في التخصيص الزائد بمعني ان البزنطي يروي و يرسل عن الثقات الا فيما يرويه عن ابي حمزة البطائني فانه ليس بثقة فبالنسبة الي غيره يشك في تخصيص العام به و من الواضح انه حينئذٍ يتمسك بعموم العام.

و علي اساس هذا الجواب لو قال البزنطي عن رجلٍ و لم يعين اسمه لا يصح الاعتماد عليه لكونه من الشبهة المصداقية لمخصص العام.

ثانياً: ان ما يرويه البزنطي و غيره من الثقات الثلاث عن الضعاف هذا تخصيص للرواية لا للراوي يعني علي اساس تعهدهم لنقل الرواية عن الثقات نجد انه قد عدل عن هذا التعهد في خصوص عدة من الروايات لعله لخصوصية فيها فهذا يعد تخصيصاً للروايات. فكلما علمنا بعدوله عن تعهده في روايةٍ او روايات نقول بتخصيص العام به اما في غيره يكون من الشك في التخصيص الزائد. و ان شئت قلت يشك في تخصيص قوله لا يرسلون الا عن ثقة و الاصل عدمه.فعلي اساس هذا الجواب لو عبر البزنطي بعن رجلٍ يصح الاعتماد عليه لان ما خرج العام روايات معدودة و غيره يكون من الشك في التخصيص الزائذ فيصح التمسك بعموم العام.

هذا الجواب يحتاج الي تنقيح اكثر و هو: ان البزنطي عند ما يروي عن راوٍ ضعيف لا يخلو اما ان يكون بيِّن الضعف او ليس بيِّن الضعف. فان كان بيِّن الضعف بحيث لا يحتمل التوثيق له فلا بد من التزام بانه رَفَع اليد عن تعهده للنقل عن الثقات ففي هذا الفرض ياتي ما قلناه في الجواب الثاني من ان عموم لا يروي الا عن ثقةٍ يخصص بهذا المورد الخاص اما بالنسبةلمورد آخر مثل ما لو قال عن رجل فيجري اصالة عدم التخصيص الزائد للعام. هذا نظير ما لو قال زيد اني لا اكذب لا حد ثم تبين انه قد اخبر بعمرو عشر مرات كذباً ثم لو اخبر مرة اخري هذا لا يفيد انه كلما اخبر بزيد فهو كذب بل المتيقن انه كذب في هذه الموارد العشرة دون غيرها، فكذلك في المقام لو روي عن شخصٍ بيِّن الضعف هذا ليس معناه رفع اليد عن تعهده بالنسبة الي هذا الشخص خصوصاً فيما اذا كان يفترق شرايط الرواية الاخري من حيث الارسال و غيره فان فيه اغراء بالجهل.

امّا اذا لم يكن بيِّن الضعف بحيث يحتمل التوثيق له فلا يخصص عموم لا يروي الا عن ثقةٍ به اذ من المحتمل انه كان موثَّقا عنده، فبالنسبة الي هذه الرواية التي رواها عن راوٍ ليس بيِّن الضّعف لا يعتمد عليها اما للقطع بخطا توثيقه او لمعارضته تضعيف الكشي مثلاً فيتساقطان.

اما بالنسبة الي الموارد الاخر كمراسيله او ما عبر عنه بعن رجل هل يجري اصالة عدم خطأ زائدٍ فيصح التمسك بعموم العام او لا يصح فيكون من الشبهة المصداقية لمخصص العام؟

ذهب السيد الشهيد الي عدم جواز التمسك باصالة عدم خطأ الزائد لاحتمال كونه تكراراً للخطأ الاول، و اصالة عدم الخطأ الزائد يجري فيما اذا احرز _ علي فرض كونه خطأ _ انه خطأ جديد.

علي اساس هذا المبني حتي لو قال البزنطي عن ثقةٍ و احتملنا ابتنائه علي خطائه السابق، لا يعتمد عليه لعدم جريان اصالة عدم الخطا الزائد.

و يلزم منه ايضاً انا لو علمنا بخطاً الشيخ مثلا في مورد افترض انه قد اخطأ في فهم كلام الكشي في وثاقة اصحاب الاجماع يعني كان مراد الكشي الاجماع علي وثاقة هولاء الثقات و فهم الشيخ وثاقة مشايخهم كما ذهب اليه السيد الخويي. ثم رأينا ان الشيخ وثق احد مشايخ الثقات و احتملنا ابتنائه علي ما سبق منه من الخطأ. لا يصح الاعتماد عليه.

و الانصاف ان هذا المبني ليس بصحيح اذ لا يساعد عليه السيرة العقلائية و العرف بل العرف علي خلافه، افترض ان المولي قال لعبده لا تكرم عدوي و قال ثقة لعبده ان زيداً عدو للمولي و احتمل العبد ان هذه الشهادة لعله نشاً من خطائه السابق و هو الاعتقاد بان كل من كان من قبيلة فلان عدو للمولي فاكرم العبد هذا الرجل لا يكون هذا العبد معذوراً عند العقلاء بمجرد هذا الاحتمال بل للمولي ان يؤاخذه و يعاقبه علي اكرام عدوه و عدم العمل بخبر ئقةِ قام عنده. فاذن اتضح عدم تمامية ما ذهب اليه صاحب البحوث من كون المورد من الشبهة المصداقية لمخصص العام، بل المورد مما يصح ان يتمسك بعموم العام سواءص قلنا بان الخاص مما هو مقطوع الضعف او غير مقطوع به. اذ علي الاول يكون المخصص تخصيص رواياتٍ خاصة فيبقي الباقي تحت العام و لو شك فيه يجري اصالة عدم التخصيص الزائد، و علي الثاني ايضاً يصح التمسك بعموم العام وفقاً للسيرة العقلائية خلافاً لما ذهب اليه السيِّد الشهيد.

هذا مع كله و الصحيح عدم تمامية الرواية من جهة السند و ان كنا نقول لحجية المراسيل الواردة عن الثقات الثلاث هذا لاجل ان المراد الاستعمالي تارة يكون واضحاً لكنه يتردد المصداق بين ذا و ذاك و اخري يكون مجملاً، فان كان المراد الاستعمالي واضحاً فالكلام حجة لاصالة الظهور و تردد المصداق بين فردين او بين الافراد لا يقدح بهذا الظهور. و ان كان غير واضح فليس الكلام بحجةٍ لعدم الظهور و الحجية فرع الظهور.

و علي اساس ذلك عند ما يروي البزنطي عن رجل يعني عن عنوان الرجل _ يكون المراد الاستعمالي واضحاً الا انه يحتمل كون المراد منه اباحمزة البطائني مثلاً، فيجري اصالة عدم الخطأ الزائد فيصح الاعتماد عليه. و لكن عند ما يروي عن شخص متردد بين الضعيف و غيره كمحمد بن علي في المقام فليس المراد الاستعمال بواضح بل مردد بين المعني الذي هو مقطوع البطلان او مبتلي بالمعارض و المعني الذي هو الصحيح، عندئذٍ لا يحمل علي المعني الصحيح لان الحمل علي المعني الصحيح انما يكون ببركة جريان اصالة عدم الخطأ الزائد و هو انما يجري بعد تمامية الظهور و المفروض انه لا ظهور له. فاذن لا يصح الاعتماد عليه حتي لو لم نجد مورداً واحدا روي البزنطي عن ابي سمينة فان الكلام متردد من اول الامر بين ابي سمينة و غيره و اصالة عدم الخطأ لا يعين لنا الحمل علي المعني الصحيح.

و علي اساس هذا الفرق نقول بجية مراسيل الثقات الثلاث الذين لا يروون و لا يرسلون الا عن الثقات و لا نقول بحجية امثال هذا الخبر.

و الفرق بين ما قلناه و ما يقول به صاحب البحوث من وجهين اولا انه يقول بعدم حجية مراسيل الثقات الثلاث و نحن نقول به. ثانياً: انه يقول بعدم حجية هذا الخبر لاجل المورد من الشبهة المصداقية لمخصص المنفصل للعام. و نحن نقول بعدم حجيته من جهة عدم وضوح المراد الاستعمالي في المقام. بالنتيجة ان ما رواه البزنطي عن محمد بن علي من ابي الحسن(عليه السلام) لا يصح الاعتماد عليه فيبقي الرواية الاولي فقط من جهة السند تاماً.

المقام الثاني: في تحديد الدلالة
ان صحيح البزنطي بظاهره يدل علي وجوب الخمس بعد بلوغه عشرين ديناراً الا ان استظهار هذا المعني منه نوقش بعدّة مناقشات:

الاولي: ان الظاهر من سياق الصحيح كونه سئوالا عن زكاة الذهب و الفضة بعد الاخراج من المعدن لقوله(عليه السلام) في مثله الزكاة و حيث انه لازكاة علي مذهب الشيعة لغير المسكوك. يحمل جواب الامام بوجوب الزكاة بعد البلوغ عشرين ديناراً، علي التقيه لموافقته مذهب الشافعي.

اجاب السيد الخويي عنه اولا: ان السؤال في الرواية ليس عن خصوص الزكاة فان الشئ بعمومه يشمل الخمس و الزكاة.

ثانياً انه بقرينه قوله: في مثله الزكاة ان السؤال في الرواية انما يكون عن خصوص الخمس لا الزكاة و الا لو كان السؤال عن الزكاة لقال: فيه الزكاة.

ثالثاً: ان ما ورد عن البزنطي في روايات اخري كالرواية الثانية منه في هذا الباب و في الكنز، السؤال عن الخمس، قرينة علي ان المراد من " في مثله الزكاة" هو الخمس لا الزكاة.

ما ذكره السيد الخويي يلاحظ عليه:

اما الاوّل فصحيح ان كلمة الشئ له عموم يشمل الخمس و الزكاة الا ان الاطلاق و العموم يقبل التقييد و التخصيص، فمن الممكن تقييده بروايته الاخري _ بناءً علي اعتبارها _ فيختص بالزكاة فيصير المعني ان المعدن ليس فيه شي اي زكاة حتي يبلغ عشرين ديناراً و لو بلغ ديناراً واحداً ففيه الخمس.

مضافاً
 الي انه لو ثبت عمومه لا يثبت به اشتراط بلوغ عشرين ديناراً في المعدن لان النسبة بين صحيح البزنطي و اطلاقات الخمس في المعدن عموم من وجهٍ فان اطلاقات الخمس في المعدن يدل علي وجوب الخمس في سواءً بلغ عشرين ديناراً او لم يبلغ. و الصحيح اعم من الخمس و الزكاة فمورد الاجتماع هو خمس ما اذا لم يبلغ المعدن عشرين ديناراً و العموم و الاطلاق يثبت الخمس و الصحيح ينفي الخمس فاذن يتعارضان و يتساقطان فيرجع الي عام فوقاني و هو ان كل فائدة فيه الخمس فيثبت فيه الخمس فاذن لا يفيد الصحيح بالنتيجة اشتراط النصاب بعشرين ديناراً.

اما الثاني فقوله في مثله الزكاة لا يدل علي ان المراد منه الخمس لا الزكاة اذ من الممكن انه عند السائل كان تعلق الزكاة بالذهب و الفضة المسكوكين واضحاً و بالنسبة الي غير المسكوك منهما من المعادن غير واضح فسال عنه واجاب الامام بان غير المسكوك منها لازكاة فيه الا اذا بلغ من حيث القيمة قدراً يساوي ما يتعلق به الزكاة من الذهب و الفضة المسكوكين. فاذن قوله: في مثله يعني الذهب و الفضة المسكوكين. نعم علي اساس هذا المعني يحمل الرواية علي التقية.

اما الثالث فالجواب عنه واضح اذ لا ملازمة بين كون المراد في روايات الكنز و المعدن المروي عن البزنطي الخمس، ان يكون المراد في السؤال و الجواب في هذا الرواية ايضاً الخمس.

و المختار عندنا ان الرواية من هذه الجهة مطلق لا يدل علي خصوص الخمس او الزكاة و ذلك لان الروايات الواردة عن ائمة اهل البيت(عليه السلام) كثيراً ما تنظر الي الاجواء الفكرية السائدة علي المجتمع الاسلامي في مجال الفقه و العقيدة و الاخلاق و... اَنذاك و نجد في زمن الامام الرضا ان الآراء في هذا المجال كان مختلفاً فان الشافعي كان يقول بوجوب الزكاة في المعدن و اباحنيفة بوجوب الخمس فيه. و عند ما يسال البزنطي عن الامام كان ملتفتاً الي اَراء الناس في هذا المجال فسال عنه هل فيه شئ يعني من الخمس و الزكاة او غيرهما؟ من هنا يظهر دقة البزنطي و جلالة قدره و وقوفه علي اختلاف المذاهب و لم يعين شيئاً خاصاً. و اجاب الامام ايضاً بجواب مطلق لم يعين المراد من الخمس و الزكاة.

الثانية: ان الصحيح موهون باعراض قدامي الاصحاب لانهم لا يقولون باعتبار النصاب في المعدن، فيسقط عن درجة الاعتبار.

فيه اولاً انه لم يثبت اعراض قدامي الاصحاب فان الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن حمزة في الوسيلة من القدماء افتوا باعتبار النصاب.

ثانياً ان اعراض الاصحاب عن خبرٍ لا يوجب الوهن علي الاطلاق و ما يوجب الوهن هو الاعراض عن السند لا عن الدلالة او الجهة باعتباران الاعراض عن السند كالشهادة علي الضعف فيكون حجة بخلاف الاعراض لاعن السند فان استظهارهم ليس بحجة، و لعل القدماء اعرضوا عن الصحيحة لا من جهة السند، و يويده ان السند متقن بلا ارتياب فيتعين الاعراض من جهة اخري غير السند.

الثالثة: ان العمل بهذا الرواية يستلزم حمل مطلقات خمس المعدن علي الفرد النادر لانه قل من المعدن ما بلغ قيمته عشرين ديناراً خصوصاً بالنسبة الي بعض افراده كالملح.

اجاب السيد الخويي عنه: اولاً بمنع الاستلزام فان من اتخذ الملاحة متجراً و مكسباً او كان الملاحة في الامكنة التي يعزّ وجود الملح فيها فكثيراً ما تبلغ قيمته عشرين ديناراً.

ثانياً: علي فرض قبول الاستلزام لا محذور فيه اذ الموضوع للحكم بوجوب الخمس فيما بلغ النصاب هو المعدن لاخصوص الملح و من الواضح ان المعدن بما هو معدن بلوغ النصاب لاندرة فيه، و ندرة بلوغ بعض افراده النصاب لا يضر فيه.

يلاحظ عليه اولاً: ان بلوغ معدن الملاحة من حيث القيمة عشرين ديناراً قليل جدّاً.

ثانياً: ان الامام بَيَّن الحكم الفعلي للملاحة و هو وجوب الخمس فيه و لو كان بلوغ النصاب نادراً فيه لكان من المستهجن عرفاً ان يقول فيه الخمس. و الصحيح ان يقال ان الامام في الرواية التي ذكر فيها الملاحة لم يكن يصدر التشريع بل كان بصدد بيان ان الملاحة جزء من المعدن فعلي اساسه عدم بلوغ بعض افراد المعدن للنصاب لا يضرّ بهذا الحكم يعني وجوب الخمس في المعدن اذا بلغ النصاب.

الرابعة: ان الصحيحة هل تدل علي اعتبار النصاب في مطلق المعدن او في خصوص معدن الفضة و الذهب؟ قد يقال ان الصحيحة لا تدل علي اكثر من اعتبار النصاب في خصوص معدن الفضة و الذهب ذلك ان قوله "في مثله الزكاة" ظاهر في لزوم المماثلة بين ما يتعلق به الخمس و ما يتعلق به الزكاة من حيث الجنس و الا لما كان ما يتعلق به الخمس مماثلاً لما يتعلق به الزكاة فان كان مماثلاً لما يتعلق به الزكاة يعتبر في نصابه ان يبلغ الذهب غير المسكوك من حيث القيمة ما يساوي عشرين ديناراً من الذهب المسكوك. هذا بالنسبة لما يماثله من الذهب و الفضة غير المسكوك؛ اما ما لا يماثله فلا دليل علي اعتبار النصاب فيه.

ان قلت؛ علي اساس اعتبار المماثلة في الجنس يلزم عدم اعتبار النصاب في الفضة لان نصابها مائتا درهم و المفروض في الجواب عشرين ديناراً فقط.

قلت: ان التعبير بعشرين ديناراً من باب المثال و المدار هو المماثلة لما يتعلق به الزكاة لقوله: في مثله الزكاة. بالنتيجة ان معدن الذهب و الفضة لو بلغا من حيث القيمة ما يساوي عشرين ديناراً او مأتي درهم يتعلق به الخمس اما في غيره فلا يعتبر فيه النصاب. هذا ما ذهب اليه السيد الزنجاني.

يلاحظ عليه ان هذا الاستظهار غير صحيح لا يساعده العرف فان العرف يفهم عن قوله في مثله الزكاة، المماثلة من حيث القيمة و المالية لا بحسب الجنس بالخصوص ان المعدن لا ينحصر بمعدن الذهب و الفضة حتي يستفاد منه المماثلة بحسب الجنس. فالصحيح ان هذا الرواية تفيد اعتبار النصاب في جميع المعادن. هذا.

المقام الثالث: في المعارضة
اتضح مما تقدم ان صحيح البزنطي يفيد اعتبار النصاب ببلوغ عشرين ديناراً في جميع المعادن سواء كان ذهباً و فضة او غيرهما، يعارض هذا المعني المستفاد من الصحيحة امران.

المعارض الاوّل: الرواية الاخري _ للبزنطي عن ابي الحسن(عليه السلام) سالته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس نسب الافتاء حسب هذا الرواية الي الحلبي و عن الصدوق في اماليه في المجلس رقم 93 انه من مذهب الامامية ان الخمس واجب في كل شئِ بلغ قيمته ديناراً من الكنوز و المعادن و الغوض و الغنيمة. هذا ايضاً يوافق من جهةٍ مضمون الرواية و ان كان منه عجيباً من جهة انه كيف ينسب هذا الحكم الي جميع الامامية و لعله من باب ذكر الاقل في باب الخمس بمعني ان اقل ما يتعلق به الخمس هذا المقدار. فاذن يقع المعارضة بين الروايتين، و قد ذكر لحل المعارضة وجوه:

الوجه الاوّل: ان هذه الرواية ضعيفة سنداً فلا تعارض الصحيحة المتقدمة فتبقي من دون معارض. و هذا هو الصحيح.

الوجه الثاني: ان الرواية الثانية مما اعرض عنها الاصحاب فلا تعارض الرواية الاولي و هي مشهورة بين الاصحاب. 

هذا الوجه غير تام اولاً ان ما نقلناه عن الصدوق يمكي عن اعتماده عليها.

ثانياً: ان المشهور ذهبوا في ال الي اعتبار النصاب بدينارٍ واحد و لا دليل لهم غير هذه الرواية. فكيف تكون معرضاً عنها الاصحاب.

ثالثاً: ان الاعرضا لا يوجب الوهن علي الاطلاق.

الوجه الثالث: ما عن السيد الخويي ان الامام لم يتعرض في هذه الرواية لحكم المعادن لعله لتقيةٍ بحيث لو بين الواقع و ان فيها النصاب عشرين ديناراً لكان خلاف التقية و لو بين خلافه كان كذباً و من ثم اعرض عنه و اقتصر علي بيان حكم ال فقط و القرينة عليه تذكير الضمير في قيمته و لو كان يرجع الي المعادن ايضاً لاتي بتانيث الضمير.

فيه اولاً: ان الاجابة عن بعض السؤال الواحد دون بعضه الاخر علي خلاف الظاهر.

ثانياً: ان الضمير يصح ان يرجع الي ما سالته و هذا لا محذور فيه مع تذكيره.

ثالثاً: انه لو كان البناء علي التقية لكان السكوت عن حكم ال اولي بها اذ ما من قائل بوجوب الخمس فيه من العامة. بخلاف المعدن فان له قائلاً بوجوب الخمس فيه.

الوجه الرابع: في الرواية الثانية ان السؤال يكون عن خمس ال و زكاة معدن الذهب و الفضة هذا بقرينة ان الجوّ الفقهي في ذلك الزمان لعله يقتضي ذلك و آثار هذا المعني مشهود في الاجابة و السؤال.ثم ان الامام عند ما يجيب، اجاب بثبوت الخمس لما يخرج عن البحر و كانه بسكوته عن بيان حكم المعادن نفي الزكاة عنه هذا نظير ما اذا سئل انه هل يجوز الرجوع الي زيد للطبابة و التقليد فاجيب بانه يجوز الرجوع اليه للطبابة هذا معناه انه لايجوز الرجوع اليه للتقليد و بهذا ينحل مشكلة المعارضة فان الرواية الثانية تنفي الزكاة عن المعادن و هذا لا ينافي ثبوت الخمس فيه.

هذا الاستظهار غير صحيح جدّاً فان الجو الفقهي السائد في ذلك الزمان لم يكن ثبوت الخمس في ال و لا ثبوت الزكاة في معادن الفضة و الذهب، كيف و ان ابا حنيفة و الزهري كانا قائلين بثبوت الخمس في المعادن؟.

الوجه الخامس: ما عن المجلسي الاول في شرح الروضة من ان السائل كان يظن ان كل ذلك من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و الذهب و الفضة يخرج من البحر هذا بقرينة ذكر الياقوت و الزبرجد من مصاديق ما يخرج من البحر و هما يخرجان من البر و لعله عدّ معدن الفضة و الذهب ايضاً لما يخرج من البحر، و الامام اجاب عن حكم ما يخرج من البحر من دون ان يناقشه في المثال. فعلي اساس ذلك يرتفع المعارضة من البين فان الرواية الثانية تبين حكم الغوص و ما يخرج من البحر و الرواية الاولي حكم المعادن.

فيه ان الياقوت و الزبرجد كما يخرجان من البرّ يخرجان من البحر فاذن لم يخطاَ السائل في مصاديق ما يخرج من البحر ثم عند ما يسال عن المعادن يفصله عن سؤاله عن الغوص بقوله و عن معادن الذهب و الفضة. فلا معني لعدها عند السائل عن مصاديق ما يخرج من البحر.

الوجه السادس: ان الرواية الاولي تعم معادن الذهب و الفضة و غيرهما من المعادن و الرواية الثانية مختصة بمعادن الذهب و الفضة فيحمل المطلق علي المقيد.

فيه ان المتيقن من الرواية الاولي هو معدن الدهب و الفضة بقرينة قوله: حتي يبلغ ما في مثله الزكاة و من الواضح ان المتيقن من المثل هو خصوص الذهب و الفضة.

الوجه السابع: حمل الرواية الاولي علي الوجوب و الثانية علي الاستحباب فمفادهما: انه اذا بلغ قيمته ديناراً واحداً ففيه الخمس ندباً و اذا بلغ عشرون دياراً ففيه الخمس وجوباً باعتبار ان صحيح البزنطي نص في عدم الوجوب قبل بلوغه عشرين ديناراً فيحمل ظهور الرواية الثانية في الوجوب علي الاستحباب. هذا ما اختاره السيد الزنجاني.

يلاحظ عليه ان هذا الجمع بالنسبة الي الخطابات التكليفيه صحيح و مقبول عند العرف اما بالنسبة الي الخطابات الارشادية كالجمع بين يعيد صلاته و لا يعيد ارشاداً الي الصحة و الفساد و لا يوجد الجمع العرفي بينهما، و كذلك في الخطابات الوضعية و المقام من هذا القبيل.

الوجه الثامن: ما عن السيد الهاشمي من سقوط كلمة عشرين في الرواية الثانية قبل كلمة ديناراً فيرتفع المعارضة من البين و هذا بقرينة ان التحديد لو كان بدينار واحد لصرح به فان مقام التحديد يقتضي ذلك مضافاً الي انه يبعد تحديد الغوص بدينار واحد من دون تقيد بالواحد في الكلام كما في الروايات الواردة في ابواب اللقطة.

فيه اولا ان كثيرا ما يقع التحديد بالدينار الواحد من دون تقيد بالواحد في الكلام كما في الروايات الواردة في ابواب اللقطة.

ثانياً: ان ما ذكره من الاستبعادات و الاستحسانات لا يناسب الفقه فان الحاكم فيه التعبد.

ثالثاً: ان الفقها القدامي فهموا من هذا الرواية التحديد بالدينار الواحد حتي ان بعضهم عملوا وفقه و لو كان هنا سقط احتملوه.

الوجه التاسع: ما عن المحقق الهمداني من حمل الرواية الثانية علي بيان الحكم الشرعي و الرواية الاولي علي التحليل الولايي من جانب الامام يعني ان الحكم الشرعي هو ثبوت الخمس في المعدن اذا بلغ ديناراً واحداً الا ان المام حلّل ذلك و جعل النصاب بلوغه عشرين ديناراً.

هذا خلاف الظاهر فان الظاهر من الروايتين فعلية الحكم لا شأنيته و تقيده بعدم ورود التحليل من جانب الامام.مضافاً الي ان الروايتين صادرتان عن امام واحدٍ فيبعد بيان الحكم الشرعي و التحليل فيه.

الوجه العاشر: ما عن كتاب الخمس و الانفال من ان المعادن من الانفال و هي للامام و جعل الخمس فيها ليس الا بمعني اذن الامام في تملك اربعة اخماسها الباقية منها و حيث ان المعادن كلّها للامام فجعل الخمس بيده و كذلك جعل مقدار النصاب فلا يبعد ان يجعل النصاب في سنة ديناراً و في سنةٍ اخري عشرون ديناراً فان هذه كلّها علي اساس ولايتهم في هذا المجال.

فيه اولاً ان الظاهر من الروايات كون هذا الحكم حكماً شرعياً لا ولائياً. و كونها من الانفال لا ينافي جواز تملكها بالحيازة و غيرها كما في الاراضي الموات. مضافاً الي ان هذا الجمع ليس بعرفي فان الظاهر ان كلّاً من الروايتين يتضمن حكماً فعلياً.

الوجه الحاديعشر: الجمع بين الروايتين بالاطلاق و التقييد لان الرواية الاولي تشمل باطلاقها الخمس و الزكاة و الثانية تقيدها بالزكاة.

فيه اولاً: ان قوله و ليس فيه شئٌ و ان كان يفيد العموم الا ان كل عام لا يقبل التخصيص و التقييد و هذا لا يقبل التقييد لعدم مساعدة العرف فانه نظير ما لو قال يجب اكرام زيدٍ و عمرو ثم قال لا يجب اكرام زيد فان هذا لا يعد عند العرف مخصصاً بل يناقضه.

ثانياً: ان هذا الجمع يوجب طرح الصحيحة و عدم العمل بها من راس فان حملها علي الزكاة و لا يعمل بها في الزكاة بل يحمل علي التقية و هذا الجمع ليس بعرفي اصلاً.

الوجه الثاني عشر: الجمع بين الروايتين علي نحو آخر فان الرواية الثانية تشمل المعدن و ما يخرج من البحر و صحيح البزنطي يخصصه بما يخرج من البحر و الفرق بين هذا الجمع و سابقه من ناحيةٍ فنية ان الجمع في ما تقدم منصب علي كلام الامام و هنا ينظر الي سئوال السائل بمعني ان جواب الامام بقرينة الرواية الاخري يختص ببعض السؤال. هذا نظير ما لو سئل عن طهارة الكلب و الذئب و البقر و الشاة فاجاب بانها طاهر ثم قام الدليل علي نجاسة الكلب هذا لا يعدّ الا مخصصاً كذلك في المقام.

فيه ان السؤال عن موردين يفترق حكمه عما اذا سال عن اشياء كثيرة فان تخصيص جواب الامام ببعضها فيما اذا سال عن اشياء كثيرة لا بعد فيه بخلاف ما اذا سال عن شيئين فان التخصيص بالبعض مستهجن لا يقبله العرف.

بالنتيجة انا لو قلنا بضعف سند الرواية الثانية كا اخترناه فالامرسهل و اما بناء علي تمامية السند فالجمع بينها و بين الصحيحة مشكل، فتصل النوبة الي المعارضة.

و في مقام المعارضة بناءً علي القول بترجيح الرواية بافقهية الراوي يقدم صحيح البزنطي علي الرواية الثانية لافقهية البزنطي عن محمد بن علي الا اننا لا نقبل الترجيح بذلك وفاقاً للسيد الخويي.

ثم انه بعد التعارض و التساقط هل يوخذ بالقدر المتيقن و هو تحديد النصاب بدينار واحد و يرجع فيما عداه الي عمومات الخمس في المعدن او يرجع اليها من الاوّل؟

مقتضي الصناعة عدم اعتبار النصاب من راس لان تعارض الخبرين و تساقطهما لا يوجب نفي الثالث لاحتمال كذب الخبرين معاً.

و العجب من السيد الهاشمي حيث ذهب الي الرجوع الي عمومات الخمس في ما عدا القدر المتيقن من النصاب
. و كيف ينسجم هذا مع مبناه من عدم لزوم نفي الثالث في تعارض الخبرين.

المعارض الثاني: عموم الخمس في المعدن
قد تقدم انه ورد روايات تدل علي عموم الخمس في المعدن كقوله(عليه السلام) كل ما كان ركازاً ففيه الخمس. و قوله(عليه السلام): ما عالجته بمالك ففيه _ ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفي _ الخمس. و هذه العمومات تعارض صحيح البزنطي.

و بناءً علي ما اخترناه في تحديد دلالة الصحيحة من شمولها للخمس و الزكاة تكون النسبة بينها و بين عموم الخمس في المعدن عموم من وجه فان عموم الخمس في المعدن يفيد بثبوته سواءً بلغ عشرين ديناراً او لم يبلغ و الصحيحة تعمم الخمس و الزكاة فيتعارضان فيما اذا كان المعدن المتسخرج اقل من عشرين ديناراً فان الصحيحة تنفي الخمس و العموم يثبته.

هنا يمكن لحل المعارضة من وجوهٍ:

الاوّل: تقدم الصحيحة علي عموم الخمس في المعدن، هذا بناءً علي القول بتقدم العموم علي الاطلاق عند التعارض و حيث ان الروايات الدالة علي ثبوت الخمس في المعدن تدل علي العموم و الشمول بالاطلاق و الصحيحة تدل علي ثبوته فيه بالعموم لقوله و ليس فيه شي، يقدم العموم علي الاطلاق.

فيه: ان الروايات الدالة علي ثبوت الخمس في المعدن منها ما تدل بالعموم كقوله(عليه السلام) كل ما كان ركازاً ففيه الخمس فاذن يقع التعارض بين العامين.

الثاني: تعارض الصحيحة و العموم و التساقط في مورد الاجتماع ثم الرجوع الي العموم الفوقاني و هو قوله تعالي: و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول، فيثبت فيه الخمس و لا يستثني منه مؤونة السنة اذ لا دليل عليه فان ما استثني عنه المؤونة هو خصوص ارباح المكاسب.

يلاحظ عليه: ان عموم الصحيحة كالنص في نفي الخمس عن الاقل فيتقيد بها عموم الخمس و ذلك ان التعارض و التساقط في مورد الاجتماع انما يصح فيما اذا امكن اخراج مورد الاجتماع عن كل من العامين. و في المقام لو اخرج المورد عن عموم الصحيحة يلزم تخصيص الاكثر فلا يصح الاخراج عن تحته فهو كالنص فيه. بالخصوص الي ان اخراج هذا المورد عن تحتها يوجب طرحها اذ يعمل بها في مورد الزكاة.

الثالث: تعارض الخبرين و تساقطهما و الرجوع الي اطلاقات الخمس في المعدن، هذا بناءَ علي مبني السيِّد الشهيد من انه اذا تعارض العامان و يوجد اطلاق يؤيد احد العامين بعد التساقط يرجع الي الاطلاق لكون سليماً عن المعارض فان ما يوافقه لا يعارضه و ما يخالفه مقدم عليه لا يعارضه لان حجية الاطلاق معلّق علي عدم وجود قرينة و عمومٍ علي خلافه و حجية العام مطلق ليس بمعلق علي شرط أخر.

كذلك في المقام فان الصحيحة تعارض عمومات الخمس في المعدن و بعد التساقط يرجع الي اطلاقات الخمس في المعدن كقوله(عليه السلام) هذا المعدن فيه الخمس.

هذا الوجه ايضاً غير صحيح و يرد عليه ما يرد علي سابقه حذوا بحذو.

الرابع: تقيد عموم الخمس في المعدن بالصحيح بناءً علي اختصاص الصحيحة بالخمس فتكون اخص من عموم الخمس و يقيد بها العموم.

هذا الوجه بناءً علي اختصاص الصحيحة بالخمس دون الزكاة، صحيح الا ان المستفاد من الصحيحة كما تقدم هو شموله للزكاة و الخمس.

بقي الكلام في ان عشرين ديناراً في نصاب المعدن له موضوعية او عنوان مشير الي نصاب الزكاة فيكون المعيار في النصاب بلوغ المعدن من حيث القيمة احد امرين عشرين ديناراً او ماتي درهم؟ و يتفاوت النصاب علي المبنيين تفاوتاً فاحشاً، فعلي الاول يبلغ عشرين ديناراً اي خمسة عشر مثقال من الذهب ما يساوي ستة مأة الف تومان و علي الثاني يكفي في بلوغ النصاب ما يساوي مأة الف تومان.

و المشهور علي الموضوعية و لكن في البيان كفاية بلوغه ماتي درهمٍ و الحق هو ما ذهب اليه المشهور فان الظاهر من العناوين الواردة في لسان الدليل هو الموضوعية و الحمل علي المثال و القضية الخارجية يحتاج الي مؤونة زائدة و قرينةٍ واضحةٍ مثل ما ورد عن الصادق(عليه السلام) لا تخرجن شئيا من لحم الهدي من مني و في رواية اخري عنه(عليه السلام)؛ لا يخرج منها شي لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا باًس باخراجه،
 هذه الرواية تفسِّر الاولي بانها علي نحو القضية الخارجية و المدار هو حاجة الناس و عدم حاجتهم الي لحم الهدي.

و الضابط الكلّي لتمييز القضايا الحقيقية عن الخارجية في الاحكام الشرعية غير موجود الا انه يمكن ان يقال ان ما ورد في مقام الافتاء عنهم(عليه السلام) كثيراً ما ورد علي نحو القضية الخارجية لانها بصدد بيان الوظيفة الفعلية للناس. و ما ورد في مقام التعليم هو القائها علي نهج القضية الحقيقية، و عند الشك الاصل هو الحمل علي الحقيقية فان الظاهر من الخطاب هو الحقيقية و الحمل علي الخارجية يحتاج الي مؤونة زائدةٍ.

و علي كل حال ان احتمال و رود الصحيحة علي نهج القضية الخارجية ضعيف لان السؤال كلّي من المحتمل قوياً انه ورد في مقام التعليم و السائل انسان عالم فقيه فتكون القضية حقيقية و المدار فيها بلوغ النصاب عشرين ديناراً علي نحو الموضوعية.(
 

و لو شك في ان ما ورد من النصاب هل هو علي نحو الموضوعية ام علي سبيل المثال؟ يكون المورد من الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل لعموم الخمس في المعدن اذ لاجل التردد بين الموضوعية و المثال لا يدري ان النصاب المخصص لعموم العام هو عشرون ديناراً او مائتاً درهمٍ، و يرجع فيما زاد عن قدر المتيقن الي عموم الخمس في المعدن لان المخصص مجمل و عموم العام محكم فيه فيجب الخمس فيما بلغ مائتا درهم.
بعد استثناء مؤونة الاخراج و القضية ة نحوهما فلا يجب اذا كان المخرج اقل منه و ان كان الاحوط اخراجه اذا بلغ ديناراً بل مطلقا.٭
٭ استثناء مؤونة تحصيل المعدن
هنا مقامان من البحث: الاوّل: استثناء مؤونة التحصيل. لاثاني كون النصاب بعد الاستثناء.

المقام الاوّل: استثناء موونة التحصيل:

يدل علي استثناء موونة التحصيل امور:

الاوّل: ارتكاز العقلاء: فان المرتكز عند العرف و القعلاء في باب جعل الضرائب انه يكون علي الربح و الفائدة لا فيما يصرفه في مؤونة التحصيل اي تحصيل الفوائد و هذا كقرينة متصلة يمنع عن اطلاق الخمس
.(
الثاني: ان الظاهر من ادلة الخمس جعله علي الفائدة و الربح، و هذا المعني و ان لم يرد في لسان الدليل الا ان العرف يفهم من ادلة الخمس انه من جهة الفائدة العائدة الي الشخص. و من الواضح ان عنوان الفائدة لا يصدق بالنسبة الي المقدار الذي صرف لمؤونة التحصيل.

الثالث: صحيح البزنطي عن الجواد(عليه السلام) كتبت الي ابي جعفر(عليه السلام) الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة.
 دلالة الرواية بناء علي كون الظاهر من المؤونة مؤونة التحصيل او شموله لها، علي المطلوب تام. اما بناء علي ما اخترناه من اجمال المؤونة بالنسبة لمؤونة السنة او التحصيل لا يتم الاستدلال بها.

الرابع: صحيح زرارة عن الباقر(عليه السلام) ما عالجته بمالك ففيه _ ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفي _ الخمس.
 و استدل السيد الخويي به انه صريح في اختصاص الخمس بالمصفي و ما يبقي بعد اخراج العلاج المبذول من ماله.

فيه ان هذا الاستدلال يتم بناء علي كون المراد من مصفي، التصفية المالية و الحسابية، و من المحتمل قوياً ان المراد منه التصفية الذاتية كما فهم هذا لمعني السيد اليزدي منه فلا يصح به الاستدلال فعلي كل حال لا شك في استثناء مؤونة التحصيل من المعدن.

المقام الثاني: النصاب بعد الاستثناء
هل المراد في بلوغ النصاب بلوغه قبل الاستثناء ام بعده؟ و المشهور ان الميزان بلوغ ما اخرجه النصاب بعد المؤونة و استدل في الجواهر باصالة البرائة عن وجوب الخمس و خالف في ذلك صاحب المدارك و تبعه السيد الخويي فقالوا باعتبار بلوغ النصاب قبل استثناء المؤونة و استدل علي ذلك بصحيح البزنطي: ليس فيه شي حتي اذا بلغ ما اخرجه عشرين ديناراً فان اطلاق البلوغ يشمل ما اذا بلغ النصاب قبل اخراج المؤونة.

ثم اعترض السيد الخويي علي ما في الجواهر بان ثبوت الخمس مقطوع به علي كل حال و لو من باب مطلق الفائدة و ارباح المكاسب فلا معني للرجوع الي البرائة عن وجوب الخمس، الا انه يراد عدم فورية وجوب الخمس اذ بناء علي ثبوته من جهة ارباح المكاسب لا يجب علي الفور، و انما يجب علي الفور بناء علي كونه معدناً فاذن يكون الفور مشكوكاً فيه فيجري الاصل.

هذا مضافاً الي انه مع وجود الدليل الفظي كما في المقام لاتصل النوبة الي جريان الاصل العملي فان صحيح البزنطي باطلاقه يتقضي وجوب اخراج الخمس بعد بلوغ النصاب و ان لم يستثن منه المؤن.

يلاحظ علي ما ذكره السيد الخويي:

اوّلاً: انه تقرر في محله في استثناء مؤونة السنة خمس الفوائد و ارباح المكاسب رأيان، قول باستثنائها عن الحكم الوضعي و اصل تعلق الخمس به و قول باستثنائها عن الحكم التكليفي و وجوب الخمس يعني في مرحلة الحكم الوضعي ان الخمس يتعلق بها الا انه لا يجب علي المكلّف اداء خمسها بل يجوز صرفها في مؤونة سنته و هذا ما اختاره السيد الخويي كما ان الاول مختار الجواهر، فاذن يرد عليه بناء علي استثناء مؤونة السنة عن اصل تعلق الخمس كما هو مذهب صاحب الجواهر يصح التمسك باصالة البرائة عن ثبوت تعلق الخمس في المقام اذ بناءً علي كون المال معدناً فتعلق الخمس به مشكوك لعدم بلوغه النصاب بعد اخراج المؤون و بناءً علي كون من ارباح المكاسب فمن الممكن صرفه في مؤونة السنة فلا يتعلق بها الخمس اصلاً فعلي كل تقدير ثبوت الخمس مشكوك فيه فيجري الاصل فيه.

نعم بناء علي مذهب اليه السيد الخويي من استثنائها عن الوجوب و الحكم التكليفي لا يجري البرائة بل المرجع فيه اصالة حرمة التصرف في مال الغير لان اصل تعلق حق الغير بها مسلّم.

ثانياً: انه يستفاد من كلام السيد الخويي جواز جريان اصالة البرائة لولا الدليل اللفظي في المقام و هذا خلاف ما تقدم منه من جريان اصالة حرمة التصرف في مال الغير عند الشك في جواز صرف المال في مؤونة السنة بعد ثبوت اصل تعلق الخمس و هذا هو الذي ينسجم مبناه من استثناء المؤونة عن الحكم التكليفي.

ثالثاً بل انه لو لا اطلاق صحيح البزنطي ايضاً لا يصح الرجوع الي الاصل العملي في المقام بل المرجع حينئذٍ عموم الخمس في المعدن. و هذا الاشكال كما يرد علي السيد الخويي لانه تقبل جواز الرجوع الي الاصل الحلي في فرض اجمال الصحيحة كذلك يرد علي ما في الجواهر من انه مع وجود العموم اللفظي لا تصل النوبة الي الاصل العملي.

ثم ان السيد الهاشمي ذكر هنا اشكالاً و هو انه قد تقدم من السيد الخويي انه عند الشك في المعدنية يرجع الي عموم لا خمس الا بعد المؤونة فكذلك في المقام لا بد من القول بالرجوع الي عموم الخمس بعد المؤونة لا الي اصالة البرائة.

الا انه يمكن ان يدافع عن السيد الخويي بانه عند الشبهة المفهومية للمعدن يصح الرجوع الي عموم الخمس بعد المؤونة لا بعد ان ثبت كونه معدناً باعتباران عموم الخمس بعد المؤونة قد خصص بادلة الخمس في المعدن فان الخمس فيها قبل مؤونة السنة، و من الواضح ان المقام معدن قطعاً فلا يرجع الي عموم الخمس بعد المؤونة. نعم يرد عليه ما اوردناه من الرجوع الي عموم الخمس في المعدن لا الي اصالة البرائة.

ثم ان الحلّي ذكر في سرائره انه عند الشك في تعلق الخمس لا حاجة الي الرجوع الي اصالة البرائة بل يرجع الي قوله تعالي: ﴿و لا يسئلكم اموالكم﴾ (محمّد 35) فينفي وجوب الخمس لان مفاده ان النبي لا يطالب عن الناس اموالهم و ادلة الخمس و الزكاة تخصص هذه الاية و عند الشك في تعلق الخمس ترجع الي هذه الاية الكريمة
 و هذا كدليل آخر لاثبات ما ذهب اليه المشهور.

يلاحظ عليه اَوّلاً: ان هذه الاية لا ترتبط بالواجبات المالية الشرعية اصلاً فان الظاهر منها ان النبي لا يطالب عن الناس لنفسه شئيا و لا دلالة لها علي عدم وجوب الواجبات المالية اصلاً.

ثانياً: علي فرض قبول دلالتها علي عدم وجوب الواجبات المالية نقول ان ذلك كان في صدر الاسلام و ورد الاية علي نحو القضية الخارجية لا الحقيقية و هذا بقرينة ذيل الاية الكريمة: ﴿ان يسئلكموها فيحفكم تبخلوا و يخرج اضغانكم.﴾ (محمد 36)

هذا ما يرتبط بجريان الاصل و تحصل مما تقدم عدم جريان الاصل و ان قلنا باجمال الصحيحة لامكان الرجوع الي عموم الخمس في المعدن و اتضح ايضا موارد الاشكال في كلام السيد الخويي في هذا المجال.

اما الدليل الذي اقامه السيد الخويي لاثبات ملاحظة النصاب قبل اخراج المؤونة اي التحصيل من اطلاق الصحيحة فهل هو تام ام لا؟.

و اعترض عليه السيد الهاشمي بان موضوع تحديد النصاب هو المعدن الذي فيه الخمس و هو معدن الفائدة الذي يتمثل في خصوص ما زاد علي مؤونة التحصيل اذ المرتكز عرفاً ان الخمس يتعلق بهذه العناوين من جهةٍ انها ربح و فائدة فلا بد ان يكون هذه الخصوصية متوفرة في كل موردٍ فاذن لا بد ان يلاحظ النصاب بالنسبة الي ما هو ربح و فائدة لا بالنسبة الي مجرد العنوان الذي يتعلق به الخمس فان هذا الارتكاز يمنع عن انعقاد الاطلاق للعناوين بل بما انه فائدة و النصاب ايضاً يمكن بهذا العنوان بما انه فائدة فاذن لا بد من اعتبار النصاب بعد اخراج مؤونة التحصيل.

فيه ان هذا الارتكاز ليس بمسلم
( و ما اتي من المويدات ليس الا استبعادات محضة لا يمكن الاعتماد عليه و ليس كقرائن متصله يمنع عن الاطلاق.

فالحق ما ذهب اليه السيد الخويي من اطلاق صحيح البزنطي بالنسبة لما لم يخرج منه المؤونة. و علي فرض اجمال الصحيحة و لا يدري ان المعتبر ملاحظة النصاب قبل استثناء المؤونة او بعدها؟ يرجع الي عموم الخمس في المعدن. و كل ما كان ركازاً ففيه الخمس. هذا.
و لا يعتبر في الاخراج ان يكون دفعة، فلو اخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب اخراج خمس المجموع و ان اخرج اقل من النصاب فاعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك علي الاحوط. ٭
٭ يقع الكلام في اشتراط وحدة الاخراج او المخرج (بالكسر) او المخرج (بالفتح) او المخرج عنه في بلوغ النصاب و عدمه فهنا مسائل

المسالة الاولي: في وحدة الاخراج
قبل الورود في هذا البحث لا بد من ايضاح انه ما هو المراد من وحدة الاخراج و لم يتضح هذا المعني في كلماتهم و لعله من المتسالم عليه بينهم ان المدار عندهم العرف الا انهم اختلفوا في تفسير هذا الملاك عند العرف و تطبيقه في موارده، فعن السيد الخويي الفصل الزماني بليلٍ واحد يضر بوحدة الاخراج و لا يضر الفصل بساعة او ساعتين.

و عن التذكرة ان المدار فيها عدم الاهمال في الاخراج، فاذن لو جعل يوماً من ايام اسبوعه لاخراج المعدن كيوم الخميس و اخرجه كل يوم خميس يحتفظ بوحدة الاخراج. مع ان هذا قد انثلم الوحدة عند السيد الخويي.

و عل كل حال فقد استدل السيد الخويي علي اعتبار وحدة الاخراج بوجهين:

الاوّل: ان صحيح البزنطي قد ورد فيه ان ما اخرج من المعدن اذا بلغ عشرين ديناراً ففيه الخمس، فالموضوع فيه هو اخراج المعدن و الحكم ينحل بتعدد الموضوع فيلاحظ كل اخراج بانفراده و استقلاله عن الاخراج الاخر في النصاب. هذا نظير ما لو قيل متي اشتريت مناً من الحنطة فتصدق بكذا يلاحظ كل منٍّ منٍّ بانفراده فلواشتري منا في هذا اليوم و مناً في اليوم الاخر لا يصدق عليه الدليل. فكذلك لو اخرج ما لا يبلغ النصاب في يوم و ثم اخرج مثله في اليوم الاخر لا يصدق عليه ما اخرج من المعدن عشرين ديناراً و ان بلغ المجموع حدّ النصاب.

يلاحظ عليه اولاً: ان صحيح البزنطي لا ظهور له في اعتبار وحدة الاخراج عند العرف فانه نظير ما اذا قيل لو ربحت في التجارة ميليون تومانٍ فتصدق بكذا، هذا لاظهور له في حصول الربح في تجارةٍ واحدةٍ و كذلك في المقام. و ما ذكره من المثال لا يصح فان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي وحدة الاشتراء لا ان الظاهر هذا من نفس الكلام. مضافاً الي انه غير منطبق علي المقام و ما ينطبق هو ان يقال اذا بلغ ما اشتريت من الحنطة مناً فتصدق بكذا و هذا لا ظهور له في اعتبار وحدة الاشتراء.

ثانياً: هذا الجواب ملخصه ان المنصرف من الاخراج في السؤال وحدة الاخراج فاذن لا يشمل ما اذا له تعدد الاخراج و لا مفهوم له حتي ينفي الخمس عما اذا تعدد الاخراج لكنه يمكن الاجابة عنه بان الاخراج الوارد في السؤال يشمل فرض ما تعدد الاخراج الا ان جواب الامام بمنطوقه لا بمفهومه يفيد انه يشرط في وجوب الخمس ان يبلغ كل اخراج حدّ النصاب لانحلال الحكم حسب تعدد الموضوع و الاشكال انما يلزم لو كان مفروض السؤال وحدة الاخراج و ليس كذلك. 
و علي فرض دلالة الرواية علي وحدة الاخراج لا مفهوم له لتقيد المطلقات، كيف فان مفروض السؤال وحدة الاخراج و الامام اعطي حكم ما هو المفروض في السؤال و لا يتعرض حكم ما اذا تعدد الاخراج.

ثالثاً: ان مناسبات الحكم و الموضوع يقتضي الغاء اعتبار وحدة الاخراج اذ لا خصوصية عند العرف لوحدة الاخراج بل المدار عندهم تحقق الفائدة، و لا اقل من الشك فيه فاذن لا ينعقد للصحيحة ظهور فيرجع الي عمومات الخمس في المعدن.

الثاني: لا اشكال في عدم الخمس فيما اذا اخرج ما دون النصاب من المعدن فصرفه و اتلفه ثم اخرج مقداراً آخر دون النصاب و هكذا فانه لا يتعلق بها الخمس و ان كان مجموعها بالغا حد النصاب، و لو لم يعتبر وحدة الاخراج يلزم وجوب الخمس في هذا الفرض اي فرض تلف بعض و بقاء بعضٍ آخر لو كان المجموع بالغا حدّ النصاب و لا يلتزم به احد.

فيه ان عدم الخمس في هذا المورد ليس من اجل اعتبار وحدة الاخراج بل لاجل اعتبار بقاء المعدن و وجوده حين النصاب في وجوب الخمس فلا يتعلّق بما اذا تلف البعض و بقي البعض الاخر حتي مع وحدة الاخراج.

و هذا ما يدل عليه اولاً اشتراط البلوغ حدّ النصاب فان الظاهر وجوده حين النصاب و لان الخمس يتعلق بالعين فلا بد ان يكون موجوداً حين تعلقه.

ثانياًً ان المرتكز عند المتشرعة هو عدم الخمس في فرض تلف العين فيشترط بقاء العين و لا يستفاد منه انه لا خمس في فرض عدد الاخراج مع بقاء العين.

ثالثاً ان لازم كلام السيد الخويي انه فيما اذا اخرج المعدن نصف يوم بمقدار عشرةَ دينار و صرفه و باعه و تلفه ثم اخرج في النصف الاخر بمقدار عشرة دينار يجب عليه الخمس لوحدة الاخراج و ان كان البعض تالفا حين النصاب و لا يلتزم به السيد الخويي. بعبارة ان السيد الخويي اما يعتبر بقاء العين و اما لا يعتبر بقائها فعلي الاول لا يرد ما ذكره من النقض اصلا و علي الثاني اما ان يقول بان النصاب شرط مقارن لوجوب الخمس بعى ان بلغ المعدن النصاب يجب فيه الخمس فيصح البيع السابق و يجب عليه دفع الخمس من الباقي و اما يقول بان النصاب شرط متاخر لوجوب الخمس يعني تعلق الخمس بالمعدن من الاول الا ان بلوغه النصاب يكشف عن تعلق الخمس به من الاول فيكون البيع الاول باطلا و يحتاج الي اجازة ولي الخمس فعلي كل حال يجب عليه دفع الخمس وهذا لايمكن الالتزام به. 

ثم ان السيد الداماد لا يعتبر وحدة الاخراج و التزم بهذا الاشكال و قال بوجوب الخمس في هذا الفرض اي فرض ما اخرج المعدن دون النصاب و تلف ثم اخرج دون النصاب و لكن بلغ الكلّ حدّ النصاب.

ثم اعترض علي نفسه بان لازم ذلك تعلق الخمس بالمعدوم و الخمس يتعلق بالموجود فلا يمكن الالتزام به، و اجاب بانه يتعلق به الخمس قبل البلوغ لو كان بالغاً فيما بعد علي نحو الشرط المتأخر ثم بعد ان اخرج المعدن الجديد و بلغ حد النصاب فهذا يكشف كشفاً حقيقياً عن تعلق الخمس بالمعدن السابق فيجب اخراج الخمس عن الكل.

يلاحظ عليه اولاً: ان قوله(عليه السلام) ليس فيه شئٌ حتي يبلغ عشرين ديناراً ظاهر في الاشتراط علي نحو التقارن لا علي نحو الشرط المتأخر لتعلق الخمس يعني يفيد انه اذا بلغ عشرين ديناراً ففيه الخمس لا انه اذا بلغ فيما بعد ففيه الخمس.

ثانياً: انه علي خلاف ما هو المرتكز عند المتشرعة فان سيرتهم جرت علي عدم محاسبة ما اخرجه قبل خمسين عاماً من المعدن دون النصاب مع ما اخرجه الان فان التالف تلف و انتهي. فاتضح الي هنا عدم تمامية اعتبار وحدة الاخراج.

مضافاً علي ما تقدم يرد علي اعتبار وحدة الاخراج انه لو اعتبر وحدة الاخراج في بلوغ النصاب يلزم عدم وجوب الخمس في الملاحة اصلاً اذ ليس من المتعارف ان يبلغ في يومٍ واحد ما اخرجه من الملاحة حدّ النصاب مع ان الامام فرض فيه الخمس بقوله ان هذا المعدن.

نعم لو كان بلوغ النصاب فيه نادراً لصح ان يقال انه لا اشكال في ندرة فردٍ من افراد المعدن بلوغ النصاب الا ان الكلام انه لا يبلغ في هذا الفرض اصلاً حدّ النصاب.
اذا اشترك جماعة في الاخراج و لم يبلغ حصة كل واحدة منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه. ٭
٭) المسالة الثانية: في وحدة المخرج
و المشهور انه لو اخرج جماعة معدناً و لم يبلغ نصيب كل واحد منهم حدّ النصاب لا يجب فيه الخمس و ان بلغ المجموع حدّ النصاب، و عن الجواهر اني لا اعرف من صرح بالخلاف و يدل علي ذلك وجوه:

الاوّل: صحيح البزنطي ليس فيه شي حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة فانه يفيد مماثلة حكم الخمس للزكاة في النصاب ، و من الواضع اعتبار وحدة المالك في باب الزكاة ، فكذلك يعتبر في المقام وحدة المالك في بلوغ النصاب ،فاذن لوكان لعشرين ديناراً ما لكان لا يتعلق به الخمس كمالا يتعلق به الزكاة .

الثاني:ان الظاهر من الصحيحه اعتبار بلوغ ما هر موضوع الخمس للنصاب ومن الواضح ان ما تعلق به الخمس هو المعدن بما هو فائدة و ربح لشخص خاص ، فاذن يعتبر في بلوغ النصاب ايضاً ان يكون ما يبلغ النصاب ملكاً وفائدة لشخص خاص ولا يعد ملك الاخرين وفائدتهم فائدة لشخص خاص .

الثالث :لااشكال في انه لو اخرج افراد متعددة من معدن واحد او معادن متعددة علي سبيل الانفراد و الاستقلال ما يبلغ المجموع حدّ النصاب، لا يجب فيه الخمس ، ولو قلنا بكفاية بلوغ مجموع نصيب الشركاء حدّ النصاب في تعلق الخمس يلزم وجوبه فيما اذا بلغ المجموع حدّ النصاب في فرض اخراج كل واحد علي سبيل الانفراد . ولا يمكن الالتزام به.
هذا النقض انما يرد علي من لا يعتبر وحدة المخرج عنه ولا وحدة المخرج ولا الاخراج بل يرد الاشكال حتي علي فرض اعتبار وحدة المخرج منه ان لم نعتبر وحدة الاخراج لامكان اخراج افراد متعددة من معدن واحد علي سبيل الانفراد.

ولو قيل بانه يلزم النقض حتي علي فرض اعتبار وحدة الاخراج فيما اذا اخرج افراد متعددة من معدنٍ واحد في زمان واحد علي سبيل الانفراد ، ففيه حيث انه لا تعاون بين الافراد لا يعد العرف هذا اخراجاً واحداً بخلاف ما اذا اخرج علي سبيل الاشتراك فانه يعدّ عند العرف اخراجاً واحداً. 

من هنا يمكن ان يرد علي صاحب العروة النقض حيث انه لم يعتبر وحدة المخرج ولا وحدة الاخراج بان لازم ذلك و جوب الخمس فيما اذا اخرج افراد و لا وحدة الاخراج بان لازم ذلك وجوب الخمس فيما اذا اخرج افراد مقدرة معدناً علي سبيل الانفراد و بلغ المجموع حدّ النصاب. الا انه يمكن ان يدافع عنه بان تعلق الخمس في هذا الفرض علي خلاف ما هو المرتكز عند المتشرعة فيتقيّد به اطلاق وجوب الخمس في هذا الفرض. هذا بخلاف ما اذا اشترك جماعة في الاخراج فان الارتكاز لا يدل علي عدم تعلق الخمس في هذا الفرض.

ثم انه خالف في ذلك الشهيد في البيان و صاحب الحدائق و الشيخ الانصاري و صاحب العروة و السيد الخويي فلم يعتبروا فيه وحدة المخرج، و حاول السيد الخويي ان يجيب عما ذكره المشهور:

فاجاب عن الاوّل بان المتيقن من المماثلة هو مماثلة الخمس للزكاة في اصل النصاب لا اعتبار جميع الشرايط و الاحكام المعتبرة في الزكاة فيه، و حتي لو شك في ذلك فالمرجع عموم الخمس في المعدن.

و فيه
 ان اطلاق المماثلة يتقضي المماثلة ف النصاب من جميع الجهات لا من جهة واحدة من شرايط النصاب ان يبلغ يبنهم كل واحد حدّ النصاب و علي فرض اجمال الصحيحة يرجع الي عمومات الخمس في المعدن.

و عن الثاني بانه لا ظهور لدليل اعتبار النصاب انه في طول الفائدة والربح للشخص بل الظاهر منه انه يلاحظ ذات المعدن في النصاب سواء كان فائدةً شخصية ام لم يكن فيكون النصاب في عرض الفائدة يعرض المعدن نعم ان دليل الخمس في طول الربح و الفائدة للاشخاص. بالنتيجة ان تعلق الخمس في المعدن له شرطان الاول بلوغ النصاب الثاني كونه فائدة للشخص فلذلك يلاحظ اولا النصاب ثم يستثني منه المؤن ثم يخرج من الباقي الخمس.

و الصحيح التفصيل في هذا المقام و هو انا نقبل عن السيد الخويي ان اعتبار النصاب في عرض الفائدة و الربح للشخص بالنسبة الي المعدن الا انه في طول الملك للاشخاص بمعني ان الظاهر من ادلة اعتبار النصاب هو ان يبلغ ما ملكه الشخص حدّ النصاب، مضافاً الي ان الخمس انما يتعلق بما ملكه الشخص كذلك النصاب.

من هنا يتولد تفصيل آخر في المقام و هو انه يعتبر وحدة المخرج من جهة الا ان النصاب يلاحظ بلوغ كل ملكه الشخص من دون استثناء المؤن ثم بلغ الكل يستثني المؤن قبل اخراج الخمس ثم يخرج الخمس من الباقي. 

ثم استدل السيد الخويي لعدم اعتبار وحدة المخرج بان اطلاق صحيح البزنطي يفيد عدم الاعتبار.

و فيه انا نستكشف من مناسبة الحكم و الموضوع اعتبار وحدة المخرج فان الخمس يتعلق بالملك الشخصي للافراد من جهة انه فائدة و ربح لهم لا علي مطلق المعدن.

ثم ان الشيخ مرتضي الحائري استدل علي اعتبار وحدة المخرج بوجه آخر هو ان اطلاق صحيح البزنطي لا يقتضي اعتبار وحدة الاخراج و لا المخرج عنه و لا المخرجِ فانه من حيث اعتبار الوحدة و التعدد مطلق فلا يعتبر وحدة اصلاً، الا ان الاخذ بهذا الاطلاق يلزم منه لغوية اعتبار النصاب اذ ما من معدن لو استخرج الا انه يعلم انه بالغ في دار الوجود حدّ النصاب فاذن يجب عليه الخمس و ان كان المخرج بمقدار قيراطٍ.

فمن هنا نعلم بالاجمال ببطلان عدم اعتبار الوحدة في احدي هذه الامور الثلاثة فلا بد من اعتبار وحدة ما حذراً من اللغوية المذكورة، فنقول: ان صحيح البزنطي ظاهر في عدم اعتبار وحدة الاخراج و كذلك في عدم اعتبار وحدة المخرج منه الا انه لا ظهور له في الاطلاق من حيث المالك المخرجِ للمعدن فحذراً من اللغوية نعتبر وحدة المخرِج و به ينحل العلم الاجمالي ببطلان عدم اعتبار الوحدة في هذا الامور الثلاثة اذ قد اعتبر وحدة المخرج فلا يلزم المحذور المذكور.

يلاحظ عليه: انه لو قبلنا اجمال الرواية من حيث اعتبار وحدة المخرِج ايضاً يبقي المحذور المذكور علي حاله اذ يقع حينئذٍ عموم الخمس في المعدن حيث يدل بعمومه علي عدم اعتبار الوحدة الاخراج و المخرج منه.

و العلم الاجمال بكذب احدي هذه الظهورات الثلاثة يوجب سقوط الجميع عن الحجية فلا يدل الرواية علي عدم اعتبار الوحدة لا في المخرج و لا في المخرج منه و لا في الاخراج.

و لو قيل بان جميع الاطراف ليس محلاً للابتلاء لمكلّف واحج فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزاً يعني ان يكون مكلف واحد مجمعا لعناوين عدم وحدة الاخراج و المخرج و المخرج عنه و المعدن علي الاعم الاغلب لا يكون مورد الابتلاء للافراد حتي يلزم المحذور المذكور بل المبتلي به هو عدم احد هذه الوحدات فلا يكون العلم الاجمالي منجزاً لان كون الغير من مصاديق عدم سائر الوحدات لا يوجب تكليفه بل لكل تكليفه. 

قلنا لا يجب في الامارات ان يكون جميع الاطراف محلاً للابتلاء بل نفس العمل بكذب احد الاطراف يوجب سقوط الجميع فاذن يبقي الحلّ في ان ندعي ظهور الصحيحة في اعتبار وحدة المخرج وفاقاً للمشهور.

فرع: لو بلغ المعدن حدّ النصاب فدفع خمسه ثم اخرج المعدن هل يعتبر فيه في وجوب الخمس بلوغه حدّ النصاب ام لا؟ هذا المسالة لم تعنون في كلمات الاصحاب و الظاهر من الادلة استيناف النصاب فان رفع الخمس يقطع الارتباط بين ما اخرجه قبل الرفع و ما يخرجه و بعده فيعتبر ان يبلغ ما بعد الدفع حدّ النصاب سواء كان ما يخرجه مع انفصال عن الاخراج السابق ام مع اتصال و سواء كان ذلك الاخراج من معدن واحد ام من معادن متعددة و سواءً كان ذلك في اخراج واحد عرفا او في اخراجات متعددة مثل ما لو اخرج قبل الظهر المعدن فدفع خمسه ثم اخرج بعده فاذن ياتي هذا الكلام حتي علي مبني السيد الخويي من اعتباره وحدة الاخراج. 

هذا نظير ما لو تخلل المحلّل بين الطلاق الاول و الثاني من الطلق الثلاث فان هذا يوجب ان لا يعد الطلاق الاول في عداد الطلق الثلاث بل الحاجة الي المحلل يحصل ما لو بلغ بعده الطلاق ثلاث مرات فان الزواج مع رجل غير زوجه الاول يقطع الارتباط بين الطلاق الاول و الثاني و يوجب ان لا يعد الطلاق الاول من الطلق الثلاث و صار كان لم يكن شئياً.
كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علي جنسين او ازيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه. ٭
نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ النصاب دون المجموع و ان كان الاحوط كفاية بلوغ المجموع٭ ٭ خصوصاً مع اتحاد الجنس المخرج منهما

٭) المسالة الثالثة: في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و عدمه و الصحيح كما عليه صاحب العروة عدم اعتبار وحدة الجنس المخرج و لعله لم يصرح احد هنا باشتراط الوحدة و ذلك لان ظاهر دليل اعتبار النصاب اعتباره فيما هو موضوع الخمس وحيث ان موضوعه مطلق المعدن كفي بلوغ المجموع حدّ النصاب في تعلق الخمس. مضافا الي عمومات الخمس في المعدن.

٭ ٭) المسالة الرابعة: في اعتبار وحدة المعدن المستخرج منه: قد استدل علي اعتبار وحدة المعدن بوجوهٍ:

الاول: انه لو استخرج من معدن عشرة دنانير و من معدن آخر عشرة دنانير مثلاً يعد عند العرف اخراجان و بتعدد الاخراج يتعدد الحكم فان كل اخراج له حكم مستقل. فيه انه لا يعتبر وحدة الاخراج كما تقدم.

الثاني: ان الظاهر من إفراد المعدن في قوله: ما اخرج من المعدن وحدته و لا يصدق علي المعادن المتعددة سواءَ قلنا بان المراد منه هو المحل ام الحال لان وحدة الحال ينوط بوحدة المحلّ علي الاعم الاغلب. فاذن يعتبر وحدة المعدن.

فيه اولاً: ان الظاهر من المعدن اسم الجنس سواء كان واحدا او متعددا هذا نظير ما لو قال ما اخرج من البحر ففيه كذا هذا لا يدل علي وحدة البحر و تعدده. مضافاً الي انه علي فرض عدم شمول صحيح البزنطي لذلك، يعمه اطلاقات المعدن.

الثالث: ان موضوع الخمس طبيعي المعدن، و الطبيعي ينحل الي كل فرد من افراده و لازمه بلوغ كل فرد حدّ النصاب و لا ريب انه اذا تعدد المحل يتعدد الحال فيعتبر في كل حدّ النصاب مستقلا.

فيه انه يصدق علي المستخرج من المعادن المتعددة، المعدن كمصداق واحد. و الفرق بين هذا الوجه و سابقه واضح فانه ينظر الي المعدن بمعني الحال و ما سبق اليه بمعني المحل. و ان اشير فيه الي هذا الوجه حيث عبرنا فيه: سواء كان المراد منه الحال او المحل. فالصحيح عندي عدم اعتبار وحدة المعدن المستخرج منه و ان اصر السيد الخويي علي اعتباره.
لا سيما مع تقاربهما، بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب. ٭ و كذا لا يعتبر استمرار التكون و دوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فاخرجه ثم انقطع جري عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً. ٭٭
٭) يلاحظ عليه انه لا وجه له فان وحدة المعدن المستخرج منه ان كان معتبراً، فيعتبر مطلقا و الا فلا.

٭٭) المسالة الخامسة: في استمرار التكون و دوامه و هذا ايضاً لا يشترط فيه. و ان توقف فيه كاشف الغطاء و لعله لتوهم ما اخرج من المعدن المحل فينصرف الي ما يكون له مادة. و فيه ان هذا الانصراف غير صحيح مضافاً الي ان الوارد في صحيح زرارة عنوان الركاز و هو يشمل مطلق ما يدفن في الارض و يرتكز فيه بحيث يحتاج الي استخراج. 

مسالة (6): لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتساوي الاجزاء في الاشتمال علي الجوهر و بالزيادة فيما اخرجه خمساً اجزأ و الا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقي عنده.(1)
(1) في هذا المسالة بحثان:

الاوّل: ان الخمس يتعلق بالمعدن قبل التصفية او بعدها؟

فعن صاحب الجواهر ان الخمس يتعلق بالمعدن بعد التصفية و ذلك لظهور صحيح زرارة المتقدم علي ان الخمس يتعلق بالمعدن المصفي و من الواضح انه قبل التصفية ليس بمصفي.

و لعل هذا المعني هو المراد للسيد الامام في تعليقته قال: في جواز الاخراج قبل التصفية اشكال الا ان يقبل ولي الخمس ذلك لمصلحةٍ.

و اعترض عليه المحقق الهمداني بان لازم ذلك عدم وجوب الخمس ما لو نقله الي اخر ببيع او صلح او هبة او نحوها قبل التصفيه لا علي البايع المستخرج لعدم تعلق الخمس فيه و لا علي المشتري لعدم اخراجه المعدن. و هذا لا يمكن الالتزام به.

مضافاً الي ان ذلك يخالف ما ورد عن اميرالمؤمنين(عليه السلام) انه قضي في ركاز باعه من الاخر قبل التصفيه و صفاه و باعه بازيد مما اشتري منه باضعافٍ بوجوب الخمس علي البايع.

فيه اولا ان هذا الرواية غير صحيح السند فلا يعتد بها.

ثانياً: انه ورد فيها الركاز و لعل المراد منه الكنز لا المعدن ثالثاً انه لم يرد فيها ان المشتري صفي هذا المعدن ولعله باعه من دون التصفية بازيد مما اشتري بكثير و لذلك حكم الامام بوجوب الخمس علي البايع.

و اما النقض المذكور فيمكن الجواب عنه بانا اذا اعتبرنا ان زمان التعلق بعد التصفيه نلتزم بهذا النقض.

ثم ان السيّد الخويي اجاب عما استدل به صاحب الجواهر بان المراد من المصفي، التصفية المالية و الحسابية لا التصفية الذاتية فلا يرتبط الرواية بما استدل به صاحب الجواهر.

و فيه ان الظاهر منه التصفية الذاتية و الخارجية كما تقدم لا المالية. و اجيب عن صاحب الجواهر ايضاً: انه ليس مفاد الرواية عدم تعلق الخمس بغير المصفي منه بل لعله اشارة الي لزوم اداء الخمس المصفي منه لو صفي المخرج نفسه المعدن. هذا لاجل ان المصفي منه لا يساوي غير المصفي منه قيمة و علي اساس ذلك باداء خمس غير المصفي لا يبرء الذمة بالنسبة لما اضيف علي المصفي قيمةً بل لا بد من اداء الزائد خمسه.

و الصحيح في مقام الاجابة عن صاحب الجواهر ان يقال: ان الرواية لا تدل علي ان الخمس يتعلق بالمعدن بعد التصفية بل مفادها ان الخمس في المقدار المصفي من حجارته لا في كل المعدن و ان كان المصفي منه منتشراً في التراب يعني انه ليس المراد من المصفي ما هو مصفي بالفعل بل المراد ان ما يتعلق به الخمس ذات الجواهر و نفس المعدن و الذهب الخالص.

هذا نظير ما ورد في الدراهم و الدنانير المغشوشة من انه لو بلغ الذهب الخالص منه ما يساوي عشرين ديناراً يجب فيه الزكاة و ذلك ليس مفاده ان يخلص من الغش بالنقل اصلاً بل يعني انه لو خلص منه يبقي عشرين ديناراً ففيه لازكاة و كذلك في المقام فان الخمس يتعلق بالمصفي منه و ان لم يصف.

و هذا نظير ما ورد من ان العنب لو صار زبيبا و بلغ حدّ النصاب يجب فيه الزكاة هذا يعني علي فرض صيرورته زبيبا و ان يصر زبيباً اصلاً يجب فيه الزكاة علي تقدير بلوغه النصاب فكذلك في المقام.

و الفرق بين هذا الجواب و سابقه انه علي اساس الجواب السابق لا يكفي اداء خمس تراب المعدن للزوم اداء المصفي منه بخلاف هذا الجواب فانه يكفي اداء خمس تراب المعدن لان الرواية تفيد ان المقدار المصفي منه فيه الخمس بالفعل و ما يستفاد من الصحيحة هو المعني الثالث.

بالنتيجة ان الخمس يتعلق بالمعدن قبل التصفية و لا يتم ما ذكره صاحب الجواهر نعم لو كان المعدن مستهلكاً في التراب بحيث لا يصدق عليه اخراج المعدن ما لم يصف فالخمس لا يتعلق به الا بعد التصفية فيتم فيه كلام الجواهر.

الثاني: بعد ان ثبت التعلق قبل التصفية، فهل يجزي اخراج خمس تراب المعدن ام لا او فيه تفصيل؟

قد تقدم التفصيل عن صاحب العروة بين ما اذا علم بتساوي اجزاء التراب من حيث الاشتمال علي المعدن بحيث يقطع من اداء خمس التراب باداء خمس المعدن او الزيادة فيجزي و بين ما اذا لم يعلم ذلك او شك في اشتماله علي الجوهر بمقدار الخمس فلا يجزي و استدل السيد الخويي علي عدم الاجزاء بقاعدة الاشتغال باعتباران التكليف بوجوب دفع الخمس هذا المعدن يقيني و الشك في الامتثال.

فيه اولاً ان الانسب الاستدلال عليه بالاستصحاب الموضوعي يعني استصحاب عدم اداء خمس المعدن فان قاعدة الاشتغال يثبت استحقاق العقاب فقط لا الحكم الوضعي بخلاف الاستحصاب الموضوعي فانه يثبت حق الامام فيه.

و لا يرد عليه كونه من الاصل المبثت فان اشاعة المال بين المالك و الامام اثر شرعي مترتب علي هذا الاستصحاب من دون واسطةٍ و لا يستصحب اشاعة المال بين المالك و الامام لانه استحصاب حكمٍ و مع جريان الاستصحاب الموضوعي لاتصل النوبة اليه.

ثانياً: انه تارة يعلم مقدار المتعلق به الخمس مثلا انه مأة مثقال و يشك في ان ما دفعه خمسه او اقل منه، ففي هذا الفرض مع غض النظر عن الاشكال السابق تجري قاعدة الاشتغال لان المورد من الشك في الامتثال و تارةً يشك في مقدار المعدن الخالص الموجود في التراب فيشك في ان ما دفع خمسه لو كان مثلا مأة مثقال او ليس خمسه لو كان مثلاً مأة و عشرون مثقال. ففي هذا الفرض تجري البرائة عن الزائد لا اصالة الاشتغال
.

ثم انه هل يكفي دفع القيمة خمس تراب المعدن مع انه ربما يكون قيمة خمس المعدن بعد التصفيه اكثر من قيمة خمس التراب بكثير او لا يكفي ذلك؟

قد يقال باجزا ذلك باعتبار ان كل التراب معدن له قيمة خاصة في السوق فبدفع قيمة خمسه يجزي عن الخمس.

و فيه انه لا يصدق علي تراب المعدن، معدن حقيقة و ان كان يصدق عليه بعلاقة الحال و المحل بل المعدن هو ذات الجوهر فلا يكفي دفع قيمة خمس تراب المعدن. و ما تقدم منا من كفاية دفع خمس تواب المعدن و اجزائه انما هو فيما اذا لم يصف المخرج نفسه المعدن. اما اذا صفاه نفسه فلا يجزي ذلك.

فالمتحصل ان الخمس يتعلق بذات المعدن و جوهره حين الاخراج لا بعد التفصية ثم انه لو صفاه نفسه فيدفع خمس المعدن بعد تصفيته و اما اذا اراد ان يبيع التراب للاخر فيكفي دفع خمس تراب المعدن غيناً او قيمة و لا يجب علي الاخر خمسه لعدم كونه مسخرجاً للمعدن.
مسالة 7: اذا وجد مقداراً من المعدن مخرجا مطروحاً في الصحراء فان علم انه خرج من مثل السيل او الريح او نحوهما. او علم ان المخرج له حيوان او انسان لم يخرج خمسه و جب عليه اخراج خمسه علي الاحوط، اذا بلغ النصاب، بل الاحوط ذلك و ان شك في ان الانسان المخرج له اخرج خمسه ام لا. ٭
(1) و البحث في هذه المسالة يقع في مقامين: الاول: ما اذا اخرج المعدن بسبب غير اختياري كالسيل و نحوه.

الثاني: ما اذ اخرج المعدن بسبب اختياري كالانسان.

المقام الاول: ما اذا اخرج بسبب غير اختياري: و المشهور وجوب الخمس فيه و خالف في ذلك المحقق الاردبيلي فمال الي عدم الخمس فيه و جزم به كاشف الغطاء و السيد الخويي. و يمكن ان يستدل علي عدم تعلق الخمس فيه بامورٍ:

الاول: ان موضوع الخمس في صحيح البزنطي هو الاخراج من الواضح ان ما يخرج بنفسه او بسبب غير اختياري لا يصدق عليه الاخراج فلا يتحقق موضوع الخمس.

فيه اولاً ان صحيح البزنطي ان قلنا بعدم شموله لهذا الفرض لكنه يشمله عموم الخمس في المعدن فيجب فيه الخمس.

ثانياً علي فرض كون الاخراج موضوعاً للخمس الا ان هذا سبب متعارف لا يدل علي عدم الخمس فيما اذا كان بسبب غير متعارفٍ.

الثاني: ما عن السيد الخويي من ان المعدن حقيقة لمبنت جوهر المعدن ثم اطلق هنا علي الحال مجازاً بعلاقة الحال و المحل لو خرج عدم تخميس نفس المنبت و هذا الاطلاق المجازي مختص بما اذا فصل الجوهر عن محله و اخرج منه و لا يشمل الحالات الاخري و لذلك لا يصدق المعدن علي مثل الذهب بعد ما اخرج و صرف في مصرفه. و من الواضح ان ما اخرجه السيل و نحوه ليس بمنبت الجوهر و لا بمخرج من المعدن فلا يشمله اطلاق الدليل و لا يجب فيه الخمس.

و فيه ان اطلاق المعدن علي المخرج من منبته هو المراد في الروايات كما اعترف به نفسه و هذا الاطلاق انما هو بعلاقة الحال و المحل الشأنية لا الفعلية اذ من الواضح ان المعدن المخرج ليس بحال في منبته فعلاً و اذا كان الاعتبار فيه الشأنية لا فرق بين ما اذا اخرجه انسان او سيل، سبب اختياري او غير اختياري فان هذه العلاقة الشأنية موجودة في كلتا الصورتين.

هذا بخلاف ما اذا تغير المعدن صورته الاصلية فيصير الذهب مثلاً ظروفاً و اواني لا يصدق عليه المعدن لتغير حالته و صورته و انتفاء العلاقة الشأنية بسببه.

الثالث: علي فرض شمول المعدن لما خرج بسيل او نحوه الا انّه يقيد هذا الاطلاق بصحيح زرارة المتقدم كل ما كان ركازا ففيه الخمس فانه لا يصدق علي ما خرج بنفسه او بسيل الركاز لعدم ارتكازه في الارض.

و لو قيل بان الاستدلال لو كان للجملة الوصفية لها مفهوم يدل علي الانتفاء حين الانتفاء يعني انتفاء وجوب الخمس في فرض انتفاء الركاز و ليس كذلك.

لقلنا صحيح ان الجملة الوصفيه ليس لها مفهوم بالجملة لكن لها مفهوم في الجملة و الا لزم ان يكون ذكر الوصف لغوا مثلا ان اكرم العالم العادل يفهم ان العالم ليس تمام الموضوع و الا لكان ذكر العادل لغواً فاكرام العالم علي اطلاقه ليس بواجب. و كذلك كل ما كان ركازاً ففيه الخمس يفهم ان المعدن ليس علي اطلاقه فيه الخمس بل الركاز له موضوعية و مدخلية فاذن يقيد الاطلاق به و لا يشمل ما خرج من المعدن بنفسه او بسبب غير اختياري كالسيل.

فيه اولاً: انه ليس المراد من الركاز ما هو بالفعل ركازاً لعدم الخمس فيه بل المراد هو الركاز الشاني و هذا لا فرق في ان يكون خارجاً بنفسه او خرج بسبب اختياري فان العلاقة في الكل موجودة علي السواء.

ثانياً: ان الركاز قيد غالبي فان الاغلب في المعدن كونه مرتكزاً في الارض و القيود الغالبية لاظهور لها في الاحتراز.
ثالثاً: علي فرض عدم تقييد الاطلاق بهذا الرواية لا تصير قيد الركاز لغواً باعتباران النسبة بين المعدن و الركاز عموم و خصوص من وجه. فلا يصح الاستدلال من رأس. فالحق في المسالة ان المعدن الخارج بنفسه او بسيل و نحوه يتعلق به الخمس.

المقام الثاني: ما اذا اخرج المعدن بسبب اختياري: هذا مثل ما اذا اخرج المعدن انسان و يفرض فيه شقوق اربعة:

الاول: ان لا يكون ناوياً لاخراج المعدن بل حفر الارض لغاية اخري فاخرج المعدن و طرحه في الصحراء و فحاز الاخر لهذا المعدن.

فعن السيد الخويي انه ملحق بالقسم الاول فلا يجب الخمس لا علي الاوّل لعدم تملكه له لعدم قصده الحيازة و لا علي الثاني لعدم كون مخرجاً له
.

و عن المحقق الهمدان انه يصدق علي هذا الفرض اخراج المعدن فيجب الخمس علي الثاني في هذا الفرض لانه تملك المعدن المستخرج من الارض بخلاف ما اذا اخرجه السيل و نحوه فانه لا يصدق عليه بحسب العرف الاخراج فلا يجب فيه الخمس.

و الصحيح عندنا وجوب الخمس علي الثاني لا علي الاول لعدم قصد الاوّل التملك فيما حازه و يشترط في الحازة قصد التملك و تملك الثاني لما اخرجه الاول فيجب الخمس علي الثاني لا علي الاول.

نعم بناءً علي مسلك السيد الخويي من عدم اعتباره قصد التملك في الحيازة بل يتملك بالحيازة من دون قصدٍ كما صرح به في المصباح لابد ان يقول بوجوب الخمس علي الاول لتملكه لما حازه الا ان يجيب السيد الخويي بان الاول لم يقصد الحيازه اصلاً بل اخرجه و طرحه و لكن هذا المبني ليس بصحيح اذ ليس بعقلايي تملك ما حازه من دون قصد التملك له. و لو شك ايضاً فالمتيقن من الحيازه المملكة هو ما اذا قصد التملك اذ الدليل علي مملكية الحيازة هو السيرة فيكتفي بالقدر المتيقن.

الثاني: ان يكون الاول قاصداً للحيازة فتملكه ثم اعرض عنه و طرحه فاستولي عليه الثاني و تملكه. ففي هذا الفرض لا يجب علي الثاني خمس المعدن الا انه يبقي السؤال في انه يملك كل المعدن او اربعة اخماسه؟ فيه فروض:
الفرض الاول: ما اذا علم انه لم يدفع خمسه فلا يملك الثاني خمس المعدن لان المالك الاول لم يكن مالكاً لخمس المعدن لانه ملك للامام فلا يملكه الثاني لان صاحبه لم يعرض عنه و هو الامام.

نعم بناءً علي مسلك السيد الخويي ان الثاني لو كان شيعياً يتملك كل المال علي اساس اخبار التحليل و ينتقل الخمس الي ذمة الشخص الاوّل و لا فرق في ذلك بين ان يكون الاول شيعياً او لم يكن بشيعي اما بناء علي مسلك المشهور فيشترط في تحليل الكل للثاني في ان يكون الاول غير شيعي و الثاني شيعياً.

و الصحيح ان اخبار التحيلل كصحيح يونس عن الصادق(عليه السلام) حيث سئل عنه: تقع في ايدينا الارباح الاموال و التجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انّا عن ذلك مقصرون فقال الامام(عليه السلام) ما انصفنا كم ان كلفناكم ذلك، اليوم
 حيث استفاد عنه السيد الخويي انه ينتظر الي ما اذا كان المال متعلق الخمس سابقاً فانتقل الي شيعي لا يجب فيه الخمس، لا يدل علي المطلوب.

اولاً: ان الرواية لا تختص بما اذا كان المال قبل الوصول الي ايدينا متعلق الخمس بل يشمل ما اذا تعلق الخمس و المال في ايدينا لقول السائل تقع في ايدينا و ان لم يكن قبل ذلك متعلق الخمس فيصير الرواية من اخبار مطلق تحليل الخمس.

ثانياً: ان الظاهر من كلمة تقع هو الاخذ من اليد الاخر فينصرف عما اذا اخذ المال المعرض عنه لان حيازة المال المعرض عنه عند العرف كحيازة المباحات يصدق عليه الاخذ و الحيازة لا الوقوع يعني بعبارة ان روايات التحليل تنظر الي فرض الانتقال و المورد ليس من موارد الانتقال. و لا اقل من الشك في صدق الوقوع علي المال المعرض، و هذا المقدار كاف في بطلان الاستدلال.

هذا بالنسبة الي صحيح يونس و كذلك معتبرة ابي خديجة
 و هي من اخبار التحليل لا يتعرض لما اذا استولي علي المال بالاعراض. بالنتيجة ان الصحيح هو لزوم تخميس المعدن علي الثاني اذا علم ان الاول لم يخمسه.
ثم ان السيد الحكيم ظن ان مراد صاحب العروة من قوله: او انسان لم يخرج خمسه هو الفرض الاول من البحث يعني ما اذا لم يتملك الانسان الاوّل
 و هذا غير صحيح فان مراده هو الفرض الثاني من البحث اذ الظاهر من قوله لم يخرج خمسه هو الاقتصار علي انتفاء المعلول يعني تملك المال و تعلق به الخمس لكنه لم يخرج خمسه.

الفرض الثالث: ما اذا شك في ان الاول دفع الخمس ام لا؟ فعن السيد الخويي الحكم بعدم دفع الخمس للاستصحاب فيلحق بما اذا علم بعدم التخميس لكن لانسب ان يطرح هذا البحث انه هل يجري قاعدة اليد في المقام ام لا؟ و مفاد جريانها حجية يد المالك الاول لتمام الاول و تملكه له فلا يجب الخمس علي الثاني حيث اعرض عنه بخلاف الاستصحاب فان مفاده عدم دفع الخمس فيجب علي الثاني حيث اخذه دفعه و لو جري قاعدة اليد كانت متقدمة علي الاستصحاب.

من هنا نجد ان السيد الحكيم طرح هذا البحث و قال بان وجه التردد و احتمال عدم لزوم دفع الخمس علي الثاني في هذا الفرض عن السيد اليزدي اما مبني علي اصالة الصحة او جريان قاعدة اليد.

و قال: و اما اصالة الصحة فلا مجال لجريانها لان هذا الاصل يجري فيما اذا صدر فعل عن الغير و شك في صحته و فساده، و الاعراض لا يفرض فيه لاصحة و الفساد اذ لم يصدر عنه فعل منه كدفع الخمس حتي يتصف بالصحة و الفساد.

و اما قاعدة اليد ففيه اولا انها لا تجري فيما اذا كانت الحالة السابقة معلومة الخلاف مثلا لو كان الشخص غاصباً ثم مات و شك ورثته بانه اشتري المال من صاحبه او لا يزال غاصباً لا يصح تملكهم المال جرياً لقاعدة اليد. و كذلك المقام فان خمس المعدن كان ملكاً للامام و شك في اَنّه آنا ما قبل الاعراض دفع الخمس فصار ملكا طلقاص له ام لا؟ لا تجري القاعدة فيه
، هذا فيما يرتبط بالوجه الاول و سياتي التعرض لثاني الوجهين ايضاً.

يلاحظ عليه ان اليد تارة تكون الحالة السابقة لها عدوانياً فلا تجري قاعدة اليد فيه. و اخري تكون الحالة السابقة لها امانيا من البدء الا انها صارت في الاستمرار اما عدوانياً اما مالكياً ففي هذا الفرض تجري قاعدة اليد لما استقرت السيرة علي كونها مالكية.

و المقام من هذا القبيل فان المالك الاول كانت يده امانية من الاول ثم آنا ما قبل الاعراض لا يخلو الامر اما من كونها مالكية ان دفع الخمس او عدوانية ان لم يدفع الخمس فتجري قاعدة اليد.

و لذلك نجد انه لو مات شخص لا يخمس الارباح التي مضت عليها السنة ان لم يعلم حالها من جهة التخميس و عدمه باعتبار دوران الامر بين اليد المالكية و العدوانية فتجري القاعدة بخلاف الارباح التي لم تمض عليها السنة فانه لابد من تخميسها بمقتضي الاستصحاب و لا تجري القاعدة لاحتمال بقاء يده امانياً زمان موته الا ان يصرح الميت بدفع خمس المال.

ثم ان السيد الهاشمي استدل علي عدم جريان قاعدة اليد في المقام بان الغرض من جريان قاعدة اليد في المقام تملك الثاني لتمام المال المعرض عنه و هذا لا يترتب عليه لان القاعدة تثبت ملكية المالك الاول قبل الاعراض فقط و موضوع جواز تملك الاخر لو كان المال المعرض عنه لترتب عليه ذلك الاثر و هو تملك الثاني لتمام المال الا ان الموضوع لجواز تملك الثاني هو عدم ملكية الاخرين فاذن جريان القاعدة التي تفيد انها ملك للمالك الاوّل لا تثبت عدم ملكية الاخرين الا علي الوجه المثبت و ليس بحجة فيه، فيكون استصحاب بقاء الخمس بلا معارض فيه.

و فيه اولاً
: ان موضوع جواز تملك الثاني كون المال ملكاً للمعرض قبل اعراضه و الشاهد عليه السيرة العقلائية و ذلك انه لو وضع احد مالاً في خارج بيته ان كان لما ليس في خارج البيت عبادة يجوز تملكه للاخرين و لو كان الموضوع لجواز تملك الآخرين هو عدم ملكية لشخص أخر غير صاحب هذا البيت لا يصح تملك هذا المال لعدم احراز عدم ملكية الآخرين و ثبوت الموضوع لابد من احرازه و لا يحرز ذلك لاحتمال كونه مسروقاً فلا يجوز تملكه و هذا لا يلتزم به و من الواضح ان هذا يترتب علي قاعدة اليد لعدم الواسطة حتي يلزم اشكال كونه مثبتاً.

ثانياً: صحيح ان مثبتات قاعدة اليد ليست بحجة الا فيما لا ينفك حكم ظاهري عن حكم آخر عرفاً و المقام من هذا القبيل فان الحكم بملكية المعرض حسب قاعدة اليد يلازم عدم ملكية الاخرين عرفاً اذ لا يقبل العرف ان نقول انك مالك ظاهراً لهذا المال لكن لا نعلم عدم ملكية الاخرين فاذن لا انفكاك بين التعبد بالملكية الظاهرية لشخص و عدم ملكية الاخرين و ان كان العرف يري الواسطة لا انها خفية.

بعبارةٍ: ان لوازم الشئ علي قسمين منها اللوازم المترتبة علي الواقع و منها اللوازم المترتبة علي الاعم من الواقع و الظاهر و ما لا يثبت بالاصل هو اللوازم المترتبة علي الواقع بخلاف اللوازم المترتبة علي الاعم فانها يثبت بالاصل و المقام من هذا القبيل فان عدم ملكية الاخرين كما يترتب علي الملكية الواقعية يترتب علي الملكية الظاهرة اذ الملكية الثابتة بالامارة ملكية ظاهرية و مع ذلك يترتب عليه عدم ملكية الاخرين كما يترتب علي الملكية الواقعية، و من الواضح ان هذه الاثار يترتب علي الاصل و قاعدة اليد و لا يلزم منه الاشكال بكونها مثبتاً ثم يترتب علي عدم ملكية الاخرين هذا الاثر المطلوب في المقام.

ثم ان السيّد الهاشمي قد اعترض علي السيد الحكيم باعتراضين:
الاول: انه يلزم مما ذكره في قاعدة اليد اولاً، وجوب تخميس كل ما يوخذ من الغير عند الشك في انه ادي خمسه ام لا لكون حدوث يده عليه معلوم الخلاف حيث يتعلق الخمس بكل فائدة من اول الامر و هذا مما لا يلتزم به احد.

هذا نقض صحيح الا ان نقول باعمية اخبار التحليل لما ينتقل من مطلق غير ملتزم باداء الخمس سواء كان شيعياً ام غيره فلا يرد هذا النقض و ان قلنا باختصاصها بغير الشيعة اذن يتضيق دائرة النقض.

الثاني: ان اليد التي لا تكون حجة هي التي يعلم حدوثها لا علي وجه الملك كاليد المعلوم كونها عارية ثم يشك في تحولها الي يد ملك ام لا. و هذا اجنبي عن المقام اذ نعلم بكون اليد مالكة لتمام المال اوّلاً حيث ان الخمس في طول الملك ثم انتقل جزء من المال الي الغير انتقالاً شرعياً يجب عليه دفعه او دفع قيمته فان ذلك لا يضر بحجية اليد بقاء بعد ان كان حدوثها يد ملك و لا يضر العلم بالانتقاض الموقت في الاثناء.

فيه اولاً:(. انه لا فرق بين ما اذا خرج المال عن ملكه من الاول او من الاثناء فان هذا نظير ما اذا امتزح المال بمال الغير لا تجدي فيه قاعدة اليد سواء كانت اليد عدوانية من الاول او امانياً.

ثانياً: انه علي مبناه الذي تقدم في المباحث السابقة في بحث استصحاب ملكية المكلف للخمس في موارد الشك في تعلقه ان لا يعلم بملكية المكلف له في اول الزّمان فان ملكية المكلف للخمس في موارد تعلق الخمس به ليس ملكية زمانية فانه ملكية لولائية رئيه فلا وجه لدعواه من ملكية المكلف للخمس المعدن ابتداءً. بعبارة ان المقام من الموارد المعلوم حدوثها لا علي وجه الملك عند السيد الحكيم و حدوثها علي وجه الملك عند المستشكل و هو يعترض عليه وفقاً لمبناه لا علي اساس ما يبني عليه السيد الحكيم.

بقي دليل ثان للسيد الحكيم ذكره لعدم جريان قاعدة اليد في المقام و هو ان حجية اليد متوفقه علي استمرار اليد في زمانين زمان العلم و زمان الشك و هو غير معلوم.

مقصوده بتقريب من السيد الهاشمي ان نظره لا يخلو اما ان يكون الي فرضية الاعراض و اما الي فرضية الشك في الاعراض.

فان كان نظره الي فرضية الاعراض فمقصوده انه يشترط في حجية اليد من احراز فعليتها من زمان العلم و هو زمان حصوله في ملكه و زمان الاستيلاء التكويني عليه _ الي زمان الكشف فيه يعني زمان الشك في الاستيلاء الشرعي عليه و هو الان. و لا يكفي مجرد العلم بكونه تحت يده سابقاً او كونه تحت يده الان ان نحكم عليه بانه ملكه، و المقام ليس كذلك فانه علي تقدير عدم اعراضه لم تكن يده علي تمام المال شرعا بمعلوم فلا يحكم بكونه ملكاً له بتمامه.

و ان كان نظره الي فرضية الشك في الاعرضا فمقصوده انه يشترط فيه حجية اليد فعليتها و هي مشكوكة لاحتمال الاعراض و لا يكفي ثبوت اليد عليه سابقاً.

يرد 
علي( السيد الحكيم انه يكفي في جريان قاعدة اليد علي كل حال بكون المال تحت يده قبل الاعراض و هو زمان الشك في الملك و لا نحتاج الي اكثر من ذلك، و هذا المقدار محرز في المقام فيجري قاعدة اليد و يحكم بكونه ملكا و هي تتقدم علي استصحاب بقاء الخمس في المال و مثبتاً لجواز تملكه بتمامه بالحيازة هذا كله في فرض احراز الاعراض.

الثالث: ان يكون الاول قاصداً للحيازة فتملكه و طرحه في الصحراء من غير اعراض بل ذهب ليرجع فلم يرجع لمانع حال دونه او رجع و لكنه افتقده.

ففي هذا الفرض لا ينبغي الاشكال في الحكم ببقاء ملكيته. فلو كان يعرف مالكه فعليه ان يدفع المعدن اليه. و ان كان لا يعرفه فهو بحكم اللقطة ان كان المالك افتقده و بحكم المجهول مالكه ان كان المالك لم يرجع اليه لمانع حاله.

فان كان مجهول المالك يجب تعريفه حتي يحصل اليأس بعدم الوصول بالمالك فان حصل اليأس يتصدق علي الفقراء باذن من الحاكم الشرعي.

و ان كان لقطة فان لم يكن فيه علامة يعرف بها فهو لو اجده و ان بلغ قيمة اكثر من عشرين ديناراً. و ان كان فيه علامة فان كان اقل من درهم فهو لواجده و لا حاجة الي التعريف علي المشهور. و الاحوط وجوباً التصدق به علي قول بعض آخر. و ان كان اكثر من درهم يعرّفه سنة و ان لم يجده فهو مخير بين ان يتملكه مع الضمان او يتصدق به مع الضمان او يحتفظ به من دون ضمانٍ.

ثم انه في هذا الفرض هل يجب دفع كل المال الي مالكه او اربعة اخماسه اليه و دفع خمسه الي الامام؟ مقتضي الصناعة هو الثاني فان الغاصب لا يستحق ان يؤدي اليه المال، فيدفع اربعة اخماسه اليه و الباقي الي الامام ان كان مما يقبل الانقسام او يحبس المال و يرجع الي الحاكم الشرعي ان كان مما لا يقبل الانقسام.

هذا كله فيما اذا علم بعدم الاعراض و يلحق به ما لو شك في الاعراض في هذا الفرض لاستصحاب بقاء الملك.

الرابع: ما لو لم يحرز شي من ذلك فلم يعلم انه اخرجه بقصد التملك ام لا؟ و علي الاول فهل خمّسه او لا؟ و هل طرحه معرضاً او غير معرض. و هذا هو الفرد الشايع و لعل مراد الماتن هذا الفرض.

ففي هذا الفرض من حيث التملك و عدمه يحكم بعد تملك المالك الاول لاستصحاب عدم تملكه الا ان يحرز آثار تملكه فيه فتجري قاعدة اليد و هي تتقدم علي الاستصحاب.و اما من حيث التخميس و عدمه يبتني علي ما اسلفناك من اعتبار الاخراج و عدمه؟ و قد عرفت ان الاظهر عدم اعتباره فيجب عليه اخراج خمس هذا المعدن. 
المسالة8: لو كان المعدن في ارض مملوكة فهو لمالكها و اذا اخرجه غيره و لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الارض و عليه الخمس من دون استثناء المؤونة لانه لم يصرف عليه مؤونة. ٭
٭) يقع الكلام في المعدن بلحاظ الارض المستخرج عنها فان المعدن تارة يستخرج من الارض التي هي ملك لشخصه و اخري من الارض التي هي ملك للغير المختص به وثالثةً من الارض التي هي ملك لعامة المسلمين كالاراضي المفتوحة عنوة و رابعة من ملك الامام كالاراضي الموات و هي من الانفال.

القسم الاوّل: و هو المعدن المستخرج من ملكه الشخصي، فلا شك في انه ملك للمخرج و هو القدر المتيقن الذي دل الدليل علي تخميسه.

القسم الثاني: هو المعدن المستخرج من ارض الغير المختص به. و المشهور انه ملك لصاحب الارض و عليه خمسه من غير استثناء المؤونة التي صرفها المخرج لعدم الموجب لضمانها بعد ان لم يكن الاخراج باذنه. الا ان قبول هذا الكلام علي اطلاقه مشكل بل الصحيح هو التفصيل كما عليه جملة من المحققين بين ما اذا كان المعدن من التوابع العرفية للارض فهو ملك لصاحب الارض و بين ما اذا لم يكن كذلك فلمخرجه لا لصاحب الارض، هذا لاجل ان الدليل علي التبعية هو السيرة العقلائية و هي قد جرت علي التوابع العرفية فقط لا اكثر.

ثم يقع الكلام في ان الحافر للمعدن اذا حفر هل يملك المعدن ـ بمعني المحل _ ام لا؟ قال صاحب البحوث ما مفاده: انه يملكه هذا للسيرة العقلائية لان ذلك احياء للمعدن فكما ان احياء الارض يوجب تملكها فكذلك احياء المعدن و لا معني لاختصاص تملك الارض بالاحياء دون المعدن. و لمعتبرة السكوني عن الصادق(عليه السلام) علي ذلك، حيث قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) من غرس شجراً او حفر وادياً بديا لم يسبقه اليه احد او احيي ارضا ميتة فهي له قضاءً من الله و رسوله
 و لا وجه لتوهم اختصاص نظرها الي خصوص استخراج الماء بعد اطلاق لفظها. بالنتيجة ان المعدن المحفور لحافره ولا يحق للاخرين ان يستخرجوا منه المعدن و لو استخرجوا منه فهو للحافر لا لمن استخرج المعدن.

نعم ان الحافر لا يمكن عروق المعدن و مادته فللغير ان يستخرج المعدن من طريق و حفيرة آخر و ان كان بحسب العروق واحدا و ليس للحافر ان يمنعه بسبب انه يضرّ بعروق معدنه.

اقوال ان هذا الكلام لا نقبل باطلاقه فان الحافر انما يملك من المعدن علي الحدّ المتعارف لا اكثر فانه لو حفر آبار او بئر النفط فانه يملك بالمقدار الذي يحتاج اليه لا انه يملك كل هذا المعدن هذا لان السيرة العقلائية انما جرت لتملك المعدن بالنسبة الي المعادن الصغيرة التي كان آنذاك. اما المعادن الكبيرة و التي تستخرج بالالات الحديثة فلم يقم دليل علي تملك المعدن للحافر.

مسالة 9: اذا كان المعدن في معمور الارض المفتوحة عنوة التي هي اللمسلمين فاخرجه احد من المسلمين ملكه و عليه الخمس و ان اخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال و اما اذا كان في الارض الموات حال الفتح، فالظاهر ان الكافر ايضاً يملكه و عليه الخمس.٭
٭) القسم الثالث: هو المعدن المستخرج من الاراضي العامة للمسلمين كالاراضي المفتوحة عنوة ويقع الكلام فيها من جهات:

الاولي: ان المدار في الاراضي العامة للمسلمين هي الاراضي العامرة حين الفتح او اعم من ان تكون عامرة اولم تكن كذلك؟ و المشهور علي ان الارض التي هي ملك للمسلمين هي الارضي العامرة حين الفتح و خالف في ذلك شيخنا التبريزي قال بالاعم. و علي ذلك يتضيق او يتسع دائرة المعدن المستخرج من الاراضي العامة للمسلمين.

الثانية: انه كما تقدم في القسم الثاني ان المعدن علي نحوين تارة يكون تابعاً عرفياً للارض و اخري و ليس بتايع عرفي لها، و في هذا القسم ايضاً يجري نفس الكلام و علي اساسه ان كان المعدن غير تابع عرفي للارض فهو بناءً علي كونه من المباحات يملكه كل احد سواءَ كان كافرا او مسلماً الا ان الاستخراج حيث يحتاج الي تصرف في الارض العامة للمسلمين فاذن لا بد ان يأذن من ولي امر مسلمين و اما بناءَ علي كونه من الانفال فهو بحكم الانفال انما الكلام فيما اذا كان المعدن تابعا عرفياً للارض فهل هو ملك للمسلمين ام يجوز للاشخاص و الافراد الحقيقي استخراج هذا المعدن و تملكه؟

و المتسالم بين الاصحاب انه يجوز تملك هذا المعدن للمسلم و هذا غير صحيح فان المعادن التابعة لاراضي سائر الاشخاص و الافراد الحقيقي ملك لما لكيها و ليس للاخر ان يتملكها فكذلك الاراضي المفتوحة عنوة فانها و المعادن التابعة ملك للمسلمين و لو استخرج لا بد من ان يدفع الي و لي امر المسلمين و حاكمهم حتي يصرفه في مختلف شئوون امور المسلمين و كونها ملكاً للمسلمين لا يصحح جواز تملك المسلم فان المسلم شخص حقيقي و خاص من المسلمين و المعادن التابعة ملك للمسلمين كشخص حقوقي و عام و هذا غير ذاك فلا يجوز تملكها للمسلم فضلاً عن الكافر هذا ما يقضتيه الصناعة.

و قد استدل علي جواز تملك المسلم هذا المعدن بوجوهٍ:

الاوّل: ان السيرة العقلائية القاضية بتبعية المعادن العقريبة من سطح الارض في الملكية قاصرة عن شمول غير الاملاك الشخصية من قبيل ما يكون ملكاً عاماً للمسلمين او للامام فان المتيقن جريانها في الاملاك الشخصية دون غير ها فاذن يجوز للمسلم ان يستخرج معادنها و يتملكها.

و فيه ان ما جري عليه السيرة هو ان من ملك ارضاً يملك توابعه العرفية من المعادن. اما انطباق هذه الكبري علي مصاديقها و صغرياتها امر آخر لا يرتبط بالسيرة اصلاً و لا يعينه السيرة بل انطباقها علي جزئياتها من حكم العقل و هو لا يفرق بين ما اذا كان ملكاً لشخص او لعموم المسلمين.

الثاني: ان السيرة القطعية جرت علي استخراج المعادن من اراضي الخراج و الموات و هي دليل علي عدم التبعية للارض في الملك و كون المعادن فيها من المعادن.

و فيه ان السيرة علي جواز استخراج المعادن التابعة من الاراضي العامة للمسلمين للاشخاص ليس بثابت و محرز اصلاً.

الثالث: ان ادلة تخميس المعادن لو لم يشمل المعادن الواقعة في الاراضي الخراجية لكونها ملكاً عاماً للمسلمين و لا المعادن الواقعة في اراضي الموات لكونها ملكا للامام و لالمعادن الواقعة في الارض المملوكة للاخرين لكونها ملكاً للغير، يلزم ان يختص الادلة بالمعادن الواقعة في ملك الاشخاص انفسهم و هذا ليس الا حمل النصوص علي كثرتها علي الفرد النادر و الاقل القليل فان من الضروري ان اكثر المتصدين لاستخراج المعادن انما يستخرجونها من الصحاري و البراري و الفلوات و نحوها التي هي اما ملك للمسلمين او للامام لا من بيوتهم الشخصية و اراضيهم الاختصاصية.

و فيه المتيقن ان المعادن التي في الارض الموات يجوز استخراجها و تملكها لاخبار التحليل الواردة في مورد الانفال فلا يلزم لغوية ادلة الخمس في المعدن و اختصاصها بالفرد النادر.

الرابع: العمومات التي تدل علي ان الحيازة سبب للملك كقول النبي(صلى الله عليه وآله) من سبق الي ما لم يسبق اليه احد فهو احق به و معتبرة السكوني عن الصادق(عليه السلام): ان للعين مارأت و لليد ما اخذت
 و وقوع النوفلي في سند هذه الرواية لا يضرّ باعتبارها لانه من رجال كامل الزيارات. و هذه الروايات بعمومها يشمل المعادن المستخرجة من الاراضي المفتوحة عنوة ايضاً.

اقول: ان العمدة في هذا الاستدلال معتبرة السكوني و هذه الرواية من ناحية السند لا اشكال فيه لا لاجل كون النوفلي الواقع في سلسلة سند هذه الرواية من رجال كامل الزيارات و لا لاجل كونه في تفسير القمي و قد كان يعتد به السيد الخويي علي وثاقة الروات الواردة فيه الي آخر حياته لا نا كنا لا نعتمد عليها من هذه الجهات بل نقول بصحة سند هذه الرواية لتوثيق الشيخ اياه يعني النوفلي في عدّته حيث قال ان الاصحاب عملوا بروايات السكوني، و من الواضح ان اكثر رواياته من طريق النوفلي.

اما ناحية الدلالة فالاستدلال بها غير تام لان هذه الرواية بصدد بيان الفرق بين العين و اليد بان سهم اليد هو الملك و سهم العين هو الرؤية فقط و ليس بصدد بيان الحكم الحيازة اصلاً.

مضافاً الي انها وردت في مورد حيازة المباحات لا في مورد طيور الاخرين كما في المقام من استخراج معادن الغير. فالانصاف ان مقتضي الصناعة عدم جواز تملك المسلم للمعادن النابعة للاراضي المفتوحة عنده، فضلاً عن الكافر.

الثالثة: انه هل يجوز تملك معادن الاراضي العامة للمسلمين لكل احدٍ او لخصوص المسلم؟ هذا البحث بناءَ علي عدم جواز تملك المسلم للمعادن التابعة للاراضي العامة، يختص بالمعادن غير التابعة، و بناء علي جواز تملكها من ناحية المسلم يعم هذا البحث المعادن التابعة و غيرها.

لا اشكال في جواز استخراج المسلم للمعادن العامّة للمسلمين و تملكها اما عموماً بناءً علي المشهور او خصوص غير التابعة بناءً علي ما اخترناه لما تقدم من الوجوه السابقة.

انما الكلام في الكافر. فعن محكي الشيخ و الشهيد انه يمنع الكافر الذمي عن الاخراج و لو خالف و استخرجه ملكه.

و اعترض عليه صاحب المدارك بانه لا دليل علي منع الذمي عن الاخراج بعد العموم في ادلة الحيازة و شمولها له و للمسلم بمناطٍ واحدٍ.
 و اورد عليه السيد الحكيم بان بين منع الكافر عن الاخراج تكليفا من جهة و جواز تملكه وضعا من جهة اخري تهافت فان هذه المعادن ان كانت من المباحات يملكه الكافر و لا يمنع و ان كان ملك الغير لا يملكه و يمنع و الجمع بين الملك و المنع غير صحيح.

و لا ينتقض عليه بالبيع وقت النداء انه ممنوع تكليفاً و صحيح وضعاً لانه هناك يوجد دليل خاص علي المنع عن ايجاد السبب للبيع، و المنع التكليفي عن ايجاد السبب لا يستلزم عدم وقوع المسبب علي فرض وقوع السبب بلحاظ المقام فانه ليس دليل خاص علي المنع من ايجاد السبب بل نحن و ما يقتضيه القواعد، و مقتضاها هو وجود الملازمة بين الملك و عدم المنع. و عدم الملك و المنع لاشتراكهما في الملاك.

ثم ان السيد الخويي اختار ما ذهب اليه الشيخ باعتباران الارض المفتوحة عنوة ملك للمسلمين و لكن المعادن الموجودة فيها من المباحات و لذلك يكون التصرف في ارض المسلمين لاجل الوصول الي المعدن من دون اذن الامام او ولي امر المسلمين ممنوع و حرام. لكن المعدن حيث انه من المباحات فيملكه لو استخرجه نعم لو وصل الكافر الي المعدن من دون التصرف في الارض يجوز له من دون اشكال.

فيه ان هذا الكلام بالنسبة الي المعادن التابعة للارض غير تام فانها ملك للمسلمين كما تقدم و لا يحق لاحد ان يتملكه شخصياً. و لذلك بالنسبة الي المعادن غير التابعة علي مبنانا فانها من الانفال و هي حلل للشيعة فقط.
و اما اذا كان في الارض الموات حال الفتح فالظاهر الكافر ايضاً يملكه و عليه الخمس.٭
٭) القسم الرابع: هو المعادن المستخرج من الارض الموات. يقع الكلام فيه في جهتين:

الاولي: في المعادن التابعة للارض و هي تارة يستخرجها المسلم و اخري الكافر، فان اخرجها المسلم الشيعي فلا اشكال في جواز اخراجه و تملكه. و اما المخالف فان قلنا بجريان السيرة علي جواز اخراجه و تملكه كما ادعاه المحقق الهمداني يجوز له ذلك و تملكه و الا فلا، لاختصاص تحليل الانفال للشيعة فقط دون غير هم، و هذا هو الصحيح عندنا فالسيرة ليست بمحرزة اصلاً بعد ورود روايات مانعة عن تصرفهم في الانفال.

و اما الكافر فان احيي الارض الموات يملك المعدن التابعة لها بتبع تملكه للارض و قد دلّ الدليل الخاص علي تملكه للارض الموات بالاحياء و يتبعها المعادن التابعة لها، و ان لم يحي الارض فلا يصح تملكه لها و لا يتعدي عن الارض فلا دليل اخر علي جواز تملك المعدن غير دليل احياء الارض.

الثانية في المعادن غير التابعة و الكلام نفس الكلام في المعادن غير التابعة للاراضي المفتوحة عنوة بلا اختلاف من ان المعادن غير التابعة من المباحات او من الانفال بناءً علي المختار فلا اشكال في جواز اخراج المعدن لمسلم شيعي و تملكه، و كذلك لا اشكال في جواز اخراج المعدن للمخالف بناءً علي جريان السيرة فيه. و اما الكافر ففيه الخلاف المتقدم و قد فصل السيد الخويي بين منعه تكليفاً باعتبار عدم احراز اذن الامام في تصرفه في الانفال و جواز تملكه وضعاً باعتبار كونه من المباحات.

الا انه يرد عليه اولاً انه يقبل ان معادن الاراضي الموات من الانفال لصحيحة اسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام) قد عد منها كل ارض لا رب لها و المعادن منها (او فيها) ، و المتيقن من المعادن هي معادن ارض الموات، فاذن لا يصح تملك اهل السنة لذلك المعادن فضلاً عن الكفار.

ثانياً انه يقبل ان الكافر يملك الارض الموات باحيائها فاذن لو احيي الارض الموات يمتلك المعادن التابعة لها فيجوز الاخراج اما لو لم يحي هذه لارض فتصرفه فيها حرام. و فيه انه ليس بعرفي اصلاً فان الدليل الدال علي جواز احياء الاراضي الموات بتوسط الكافر بالاولوية تدل علي جواز الانتفاع منها و تملك معادنها اذ لا معني عند العرف تجويز احياء اراضي الموات دون جواز الانتفاع لو لم يحي الارض الموات.

بقي في الختام مطلب آخر هل ان المعادن مطلقاً من الانفال او من المباحات؟

و المشهور علي ان المعادن من المباحات لا من الانفال فلذلك يجوز استملاكها لكل من وجدها او استخرجها.

و خالف في ذلك جماعة كالشيخ و المفيد و بعض المعاصرين فقالو بانها من الانفال و استندوا لذلك برواياتٍ:

منها ما رواه العيّاشي في تفسيره عن ابي بصير قال من الانفال المعادن و الآجام و ايضاً فيها عن داود بن فرقد قد عدّ المعادن من الانفال؟
 و منها موثقة اسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام) سالته عن الانفال؟ فعدّ الامام اموراً الي ان قال: و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كل ارض لا رب لها و المعادن منها
 و دلالة هذه الروايات علي كون المعادن واضحة و يرجع ضمير منها في الرواية الاخيرة الي المعادن.

اجاب السيد الخويي عن هذا الاستدلال بان الروايتين الاوليين غير تامتين من حيث السند فلا يعتمد عليهما. و اما الرواية الاخيرة فهي و ان كانت من حيث السند تاماً الا انه دلالته غير واضح اذ كما يحتمل ارجاع الضمير في منها الي المعادن فيتم الاستدلال يحتمل ارجاع الضمير الي الارض للتي لا رب لها فلا يصح به الاستدلال بل يقوي هذا الاحتمال بناء علي ان تكون النسخة فيها بدل منها بل يتعين هذا الاحتمال انه لو كان مراد للامام ارجاع الضمير الي الانفال لاتي باسم الظاهر بدل الضمير و لقال و المعادن من الانفال ثم ياتي في الاخير بالضمير و قال فماله منها. و من هنا اختار السيّد الخويي قولاً ثالثاً و هو التفصيل بين معادن ارض الموات هي من الانفال و غيرها فهي من المباحات.

و الذي يقوي في النفس ان المعادن كلها من الانفال فان الانفال من النفل و هو الزيادة اي كل ما يزيد علي الاموال الشخصية و لذلك كل مال لا رب لها و لا مال شخصي لها فهو من الانفال و ما ذكر من الموارد الخاصة فهو ليس الا كذلك الموارد المتعارفة من الانفال. و من الواضح ان امر الانفال بيد الامام و المتيقن منه الامام المعصوم و هم قد احلوا لشيعتهم و لو قلنا باطلاق الولاية للفقية فامرها بيد الولاة و لهم ان يحلوا لمن اراد. 

مسالة10: يجوز استئجار الغير لاخراج المعدن فيملكه المستأجر و ان قصد الاجير تملكه لم يملكه.٭
مسالة 11: اذا كان المخرج عبدا كان ما اخرجه لمولاه و عليه الخمس.

٭) استدل له السيد الخويي بان عمل الاجير ملك للمستأجر فكانه هو المتصدي لاخراج المعدن فيكون نتيجة العمل ايضاً له و ان نوي الاجير تملكه له.

هذا الكلام باطلاقه غير تام و الحق في المساله هو التفصيل و ذلك ان الاجير تارة يؤجر ذمّته للمستأجر فيقول له: لك علي ان استخرج لك المعدن يوماً. و اخري يؤجر قوته و قابليته الخارجية للاستخراج المعدن و يقول آجرتك نفسي لاستخراج المعدن، فان كان من القسم الاول يعتبر فيه قصد الاداء لان اداء ما في الذمة لا يقع من دون قصدٍ فاذن لو نوي الاجير تملك المستأجر للمعدن يتملكه و الا فهو للاجير. و كذلك لو قلنا بان الاجارة ليس تمليك الذمة و لا تمليك القوة و القابلية الخارجية للعمل بل مجرد تعهد و التزام كما ذهب اليه بعض المعاصرين فان المعدن يكون للمستأجر لو نوي الاجير اداء ما تعهده و التزم به لو لم ينو ذلك يكون المعدن استخرج لنفسه. 
و ان كان من القسم الثاني فيتملكه المستأجر و ان نوي الاجير تملك المعدن لنفسه لان قوة العمل و قابلية الخارجية لاستخراج المعدن للمستأجر فيكون نتيجة العمل ايضاً له.

ان قلت: انه يعتبر في حيازة المباحات قصد تملكه و في ثاني الفرضين لو لم يعتبر قصد التملك اصلاً او قصد الاجير امتلاكه لنفسه فكيف يملكه المستأجر.

قلت: اولاً انه يوجد من الفقهاء من لا يعتبر في حيازة المباحات قصد امتلاكه كالسيد الخويي فاذن علي اساس هذا المبني لا يحتاج امتلاكه الي قصده.

ثانياً: ان المستأجر باجارته الاجير قد قصد الحيازة و هو بمثابة يده و هذا المقدار من قصد الامتلاك يكفي في حيازة المباحات و لا حاجة الي اكثر من ذلك.

ثالثاً: انه يكفي في التملك للمباحات طبيعة قصد الامتلاك مثل ما لو استخرج العبد المعدن من دون ان يأمره مولاه و قصد لنفسه لا يقع له فان العرف يلغي كونه لنفسه و يبقي طبيعة قصد التملك من دون اضافةٍ.

و هذا المقدار كاف في تملك مولاه له، و كذلك الاجير الذي، آجر تمام وقته للمستأجر فانه بمثابة العبد، فلو قصد تملك نفسه يلغي العرف ذلك فيقع للمستأجر.

فرع: لو وكل الموكل شخصاً لاستخراج المعدن، فلو استخرج الوكيل لنفسه هو له. و ان استخرج للموكل، فهل هو للموكل ام للوكيل!

قال السيد الخويي: انه لو كان الوكالة مجاناً و لم يعتبر قصد التملك في حيازة المباحات _ كما هو مختاره _ فهو للوكيل. اما لو كان الوكالة علي نحو الامر مع الضمان او اعتبرنا قصد التملك في حيازة المباحات فهو للموكل.

هذا الكلام غير صحيح فان حيازة المباحات كما يقع بالمباشرة يقع بالتسبيب فاذن لو استخرج الوكيل لموكله المعدن فهو لموكله سواء كان الوكالة مجانا او غير مجانٍ اعتبرنا قصد التملك او لم نعتبر، و ذلك لان العقلا يحكمون بان الوكيل لو نوي موكله يقع له لا لنفسه و يعدّون ذلك من الحيازة في المباحات و يترتب الاثر عليه بانه لو كان المعدن للموكل فيكون اخراج خمسه عليه و ان كان للوكيل فيكون اخراج خمسه عليه و ان دفع المعدن الي الموكل و لا شئ عليه.
مسالة 12: اذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته كما اذا ضربه دراهم او دنانير او جعله حليا او كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فصاً مثلاً، اعتبر في اخراج خمسه مادته فيقوم حينئذٍ سبيكة او غير محكوك مثلاً خرج خمسه.٭
٭) لو عمل المستخرج فيما اخرجه من المعدن عملا يوجب ازدياد قيمته هل يحاسب الخمس مماصنععه او من الاصل؟

اختار صاحب العروة تبعاً لصاحب الجواهر انه يكفي اخراج خمس المادة، و استدل صاحب الجواهر علي ذلك بان اصحاب الخمس شريك في مادة المعدن فقط و الهيئة للعامل فاذن يجب اخراج خمس المادة فقط.

فيه ان ملكية المادة لا تنفك عن الهيئة عرفا و عقلاءً اذ لا يعقل عندهم ملكية المادة لشخص و الهيئة لشخصٍ آخر، و لا مالية للهيئة من حيث هي و لا يقسط عليها الثمن فاذن لا معني لكون المادة مشتركا بين صاحب و اصحاب الخمس و الهيئة للعامل فقط بل المال كله مشترك بينهم.

نعم ان الهيئة توجب ازدياد مالية العين و لاجلها يبذل المال بازائها اكثر مما يبذل بازاء العاري عن تلك الصفة، الا ان هذا لا يوجب ان يقسط عليها الثمن بل الثمن كله بازاء المادة. فاذن لا يتم هذا الوجه.

ثم ان السيّد الخويي استدل علي ذلك بوجهٍ آخر من ان المسالة يبتني علي كيفية تعلق الخمس بالعين فان قلنا ان الخمس يتعلق بالعين و صاحب الخمس يشارك صاحب المال في نفس العين بحيث تكون العين الخارجية بخصوصياتها الشخصية مشتركة بين المالك و صاحب الخمس علي سبيل الاشاعة فيلزم ان يلاحظ القيمة من نفس ما صنع.

و ان قلنا ان الخمس يتعلق بمالية العين و صاحب الخمس يشارك صاحب المال في مالية العين مثل اشتراك الزجة سائر الوراث في مالية البناء لا في عينه، فيحاسب و يتقوم مالية العين في زمان تعلق الخمس عليه و من الواضح ان مالية العين التي هي متعلق الخمس لم تزدد و لم تتغيّر باحداث الهيئة اصلاً. بالنتيجة يكون خمس المادة لصاحب الخمس و الشخصية للمالك فقط.

و حيث ان صاحب(
 العروة يقول باشتراك المال بين صاحب الخمس و المالك علي نحو الكلّي في المعيّن، لا يتصور ذلك الا علي وجه الاشتراك في مالية العين لانه ربما لا يكون اجزاء المعدن متساوي قيمة و لو قلنا بالاشتراك في نفس العين في هذا الفرض لازمه ان يقول بجواز التصرف في العين حتي يبقي الخمس المعدن كمّاً و ان لم يكن متساوياً قيمةً فلا بدّ ان يكون الاشتراك علي نحو الاشتراك في مالية العين حتي لا يلزم هذا الاشكال. فاذن ما ذهب صاحب العروة هنا يوافق مبناه.

هذا الوجه ايضاً عندي غير تام و الصحيح ان يقال انه لا بدّ من اخراج خمس العين بعد ما صنع علي جميع المباني و الاقوال. اذ بناءً علي القول بالاشتراك في المالية فان الهيئة توجب ازدياد قيمة العين فيزداد سهم من يشارك الاخرين في العين و لا يلاحظ قيمة العين حين تعلق الخمس بها بل من حين الاداء هذا في باب الخمس، و كذلك في باب الارث فانه لو عمل في البناء عمل يوجب ازدياد قيمة العين، يزداد سهم الزوجة عن مالية العين و لا نقبل عدم ازدياد سهمهما عن مالية العين.

و بناءعلي تعلق الخمس بالذمة، فعليه ان يدفع قيمة خمس العين يوم الاداء لا قيمة خمسها يوم الاستخراج و المفروض ان العين قد ازداد قيمتها بسبب العمل يوم الاداء فلا بد من دفعه.

و بناءً علي مبني ان الخمس حق متعلق بالعين فهذا الحق يحاسب من يوم الاداء من يوم الاستخراج.

و بناء علي ان الخمس مجرد تكليف علي عهدة الشخص فهو مكلف بدفع خمس قيمة العين من يوم الاداء لا من يوم الاستخراج.

بالنتيجة انا لو قبلنا ان المادة يتبعها الهيئة في الملكية، و لا ينفك الهيئة عن المادة و لا يجعل بازاء الهيئة قسط من الثمن بحياله كما هو الصحيح، فلا بد من القول بدفع خمس قيمة العين بعد العمل لا قبله علي جميع المباني و الاقوال و ذلك لان اصحاب هذه المباني كلهم يعتبرون لزوم دفع قيمة خمس العين يوم الاداء لا من يوم الاستخراج و المفروض ان يوم الاداء بعد العمل و الصياغة و قد ارتفعت قيمتها فاذن لا بد ان يرفع خمس قيمة العين بعد العمل.
و كذا لو اتجربه فربح قبل ان يخرج خمسه ناوياً الاخراج من مال آخر ثم اداه من مال آخر و امّا اذا اتجر به من غير نية الاخراج فالظاهر الربح مشترك بينه و بين ارباب الخمس. ٭
٭) فصَّل صاحب العروة بين صورتي نية الاداء من مال آخر و بين عدم النية فعلي الاول يكون الربع بتمامه له و علي الثاني يكون مشتركاً بينه و بين ارباب الخمس.

الا انه يرد علي الاوّل انه لا يوافق مبناه من تعلق الخمس بالعين علي نحو الكلّي في المعين، فان لازمه في فرض نية الاداء من مال آخر جواز التصرف في اربعة اخماس العين لا في الكلّ فيكون المعاملة بالنسبة الي خمس العين فضولياً يحتاج الي اجازة الحاكم.

و علي الثاني ان البيع يكون فضولياً بالنسبة الي خمس العين و نفوذه يحتاج الي اجازة الحاكم و لو اذن يكون الربح مشتركاً بينه و بين ارباب الخمس لا ان البيع صحيح من الاوّل _ كما يظهر من اطلاق كلامه _ و لكن الربح مشترك.
و علي كل حال لو قلنا ان الخمس يتعلق بالعين علي اي تقدير يكون البيع فضولياً بالنسبة الي خمس المعدن و انما يتنجز بعد ان اجاز الحاكم و لو قلنا بان الخمس يتعلق علي ذمة المكلف او انه تكليف محض يصح البيع سواء نوي الاداء من مال آخر او لم ينو ذلك الا ان ذمته متشغل بالخمس او انه مكلف بادائه و علي مبني من يعده حقاً يتعلق بالعين يشكل الامر من كون البيع تضييعاً لحق ارباب الخمس و من كونه حقاً.
ثم ان السيد الخويي ذكر انه لو باع المعدن من شيعي يصح البيع لاخبار التحليل و الخمس ينتقل من العين ال الثمن لا الي الذّمة باعتبار ان البيع شخصي و لو اشتري بالثمن الذي تعلق به الخمس متاعاً آخر ينتقل الخمس الي الذمّة لا الي المتاع لان الثمن كلّي علي الاعم الاغلب الا انه اداه من هذا الثمن فينتقل الخمس الي ذمته.

و لو باعه من غير شيعيٍ يكون البيع بالنسبة الي خمس المعدن فضولياً سواء بيع كل المعدن ام بعضه ثم لو ادّي خمس هذا المعدن من مال آخر يصير المورد من مصاديق من باع ثم ملك فعلي المشهور ان هذا البيع باطل و علي مبني السيد الخويي انه صحيح يحتاج الي اجازة البايع الذي باعه فضولياً و علي مبني ثالثٍ صحيح من دون حاجةٍ الي اجازة المالك الذي باع البيع. فاذن بناءً علي مبني السيد الخويي يصح هذا البيع و لا يحتاج الي اجازة الحاكم و بناء علي مسلك عليه المشهور يبقي البيع علي فضوليته فان اجازه الحاكم لمصلحة يصع البيع و ان لم يجزه لمصلحة بطل بمقدار الخمس.

يرد عليه اوّلاً: ان ما ذكره من صحة البيع فيما لو باعه من شيعي غير صحيح لعدم شمول اخبار التحليل من لا يلتزم عملاً باداء الخمس كما تقدم.

ثانياً: ان عدّ ما اذا باعه من غير شيعي لو لم نقبل شمول اخبار التحليل له، من مصاديق باع ثم ملك في فرض ما ادي البايع الخمس بعد البيع من مال آخر، ايضاً غير تام لورود النص الخاص الدال علي صحة البيع من دون حاجةٍ الي اذن الحاكم لو ادي البايع الخمس.

ففي صحيح عبد الرحمن عن الصادق(عليه السلام): رجل لم يزكّ ابله او شاته عامين فباعها علي من اشتراها ان يزكيها لما مضي؟ قال نعم توخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع او يودي زكاتها البائع.
 و هذا النص و ان ورد في مورد الزكاة الا انه لا خصوصية للزكاة. و مع هذا النص الخاص لا نحتاج الي الرجوع الي قاعدة من باع ثم ملك حتي يستشكل عليه تارة بعدم قبول القاعدة و اخري بالحاجة الي الاذن.

نعم لو لم يكن النص الخاص لكان المورد من مصاديق من باع ثم ملك و كان يتم ما ذكره السيد الخويي الا ان النص الخاص يمنعنا عن الذهاب اليه.

بقي نكتة و هي ان السيّد الخويي كما يعدّ احد الفرضين المذكورين من مصاديق من باع ثم ملك يعد مورداً آخر ايضاً من مصاديقه و ذكره لا يخلو عن فائدة و ان كان لا يرتبط بالمقام و هو انه لو تزوج بكر من دون اذن ابيها فدخل بها يصير البكر ثيباً بمجرد الدخول علي ما اختاره من ان مطلق الدخول يوجب الثيبوبة خلافا للسيد السيستاني حيث يعدّ الدخول الشرعي موجباً للثيبوبة _ فيكفي اجازة البكر لصحة العقد و يكون المورد من مصاديق من باع ثم ملك و لا قيمة لاجازة الاب اصلاً لانه لا ولاية له بعد الثيبوبة عليها.

و علي كل حال فالصحيح(
 ما ذهب اليه المشهور من ان البيع يقع فضولياً بالنسبة الي خمس المعدن يحتاج الي اجازة الحاكم و لا فرق في ذلك بين نية الاداء من مال آخر و عدم النية لذلك لعدم الولاية للمالك علي نقل الخمس من العين الي ذمته و لا فرق في ذلك بين ما اداه من مال آخر او لم يودّه و علي كل حال يحتاج الي اجازة الحاكم 

مسالة 13: اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار. ٭

٭) ذكر للزوم الاختبار عدة وجوهٍ:

الاوّل: رواية زيد الصائغ عن الصادق(عليه السلام): قلت لابي عبدالله(عليه السلام) اني كنت في قرية من قري خراسان يقال لها بخاري، فرايت فيها دراهم تعمل ثلث فضةٍ و ثلث مساً وو ثلث رصاصاً و كانت تجوز عندهم و كنت اعملها و انفقها؟ قال الامام(عليه السلام): لا بأس بذلك اذا كان تجوز عندهم فقلت ارأيت ان حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ازكيها؟ قال(عليه السلام): نعم انما هو مالك. قلت: فان اخرجتها الي بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتي حال عليها الحول ازكيها؟

قال(عليه السلام): ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليه فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضةٍ، ودع ما سوي ذلك من الخبيث. قلت: و ان كنت لا اعلم ما فها من الفضة الخالصة الا اني اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حيت تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدةٍ.
 فان هذه الرواية تدل علي لزوم الفحص فيما اذا شك في بلوغ الفضة حدّ نصاب الزكاة حيث يأمر الامام بسبك الفضة و تخليصها حتي يعلم بلوغها حد النصاب و لا خصوصية للزكاة فيتعدي منها الي باب الخمس.

هذه الرواية من حيث الدلالة لا اشكال فيه الا سنده غير تام لمجهولية زيد الصائغ فلا يعتد بها.

الثاني: انه لو بني علي عدم الاختبار و البرائة بمجرد الشك يلزم منه العلم بوقوعه في مخالفة الواقع كثيراً و هذا العلم الاجمالي يمنع عن الرجوع الي الاصل.

اجاب السيد الخويي عن ذلك بان مجرد وقوع جملة من الشاكين في مخالفة الواقع ليس مانعاً عن جريان الاصل بالنسبة الي نفس الشك لعدم تنجز العلم الاجمالي لو تردد التكليف بين الملكف و شخصٍ آخر.

نعم لو حصل العلم الاجمالي للمكلف بانه يقع نفسه في فرض عدم الفحص علي خلاف الواقع في طول الزمان و علي التدريج، يكون منجزاً للواقع. بالنتيجة ان هذا الدليل ايضاً لا يثبت وجوب الفحص و الاختبار علي الاطلاق.

و من هنا اطلق السيد الخويي بانه اذا لم يقم ما اقيم من الادلة علي وجوب الفحص و الاختبار فلا مانع من جريان استصحاب عدم بلوغ المعدن المستخرج حدّ النصاب اما علي نحو العدم النعتي و اما علي نحو العدم الازلي و يترتب عليه عدم وجوب الخمس عليه من دون اختبار اذا شك في بلوغ النصاب.

و الصحيح ان هنا وجهاً ثالثاً يمنعنا عن الرجوع الي الاصل من دون اختبار و هو الاصول العلمية الترخيصية انما تجري بعد الفحص حتي في الموضوعات سوي باب الطهارات و النجاسات، لجريان السيرة العقلائية علي لزوم الفحص و هذا كقرينة متصلة يمنع عن انعقاد اطلاق ادلة الاصول العملية فيما اذا كان ترخيصياً بالنسبة الي ما قبل الفحص، هذا ما اختاره السيد الشهيد الصدر في مباحثه الاصولية و هو الصحيح الا انه حسب رأيه الشريف لا يجب الفحص الكامل فيما اذا كان المورد من الشبهات الموضوعية بل الواجب ان يفحص بمقدار لا يعدّ ذلك فراراً و تهربا من العلم مثل ما اذا امكن له لو حاسب المعدن المستخرج دقيقة او دقيقتين يعلم انه بلغ النصاب. و لو لم يحاسب في هذا الفرض يعد ذلك فراراً من العلم.

نعم ان السيد الخويي و ان اطلق القول بعدم لزوم الاختبار الا ان حسب منباه الاصولي يعدّ مثل المورد المذكور في المثال بحكم العلم بمقدار النصاب. و هذه النكتة لا بد ان يكون ملتفتاً اليه في المقام.
الثالث: الكنز
(1)
(1) يدل علي وجوب الخمس في الكنز روايات كثيرة:
1) صحيح الحلبي سال عن الصادق(عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس

2) صحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام) قال سالته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.

3) صحيح زرارة الباقر(عليه السلام) كل ما كان ركازاً ففيه الخمس. و الركاز يشمل الكنز

4) صحيح ابن ابي عمير عن غير واحدٍ عن الصادق(عليه السلام) قال الخمس علي خمسة اشياء: علي الكنوز و المعادن...

هذه الرواية تامة من حيث السند لان الصدوق ينقلها في الخصال عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني و يوثقه و يقول في حقه: ثقة، فاضل، ديِّن. و كذلك ارسال ابن ابي عمير لا يضر بالسند لانه يرسله عن غير واحد الظاهر في الجمع الذي اقله ثلاثة و اذا صدر هذا التعبير عن مثل ابن ابي عمير يطمئن الانسان بان احدهم ثقة. و احتمال كونهم جميعا غير ثقاتٍ احتمال ضعيف بدرجة يطمئن الانسان بخلافه علي اساس حساب الاحتمالات لان مجموع مشايخ ابن ابي عمير حوال اربعمأ راو، و من هو ثابت الضعف منهم لا يزيدون علي خمسة نفر فيكون احتمال ان يكون المرسل عنه اذا كان واحداً _ مثل ما اذا قال عن رجل _ احد الخمسة 80/1 و اذا كان اثنين _ مثل ما اذا قال عن رجلين _ من الخمسة 6200/1 و اذا كانو ثلاثة _ مثل ما اذا قال عن غير واحد _ من الخمسة 512،000/1 و هذا احتمال ضئيل جداً لا يعتني به عقلائياً فالرواية لا اشكال فيه من جهة السند.
5) رواية عمار بن مروان قال سمعت اباعبدالله(عليه السلام) يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز، الخمس.

اما سند هذا الرواية فنقول: ان عمار بن مروان مشترك بين اليشكري الذي وثقه النجاشي و له كتاب و يروي عنه محمد بن سنان غالباً و الحسن ابن محبوب احياناً و بين الكلبي الذي هو مجهول و يروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة ابي ايوب الخزاز، و حيث ان الرواي مشترك بين الثقة و المجهول لا يعتمد عليه.

حاول جملة من الاعاظم ان يصححوا الرواية من طرقٍ:

الاول: ما ذكره الاردبيلي في جامع رواته و قبله السيد الهاشمي في بحوثه من استظهار وحدة العنوانين من مجموع القرائن من وحدة الطبقة و اشتراك الرواة عنه و عدم تعدد الذكر في كتب الرجال و عدم ذكر اللقب في الاسانيد التي يقع فيها عمار بن مروان فلو كان هناك شخصان لكل منهما لقبه الخاص و لكل منهما روايات او كتاب و للمحدثين طرق الي روايات كل واحد منهما او كتابه، لانعكس التعدد في كتب الرجال او في الاسانيد.

و فيه ان كون العنوانين شخصا واحداً غير ثابت بعد الامتياز من حيث الراوي عنه فان الراوي من اليشكري هو محمد بن سنان و عن الكلبي هو الحسن بن محبوب بواسطة ابي ايوب الخزار فاذن احتمال كونها شخصين ليس ببعيد.

الثاني: ما ذكره السيد الخويي: من ان اليشكري معروف و له كتاب و الكلبي غير معروف و مشهور و لم يعدَّ له كتاب و عند الاطلاق ينصرف اللفظ الي الفرد الاعرف الاشهر الذي له اصل او كتاب دون الشاذ غير المعروف فيكون المراد من عمار هو اليشكري الثقة لا الكلبي خصوصاً ان الراوي عنه الحسن بن محبوب من دون واسطةٍ مع انه لا يروي عن الكلبي الا بواسطة ابي ايوب الخزاز.

نعم لو ورد الرواية في الفقيه عن عمار بن مروان يحتمل ان يكون المراد منه الكلبي لان الصدوق اتي به في مشيخته و يروي عنه بطريقٍ معتبرٍ. و حيث ان هذه الرواية ورد في الخصال فلا يحتمل فيه هذا الاحتمال بل يحمل علي الفرد الاعرف الاشهر و هو اليشكري الثقة.

و فيه ان منشا الشهرة و الاعرفية التي يدعيها السيد الخويي ان كان ان له اصلاً او كتاباً فهذا لا يوجب القطع و البت اذ يمكن ان يكون راو مشهوراً و ليس له اصل او كتاب. و ان كان منشأه امر آخر فلم يثبت عندنا و لم يبيِّنه السيد الخويي.

و كون الراوي عنه الحسن بن محبوب لا يوجب ان يكون المراد منه اليشكري اذ من المحتمل قوياً سقوط ابي ايوب الخزار عن السند باعتبار ان الحسن بن محبوب لا يروي عن عمار بن مروان من دون واسطةٍ الا في مورد واحد و هو هذا المورد فيكون المراد منه الكلبي لان الحسن بن محبوب يروي عن الكلبي. نعم يحتمل ان يكون المراد منه اليشكري فيبقي الرواية علي اشتراكه.

الثالث: ما ذكره السيد الهاشمي في بحوثه من ان الصدوق ينقل بسندٍ صحيح عن محمد بن ابي عمير عن عمار بن مروان في نوادر وصية الفقيه. ثم لا يذكر في المشيخة الا عنوان عمار بن مروان الكلبي و في نفس الطريق يذكره مدة اخري بلا لقب، هذا يعني ان هذا العنوان ينصرف الي الكلبي عند الاطلاق، فيعلم بان عمار بن مروان الذي ينقل عنه ابن ابي عمير هو الكلبي و علي اساس قاعدة توثيق من ينقل عنه ابن ابي عمير يثبت وثاقة الكلبي ايضاً كوثاقة اليشكري.
 و فيه انه يحتمل ان يكون المراد من مروان الذي يروي عنه ابن ابي عمير هو اليشكري اذ لا دليل علي ان الصدوق ينقل عن الكلبي فقط فلا يثبت وثاقة الكلبي
و هو المال المذخور في الارض او الجبل او الجدار او الشجر و المدار الصدق العرفي ٭ سواء كان من الذهب او الفضة المسكوكين او غير المسكوكين او غيرهما من الجواهر.
٭) بعد ما اتضح وجوب الخمس في الكنز يقع الكلام في جهاتٍ:

الاولي: هل يعتبر في صدق الكنز ان يكون مما كنزه الانسان بقصد الادّخار او يتناول المفهوم كل ما مستتر في الارض سواء كان بقصد الادخار او لم يكن؟ و المشهور علي عدم اعتبار قصد الادخار في الكنز، و خالف في ذلك ثاني الشهيدين و قال بانه يعتبر في صدق الكنز قصد الادخار و الا كان لقطة لا كنزاً.

و الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور فانه لم يؤخذ في مفهوم الكنز لا عرفاً و لا لغة قصد الادخار بل يصدق الكنز عند العرف علي مطلق المال المدفون تحت الارض و ان لم يقصد صاحبه ادّخاره. و علي فرض عدم صدق الكنز علي ما لم يقصد فيه الادّخار، يصدق الركاز عليه فيكون بحكم الكنز من حيث ترتب الاحكام و الاثار.

الثانية: هل يختص الكنز بالمال المدخور تحت الارض او يشمل المستور فوقها من جبلٍ او جدار او شجر و نحوها؟
ظاهر كلمات جملة من الفقهاء و اللغويين اعتبار كونه مدفوناً في الارض بل صرح كاشف الغطاء بعدم الخمس في المدفون في غير الارض. و الصحيح عدم اشتراط كونه مدفوناً في الارض و الكنز اعم من ان يكون مدفوناً في الارض ليس الا من باب الاغلبية او المثال.

الثالثة: هل يشترط كونه من الذهب او الفضة المسكوكين او مطلق الذهب و الفضة او مطلق الجواهر و الاحجار الكريمة اولا يشترط شئٌ من ذلك؟
لا اشكال في ان الكنز يصدق علي كل مال مذخورٍ تحت الارض سواء كان من الذهب و الفضة ام من غيرهما من الجواهر و الاحجار الكريمة و نحوها من النفائس الثمينة لصدق المال المذخور علي جميع تلك الاجناس.

انما وقع الكلام في ان الخمس هل يختص بصنفٍ خاص من الكنز ام لا؟ ذهب السيد الخويي تبعاً للمحقق الهمداني الي ان الخمس بعنوان الكنز يختص بالذهب و الفضة المسكوكين، هذا لا لعدم صذق الكنز علي غيرهما بل لصحيح البزنطي عن الرضا(عليه السلام) قال سالته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
 فان اطلاق المماثلة يقتضي ان يكون الكنز من جميع الجهات مثل متعلق الزكاة قيمة و جنساً و من الواضح ان ما يماثل متعلق الزكاة قيمة و جنساً هو عشرون ديناراً او مائتا درهم و حيث ان المماثل لمتعلق الزكاة منحصر بالنقدين يختص الخمس ايضاً بهما.

و لو قيل بانه لو كان المراد هو المماثلة من جميع الجهات لعبّر الامام بدل في مثله الزكاة، ما يجب فيه الزكاة. لقلنا لو كان يعبَّر بذلك لكان ظاهراً في اعتبار جميع شرائط الزكاة كحولان الحول و من الواضح ان الخمس بعنوان الكنز لا يعتبر فيه جميع شرائط الزكاة و لذلك عبر بفي مثله الزكاة حتي يفيد اعتبار المماثله من حيث الجنس و المقدار يعني المماثلة من جميع الجهات مع متعلق الزكاة لا من حيث تعلق الزكاة.

ثم انه قد اورد عليه بانه ما الفرق بين هذا الصحيح و ما ورد عن البزنطي في المعدن عن الرضا(عليه السلام) ليس فيه شئ حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً. حيث اعتبر فيه المماثلة من حيث المقدار لا من حيث الجنس و في المقام يعتبر المماثلة من حيث المقدار و الجنس. و الاصحاب قد فهموا في كليهما المماثلة من حيث المالية و المقدار.

اجاب السيّد الخويي عن ذلك بانا حملنا المماثلة في الصحيح المتقدم علي المماثلة من حيث المالية و المقدار دون الصحيح الوارد في المقام لوجهين: اولاً: ان الظاهر من الصحيح السابق هو اعتبار المماثلة من حيث المالية و المقدار لان قوله من قليل او كثير في السؤال، حتي يبلغ في الجواب ظاهر في اعتبار المماثلة من حيث المالية و المقدار و لا يستفاد منه اعتبار المماثلة من حيث الجنس بخلاف المقام فان الظاهر منه اعتبار المماثلة من حيث الجنس زائداً علي اعتبارها من حيث المقدار.

ثانيا: ان الصحيح المتقدم لو حمل علي المماثلة من حيث الجنس يلزم منه الحمل علي الفرد النادر لانه في هذا الفرض يختص وجوب الخمس بمعادن الذهب و الفضة لانهما متماثلان جنساً مع ما يتعلق به الزكاة، و من الواضح ان معادن الذهب و الفضة قليلة بالنسبة الي سائر المعادن من الاحجار و النفط و الغاز و... كماً و قيمةً جداً.

بخلاف الصحيح الوارد هنا فانه لا يلزم من حمله علي الجنس الحمل علي الفرد النادر فان اكثر الرفائن من الذهب و الفضة المسكوكين. و لا اقل انها ليست بقليلة بالنسبة الي سائر الدفائن.

و لو قيل بان ما ارسله المفيد عن الرضا(عليه السلام): عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك، ففيه الخمس،
 ظاهر في اعتبار المماثلة من حيث المالية و المقدار لقلنا بان الرواية مرسلة فلا يعتد بها.

نعم لو احرزنا وحدة الروايتين يعني هذه الرواية و ما رواه البزنطي في الكنز يكون كلتا الروايتين نقلاً بالمعني فاذن يكتفي بالقدر اليتقن و هو تعلق الخمس بخصوص الكنز الذي هو من النقدين و يرجع بالنسبة الي الزائد عنه الي عموم الخمس في الكنز الا انه لا دليل علي ذلك فلا يعتمد عليها لارسالها. بالنتيجة ان الاظهر هو اختصاص الخمس بالكنز الذي هو من النقدين.

ثم ان صاحب البحوث قد استشكل عليه باشكال: ان قوله(عليه السلام) ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، ليس المراد منه المماثلة من جميع الجهات و الا لقال ما يجب فيه الزكاة ففيه الخمس فيكون المراد هو المماثلة من بعض الجهات و المتيقن هو المماثلة من حيث المقدار لان الظهور العرفي من المماثلة في الاموال هو المماثلة في المالية و المقدار و يؤيد ذلك فهم الاصحاب فانهم فهموا منها المماثلة من حيث المالية و المقدار فاذن المعتبر في تعلق الخمس بالكنز هو كفاية المماثلة من حيث المالية و المقدار.

و فيه ان اطلاق المماثله يفيد اعتبار المماثلة من جميع الجهات من حيث شرائط متعلق الزكاة لا من حيث شرائط تعلق الزكاة حتي يلزم اعتبار الحولان في خمس الكنز، و من الواضح ان ما يعتبر في متعلق الزكاة هو ان يكون عشرون ديناراً او مائتا درهمٍ.

و فهم الاصحاب لا اعتداد به لانا لنسنا بتابعين للاصحاب. بالنتيجة ان الصحيح عندي هو اختصاص الخمس بعنوان الكنز بالذهب بالنتيجة ان الصحيح عندي هو اختصاص الخمس بعنوان الكنز بالذهب و الفضة المسكوكين.

و ما ورد من اَنَّ كل ما كان ركازاً ففيه الخمس يختص بالمعادن و علي فرض شموله للكنز يقيد بصحيح البزنطي بما اذا كان من الذهب و الفضة المسكوكين لدلالة صحيح البزنطي علي الانحصار يعني انحصار الخمس بعنوان الكنز بما كان في مثله الزكاة.
و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين او غير هم او في بلاد الاسلام في الارض الموات او الارض الخربة التي لم يكن لها مالك او في ارض مملوكةٍ له بالاحياء او بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين و سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا، ففي جميع ذلك يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس. ٭

٭) الرابعة: في حكم الكنز من جهة المكان الذي يوجد فيه.

ان الكنز لو وجد في دار الكفر لا اشكال في جواز تملكه بلاخلاف في ذلك بين الاصحاب، انما الكلام فيما اذا وجد في دار الاسلام فهل يجري عليه حكم الكنز من جواز امتلاكه و تخميسه او حكم اللقطة فيحتاج الي التعريف؟ و ظاهر المتن انه بحكم الكنز فهو ملك لواجده و عليه خمسه الا في احدي صورتين:

الاولي: ان يعلم كونه لمالك محترم المال موجود من مسلم او ذمي فيكون مجهول المالك او لقطة.

الثانية: ان تكون الارض التي وجد فيها الكنز قد انتقلت من بائع محترم المال و يحتمل ان يكون الكنز له فيجب تعريفه فان لم يعرفه فالمالك الذي قبله و هكذا و ان لم يعرفوه فهو له و عليه الخمس.

و المساله محل خلاف فعن المبسوط و القاضي و الفاضلين و الشهيدين في المسالك و البيان و المحقق و غيرهم انه بحكم اللقطة و عن صاحب المدارك و جماعة منهم السيد الخويي انه يدخل في عنوان الكنز.

و استدل علي كونه بحكم الكنز بوجوهٍ:

الاوّل اصالة الاباحة في الاشياء للشك في اباحة تملكه. فيه ان اصالة الاباحة نهاية ما يمكن ان بثبت هو جواز التصرف التكويني في المال، و التصرفات الاعتبارية كالبيع و الشراء يحتاج الي تملك الكنز و مع جريان استصحاب عدم جواز التملك لا مجال لجريانه.

الثاني: استصحاب عدم كونه ملكاً لانسان محترم المال من مسلم او ذمي للشك فيه و من الواضح ان كونه ملكاً لانسان محترما المال امر حادث و الاصل عدمه. و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم كونه ملكاً لانسان غير محترم المال لعدم ترتب الاثر عليه فان الاثر و هو جواز التملك مترتب علي عدم كونه ملكاً لانسان محترم المال.

و اعترض علي جريانه باعتراضين:

الاعتراض الاوّل: ما عن السيد الخويي من ان الاصل عقلاً و عقلائياً هو عدم جواز التصرف في مال الغير بمجود الشك في كونه محترم المال لانه ظلم و قبيح عقلاً و عقلائياً الا باذنه او اذن الشارع فيه و مع وجود هذا الاصل لا مجال لجريان الاستصحاب. و الاجابة عن هذا الاعتراض سياتي التعرض له.

الاعتراض الثاني: ما يستفاد من كلمات السيد الشهيد الصدر و هو ان الموضوع لترتب الاثر و هو حرمة التصرف في مال الغير عبارة عن كون المال ملكاً لانسان محترم المال، هذا الموضوع لا يخلو اما ان يكون بسيطاً او مركباً. فان افترضنا كونه مركباً من جزئين و هو وجود المال و كونه ملكاً لانسان محترم المال لا يتم اجراء الاستصحاب المذكور لان العنوان بعد فرض كونه مركباً من جزئين فلابد من اجراء الاصول في كل جزءٍ بما هو لا في المجموع بما هو مجموع و في المقام الجزء الاول محقق بالوجدان و الجزء الثاني لاحالة سابقة له نفياً و لا اثباتاً فلا يمكن اجراء الاستصحاب فيه الا علي القول بجريان الاستصحاب العدم الازلي، و مجموع الجزئين بما هو مجموع ليس مورداً للاثر يجري استصحاب عدمه.

و ان افترضنا كونه بسيطاً فلا بأس بجريان هذا الاستصحاب و هو اصالة عدم كون المال ملكاً لانسان محترم المال الا انه لا يثبت عدم كون هذا المال ملكا للانسان محترم المال فان استصحاب عدم كون المال ملكاً لمسلم يفيد انتفاء ملكية المال لمسلم يعني محترم المال بسبب انتفاء الموضوع و هو عدم وجود المال و ما يترتب عليه في المقام هو انتفاء كون المال ملكاً لمسلم بانتفاء المحمول يعني عدم الملكية لانسان محترم المال لان وجود المال مسلم و ترتب هذا الاثر علي الاستصحاب من الاصل المثبت.

و الجواب عنه ان الموضوع مركب من جزئين الا انا نقول بجريان استصحاب العدم الازلي في الوجود النعتي كما يجري في الوجود المحمولي فاذن يصح جريان عدم الملكية لانسان محترم المال كما يجري عدم كون هذا المال ملكاً لمحترم المال علي نحو الموجود المحمولي.

مضافاً الي انه مع عدم جريان العدم الازلي في الوجود النعتي نقول بجريان استصحاب العدمي علي نحو المجموع من حيث المجموع و هو استصحاب عدم كون هذا المال ملكا لانسان محترم المال. نعم لو امكن جريان استصحاب عدم الجزء فهو مقدم عليه و مع عدم امكانه لمحذور يجري الاستصحاب علي نحو المجموع و تفصيل ذلك حققناه في الاصول.

و الصحيح في الاجابة عنه انما تصل النوبة الي التمسك بالاصل في فرض عدم وجود الدليل و معه لا مجال لجريانه و سياتي وجود الدليل علي ذلك.

الرابع ما ذكره السيد الخويي: ان الغالب في الكنوز انها قد ادّخرت منذ عهد قديم بحيث لا نعلم وجود وارث له بالفعل فاذن يجري استصحاب عدم وجود وارث محترم المال فيدخل في الموضوع من مات و لم يكن له وارث فيكون ملكاً للامام و من الانفال التي اباحها لشيعته فاذن يجوز تملكه و وجب عليه خمسه.

و فيه انه لو فرض جريان استصحاب عدم الوارث لعدم العلم بوجود وارث محترم المال و ثبت انه للامام الا انه لا يثبت جواز تملكه لان اخبار التحليل لا يستفاد منها جواز تملك لكل ما هو للامام من قبل الشيعة كيف و الا جاز تملك مجهول المالك و الخمس و مال مسلم يموت و لا وارث له و غيرها مما هو للامام مع انه لا يقول به احد.

و لو قيل بان الامام حلل تملك اراضي الموات و حيث ان الكنز الموجود فيها تابعة فهو حلال بالتبع.

لقلنا اولاً صحيح ان الامام حلل تملك اراضي الموات باحيائها و لو كان الكنز في ارض غير موات او في ارض موات لا اريد احيائها فكيف يصح و يجوز تملك الكنز؟!

ثانياً: ان ما قام الدليل علي التبعية هو المعادن التابعة للارض عرفاً فهي تملك باحياء الارض الموات و اما الكنوز فلا دليل عل التبعية فيها اصلاً اذ العرف يعدها اجنبياً عن الارض لاتابعاً لها.

ثم ان هنا دليلان آخران لاثبات هذا القول ذكرهما السيد الخويي في مستنده و اجاب عنهما صاحب البحوث الا ان الاستاذ لم يتعرض لهذين الدليلين و ياليت ان يتعرضه. فراجع.

ثم انه قد استدل للقول الثاني و هو كون ما وجد في دار الاسلام بحكم اللقطة بوجوهٍ:

الاوّل: استصحاب عدم جواز تملك هذا الكنز من دون تعريف لان الملكية امر حادث يحتاج ثبوته الي دليلٍ و الاصل عدمه.

و فيه انه مع الشك في كونه ملكاً لانسان محترم المال يجري اصالة عدم كونه ملكاً لمحترم المال و مع جريانه لا مجال لجريان استصحاب عدم جواز تملكه لتقدم الاصل الموضوعي علي الاصل الحكمي.

الثاني: ان كونه في دار الاسلام امارة علي انه لمحترم المال من مسلمٍ او ذمي حيث ان من في هذه الدار محكوم بحقن الدم و المال فما لم يثبت انه فئ للمسلمين لا يجوز تملكه بل يجب الفحص عن مالكه.

و فيه انه لا دليل علي امارية دارالاسلام لكون ما فيها لمحترم المال نعم ما قام عليه الدليل هو ان سوق المسلمين امارة تذكية اللحوم الموجودة فيه و ان الميت المطروح في دار الاسلام محكوم بكونه مسلماً فيجب تغسيله و دفنه و لا يصح تعميم هذه الامارية بمناط الغلبة لتمام الموارد منها هذا المورد لعدم الدليل.

الثالث: ما يستفاد من كلمات السيد الخويي: ان الاصل عقلاً و عقلائياً عدم جواز التصرف في مال الغير ما لم يحرز اذن صاحبه او اذن الشارع فيه لانه ظلم و قبيح عقلاً و عقلائياً، و مع الشك في كونه لانسان محترم المال لا يجوز التصرف فيه لان الاصل عدم جواز التصرف في مال الغير الا ما خرج بالدليل مثل الكافر الحربي و مع الشك في انه الخارج او الباقي تحت الاصل فمن الواضح انه يحكم ببقائه تحت الاصل.

يرد عليه اولاً ما ذكره صاحب البحوث من انه لو اراد من الاصل المذبور وجود حكم واقعي بقبح التصرف في مال الغير من دون اذنه او اذن الشارع فيه. فقد ارتفع موضوعه بحكم الشارع و تجويزه التصرف في المال اما علي نحو التجويز الواقعي كما في الكافر الحربي او الظاهري كما في موارد الشك و جريان اصل شرعي ناف لموضوع الحرمة و الا لزم عدم جريان الاستصحاب و لا الاصول و لا الامارات الاخري المومنه في باب الاموال المشتبة.

و لو اراد من الاصل المذبور وجود حكم ظاهري هو ان العقلاء يحكمون بالاحتياط في موارد الشك في باب الاموال فلا يسمح بالتصرف في مال الا مع احراز كونه ممن يجوز التصرف في ماله.

فهذا لا دليل عليه اولاً و لو فرض وجوده فهو مخصوص بموردٍ لا يوجد فيه ما يحرز جواز التصرف فيه و الاصل الموضوعي الجاري في المقام و هو عدم كونه ملكاً لانسان محترم المال يحرز جواز التصرف فيه.

ثانياً انه ينتفض بما ذهب اليه السيد الخويي في مباحث البنوك من جواز استنقاذ الربح من بنوك الدول الاسلامية و ان تكرر الاستنقاذ و احتمل كونه ملكاً لمسلم و هذا ليس الا باستناد استصحاب عدم كونه ملكاً لمسلم و لذلك يقول انه لو حصل العلم الاجمالي من تكرر استنقاذاته ان واحداً منها ملك لمسلم لا يجوز التصرف فيه، مع ان لازم هذا الاصل عدم جريان الاستصحاب فيه.

الرّابع: موثق محمد بن قيس عن الباقر(عليه السلام) قال قضي علي(عليه السلام)، في رجل وجد ورقاً في خربةٍ ان يعرفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها
 فانها تدل علي عدم جواز تملك الورق قبل تعريفه و يشمل باطلاقه ما اذا كان الورق علي وجه الارض او مدفوناً.

اجيب عن هذا الدليل بجوابين:

الاول: ما عن السيد الخويي من الموثقة لا بد من حملها علي ما اذا كان للدار مالك موجود بالفعل و لم يعرض عنها فيجب الفحص و التعريف دون ما اذا اعرض عنها مالكها فان المال حينئذٍ لواجده من دون تعريف و ذلك بقرينة صحيحة محمد بن مسلم المشتملة علي التفصيل: سالته عن الدار يوجد فيها الورق فقال ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم و ان كانت خربة قد جلي عنها فالذي وجد المال احق به

.

اجاب عنه صاحب البحوث بان الصحيحة لا تفصل بين صورتي وجود مالك للخربة و عدمه، بل تفصل بين صورتي ثبوت اليد علي الدار ممن يسكنها و عدمه و ذلك بقرينة المقابلة فان عنوان قد جلي عنها اهلها في الشق الثاني و ان كان ظاهراً في فرض عدم الملك الا انه بقرينة المقابلة مع الشق الاولي (ان كانت معمورة فيها اهلها) يفهم ان المراد منه زوال اليد عنا بالجلاء لازوال الملك. خصوصاً في نقل الشيخ فان عنوان قد جلي عنها اهلها لم يرد فيه بل ورد ذلك في نقل الكليني فقط.

فاذن حيث ان الصحيحة لا تفصل بين صورتي وجود مالك للخربة و عدمه بل تفصل بين صورتي ثبوت اليد و عدمه لا معني لحمل الموثقة علي فرض ثبوت اليد فانه اجنبي عن هذا الفرض و ذلك كما قال الاستاذ ان المتعارف من الدار الخربة ان اهلها تركها و حملها علي ما اذا لم يجل عنها اهلها غير متعارف و حمل علي الفرد النادر، مضافاً الي ان اهلها لو كان ساكنا فيها لما معني لقوله(عليه السلام) ان يعرِّفها بل يعطي لاهلها ليدهم عليه، فاذن مورد الموثقة هو ثاني شقي الصحيحة يعني فرض ما اذا جلي عن الدار اهلها و زال عنها يدهم، فان الصحيحة تحكم في هذا الفرض بكون المال لواجده من دون تعريف و الموثقة تدل علي لزوم تعريف المال قبل تملكه. و مقتضي الصناعة حمل الصحيحة علي الموثق و تقييد اطلاقها به فيلزم التفصيل هكذا: ان كان الورق في دارٍ فيها اهلها كان لهم بمقتضي اليد بلا تعريف و ان كان في خربةٍ لا يد لاحد عليها وجب التعريف بها فان لم يجد من يعرفها كان احق بها.

الثاني: ما عن صاحب البحوث من ان هذه الروايات اجنبية عن محل الكلام و ذلك ان موضوعها ما اذا علم بكون المال لمالك المحترم لم ينقطع صلته عن المال و قد ضاع عنه بحيث يترقب و قوعه علي المال سواء كان المال ظاهراً او مدفوناً، و في مثل ذلك يكون المال لقطة لابد من تعريفه اولاً و مع عدم وجدان صاحبه يتصدق به او يتمتع به واجده علي وجه الضمان يعني يباح له التصرف مع ضمانه من دون خروجه عن ملك مالكه الي ملك الواجد.

و الوجه في هذا الحكم اما في الموثقة فباعتبار ما ورد في ذيلها من التعبير بقوله و الا تمتع بها الظاهر في الاباحة لا الملك و هو مشابه للتعبيرات الواردة في اخبار اللقطة، و اما الصحيحة فباعتبار ان ان الوارد في صدرهما الحكم بكون المال الموجود في الدار لصاحبها لا التعريف و السؤال عنه و من الواضح ان مثل هذا لا يكون الا في المال الذي يكون ظاهراً لا مكنوزاً اي يكون تحت يد اصحاب الدار مباشرة لا بالتبع كما في الكنوز.

بل نفس التعبير في السؤال بقوله الدار يوجد فيها الورق في الصحيحة و بقوله في رجل وجد ورقاً في خربة في الموثقة لا يناسب الا السؤال عن المال الضايع لا المكنوز المدفون الذي يحتمل كونه من القديم المنقرض صاحبه فانه يعبر عنه بالمدفون او المكنوز عادة.

و فيه ان قوله(عليه السلام): <تمتع بها> و ان لم يكن ظاهراً في الملك الا انه جامع بين جواز الانتفاع و الملك، و حمل التمتع في روايات الواردة في اللقطة علي خصوص الانتفاع و الاباحة في التعريف ليس من اجل الظهور بل بقرينة الحكم بان المالك لو جاء و طالب بالمال الضايع يضمنه الواجد.

و كذلك قوله؛ <في رجل وجد ورقاً في خربة> ليس ظاهراً في خصوص ما اذا كان المال ظاهراً في وجه الارض بل مطلق يشمل ما اذا كان ظاهراً او دفيناً.

و ما ورد في الصحيحة من <ان الدار يوجد فيها الورق> لا اختصاص لها بما اذا ظهر المال علي وجه الارض.

و من هنا يتضح ان موضوع هذه الروايات ليس خصوص ما اذا علم كون المال لمالك محترم المال بل اعم مما اذا علم ذلك او لم يعلم لان الدليل علي ذلك كان هو ادعاء ظهور التمتع علي الاباحة في التصرف، و ظهور الدار يوجد فيها الورق او في رجل وجد ورقاً في دارخربة، علي المال الظاهر الضايع مع انتفاء هذه الظهورات و تعميمها علي التملك و المال المدفون لا معني لاختصاص هذه الروايات بباب اللقطة بل ينسجم مع باب الكنز و يصح الاستدلال بها في باب الكنز.

بالنتيجة ان المستفاد من الروايات ان الورق لو كان في دار يوجد فيها اهلها فهو لهم هذا اذا كان الورق المدفون بحيث يحتمل احتمالاً عقلائياً انهم ادّخروه، و ان كان في خربةٍ لا يد لاحد عليها وجب التعريف بها فان لم يجد من يعرفه فهو ملك لواجد الكنز و هذا هو مفترق القول بين ما اخترناه و بين القول بكونه بحكم اللقطة فانه بناء علي ما اخترنا يتملك بعد التعريف من دون ضمان دون القول بكونه لقطة فانه لا يتملك الا علي وجه الضمان. 

ثم ان هذا التفصيل الذي بين دار الكفر و دار الاسلام مبني علي ما ذهب اليه المشهور من جواز استملاك مال الكافر. و اما بناء علي ما اخترناه سابقاً من عدم جواز استهلاك ما له فلا فرق بين دارالاسلام و دار الكفر فانه يجب التعريف به علي كل حال و ان لم يجد مالكه يتملك.
و لو كان في ارض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البائعين عرّفه المالك قبله فان لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فان لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس.٭
٭) الصورة الاولي: ان يكون المكان الذي وجد فيه الكنز قد انتقل من مالك محترم المال:

قد تقدم ان صاحب العروة يحكم فيما لو وجد كنز في مكان انه لواجده الا في احدي صورتين و الصورة الاولي هذه و هي ما لو انتقل الارض من ناقلٍ محترم المال ببيع اوهبة او غير ذلك من المعاملات و وجد فيها كنزا فالمشهور علي ان الواجد لابد ان يعرّفه للمالك قبله فان لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فان لم يعرفوه جميعاً فهو لواجد الكنز و عليه خمسه.

و استدل علي ذلك بوجهين:

الاوّل: قاعدة اليد بتقريب ان اليد التي كانت علي هذا المال امارة الملك فيجب الرجوع الي ذي اليد فان عرفه فهو له و الا سقطت يده عن الحجية باعترافه ان المال ليس له فتحيي اليد السابقة لانها ايضا كانت علي المال و انما سقطت عن الامارية باللاحقة فاذا سقطت اللاحقة سلمت السابقة.

و استشكل عليه السيد الخويي باشكالين:

اوّلا بالنقض ان لازم جريان قاعدة اليد في المقام دفع المال الي ذي اليد عن غير سئوال و تعريف لان اليد امارة علي الملك ابتداء بلاحاجةٍ الي فحص و سئوال الا ان ينفي المالك السابق كونه له.

ثانياً بالحلّ: ان اليد التي تكون حجة و امارة للملكية هي اليد الفعلية و اما اليد السابقة الزائلة فلا امارية لها بوجه و المالك السابق قد زالت يده فلا يصح التمسك لاثبات دفع المال اليه بهذه القاعدة.

و المهم هو ثاني الاشكالين فان الاول لا يبطل هذا الوجه، و يرد علي الثاني ان اليد السابقة امارة للملكية السابقة فاذن باعتبارها يصح الرجوع الي المالك السابق و دفعه اليه ان عرفه و طالبه.

نعم لو ان السيّد الخويي يناقش بان اليد علي الارض ليست يدا علي الكنز المدفون في جوف الارض لكان بمكان القبول اقرب.

و الصحيح ان اليد علي الكنز امر عرفي يختلف بحسب الخصوصيات و الاحوال فان الكنز المدفون بمكان قريب من سطع الارض مثل ما اذا دفن قرب مترٍ او مترين الي سطح الارض يفهم العرف انه لصاحب الارض فيدفع اليه مع التعريف بخلاف ما اذا كان مدفوناً بعمق عشر او عشرين متراً فهذا لا يد عليه لصاحبه عند العرف ولا يحكم العرف بانه له لا اقل من ان يده عليه مشكوكة، فهذا لواجد الكنز اذ لافرق بالنسبة اليه بين صاحب الارض و غيره هذا ما يقتضيه القواعد الا انه ورد روايات لابد ان ندري هل انها يوافق ذلك ام لا.

الثاني: ما ورد في جملة من النصوص انه لصاحب الارض
منها: صحيح عبدالله بن جعفر الحميري: كتبت الي الرجل(عليه السلام) اساله عن رجل اشتري جزوراً او بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم او دنانير او جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقّع(عليه السلام) عرفها البائع فان لم يعرفها فالشي لك رزقك الله اياه.
 هذه الرواية توافق ما افتي به صاحب العروة في المقام.

منها: موثق اسحاق بن عمار عن الكاظم(عليه السلام) سالته عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال يسال عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فان لم يعرفوها. قال: يتصدق بها.
 هذه الرواية توافق ما ذهب اليه المشهور.

منها: موثق محمد بن قيس المتقدم عن الباقر(عليه السلام) قضي علي(عليه السلام) في رجل وجد ورقاً في خربةٍ ان يعرفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها.
 هذه ايضا يؤيد هذه ايضاً يؤيد ما ذهب اليه صاحب العروة في المقام.

اجاب السيد الخويي عن هذا الوجه بعدم صحة الاستدلال بشئ من الروايات الثلاث.
1) ان صحيح عبدالله بن جعفر مورده ما اذا نعلم عادة بوجود مالك محترم له بالفعل و مورد البحث ما اذا لم نعلم بوجود مالك محترم له بالفعل فلا ارتباط للصحيحة بالمقام. ضرورة ان ما يوجد في جوف الحيوان من الصرة المشتمله علي الدراهم و الدنانير نعلم عادة انه قد ابتلعه قبل يومٍ او يومين فهو فرد من افراد مجهول المالك حسب القاعدة لا بد من تعريفه اولاً ثم التصدق به و حيث ان البائع اقرب المحتملات يرجع اليه الا ان الامام اذن في التصرف فيه بعد التعريف ولاية منه.
2) و كذلك مورد موثق اسحاق بن عمار ما نعلم عادة بوجود مالك محترم له بالفعل فان المنازل و البيوت المعدة للايجار و لنزول الحجاج و الزّوار يظن ان تلك الدراهم متعلق بالحجاج و الزوار الذين نزلوا قبله، و بما ان صاحب البيت ادري به و اعرف لمن فقدها يرجع اليه فطبعاً يرجع الواجد اليه مقدمة للاستعلام من ذلك المالك المجهول فان عرفه و الا يتصدق به عن مالكه.
3) و اما موثق محمد بن قيس قد تقدم انه لا بد من حملها علي الارض الخربة التي لم ينجل عنها اهلها فيكون الورق من مجهول المالك لا بد التعريف به اولا ثم التصدق به حسب القاعدة ثانياً الا انه في الرواية علي خلاف القاعدة حكم بتملكه من قبل الواجد بعد التعريف و لهذا لا بأس بالالتزام به في مورد الموثقة.
بالنتيجة انه لا دليل علي لزوم الرجوع الي المالك السابق فضلاً عن المالك الذي قبله في الكنز المستخرج من الارض المشتراة في مورد البحث و هو ما اذا لم يحتمل ان له مالكاً محترما موجوداً بالفعل مثل ما اذا كان الكنز عتيقاً فهو ملك لواجده من دون حاجةٍ الي تعريف.

نعم لو احتمل ان له مالكاً محترماً موجوداً بالفعل لكنه مجهول فهو بحكم مجهول المالك فعليه الفحص ثم التصدق به بعد اليأس. و لو علم ان له مالكاً موجوداً بالفعل و هو معلوم كما لو وجد في دار معمورة فيها اهلها فيعطي لهم بلا تعريف.

يلاحظ عليه من جهات:
1) ان ما ذكره بالنسبة لصحيح عبدالله بن جعفر تام لاغبار عليه.
2) ما ذكره بالنسبة لموثق اسحاق بن عمار ففيه اوّلاً: ان كون الدراهم للنازلين و الحجاج بعيد باعتباران الدراهم مدفونة بل يحتمل كونها لاهل المنزل و لعله لذلك حكم الامام بالسؤال عن اهل المنزل.
ثانياً: ان فرض كون الدراهم لمالك محترم موجود بالفعل غير مسلّم باعتبار ان الدراهم مدفونة فيحتمل فيها ان يكون لمالك موجوده بالفعل او لمالك لا يعرف انه باقٍ او مات و لا يعرف له وجود وارث بالفعل خصوصاً اذا كان من الدراهم القديمة فيتحد مورد الرواية و محل البحث.

نعم ان السيد الخويي لو كان يورد عليه بامكان خصوصية لقطة الحرم فلا يتعدي الحكم الذي فيها الي غيرها كان الي القبول اوفق.
3) اما موثق محمّد بن قيس قد تقدم فيه بان الجمع بينه و بين صحيح محمد بن مسلم بما ذكره السيد الخويي غير عرفي، و مقتضي الجمع العرفي بينهما ان نقول ان وجد الكنز في مكان لا يعرف وجود مالك له بالفعل فيعرفه و الا بعد التعريف و اليأس فالواجد احق بالتمليك. فاذن يبقي الاشكال في موثق محمد بن قيس بحاله من لزوم التعريف.
4) ان ما ذكره من كون الكنز بحكم المجهول المالك اذا احتمل وجود المالك له بالفعل هذا ينافي ما تقدم منه في الكنز الذي يوجد في الارض الموات بانه في فرض العلم بان له مالكاً محترماً موجوداً بالفعل فهو بحكم المجهول مالكه و في فرض الشك ايضاً محكوم بعدم وجود مالك له بالفعل لاستصحاب عدم وجود وارث له بالفعل فيجوز تملكه لواجده. 
5) انه ذكر في نفس المورد تارة بانه لو احتمل ان له مالكاً محترماً موجوداً بالفعل فهو من مجهول المالك (ص87) و اخري عند ما يحصل النتيجة بانه اذا علم ان له مالكاً موجودا بالفعل فهو بحكم مجهول المالك و بين العبارتين يوجد تنافٍ واضح. و لا نعلم ان المدار عنده هو الاحتمال ام العلم.
الي هنا حصّلنا علي هذه النتيجة انه لو احتمل ان الكنز الذي وجد في الدار الخربة او الارض المتباعة انه لمحترم المال مثل ما اذا كان قريباً الي الي سطح الارض فهو لهم و الا يجب تعريفه فان عرفه و الا يجوز تملكه و ان وجد في الدار العموره فهو لصاحب الدار.
و ان ادعاه المال السابق، فالسابق اعطاه بلا بينةٍ و ان تنازع الملاك فيه يجري عليه الحكم التداعي.٭
٭) هذا اذا كان الارض او الدار مشتركا بين اثنين بحيث يكون كلا هما ذوي اليد عليه فان كان لواحد منهما البينة فهو له و ان كان لكليهما البينة يكلفان بالحلف و كذلك ان لم تكن بينة فهو للحالف ان حلف احدهما و نكل الاخر و ان تحالفا او نكلا معاً ايضاً يقسم الكنز.

هذا اذا كان الملاك احدهم في عرض الاخر اما اذا كان احدهم في طول الاخر و ادعي كل واحد منهما الكنز لنفسه يقدم قول المالك الاخير لاحراز يده عليه و عدم احراز يد الاخر و ثبوت ملكه عليه يحتاج الي بينةٍ و يدل علي ذلك موثق غياث بن ابراهيم عن الصادق(عليه السلام) ان اميرالمؤمنين(عليه السلام) اختصم اليه رجلان في دابةٍ و كلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضي بها للذي في يده. و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

و مقتضي الاطلاق و ان كان عدم الفرق بين صورتي الحلف و النكول الا انه يقيد بموثقة اسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام) ان ارجلين اختصما الي امير المؤمنين(عليه السلام) في دابةٍ في ايديهما و اقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما علي(عليه السلام) فحلف احدهما و ابي الاخر ان يحلف فقضي بها للحالف فقيل له: قلو لم تكن في يد واحد منهما و اقاما البيّنة؟ فقال احلفهما فايهما حلف و نكل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جعلتها بينهما نصفين.
 و هذا كله اذا احتملنا يد صاحب الارض او الدار عليه مثل ما اذا كان الكنز في عمقٍ متر او مترين اما اذا لم نحتمل ذلك مثل ما اذا كان في عمق عشرين متراً فيعرف المال و الا فهو لواجده.
و لو ادعاه المالك السابق ارثاً و كان له شركاء نفوه دفعت اليه حصته و ملك الواجد الباقي و اعطي خمسه٭ و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون ديناراً٭٭
٭) عن السيّد الخويي انه لا اثر لمجرد الدعوي من دون بينةٍ و لو قام البينة علي ان الكنز لمورث هذين الوارثين فان اعترفوا و طالبوا به فهو لهم و ان نفوه جميعاً يسقط البينة من اساسه و ان اعترف واحد منهم و نفي الآخر فعلي ماسلك صاحب العروة ان الكنز بمقدار سهم ارثه المعترف له و الباقي يتملكه الواجد و عليه الخمس.
و اعترض عليه السيد الخويي بان هذا غير صحيح فان البيّنه له مدلول مطابقي و هو ان الكنز لوارث هذين الوارثين و له مدلول التزامي و هو ان الكنز ليس للواجد، و بنفي احد الوارثين يسقط مدلول المطابقي بالنسبة اليه اما المدلول الالتزامي فهو باقٍ بحاله فهو مجهول المالك لا بد من الفحص و التصدق به بعد اليأس.

و كذلك يستنبط علي مسلك السيد الخويي منه حكم ما اذا نفو جميعا فان المدلول الالتزامي باقٍ علي حاله فلا بد من الفحص و التصدق به.

فيه انه لو سقط المدلول المطابقي من اساسه لو نفوه جميعاً لا يبقي مدلول التزامي ايضاً. و في فرض نفي احدهما دون الاخر ان ما ذكره السيد الخويي يتم لو كان الواجد شاكاً في انه لصاحب الارض و هو المورث امّا لو علم بانه ليس له يصح تملك النصف الاخرين قبل واجد الكنز.

٭٭) هذا لصحيح البزنطي المتقدم من قوله: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، مقتضاه ان الكنز الذي يتعلق به الخمس هو الدراهم اذا بلغ مأئتا درهم و الدينار اذا بلغ عشرون ديناراً. و لا يتعلق بغيرهما من سائر الكنوز. هذا آخر الكلام في هذه السنة.22/3/84
مسالة 14: لو وجد الكنز في ارض مستأجرة او مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك ايضاً، فان نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و ان ادعاه احدهما اعطي بلا بينةٍ و ان ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده، و الاوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدي اليدين.٭
٭)محصله انه لو كان لارضٍ مستأجرٌ او مستعير و مالك و وجد شخص ثالث كنزاً فيها فبطبيعة الحال يحتمل كونه لمالك او المستأجر و المستعير فيعرض الواجد لكل منهما فان نفياه فهو للواجد و ان ادعي احدهما فهو له و اعطي بلا بيِّنة و ان ادّعاه كل منهما يقدم قول المالك لقوة يده و الاوجه الاختلاف بحسب المقامات فانه قد يكون يد المالك اقوي مثل ما اذا كانت الاجارة ذات مدةٍ قليلةٍ و اخري تكون يد المستأجر اقوي مثل ما اذا كانت الاجارة ذات مدة طويلة هذا ما ذكره صاحب العروة.

يلاحظ عليه من حيث الصورة اولاً: انه غفل عن ايدي المالكين السابقين اذ من الواضح ان المالك و المستأجر لو نفياه يرجع الي المالك السابق و هلم جرّا.

ثانياً: انه غفل عن بيان حكم ما اذا كانت الايدي متساوية. ففي هذا الفرض يكونان متداعيين فان كان لاحدهما بينة او حلف احدهما فهو له و ان لم يتحالفا او تحالفا معاً او اقام البيٍّنة كلاهما، ينصف المال بينهما نصفين قال السيد الخويي ما مفاده: ان الشي الذي يوجد في الارض المتسأجرة او المستعارة تارة يكون بحيث انه في يد المستولي علي الارض عرفاً مثل ما اذا وجده في وجه البيت فيراجع الواجد الي ساكن البيت فان ادعاه فهو له و ان نفاه يلزم التعريف و الفحص عن مالكه المجهول فان عثر عليه فهو و الا تصدق عنه و ليس له ان يستملكه بعد التخميس اذ التملك يحتاج الي الدليل و لا دليل عليه.

و تارة يكون تحت الارض بحيث لا يد لساكن البيت و لا لمالكه و يشهد القرائن و الاثار انه من الكنوز القديمة ففي مثله لا موجب للرجوع الي المالك و الي المستأجر لعدم جريان يد اي منهما عليه بعد ان كان من المطمئنّ به انه لا اطلاع لاحدهما علي ما في جوف الارض و لم يدريا به بوجهِ. و مجرد وجود شئ في ملك الانسان لا يحقق عنوان اليد التي هي بمعني السيطرة و الاستيلاء فلا يصدق عرفا علي ايّ من المالك او المستأجر انه مستول عليه من غير اطلاع و معرفة فلا مجال لجريان قاعدة اليد في امثال هذه الموارد بتاً.

بهذا المقدار يثبت عدم جريان قاعدة اليد علي هذا الكنز الا انه يبقي جواز التصرف للواجد يحتاج الي الدليل اذ من الممكن ادعاء بقاء الكنز في ملك مالكه فلا يجوز التملك للغير.

حاول السيد الخويي ان يثبت تملك الواجد له من وجهين آخرين:

الاوّل: استصحاب عدم وجود ارث لمالك الكنز. و ذلك انه من المطمئن به ان مالك الكنز قد مات باعتبار ان الكنز قديم من حيث الزمان و لا يحتمل وجود المالك له بالفعل و يبقي احتمال وجود الوارث للمالك فينفي بالاستصحاب. و من الواضح ان ارث من لاوارث له للامام فيكون من الانفال و قد حلّل الامام لشيعته.

الثاني: عموم الخمس في الكنوز فانها تفيد بحسب الفهم العرفي ان واجد الكنز يمتلكه. الا انه يجب عليه اداء الخمس. و بهذين الدليلين يثبت ان واجد الكنز يمتلكه.

اقول فيما ذكره السيد الخويي مواقع للنظر:

1ـ ان مفاد الاستصحاب هو كون الكنز ارث من لاوارث له فهو للامام، هذا صحيح الا انه لا دليل عليه حلية مطلق مال الامام لشيعته، و ماقام عليه الدليل هو حيازة المباحات و احياء الاراضي الموات، لا علي غيره.
2ـ ان التمسك بعموم الخمس في الكنوز لاثبات جواز التملك ايضاً لا يصح لان الاطلاق لو كان ناظراً الي حيثية خاصةٍ لا يصح استفادة الاطلاق منه من سائر الجهات مثلاً ان قوله تعالي فكلوا مما امسكن بصدد بيان تزكية الحيوان من جهة الصيد فلا يستفاد منه تزكية الحيوان من جهة اخري مثل تزكية موضع انياب الكلب و كذلك عموم الخمس في الكنوز فانه بصدد بيان حيثية وجوب الخمس فيه لا بصدد بيان حيثية جواز تملكه او عدم جواز تملكه فلا يستفاد منه جواز التملك.
3ـ ان السيد الخويي فيما لو كان الشي علي وجه الارض حكم بانه ملك للمستأجر و ان انكره فهو بحكم مجهول المالك، و لم يقل انه بحكم اللقطة و الوجه فيه انه خلاف في معني اللقطة هل هو عبارة عن المال الضائع الذي افتقده صاحبه او المال الملقي و المتروك في الارض لا يعرف له مالك فتلقطه؟
و السيد الخويي يقول بالمعني الاول فلا يصدق علي هذا المال اللقطة لامكان ان صاحب المال دفنه لا ان افتقده فيكون بحكم المجهول مالكه و لو شك في انه فقده اولا؟ الاصل عمومه. و الاظهر عندي هو المعني الثاني للمناسبة اللغوية بينه و بين المعني اللغوي للقطة فيكون هذا المال بحكم اللقطه و يجري عليه حكمه من تعريفه سنة فان لم يوجد صاحبه فالتخيير بين التصدق به او تملكه علي وجه الضمان او حفظه.

ثم ان المحقق الهمداني قال ان الكنز عبارة عن دفينةٍ لا مالك لها بالفعل عرفا لان سيرة العقلاء جرت علي عدم اعتبار اليد السابقه غير الباقية بالفعل بالنسبة الي الاموال التي لم يحرز استيلاء صاحب اليد عليها الا بالتبع لا علي سبيل الاستقلال فكذلك لو كان الكنز في خربةٍ وارثه مجهول يعدّ ذلك كنزا فللواجد ان يتملكه. و امضي الشارع ذلك.

نعم ان هذه اليد تفيد بهذا المقدار ان مالك الارض لو ادعي كونه له، يقبل قوله.
 و الصحيح عندي ان يقال: ان الكنز لو كان بحيث يحرز بحسب العادة انه لساكن البيت فهو له لا لمالكه و ان كان بحيث لم يحرز انه لصاحب البيت مثل ما اذا كان في عمق متر او مترين تحت الارض فهو للواجد الا ان المالك و المستأجر لهما حق التعريف فان اعطيا علامة حصل الاطمينان بان الكنز لهما فهو له و لا يسمع قولهما بمجرد الادعاء هذا ما يستفاد من السيرة العقلائية. و يويده صحيح محمد بن مسلم سالته عن الورق يوجد في دارٍ فقال ان كانت معمورة فهي لاهلها و ان كانت خربة فانت احق بما وجدت.
مسالة 15: لو علم الواجد انه لمسلمٍ موجود هو او وارثه في عصره مجهول ففي اجراء حكم الكنز او مجهول المالك عليه وجهان٭ و لو علم انه كان ملكاً لمسلمٍ قد يم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
٭) و الاحتياط فيه حسب ما اختاره صاحب العروة هو جريان حكم الكنز و المجهول المالك معاً من التخميس و التعريف ثم التصدق به، فعليه ان الواجد حين وجدانه لو لم يقصد تملكه فالاحتياط واضح بانه مع اليأس عن وجدان المالك يتصدق به الا انه يعطي خمسه لمن يستحق الخمس و الصدقة معاً كالسيد الفقير العالم. و ان قصد تملكه فمع اليأس عن الظفر بالمالك يتصدق خمسه لمن يستحق الخمس و الصدقة معا و يتملك اربعة اخماسه الباقيه فلو وجد صاحب المال يضمن كلّه. هذا لاجل ان الامر لو كان منحصراً في التصدق به لم يكن بضامنٍ الا ان الامر في المقام ليس بمنحصر في ذلك لعدم العلم بكونه بحكم مجهول المالك فيضمن المال كلّه لمالكه و ان تصدق و تخمس به
. هذا التفصيل كله ان قلنا بان الواجد انهما يتملك الكنز ان قصده. و ان قلنا بانه يتملك بمجرد الوجدان كما هو مبني السيد الخويي فيجري عليه حكم الشق الثاني من التفصيل.

ثم ان صاحب العروة تردد حكمه بين كونه بحكم الكنز او مجهول المالك و لم يردد حكمه بين كونه بحكم الكنز او اللقطة هذا مبني علي ما تقدم من كون اللقطة عبارة عن المال الضائع قد فقده صاحبه و مجهول المالك هو المال الذي تركه صاحبه و ان لم يفقده الا ان لا نعلم بمالكه. و قد ناقشناه سابقاً بان اللقطة هو المال الملقي الذي لا يعرف صاحبه و يلتقطه الشخص و يجده و ان لم يفقده صاحبه بل بقي في مكانه و نسي ثم وجدته. و الفرق بين اللقطة و مجهول المالك حسب ما اخترناه ان اللقطة هو المال المتروك الذي لا يعرف صاحبه و الواجد يجده و مجهول المالك هو المال المتروك الذي لا يعرف صاحبه و لا يجده الواجد بل يعرفه قبل ان يعرض له هذا الحالة مثاله ما اذا ركبت السيارة و في جنبك شخص و عنده حقيبة فنؤل الشخص و بقي حقيبته فهذا مجهول المالك. بخلاف ما اذا بقي في السيارة حقيبة و انت اذا ركبت السيارة فتجدها فهذا هو اللقطة.

ثم ان السيِّد الخويي قال انه لا وجه للتردد بل لا بد من الافتاء بكونه بحكم مجهول المالك لان الادلة اللفظية الدالة علي وجوب الخمس في الكنوز منصرف عما اذا كان له مالك محترم بالفعل فلا يسوغ تملكه كما لا يجب تخميسه بل لا محيص ثم التصدق به. نعم لو علمنا بان مالكه السابق قد مات و شككنا في بقاء وارثه يجري فيه حكم الكنز لاستصحاب عدم وجود وارث بالفعل فيصح تملكه.

يلاحظ عليه: صحيح انّ الكنز لو كان له مالك معلوم بالتفصيل فالدليل منصرف عنه امّا لو كان له مالك مجهول لا يمكن تعرفه عادة فلا وجه لانصراف الدليل. 

هذا اذا كان الدليل علي جواز تملك الكنز دليلاً لفظياً. و ان قلنا بان الدليل علي جواز التملك ليس دليلاً لفظياً كما هو الصحيح بل الدليل عليه هو السيرة العقلائية فمن الواضح ان السيرة جرت علي جواز التملك فيما لو كان مالكه غير معلوم و لم يكن عادة قابلا للتعرف. و العلم الاجمالي بوجود وارث مسلم لمن ادخره لا يوجب التنجز لجريان السيرة العقلائية علي تملكه اذا لم يكن بعادة قابلا للتعرف و لان المفروض كونه بحيث لا يكون عادة قابلا للتعرف يجعله من الشبهة غير المحصورة فلا يكون منجزاً. 

ان قلت: ان العلم بوجود المالك محترم موجود هو او وارثه مجهول يوجب ان يصدق عليه عنوان اللقطة او مجهول المالك هذا يقتضي ترتب حكم اللقطة و مجهول المالك عليه.

هذا الاشكال لا ينحصر فيما لو فرضنا الدليل علي جواز التملك هو السيرة العقلائية بل حتي لو قلنا بان الدليل علي جواز تملك الكنز دليل لفظي ايضاً يرد الاشكال لان النسبة حينئذ بين الدليل الدال علي جواز تملك الكنز و الدليل الدال علي حكم اللقطة او مجهول المالك عموم و خصوص من وجه لوجود كنز نعلم بعدم وجود مالك له بالفعل وجدانا او بالاستصحاب و اموال مجهول مالكه ليس بكنز، و وجود كنز هو مجهول مالكه موجود بالفعل. فاذن يتعارض الدليلان في مورد الاجتماع و يتساقطان و الاصل العملي يقضي بعدم تملك الكنز بل يمكن دعوي شمول عموم لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه له. و كذلك النسبة بين دليل جواز تملك الكنز و اللقطة عموم من وجه.

قلت: ان هذا الاشكال ليس بواردٍاولاً: ان الدليل علي جواز تملك الكنز هو السيرة العقلائية و هي لا تردع بالعمومات لان العمومات لا يصلح لرادعية السيرة اصلا و لذلك يعمل العقلا بالظهور و لا يردعه عموم لا تقف ما ليس لك به علم باعتبار ان الارتكاز العقلايي يوجب الانصراف عن هذا الدليل.

ثانياً: حسب ما قررناه ان موضوع جواز تملك الكنز هو المال الذي لا يمكن التعرف علي مالكه عادةً، و موضوع ادلة مجهول المالك و اللقطة هو ما يكون صاحبه قابلاً للتعرف عليه فليس النسبة بين الدليلين عموم من وجه بل مورد كلّ يخالف الآخر. بالنتيجة ان الكنز لو كان له مالك بالفعل مجهول لا يمكن التعرف عليه عادة يمتلكه الواجد من دون حاجة الي التعريف.

مسالة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالانضمام لم يجب فيها الخمس٭. نعم المال الواحد المدفون في مكانٍ واحد في ظروف متعددة يضم بعضه الي بعض فانّه يعدّ كنزاً واحداً وان تعدد جنسها.

مسالة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعتاً بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و ان لم يكن كل واحدة منها بقدره٭٭

٭) هذا لاجل ان موضوع الخمس هو الكنز و لا يصدق علي الكنوز المتعددة الكنز فاذن لابد من اعتبار حدّ النصاب في كل كنز بحياله مستقلاً عن الاخر.
يلاحظ عليه: انه صحيح ان المستفاد من الادلة و ان كان هو ان الموضوع للخمس الكنز الا ان اسم الجنس كما يصدق علي الواحد يصدق علي الكثير فاذن لو بلغ مجموع الكنوز المتعددة حدّ النصاب يكفي في تعلق الخمس به. فان هذا نظير ما لو قال: لو بلغ المال بمقدار يفي بنفقة الحج فانت مستطيع فانه لا يعتبر فيه ان يكون مال واحد من جنس واحد يفي بنفقة الحج.

و مناسبة الحكم و الموضوع تويد عدم اعتبار وحدة الكنز لان الخمس و الضرائب انما جعل علي الارباح و الفوائد و لا دخل لتعدد الفائدة و وحدتها في جعل الضرائب.

و لو سلمنا ان ما في مثله الزكاة ما يجب فيه الخمس الوارد في صحيح البزنطي فيه اجمال نرجع الي عموم صحيح ابن ابي عمير الخمس في خمسة اشياء علي الكنوز و المعادن، فيثبت في الكنوز المتعددة البالغة بمجموعها حدّ النصاب الخمس. لان القدر المتيقن الذي قد خرج من العموم هي الكنوز التي بمجموعها لاتبلغ حدّ النصاب، و يبقي الباقي تحته. و لو شككنا في تعلق الخمس فيما لو بلغ المجموع حدّ النصاب فرجع الي العموم.

٭٭) لاطلاق الادّلة. و وافقه السيد الخويي، قال: انه لا يرد علينا بان هذا يخالف ما ذهب اليه في المعدن من اعتبار وحدة الاخراج، لاجل عدم ورود دليل في الكنز يفيد وحدة الاخراج و الاخذ بخلاف المعدن. 

يلاحظ عليه: صحيح ان الكنز لم يرد فيه الاخراج الا ان الموضوع للخمس هو وجدان الكنز و من الواضح ان الوجدان يمكن تعدده بتعدد الموارد.

لكن السيد الخويي بامكانه ان يدافع عن نفسه و يقول: ان الوارد في النص الكنز و الحكم يتحدد حسب ما ورد في النص و يدور مداره و المقيد اللبي لا يحدد موضوع الحكم.

هذا كلّه بناء علي اعتبار وحدة الاخراج في المعدن. اما نباء علي ما اخترناه من عدم اعتباره في المعدن فمن الواضح انا لا نعتبر وحدة الوجدان في الكنز و ان ورد النص: ما يوجد من الكنز.

نعم ان ما يشترط في النصاب وجود ما يبلغ حدّ النصاب بالفعل خارجاً. فلو كان معدوما بعض افراده و قداتلفه واجد الكنز و لم يبلغ الكنز الثاني حدّ النصاب لا يتعلق به الخمس.
مسالة 18: اذا اشتري دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الارض المشتراة في تعريف البائع و في اخراج الخمس ان لم يعرفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب
.(1)
(1) في المسالة مباحث ثلاثة:

الاولي: وجوب تعريف ما وجد في جوف الدابّة للبائع، هذا ما يدل عليه صحيح عبدالله بن جعفر الحميري قال كتبت الي الرّجل(عليه السلام) اساله عن رجل اشتري جذورا او بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرةً فيها دراهم او دنانير او جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع(عليه السلام) عرِّفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشي لك رزقك الله اياه.

و ظاهره اختصاص التعريف بالبائع فلا يجب بالاضافة الي شخص آخر غير البائع و كذلك يظهر منه انه لو ادعي البائع كونه له يعطي له من دون اقامة بيِّنةِ و من دون حاجة الي ذكر علامة.

نعم يقع الكلام في انه هل يجب التعريف للبائع الاخير فقط او لزوم التعريف للبائع الذي قبله ايضاً ان انكره الاخير؟ عن السيد الخويي لزوم تعريفه للاخير فقط، و الصحيح انه لا خصوصية للاخير اصلاً و لا يابي شمول البائع للسابق و لا خصوصية للاخير عند العرف فان العرف كما يحتمل كون المال للبائع الاخير و ان الحيوان قد ابتلعه كذلك يحتمل كونه للسابق و قد ابتلعه و لعله لا جله لزم التعريف للبائع فقط دون الاخرين.

بل العرف ربما يقوي تعريفه للبائع السابق دون الاخير فيما اذا اشتراه البائع الاخير قبل مدة قليلة من دون ان يبقي عنده مدة كثيرة فباعه فان العرف يحكم بان هذه الصرة يحتمل قويا ان يكون للسابق دون الاخير.

نعم انا نقبل عن السيد الخويي انه لا يتعدي في لزوم التعريف من البائع الي غيره لورود البائع في النص.

الثانية: جواز تملك الكنز ان لم يعرفه البائع. هذا ايضاً يدل عليه الرواية المتقدمة علي خلاف في تفسير البائع بيننا و بين السيد الخويي حيث انحصره في الاخير و نحن لا ننحصره به.

الثالثة: عدم اعتبار النصاب في الخمس: فيه انه ان كان كنزاً يعتبر فيه النصاب و ان لم يكن بكنزٍ فلا دليل علي وجوب التخميس علي الفور الا ان يقال انه يجب الخمس فيه من جهة ارباح المكاسب ففيه انما يجب الخمس فيها بعد استثناء مؤونة السنة لا علي الفور عند صاحب العروة. عن السيد الخويي ان هذا المال مجهول مالكه الا ان الامام حكم بتملك هذا المال و هذا تخصيص لحكم مجهول المالك بل يمكن ان يقال انه خارج عن مجهول المالك تخصصاً باعتبار ان المال الذي ابتلعه الحيوان بحكم التالف فيكون من المباحات يجوز تملكه لكل احد.

يلاحظ عليه: اولا ان هذا المال لو كان بحكم مجهول التالف لما معني للزوم تعريفه للبائع اذ لو كان تالفا لا يحتاج الي التعريف الا ان يقال انه بالنسبة الي البائع ليس بتالف و بالنسبة الي الآخرين فهو تالف.

ثانيا: علي فرض كونه يعد تالفا عند العرف الا انه لا يخرجه عن ملكه لان التلف في هذا المقام ليس بتلف حقيقي بل حيلولة بين المالك و ملكه و هو لا يوجب زوال الملك خصوصا اذا وجد هذا المال بعد كما هو المفروض فلا يحكم العرف بكونه تالفا.

ثالثا: ان هذا المال لقطة لا مجهول المالك لكونه هو المال الضائع حسب مبناه فاذن حسب القاعدة يجب تعريفه الي سنة ثم تملكه مع الضمان الا ان الرواية تدل علي تعريفه للبائع فقط من دون لزوم تعريفه الي سنة و انه يمتلكه من دون ضمان. نعم لو وجد المالك و اقام البينة قبل ان يتلف عند الواجد فهو لمالكه لانه خلاف المرتكز عرفا ان نقول بعدم ضمان عينه له.

و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونها لبائعها و كذا الحكم في غير الدّابة و السمكة من سائر الحيوانات. ٭
٭) يلاحظ عليه ان السمكة قد تكون مما تربي في مكان خاص كبعض الاسماك التي تربي اليوم بيد الاشخاص في مكان خاص. فمن الواضح ان ما وجد في جوفها بحكم ما في جوف الدابة من لزوم الرجوع الي بائعه الذي تربي السمكة عنده.

و اخري تكون السمكة مما صادت عن البحر و في هذا الفرض قد يكون ما يوجد في جوف السمكة درة او لؤلؤة او مرجاناً مما يتكون في البحر بحيث لا يحتمل ان يكون قبل ذلك ملكا لمالكٍ. و اخري يكون مما هو ملك لاحدٍ قد سقط في البحر و ابتلعته السمكة كخاتم او سوار او درهم او دينار مما لا يحتمل تكونه في البحر. فان كان ما يوجد في جوف السمكة من القسم الاول يمتلكه الواجد من دون تعريف.

لا يقال ان من صاد السمكة قد صاد السمكة و ما في جوفها فيمتلك الصائد ما في جوفها فاذن لا بد ان يراجع الواجد الي البائع و يعطيه من دون تعريفٍ.

لانه يقال ان الحيازة يتقوم بالقصد و حيث ان الصائد لم يقصد ما في جوف السمكة من اللؤللؤ و الجواهر لا يمتلكها فيبقي من المباحات يمتلكه الواجد و لا يبعد ان يكون بحكم ارباح المكاسب. هذا الكلام يتم حتي علي مبني السيِّد الخويي من عدم اعتبار قصد التملك في تملك الشي لان الحيازة يحتاج الي قصدها عنده.

نعم لو كان الحيوان مما يترقب في جوفه درة او جوهرة و صادها الشخص فان صيده حيازته و حيازة ما في جوفه.

و ان كان ما يوجد في جوف السمكة من القسم الثاني و الظاهر عدم وجوب الرجوع لا الي البائع و لا الي غيره لان ما القي في البحر يعدّ عند العرف تالفاً فيجوز ان يمتلكه كل احدٍ الا انه لا بد من تخميسه علي الفور فان التأخير جوّز في ارباح المكاسب و في غيره لا دليل عليه.
مسالة 19: انّما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مؤونة الاخراج ٭

مسالة 20: اذا اشترك جماعة في كنزٍ فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباص و ان لم تكن حقه كل واحد بقدره.٭٭

(1) قد تقدم منا انه لا دليل علي تقييد النصاب بما بعد اخراج المؤون بل ظاهر الدليل وجوب الخمس في المعدن و الكنز اذا بلغ حدّ النصاب الا ان الخمس يخرج مما يبقي بعد اخراج المؤن. و علي فرض الشك في تعلق الخمس قبل اخراج المؤن يتمسك باطلاق وجوب الخمس في الكنوز.

٭٭) استدل السيد الخويي عليه بان اطلاق الدليل ظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصة الواصلة الي الواجد فمتي بلغ وجب الخمس سواء كان الواجد واحداً او اكثر.

اعترض عليه السيِّد الهاشمي بانه قد تقدم عن السيِّد الخويي عدم كفاية بلوغ مجموع الكنوز حدّ النصاب للانحلال، و كذلك ينحل الكنز بلحاظ تعدد المالكين فاذن لا يكفي بلوغ مجموع سهام المشتركين حدّ النصاب.

يلاحظ عليه بانه صحيح ان الحكم ينحل حسب تعدد المكلفين الا ان الوارد في الصحيحة ان الكنز اذا بلغ عشرين دينارا يجب فيه الخمس و من الواضح ان هذا لا يتعدد بتعدد الافراد.

و الانصاف ان الخمس يتعلق من حيث كونه فائدة ملكية للاشخاص باعتبار ان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي ان يحاسب سهم كل شخص بحياله و مستقلاً عن الاخر. و علي فرض الشك في اعتبار الملكية فهو من الشبهة المصداقية للمخصص يرجع الي العام و هو عدم الخمس في الكنوز.
الرابع : الغوص
و هو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤللؤ و المرجان و غيرهما معدنياً كان او نباتياً.

المراد من الغوص هو ما يخرج من البحر بالغوص معدنياً كان او نباتياً مثل اللؤللؤ و المرجان و يدل علي وجوبه الاخبار:

منها: صحيح الحلبي قال سالت ابا عبدالله عن العنبر و اللوللؤ فقال فيها الخمس. منها: صحيح ابن ابي عمير عن غير واحد عن الصادق: الخمس علي خمسة اشياء علي الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي ابن ابي عمير الخامس
 و روايته عن غير واحد لا يوجب الضعف في الرواية لانه عند ما يروي شخص كابن ابي عمير الذي لا يروي الا عن ثقة، يحصل الاطمينان عرفاً ان هذا الجمع الذي روي عنهم لا يخلو عن ثقةٍ.

منها ما رواه عمار بن مروان عن الصادق(عليه السلام): فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس.

ناقش السيد الخويي في رجاله وثاقة عمار بن مروان باعتبار انه مورد بين اليشكري الثقة و الكلبي و هو لم يوثق فهو مجهول لا يعتد به. و ما اختاره الاردبيلي من كونها شخصاً واحداً. غير ثابت. نعم ان عمار بن مروان لو ورد في كلام غير الصدوق فهو منصرف الي عمار بن مروان المعروف و هو اليشكري الثقة لانه صاحب كتاب و معروف. لكن عمار بن مروان في كلام الصدوق متعين في الكلبي لانه يذكره اياه في شيخته النقيه، و لا اقل من التردد بين اليشكري و الكلبي فاذن يكون مجهولاً غير موثوق به و لا يعتمد علي رواياته.

ثم عند ما جاء الي بحوثه الفقهية اعرض عما ذهب اليه في حاله فقال ان عمار بن مروان الوارد في الفقيه هو الكلبي لانه يذكره في مشيخته اما غيره كالخصال فمنصرف الي المعروف و هو اليشري الثقة و حيث ان هذه الرواية واردة في الخصال فلا اشكال فيها من جهة السند.

يلاحظ عليه: اولاً ان كون عمار عن مروان هو اليشكري المعروف غير ثابت اذ لو كان منشأ المعروفية ان له كتاباً فكم من شخص لا كتاب له و هو معروف و ان كان منشأه امر آخر و شاهداً ضو فلم يقم به.

ثانياً: انه عند ما يذلك في مشيخته الفقيه عمار بن مروان الكلبي فهذا يوجب الظن عقلاءً بان ما يروي عنه و يذكره في عداد الاسانيد هو الكلبي نفسه لا شخص آخر.

ثالثاً: ان الذي يروي عنه حسن بن محبوب بواسطته ابي ايوب الخزاز.

منها: مرسلة حماد عن الكاظم(عليه السلام): الخمس من خمسة اشيائ من الغنائم و ال و الكنوز و المعادن و الملاحة.
 هذه الرواية و ان كانت مرسلة الا انه قد اعتمو عليه الفقها. مضافاً الي ان اتقان التي يوجب الاطمينان بالصدور.

تحديد موضوع الخمس: فيه مباحث:

الاوّل: في اشتراط كونه من البحر و بال ام لا؟

قد اختلفت كلمات الاعلام في اعتبار خصوصية الاخراج من البحر و ال في تعلق الخمس اختلافاً شديداً نتيجة اختلاف السنة الروايات المتقدمة المعترضة للخمس في هذا العنوان حيث ورد في بعضها التعبير بال و في البعض الاخر التعبير. لما يخرج من البحر و بين العنوانين عموم من وجه حيث ان ما يخرج من البحر اعم من حيث كونه بال في الماء او بغيره، و ال اعم من حيث كةنه يشمل ال من البحر و النهر.

لا يقال ان البحر يطلق علي البحار و الانهار معاً لاطلاقه في القرآن الكريم علي النيِّل و هو فهو كبير و ليس من البحار حسب المطلع الجديد فيكون النسبة عموم و خصوص مطلق.

لانا نقول ان اطلاق البحر علي النّيل في قوله تعالي وجاوزنا بنبي اسرائيل البحر اولاً غير معلوم لانه من المحتمل ان يكون المراد هو البحر الاحمر الفاصل بين فلسطين و مصر.

و علي فرض كون المراد منه النيل لا يستفاد منه ان هذا الاطلاق علي سبيل الحقيقة فان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز.

و عنوان ما يخرج من البحر يحتمل ان يكون مبنياً للفاعل و يحتمل ان يكون مبنياً للمفعول و حيث ان الاوّل اعم و الثاني احض فالميتقن هو الثاني فيؤخذ لان الخطاب لو صار مجملاً بين معني له سقه و شمول اكثر من معني آخر ليس له هذا الشمول فهو حجة في القدر التيقن دون الزيارة.
و في المسالة خمسةه احتمالات:
الاوّل: ان موضوع الخمس مجموع العنوانين و هو ما يخرج من البحر بال هذا ما اختاره المحقق الهمداني تبعاً لصاحب الشدائع.

الثاني: ان موضوع الخمس كلا العنوانين بحيث لو انفرد كل من العنوانين يجب فيه الخمس كما يجب فيما اذا احتمع العنوانان و لا يلزم فيما اذا اجتمع العنوانان تعدد وجوب الخمس وجوب خمس بعنوان ال و وجوب آخر بعنوان ما يخرج من البحر و النكتة فيه ان لسان الدليل بحيث يابي عن تعدد الخمس فانه يفيد ان القائدة الشخصية فيها الخمس، هذا الفائدة سواء اشير اليها عنوان و احد ام عنوانان ام عناوين متعددة لا يوجد تعدد الخمس و الا لزم ان لا يكون الخمس خمساً بل خمسان. هذا نظير نقض الوضوء بالحدوث و هذا سواءً ان يكون النقض بالبول ام بغيره فانه اذا النتقض لا ينقضن مرةً اخري فلا يوجب تعدد الاسباب تعدد الوضوء اصلاً.

مع غفّن النظر عن هذه النكتة الفقهية انه بضرورة من الفقه لا يتكور الخمس فيما اذا اجتمع العنوانان كاجتماع عنوان المعدن و الغرض فكذلك في المقام.

الثالث: ان موضوع الخمس هو ال، و ما يخرج من البحر وردت لبيان مورد الغالب.

الرابع: ان موضوع الخمس هو ما يخرج من البحر و ال فيد غالبي.

الخامس: انه لا موضوعية لخصوص ال و لالخصوص ما يخرج من البحر بل كلاهما معرف و عنوان مشير الي الجواهر المستخرجة من قاع البحار و الانهار.

اما الاحتمال الاوّل: و هو ما ذهب اليه المحقق الهمداني فقد استدل عليه بوجهين

الاوّل: مقتضي الاصل العملي انه لو اخرج من البحر بال يجب فيه الخمس لانه القدر المتيقن اما لو انفرد احد العنوانين يشك في الخمس فيجري اصالة البرائة عن تعلق الخمس.

اورد عليه السيِّد الخويي بان المقام ليس من موارد جريان اصالة البرائة بل يجري اصالة الاحتياط للعمل بتعلق الخمس بهذا المال الا ان الشك فيه من جهة انه الخمس تعلق به بعنوان خاصٍ فيجب اداء خمسه علي الفور او بعنوان الفائدة فيجوز صرفه في مؤونة السنة و لا يجب ادائه علي الفور، و حيث ان اصل تعلق الخمس به و كونه كلماً للامام مسلم و وقع الشك في جواز صرفه و ان كان بالعنوان الخاص فلا يجوزه يستصحب بقاء ملك الامام و عدم اذن الامام للنصرف فيه فاذن يدب تخميسه علي الفور.

يلاحظ عليه ان هذا الكلام بناء علي ما اختاره السيد الخويي من استثناء المؤونة عن الحكم التكليفي لا من الحكم الوضعي تام. الا انه لا يرد هذا الاشكال علي المحقق الهمداني لانه يعتقد باستثناء المؤونه علي الحكم الوضعي. فاذن يجوي اصالة البرائة عن فوريه وجوب الخمس فيما يصرفه في مؤونته، فيصح له النصرف في مؤونته.

قد تقدم ان الصحيح عند ما ذهب اليه المشهور من استثناء المؤونة عن الحكم الوضعي للخمس و ما استدل به السيد الخويي علي استثنائها من الحكم التكليفي بقوله(عليه السلام) يجب عليهم الخمس بعد مؤونتهم باعتبار ان تعدي الوجوب بعلي يفيد الوجوب التكليفي لا الوضعي، غير تامٍ لان الوجوب هو الثبوت و ثبوت الخمس حكم وضعي نعم لو قال يجب عليهم اداء الخمس لكان دالاً لعي استثنائها من الحكم التكليفي.

الثاني: مقتضي الاصل اللفظي انه لو دار الامر بين حمل المطلق علي الغالب و حفظ خصوصية القيد و بين الاخد باطلاق المطلق و الغاء الخصوصية من القيد، فيقين حمل المطلق لعي الغالب دون حمل القيد علي الغالب اذ لو اخذ بالطلاق المطلق يلزم لغوية القيد من راس و ان يكون وجوده كالعدم اذ لا خصوصية له بخلاف ما اذا حملنا المطلق علي الغالب فانه يحتفظ بالمطلق و خصوصية القيد معاً.

و المقام كذلك فانه دار الامر بين حمل ال علي الغالب (و هو الاخراج من البحر) و يحتفظ بخصوصية القيد و هو الاخراج عن البحر و بين ان نبقي اطلاق المطلق و هو ال بحاله و حملنا القيد علي الغالب من الواضع ان الاوّل هو الاولي فيعتبر ان يكون الخمس فيما اذا اصتمع العنوانان.

و لو قيل بانه لا محذور في الاخذ بكلا الاطلاقين لانهما اصثبتان فاذن لاوجه لحمل احدهما علي الاخر، لقلنا بان لازم ذلك وجوب الخمس في ستة اشياء و الروايات الدالة علي وجوبها في الخمس ينفيه و لا جله اضطورنا لحمل احدهما علي الاخر.

اورد السيد الخويي عليه بانه يوحد بكلا الاطلاقين و لا وجه لحمل احدهما علي الاخر، و حصر الخمس بالخمس لا يوجب ضرورة الحمل لانه قد انتقضي بعنوان ما اخرج من البحر من دون ضرورة، لانه يتعلق به الخمس بعنوان مطلق الفائدة جزماً.
يلاحظ عليه: ان انتقاضه بعنوان مطلق الفائدة و المال الحلال المختلط بالحرام و ارض اشتراها الذّمي من مسلم، صحيح الا ان لازمه ليس انتقاضه بعنوان ما يخرج من البر ايضاً. هذا نظير اكرم العلماء فانه لو اخرج منه عشرة افراد يلزم منه ان يكون خارجاً عنه كل فردٍ.

بعبارةر ان الظاهر من الروايات انما في مقام بيان الخمس علي العناوين الخاصة التي يجب فيها الخمس علي الفور. هذا بخلاف مطلق الفائدة فانه ليس كذلك بل يستثني منه مؤونة السنة.

يمكن في مقام الاجابة ان يقال: ان الحصر يستفاد من صحيح من ابي عمير الوارد فيه عنوان ال فان اطلاقه يقتضي عدم الخمس في ما زاد علي الخمسة. علي وجوب الخمس فيما يخرج من البحر فتيقيد بذلك به صحيح ابن عمير.

هذه الاجابة غير صحيح لان النسبة بين ما يرخج من البحر و ال لو كانت بالعدم المطلق، لوجّه هذا الجواب الا انه قد ثبت ان النسبة بالعموم من وجه فلا يتقدم احدهما علي الاخر بالتخصيص او التقييد هذا بخلاف مطلق الفائدة و المال الحلال المختلط بالحرام و ارض اشتراها الذمي من مسلمر فانها يتقدم علي ظهور الحصر لكونها اخص.

ثم ان السيِّد الحكيم يقول ان النصوص المشتملة علي ذكر الغموضً واردة في مقام الحصر و لا كذلك نصوص ما يخرج من البحر لعدم ذكر العدد الخاص فيه فيحتفظ علي ال لظهوره في الحصر و يحمل ما يخرج عن البحر علي ما هو الاغلب الاكثر.

يلاحظ عليه ان الظهور في الحصر ليس بناط ذكر العدد لان العدد لا مفهوم له بل التحديد و الحصر يستفاد من سياق الكلام و هذا التحديد كما يستفاد من صحيح ابن عمير يستفاد ان صحيح عمار بن مروان فلا وجه لتقديم احدهما علي الاخر.

و لو قيل بان ظهور صحيح ابن ابي عمير في الحصرا ظهر لذكر العدد دون الاخر فيقدم الاظهر علي الظاهر.

قلنا مناط الحمل ليس مجرد الاظهرية و الا يلزم ان يتقدم المنطوق عندما يتعارض مفهوم دليل مع منطوق الاخر بل المناط هو القرينية. و هذا المناط مفتود فلا فلا يحمل احدهما علي الاخر.

فاذن ثبت الي هنا تمامية الاحتمال الاول و اتضح من خلاله عدم تمامية احتمالي الثالث و الثاني ايضاً.

اما الثاني و هو ان موضوع الخمس كلا العنوانين كما ذهب اليه السيد الخويي و استدل علي يعدم التنافي بين الاطلاقين كلونهما ثبتين فيوخد بكل من عنداني ما يخرج من البحر و ال.

فقد اتضع مما تقدم عدم تماميته لان حصر الخمس في الخمس يود هذا الاحتمال.

اما الثالث و هو ان موضوع الخمس هو ال فقط دون ما يخرج من البحر كما اختاره السيد الحكيم باعتباره لا له الخمس في ال علي الحصر دون ما يدل علي وجوب الخمس في ما يخرج من البحر.

ففيه ان كلا الدليللين يدل علي الحص.

اما الاحتمال الرابع و هو كون الموضوع خصوص ما يخرج من البحر دون ال فضعفه ظاهر لعدم مساعدته الدليل.

ثم ان السيد الهاشمي ابتني هذا البحث بوحذة الجعل و تعدده و المراد من وحدة الجعل و تعدده عند السيد الخويي وحدة الحكم و تعدده فعليه لو كان الحكم علي نحو المطلق اشمولي مثل اكرم العالم او اكرم الفقيه يكون الحكم متعدداً بتعدد الافراد فكذلك الجعل اما لو كان الحكم علي نحو المطلق البدلي مثل ان افطرت اعتق رقبة و ان افطرت. اعتق رقبة موضة ففي هذه الصورة يكون الحكم واحداً و كذلك الجعل فيحمل المطلق علي المقيّد.

لكن المناط فيه عند السيد الشهي و بتبعه عند السيد الهاشمي تلميذه الجليل وحدة الانشاء و تعدده، و لعيه يمكن تصوير وحدة الجعل حتي في المطلق الشمولي الذي يعده السيد الخويي من اوضع مصاجيق تعدد الجعل. و علي لو ورد اكرم العالم و ورد دليل آخر اكرم الفقيه و احرزنا من الخارج ان المولي لم ينشا الا انشاءً واحداً اما وجوب اكرام العالم و اما وجوب اكرام الفقيه فيحمل المطلق علي المقيد لان اصالة التطابق بين تمامي التبان و الثبوت يحكم بان النشاء في مقام الثبوت ايضاً تعلق بعنوان الفقيه كما في مقام الاثبات و الا لو قلنا بان النشا هو المطلق يلزم الغاء اصالة التطابق في القيد و يكون اكرم الفقيه مثالاً و مصداقاً لموضع الجعل و هو العالم لكنه حفظاً لاصالة التطابق في القيد يقدم القيد علي المطلق فيصير العالم جزء الموضوع و الفقيه جزء الاخر.

قال السيد الهاشمي ما مفاده: انا ان قلنا بتعدد الجعل في وجوب الخمس في ال و ما يخرج من البحر فالصحيح ما ذهب اليه السيد الخويي من كتابة كل من العنوانين في تعلق الخمس لانهما موضوعان مستقلان احدهما ال و الاخر ما يخرج من البحر و لا تعارض بين الموضوعين.

و ان قلنا بوحدة الجعل و هو الصحيح لان مورد الاجتماع بين العنوانين هو الاغلب و الاكثر و تعدد الجعل في هذا المورد خلاف المتفاهم عرفاً، لا محالة يقع التعارض بين الدليلين لا ستحالة ان يكون للجعل الواحد موضوعان مختلفان علي نحو الموضوعية بل لا بد من ان يكون هناك موضوع و احد ما هو مجموع العنوانين او واحد منهما بالخصوص او الجامع بينهما و لا معين لا حدهما في قبال الاخر في نفسه و لكن مقتضي الصناعة مقين الاول اعني كون المجموع موضوع الحكم و ذلك باحد بيانين:

الاوّل: ان كلاً من الدليلين له ظهوران ظهور وضعي صريح في دخالة العنوان في الحكم و لو بنحو جزء الموضوع و ظهور اطلاقي في كونه تمام الموضوع حتي اذا انفرد عن العنوان الاخر و التعارض بحسب الحقيقة بين الظهور الوضعي الاول في كل منهما و الظهور الاطلاق الثاني في الاخر فيجمع بينهما بالتقييد و رفع اليد عن الاطلاق بالظهور الوضعي لكونه اقوي او ظاهراً في التقييد و الاحترازية.

و هذا بخلاف ما لو قلنا ان موضوع الجعل هو ال دون ما يخرج من البحر فاذن يلزم لغوية عنوان ما يخرج من البحر من اساسه و هذا خلاف الظهور الوضعي. و كذلك لو قلنا ان الموضوع هو عندان ما يخرج من البحر فيلزم لغوية عنوان ال و حفظاً لموضوعية كل من العنوانين لا بد من تقييد كل من العنوانين بالاخر.

الثاني: لو فرضنا عدم صحة الجمع العرفي المذكور وقع التعارض بين الدليلين و نتيجته انه في صورة اجتماع القيدين و الخصوصتين _ و هو المتسخرج من البحر بال _ يعلم بثبوت الخمس علي كل الاحتمالات و اما في صورتي الافتراق يقع التعارض بين اطلاق الدليلين و التساقط فيردع فيهما الي البرائة و الاصل المؤمن عن وجوب الخمس بالعنوان الخاص.

ثم اجاب عنه بان التعارض بين الاطلاقين المذكورين لو سلم فهو بمناط العلم الاجمالي بكذب احدهما و حيث انهما اطلاقان ثبتان لحكم الزامي في الموردين فلا محالة يكون احدهما الاجمالي حجة لاثبات الازام لا حد الموردين و بذلك تيشكل علم اجمالي تعبدي بوجوب الخمس اماني ال المستخرد من النهر او فيما يخرج من البحر من دون و هو يتقضي الاحتياط.

يلاحظ علي الوجه الثاني: اولاً: ان ما ذكره من وجوب الاحتياط في الجواب عن الوجه الثاني ففيه ان الاحتياط انما يجب لمن يبتلي بقلا العنوانين و هو المستخرج من النهر جوهراً بال و من البحر من دون فهنا يحصل العلم الاجمالي بتعلق الخمس عليه. اما لو كان مبتلي باحد العنوانين لا يحصل علم اجمالي منجز اصلاً فالاصل فيه البرائة عن الخمس.

و يا يقاس المورد بباب تعارض الامارتين من عدم اشتراط كون مدلوليهما محلاً للابتلا مثل ما لو ورد: في الهو خمس و في الهدية خمس و علمنا بكذب احد الدليلين هذا لا يمنع عن تعارضهما لان مدلول الالتزامي للامارة حجته و من الواضع ان مدلول الالتزامي لاحدهما و المدلول الطابقي للاخر مسل الابتلاء فاذن يتعارضان. هذا بخلاف المقام فانه لا مدلول التزامي للاصل.

ثانياً( ان اصالة اطلاق كلّ من الدليلين يجريان و يتعارضان لو كان المحتمل امران اما كون ال تمام الموضوع و اما كون ما يخرج من البحر تمام الموضوع و في المقام نحتمل احتمالاً ثالثاً و هو كون الامرين جزء الموضع و اصالة الاطلاق الدال علي كونه تمام الموضوع في احدهما يعارض الدليل الاخر الدال علي انه لما اقل من كونه جزء الموضوع فاذن يقدّم الظهور الوضعي علي الاطلاق.

بعبارةٍ اوضع ان لكل من الخمس في ال و ان الخمس فيما يخرج من البحر ظهور ان مثلاً ان ال في الخمس له ظهور وضعي علي دخله في الموضوع و لا اقل من كونه جزء الموضوع و ظهور اطلاقي علي دخله في الموضوع علي نحو تام الموضوع و كذلك في جانب الخمس فيما يخرج من البحر و الظهور الاطلاقي في احدهما يعارض الظهور الوضعي في الجانب الاخر من الواضع انه يقوم الظهور الوضعي علي الاطلاق.

هذا بخلاف ما اذا علمنا بخروج زيدا و عمروٍ بالتخصيص من الدليل الدال علي وجوب اكرام العملاء فان اصالة العموم في جانب زيد الدال علي وجوب اكرامه يعارض اصالة العموم في جانب عمروٍ الدال علي وجوب اكرامه التعارض هنا ثنائي لانا نعله اما بخروج زيدا و عمروٍ و لا يوجد احتمال ثالث في البين.
ثالثاً ان ما ذكره في الوجه الاول من الجمع بين الدليلين يبتني علي القول بمفهوم اللقب و ذلك لانه لو ورد اكرم العالم و اكرم الفقيه و علمنا بوحدة الجعل لا يخلو الامر من احدي الفروض:
1ـ ان يكون كلا الموضوعين متعلق الجعل، فيلزم لمن عدم اكرام الفقيه عصيانين و عقابين و هذا غير محتمل.
2ـ ان لا يكون العالم موضوع الجعل و موضوعه هو الفقيه، هذا غير صحيح للزوم لغوية الجعل علي عنوان العالم.
3ـ ان لا يكون الفقيه موضوع الجعل و الموضوع هو العالم سواء كان فقيهاً او لم يكن، هذا ايضاً غير صحيح لانه مع كفاية الجعل علي طبيعة واحدة و هو العالم لغو ان يدعل الحكم علي الحصص.
4ـ فينحصر الامر بتقييد العالم بالفقيه هذا هو الذي ذكره السيد الهاشمي و هذا ينتج القول بمفهوم اللفب لانه لو لم يكن لاطلاق كل من الدليلين مفهوم في نفي الاخر لم يكن معني لان نقيد احدهما بالاخر لانهما شبان. و الحال ان اللقب لا مفهوم له.
اما بناءً علي ما اخترناه في مباحثنا الاصوليه ليس هنا الا جعل واحد كما هو المفروض و موضوعه العالم و الفقيه مصداق عن مصاديق الموضوع الكلي للجعل و ليس له ظهور في الجعل.
و انتحقيق انه تلخص ما تقدم ان ما يدل علي وجوب الخمس في ال.
5ـ الخمس في ما يخرج من البحر لم يكن لهما مفهوم مخالف لنفي الاخر بل قلنا ان اثبات الشي لا ينفي ما عداه فلا بد من القول بكلون كل من ال و ما يخرج من البحر موضوع مستقل كما ذهب اليه السيد الخويي. الا اما قد استبعدنا هذا القول بكون كل من الامرين موضوع مستقل لوجوب الخمس فان التفاهم عرفاً وحدة الموضوع بين الامرين. و عليه فكون الموضو ثبوتا هو الجامع بينهما.
و لو قلنا بان الدليلين لهما مفهوم مخالف يفيد اطلاق كل منهما ففي الاخر و الفر وصف ان الموضوع واحد و النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مورد الاجتماع فيثبت ما ذهب اليه الحص الهمداني. لتقييد كل منهما بنص الاخر.
و للاجابة عن هذا الاشكال طرق ثلاثة:

الاول: ان رواية عمار بن مروان ضعيفة السند فلا يوجد الا دليل واحد في البين.

الثاني: انا نقول بالتعارض و الناقط لو لهم الغالب و الاكثر في البين و في المقام ان مورد الاجتماع بين عنوان ال و عنوان ما يخرج من البحر هو الغالب يعني ان الاغلب فيما يخرج من البحر اخراجه بال و الاغلب في ال ان يكون من البحر.

و لذلك يمكن الاكتفاء بعنوان ال من باب ليس الغالب كذلك الاكتفاء بعنوان ما يخرج من البحر بالنتيجة يوخذ باطلاق كلا العنوانين.

و علي هذا الاساس لا ظهرو لمفهوم كل من الخطا بين في نفي الاخر فلا ظهور لل في نفي ما اخرد من البحر كما ان اخرج من البحر لا ظهور له في نفي ال و لعل الامام لم يذكر عنوان ما يخرج من البحر انما هو الاكتفا بعنوان الغالب و لا ظهور له في نفي الخمس عما اخرج من النهر.

الثالث: لو سلمنا ان الروايتين يتاقطان لكن عموم الخمس فيما افاء الناس من قليل او كثير يدل علي وجوب الخمس في ال الذي لم يخرج من البحر او ما اخرج من البحر من دون و لا يستثني منه المؤون لان الدليل علي جواز صرف المال في مؤونة السنة انما قام في خصوص ارباح المكاسب و التجارات و اجور الصناعات و لا دليل علي استثنائها في غيرها.

و الصحيح ان مناسبة الحكم و الموضوع في المقام يقتضي انه لا يشترط كونه اً و لا كونه مما اخرج من البحر بل كل ما له قيمة يخرج من البحر او النهر بنفسه او باخراج الفاعل يمتلكه الشخص اول مرةٍ يجب عليه الخمس و ذلك لان العرف يعد خمس هذه الاشياء 
لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات.٭ فيجب فيه الخمس بشرط ان يبلغ قيمته ديناراً فصا عداً لآخمسها فيها ينققص عن ذلك.٭٭

من جهة كونها فائدة غير مترقبة يصل الي الشخص. هذا و ان قلنا بان رواية عمار بن مؤون ضعيفة السند فلا يوجد الا دليل واحد في البين.

٭) استدل السيد الخويي علي عدم وجوب الخمس في صيد الاسماك بالسيوة المتشرعة فانه لو كان الخمس واجباً فيه لشاع و ذاع واجح من الواضحات لكونه محلاً للايتلاء.

هذا الاستدلال بهذال المقدار يتو كاف لانه من الممكن ان يقال ان عدم وجوب الخمس في الصيد انما هو لاجل ان المتعارف اخراجه من البحر لا ه و لو فرض صيده بال امكن القول بوجوب الخمس فيه من اجل انطباق عنوان ال.

و الاصح في الاستدلال ان يقال ان ال له معني لغوي و هو عبارة عن الارتماسي في الماء من الواضع ان هذا المعني ليس بمرادٍ اذ لا معني لوجوب الخمس فيه. بل المواد منه ما يخرج بال و هذا فيه احتمالات تارة ان يكون المراد منه الاخراج بال فعلاً و اخر ما يتعارف اخراجه بال. و الظاهر من وجوب الخمس في ال هذا المعني الاخير و ما يتعارف اخراجه بال هو مثل اللؤللؤ و المرجان دون الاسماك فاذن لا يجب فيه الخمس. و علي فرض الشك في كونه اً لا يشمله الدليل لكونه من الشبهة المفهومية للدليل.

اما عدم شمول الاخراج من البحر لصيد السمك مضافاً الي ما استدل به السيد الخويي من انه لو كان واجباً فيه لبان و ظهو، فبقرينة السياق في رواية عمار الدال علي وجوب الخمس في ما يخرج من البحر، من قوله في المعادن و البحر
 و هذه القرينة ظاهرة علي ان المراد مما اخرج من البحر هو ما يشابه المعادن فلا يشمل مثل الاسماك.

٭) في اشتراط النصاب في ال اقوال:

الاول: المشهور ان النصاب فيه دينار واحد.

الثاني: عن غرية المفيد ان النصاب فيه عشرون ديناراً. و لا دليل لهذا القول سوي قياسه ببايي الكنز و المعدن. نعم صاحب البحوث التسقرب هذا القول و ان لم يجزم به باعتبار ان جعل النصاب في الكنز و المعدن عشرين ديناراً كحدّ للفائدة غير المترقبة لاخمس في الاقل منها و لا معني لان يكون هذا الحدّ بالنسبة الي ال اقل من ذلك. لكنا لم نقبل هذا الراي لعدم كونه مطبقاً علي موازين الصناعه.

و لمستند مشهور رواية محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن(عليه السلام) سالته عما يخرج به من البحر من اللؤللؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

خط عليه اولاً: ان الرواية ضعيفة سنداً لا من جهة عدم قبولنا لوثاقة مشايخ الثقات كابي نصرو ابن ابي عمير بل من جهة تردّد محمد بن علي بن ابي عبدالله بين ابي سمينة و هو ضعيف جداً و بين حفيد لامام الصادق(عليه السلام) و لا نعلم ان من وثقه البزنطي بروايته عنه هو ابو سمينة او حفيد الامام(عليه السلام) فان كان الاول فقد اخطأ و ان كان مراده الثاني فلا اشكال فيه، قد وضحنا في الاصول انه لا حجية لا مثال هذه الشهادات و لا يجوز لنا ان فحمل كلامه او سيدته علي كون المراد منه حفيد الامام الصادق صرفاً عن الخطأ في كلامه لان اصالة عدم الخطأ انما يجري فيما اذا كان المراد الاستعمال واضحاً و هو ليس بواضح في المقام.

مضافاً الي ان الرواية لم يعمل يصفا الاصحاب في مورد المعادن لتعارضها مع الروايات الدالة لعي ان حدّ النصاب في المعدن عشرون ديناراً. من الواضح ان الرواية اا لم تعمل بجزءٍ منها لا يعتمد العقلاء علي الجزء الاخر ايضاً لحصول الظن النوعي حينئذٍ بعدم صدوره و التفكيك بين الجزئين ليس بعقلايي اصلاً. فالحق هو القول الثالث من عدم اعتبار النصاب في ال بل يجب الخمس فيه علي الفور و ان لم يبلغ ديناراً.
و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قيمته المجموع ديناراً وجب الخمس و لا بين الدفعة و الدفعات فيضم بصفها الي البعض كما ان المدار علي ما اخرج مطلقاء و ان اشترك فيه جماعة لا يبلغ نضيب كل منهم النصاب.٭ و يعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن كما مرّ في المعدن. ٭

٭) بناءً علي اعتبار النصاب في ال يطرح مسائل:

الاول: هل يشترط فيما يبلغ قيمته ديناراً ان يكون من جنس واحدٍ ام لا؟ و الصحيح عدم اشتراطه كما في المتن.

الثانية: هل يشترط في بلوغه حدّ النصاب ان يكون دفعة واحدة او لا يشترط ذلك؟

عن السيد الخويي اشتراط بلغه حدّ النصاب في دفعةٍ واحدة باعتبار ان الظاهر من رواية البنطي هو ان يبلغ ما يخرج من البحر باخراج واحدٍ قيمته ديناراً.

قد استشكلنا عليه سابقاً اولاّ: بان ما يخرج من البحر يصدق علي ما اذا كان الاخراج بدفعات.

ثانياً: علي فرض عدم شموله لما اذا كان الاخراج بدفعاتٍ يكون مجملاً من حيث الشمول، و عموم الخمس في ال يشمله. و هذه الرواية محفص مجمل له. و قد اثبتنا في الاصول ان االمحفص المجمل فيما اذا كان الامر وافراً بين الاقل و الاكثر يرجع الي العام. و المقام من هذا القبيل.

الثالثة: لو اخرج ال من جماعة هل يشترط بلوغ سهم كل حدّ النصاب او يكفي بلوغ المجموع حدّ النصاب؟ قد تقدم ان صاحب العروة و السيد الخويي و غير هم يقول بكفاية بلوغ المجموع حدّ النصاب و ما اخترناه انه يشترط بلوغ سهم كل حدّ النصاب.

٭) قد تقدم ان النصاب يلاحظ قبل استثناء المؤن و الخمس انما يخرج مما بقي بعد اسثناء المؤن لان الصناب يعتبر فيما يخرج من البحر سواء كان من المؤن او لم يكن بخلاف تعلق الخمس فانه متعلق بالفائدة لا بالموت.

و المخرج بالالات من دون في حكمه علي الاحوط و اما لو غاص و شدّه بالة فاخرجه فلا اشكال في وجوبه فيه.٭ نعم لو خرج بنفسه علي الساحل او علي وجه الماء فاخذه من غير لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في ارباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة. و لا يعتبر فيه النصاب.٭٭

مسالة 21: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم ال اذا لم يكن غائصاً و اما اذا تناول منه و هو غانص ايضاً فيجب عليه اذا لم ينو الغواص الحيازة و الا فهو له و وجب عليه الخمس.٭٭٭
٭) لا اشكال في وجوبه لصدق الاخراج عليه.

٭٭) و الوجه في عدم الخمس فيه بعنوان ال هو انه لا يصدق علي ال و لا الاخراج من البحر فلا يجب فيه الخمس.

الا ان الصحيح انه لا خصوصية و لا موضوعية لل و لا للاخراج من البحر عرفاً و هما ليسا الا قد يقين الي تملك ما يتكون في البحر و العيار بحسب الفهم العرفي هو تملك ما في البحر اولاً. فاذن لو تملك مثل اللؤللؤ و المرجان من دون و اخراج و كان المالك الاول لل يجب عليه الخمس.

٭٭٭) افترض صاحب العروة في المسالة فروضاً ثلاثة:

الاوّل: ما اذا كان المتناول من الغواص غير غائصٍ و لم ينو الفواص الحيازة لنفسه فلا يجب الخمس لا علي الغواص لعدم حقده التملك لنفسه و لا علي المتناول لانه غير غائصٍ.

الثاني: ما اذا كان المتناول غائصاٍ و لم ينو الغواص الحيازة لنفسه فيجب الخمس علي المتناول لانه غائص.

الثالث: ما اذا نوي الغواص الحيازة و التملك لنفسه الا انه اعطاه لغيره سواء كان التناول غائصاً ام غير غائصٍ فيجب الخمس علي الغواص لانه غائص و لا ينفد الهبة مقدار للخمس بناءً علي المشهور.

فاتضع ان صاحب العروة يقول بوجوب الخمس في الصورتين الاخيرتين و بعدمه في الصورة الاولي من هنا يعترض السيد الهاشمي عليه باشكالات:

الاول: ان لازم مثل هذا الفنوي يعني عدم وجوب الخمس في ال هو جواز التهرب عن الخمس بان لا يقصد الغواص الحيازة الا بعد اخراجه من الماء فيكون تملكه له بعد ال باخذه خارج الماء و حيازته.

الجوب ان هذا الاشكال لا يرد عليه لان صاحب العروة بعبر انه ان لم ينو الحيازة و من الواضع ان هذا الشخص قد قصد الحيازه نعم لو كان يعبر ان لم ينو قصد امتلاكه لامكن ايراد الاشكال عيه.

و علي قرض التعبير بان لم ينو قصد امتلاكه لامكن الجواب بانه يكفي فيه قصده في الجمله و هو عند ما يخرج يقصد امتلاكه في الجملة.

الثاني: ان المراد ال غبارة عن من شأنه ان يتملك بال لا المعني المقدري منه و هو الارتماس في الماء فهذا الجوهر من شأنه ان يتملك بال فعلي هذا يلزم صرف ال عليه و يجب الخمس.

فيه ان المراد من ال هو ما يتملك و يخرج بال لا ما من شأنه ان يتملك لان العناوين طاهرة في الفعلية فال مفدر بمعني اسم العقول.

الثالث: لو سلم ان الموضوع ما تملك با هو من الا انه يصدق علي ما في يد المتناول عند ان الاخراج من البحر فيجب عليه الخمس.

فيه ان تملك المتناول ليس بسبب الاخراج من البحر بل بسبب تناوله من يد الغائص فكيف يجب علي الخمس.

و الصحيح في المقام انه يجب الخمس في جميع هذه الفروض لن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي بان ال او الاخراج لا خصوصية لهما في انفسهما بل هما طريقان لتملك الثروات 

مسالة 22: اذا غاص من غير قصد للحيازه فعارف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان.٭

البحرية ممن تملك هذه الثروات اولاً يجب عليه الخمس سواء كان غائصاً ام يكن. و هذا هو الوجه الرابع في كلام السيد الهاشمي.

نعم يرد اشكال آخر علي صاحب العروة انه حسب بناه كل الانسب ان يقول بعدم وجوب الخمس في الفرص الثاني ايضاً اذ علي القول بموضوعية ال فهو منصرف الي ال المتعارف و هذا القسم لا يعد اً مقارناً لان المفروض ان المتناول اخذ من الغواص في داخل شيئا و لم يكن له اي تائيد في تملك ال و المتعارف من ال ان يكون للغائص تاثير في تملكه. فاذن لا يجب الخمس علي الغائص لعدم قصده الحيازه لنفسه و لا علي المتناول لعدم كونه غائصاً.

لكنه عندي يجب علي المتناول الخمس لكونه المالك الاول و لا خصوصية لل و هو ليس الا طريقاً لتملكه و المعيار هو التملك الاوّلي. و علي فرض الاصرار علي موضوعية ال و الاخراج انما يجب فيه الخمس من جهة الفائدة و لا يستثني منه مؤونة السنة لان المتيقن من جواز استثنائها هو في خصوص ارباح المكاسب و التجارات و الصناعات اما بالنسبة لما اذا الشك في الاستثنا فيجب الخمس لاجمال دليل استثناء لحزن المتعلق فيه فانه يوجب الاجمال فيشمل دليل الخمس.

٭) مقتضي الصناعة الافتاء بوجوب الخمس علي الفور لشمول اطلاق الخمس في ال و علي فرض الشك في شموله يعمّه اطلاق الاخراج من البحر. و لعل الوجه في عدم افتائه بالوجوب هو انصراف ال الي المهنة و الحرفة الخاصة للغواصين من هم تحت الماء لاصابة الجواهر و الدرر من الواضع ان فعل الغواص ليس الا لاجل الجواهر و اخذها، الا ان هذا ليس بصحيح لعدم انصراف اطلاق ال عن مثل هذا المورد..
مسالة 23: اذا اخرج بال حيواناً و كان في بطنه شئٌ من الجواهر فان كان معتادا وجب فيه الخمس و ان كان من باب اتفاق بان يكون قد بلغ شيئاً اتفاقاً فالظاهر عدم وجوبه و ان كان احوط.٭

مسالة 24: الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة الي ما يخرج منها بال اذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.٭٭

٭) و الوجه في هذا التفصيل كما ذكره السيد الخويي انه اذا كان وجود الجوهرة في بطن الحيوان امراً معتاداً متعارفاً شملته اطلاقات ادلة ال. و هذا بخلاف ما اذا كان وجود الجوهرة في جوف الحيوان امراً اتفاقياً. فلا يكون اخراجه لاجل الوصول اليه عادة فلا جرم لم يكن هذا من ال المتعارف و الاطلاق متصوف عن مثل هذا بطبيعة المال فلا يجب فيه الخمس.

تتمياً لهذا البيان اقول كذلك الاخراج من البحر منصرف من مثل هذا القسم لان ما اخرج من البحر هو السمك لا الجوهر.

لكن الصحيح عندي وجوب الخمس فيه لان الناط في وجوب الخمس في ال وصول هذه الجواهر التكونه في البحر بيد الشخص فيجب الخمس عليه ان كان هو المالك الاوّل.

مضافاً الي انه يشمل هذا المورد اطلاق ما اخرج من البحر. و علي فرض انصراف الادلة عن مثل هذا المورد و يجب فيه الخمس من باب الربع و الفائدة و جيب تخميسه علي الفور و لا يستثني منه المؤون للشك في استثناء المؤن عن مثل هذا فيرجع الي عموم الخمس.

٭٭) بناء علي ما ذكره صاحب العروة في المسالة السابقة لو اخرج الخواهر من الانهار الكبيرة لا يجب عليه الخمس لعد طرق الاخراج عن البحر. اما بناء علي ما اخترناه يجب 

مسالة 25: اذا غرق شي في البحر و اعرض مالكه عنه فاخرج الغواص ملكه و لا يلحقه حكم ال علي الاقوي و ان كان من مثل اللؤللؤ و المرجان لكن الاحوط اجراء حكمه عليه.٭

علي الخمس لان الاخراج و ال ليسا الا طريقين للوصول الي تملك الجواهر المتكونه في البحر و انما يجب الخمس علي المالك الاوّل.

٭) يقع البحث في هذا المسالة من جهتين:

الاولي: جواز تملك ما غرق في البحر من اموال الاخرين اذا اخرج بال و نحوه. هذه المسالة تبنني علي ان الاعراض هل يوجب زوال الملك ام لا؟ في المسالة اقوال.

المشهور ان الاعراض يوجب زوال علاقة المالك بالمال مطلقا او بضم اخذ الثاني له فكان الاعرافي يوجب امكان تاثير الاخذ و الحيازة من الثاني في التملك. و استدل في السرائر علي ان الاعراض يوجب زوال الملك بزواية السكوني عن الصادق(عليه السلام): سال ابو عبد الله عن سفينةٍ افكسرت في البحر فاخرج بعضه بال و اخرج البحر بعض ما غرق فقال(عليه السلام): اما ما اخرجه البحر فهو لاهله و اما ما اخرج بال فهو لهم و هم احق به.
 من ان حكم الامام بمتملك المخرج انما هو لاجل الاعراض المالكين السابقين حضار الاموال كالمباح فيجوز تملكه لكل احد.

لكن السيد الخويي يعتقد في اجارته ان الاعراض لا يوجب روال الملك حتي لو اخذ المال شخص آخر يجوز لمالكه الاوّل ان يأخذ منه الا ان يتصرف الثاني فه تصرّفاً مغيراً او باعه بشخصٍ آخر او اخرجه الي بلاد بعيدة فانه حينئذٍ يخرج المال عن ملك المالك الاول.

و اجاب عن الرواية التي استدل بها الحلّي بان الرواية اجنبية عن قرض الاعراض اذ لم يات حكمة الاعراض في الرواية احتلا و لعل المالك كان ماله في السفينه و هو في بلد آخر و لم يكن يطلع عن ماله حتي يعرض او لم يعرض عن ماله. بل الرواية ناظرة الي هذا المال يعدنا لفاً عرفاً لعدم تسير الوول اليه عادة و من الواضع ان التلف يوجب خروج المال عن الملك و لذلك عبد ان ما قذف به البحر فهو لاهله لانه لم يتلف.

يلاحظ علي ما ذكره السيد الخويي من مجرد عرق المل لا يوجب زوال ملكية المالك و ان كان يوجب زوال مالية المال فان اعتبار الملكية في ما اذا اغرق ليس بلغوٍ لترتب الاثر عليه من انه اذا وجده شخص فعليه ان يرده الي صاحبه خصوصاً فيما اذا وجد المال بعد فانه من الواضع انه يترتب علي بقاء الملك الاثر. و مقتضي الاطلاقات ايضاً بقاء الملك لازواله. فالرواية ا تساعى ما ذكره السيد الخويي من انه بصدد بيان حكم المال التالف.

و ايضاً يلاحظ علي ما ذكره الحلي من ان الرواية تفيد ذوال الملك بالاعراض لان الاعراض الذي يقول انه يوجب زوال الملك هو الاعراض عن اختيار و الرواية بصدد بيان الاعراض القهري و هذا لا يوجب ذوال الملك مضافا الي انه ربما لا يعرض المالك عن ماله بل يتوجي وصول ماله اليه. فاذن لايصح الاستدلال بهذا الرواية لما استفاد منه السيد الخويي من انه بصدد بيان ان المال يخرج عن الملك سبب التلف و لا ما استفاد منه الحلّي من بيان حكم الاعراض.

بل الرواية بصدد بيان حكم تعبدي و هو انه اذا كان المال في معرض التلف فاحياه شخص فهو له كاجرة له و هذا لم له نظير في الفقه منها ما ورد في مال او بعيرٍ سيّبها صاحبها و كلت قامت فاخذها غيره فاقام عليها و انفق نفقه حتي احياها من الكلال و من الموت فهي لمن احياها.
 و المقام من هذا القبيل فان المال الذي غرق فهو في معرض التلف فلو غاصه الغرامون فهو لهم هذا حكم تعبدي في المال الذي في معرض التلف و اعرض عنه صاحبه قهراً. فالرواية لا تدل علي ما ذكره السيد الخويي.

نعم انا نوافق السيد الخويي في مبحث الاعراض بان الاعراض بمجوده لا يوجب زوال الملك الا اذا تعرف من اخذه تعرفاً مغيراً لان الاعراض يسبب الارتكاز العرفي هو الاذن الضمني تملك الاخرين و يمكن ان يكون هذا الاذن مطلقاً فبجوز تملكه لكل احد او مقيداً فيجوز تملكه لمن اذن له. و حيث ان الاعراض ليس الا اذناً ف تصرف الاخرين لا ازالة ملكه فله الرجوع الي ماله ما لم يتصرف من اخذه تصرفاً مغيراً فيه. و من هذه الجهة يكون المال المعرض عنه كالمال الموهوب فان الواهب يرجع ما لم يتصرف الموهوب له تصرفاً مغيراً فيه.

فتحصل ان الاعراض الاختياري فيه اقوال ثلاث من زوال العلقة الملكية بالاعراض كما هو المشهور و من زوال العلقة الملكية بالاعراض عندما اخذه الغير و تملكه هذا ما اختاره السيد الخويي في اجارة منهاج الصالجين و من عدم زوال الملك بالاعراض الا اذا تصرف الآخذ تصرفاً مغيِّراً فيه و هذا هو مختار السيد الخويي في مباحثه الفقهية شوحاً لعي العروة و اخترناه.

و المقام و ان لم يكن من باب الاعراض الاختياري فلا يجري فيه مباحث الاعراض الا انا نقول بجواز تملك ما غرق للنص تعبداً و هو بصدد بيان حكم المال الذي معرض التلف.

الثانية: بعد ان ابثنا جواز تملك ما غرق في البحر و تركه صاحبه و لو قهراً لمعتبرة السكرفي المتقدم يقع الكلام في انه هل يجب فيه الخمس علي الفور ام لا؟

و المشهور عدم وجوب الخمس فيه و ان كان من مثل اللؤللؤ و المرجان مما يتكون في البحر لانصراف ادلة ال عن مثل هذه الموارد. فان الظاهر من دليل ال اختصاصه بما تعارف اخراجه بال ممّا يتكون في البحر لا ما وقع فيه من الخارج و كذا الحال في عنوان ما يخرج من البحر لانصرافه الي ما يخرج منه ممّا يتكون فيه. و اختاره هذا القول السيد اليزدي و السيد الخويي.

و خالف في ذلك صاحب الحدائق نفصل بين ما اذا كان المخرج من البحر بالغونص من الاموال الغارقة ممّا يتكون في البحر فيجب فيه الخمس لشمول الطلاق وجوب الخمس في ال. و ان لم يكن مما يتكون في البحر فلا يجب فيه الخمس لعدم صرف ال.

و بني السيد الهاشمي هذا التفصيل علي ما يختار في باب الاعراض فان قلنا ان الاعراض يوجب زوال الملك و انقطاع العلقة الملكية بين المالك و ماله فيجب عليه الخمس ان كان مما 

مسالة 26: اذا فرض معدن من مثل العقيق او الياقوت او نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بال فلا اشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر منه نصاب المعدن او ال او جهان الاظهر الثاني.٭

يتكون في البحر لانه بعد اعراض المالك عن ماله يصير المال كالمباحات الاصلية من الجواهر البحرية فيجب الخمس علي من تملكه من دون ان يسبقه يد قبله و هذا المال ينطبق عليه العيار.

و ان قلنا بان الاعراض لا يوجب النقطاع العلقة الملكية بين المالك و ماله بل مجرد اذن ضمني من جان المالك الاوّل ان يمتلكه الاخرون فعلي هذا لا يجب عليه الخمس لانصراف ادلة ال عن مثله فان ال لم يحصل في يده ابتداءً من غير ان يسبقه يد اخري بل انتقل من يد الي يد اخري فلا يجب فيه الخمس.

يلاحظ عليه ان القول بان الاعراض يوجب زوال الملك اولا يوجب، يمكن تصويره في الاعراض عن اختيارٍ اما الاعراض عن قهرٍ و اخطوار فمن الواضع انه لا يوجب ذوال الملك و ان كان يجوز تملكه للاخرين بملاكية كون المال في معرض التلف، فاذن لا يجب عليه الخمس.

نعم بناءَ علي ما اخترناه من ان ما يتعلق به الخمس يجب ارائه علي الفور الا ما قام عليه الدليل و هو ارباح التجارات و الصناعات و المكاسب و لا يتعدي عنه الي غيره، فيجب عليه الخمس علي الفور.

٭) التسدل السيد الخويي لاثبات هذا القول بوجهين:

الاوّل: انهيستفاد من التقابل الواضع بين المعدن و الفرص ان المعدن هو ما لا يتوقف اخراجه علي ال فيختص بما يتكون في البرّ في فيال ال الذي هو اخراج ما يتكون في البحر و ان كان من المعدنيات كالعقيق و الياقوت. و يويده رواية محمد بن علي بن ابي عبدالله المتقدمة حيث انها التبوت في وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من اللؤللؤ و كذا الياقوت و الزبرجد اللذين هما من سنخ المعادن بلوغ قيمته ديناراً الذي هو نصاب ال.

الثاني (لو اجتمع في مورد عنوانان احدهما يقتضي حكماً و الاخر لا يقتضي وجوده و لا عدمه بل هو لا اقتضاء محض يقدم ما هو المقتضي للحكم نظير العدة في الزواج الموقت او غير الوقت مثلاً لو تزوج بامرأةر ثم جخل بها ثم طلقها او تم الوقت فهذا اليقتضي العدة ثم لو تزوج بها و طلقها من دخولر فهذا ل يوجب تزوجها برجل آخر من جون عدة باعتبار ان المرأة غير المدخولة بها لا عدة لها لان الزواج الثاني و ان كان لا عدة لها من حيث نفسها الا انه لا يقتضي لزوم العدة من جهة الزواج الاوّل و لا عدمه، فاذن هذا الزواج لا اقتضاء. اما الزواج الاول فيقتضي العدة. فيقدم المقتضي علي ما لا يقتضي.

و المقام من هذا القبيل فان هذا المعدن المستخرج لمن البحر بصدق عليه العنوانان المعدن و لا فان بلغ قيمته عشرين ديناراً فيجب الخمس من دون اشكال و ان كان اقل من درهم و اقل من عشرين درهم فايضاً لا يقع التعارض بين العنوانين من حيث الاثر فان عنوان ال يقتضي وجوب الخمس لكن عنوان المعدن لا يجب عدم الخمس بل هولا اقتضاء من هذه الجهة لا يقتضي وجوب الخمس و لا عدمه فيقدم المقتضي فيجب فيه الخمس.

يلاحظ كلا الوجهين:

اما الاوّل فلانه قد فرّق بين المعدن و ال، بحمل المعدن علي ما اخرج من دون فانتبغ انه يجب الخمس في ما يخرج من البحر من المعادن بعنوان ال، الا انه يمكن الضرين بينهما بحمل ال علي ما اخرج من البحر من دون معدن. فعليه ينتبع انه لا يجب الخمس فيما يخرج من البحر من المعادن بعنوان ال و لا اولوية و لا دليل علي الحمل الاوّل حتي ينتح ما ذكره السيد الخويي من المطلوب. هذا اولاً.

مسالة 27: العنبر اذا اخرج بال جري عليه حكمه و ان اخذ علي وجه الماء او الساحل ففي الحوتي حكمه له وجهان و الاحوط، اللحوق و احوط منه اخراج خمسه و ان لم يبلغ النصاب ايضاً.٭

ثانياً: ان الظاهر من عنوان ال هو الاشياء التكونه في البحر و يخرج بال. و مثل العقيق و الياقوت ليسا من الاشياء التكونه في البحر، و لا اقل من اجمال اعنوان و التيقن منه ما يتكون في البحر فاذن لا يجب فيه الخمس.

اما الثاني من صدق عند ان ال عليه فيقتضي تربت حكمه عليه، فيتبن حاله مما سبق من انه لا يصدق عليه عنوان ال لانه معدن بوي لا بحري فالظاهر اجراء حكم المعدن عليه.

٭) ان العنبر الذي هو نوع طيبٍ نفيس يؤخذ من البحار و نحوه اما من جون الماء او علي مطلع الماء و عند الساحل، لا اشكال في وجوب الخمس فيه لصحيح الحلبي عن الصادق(عليه السلام) سالت اباعبدالله(عليه السلام) عن العنبر و اللؤللؤ؟ فقال عليه الخمس.

انم الكلام و الاشكال في انه هل هو عنوان مستقل في قبال ال و المعدن فيجب فيه الخمس مطلقاً و ان اخذ من وجه الماء او الساحل او انه من ال فيلصقه حكمه او من المعدن فيجري عليه حكمه؟ فيه وجوه بل اقوال.

1ـ عن صاحب المدارك انه موضوع مستقل للخمس و ذلك لان ظاهر الصحيحة المذبورة وجوب الخمس فيه مطلقا سيما بقرينة عطف اللؤللؤ المشعر بان ال سواءَ اخذ بال ام بغيره يجب فيه الخمس.
2ـ عن كاشف الغطاء انه بحكم ال استناداً لي انه مما يخرج من البحر بال و لم نجر مورداً يخرج من دون . فاذن لو اخرج من دون لا يجب فيه الخمس.
3ـ عن المفيد انه من المعادن فيعتبر فيه نصاب المعدن و قد ذكر في توجيهه اموان:
الاول: ما قيل من انه نبع عين في البحر نظير عين الزاج و الكبريت، و قد مرّ ان المعدن اذا ظهر علي وجه الارض بسييل او زلزلةٍ او نحوهما فاخذ، لحقه حكمه. و العنبر من هذا القبيل.

و فيه ان هذا احد محتملاته و هناك اقال و محتملات اخر منها انه ربيع دواب بحرية. و منها انه نبات في البحر و منها انه سمكة بحرية و غير ذلك فلا وثوق و الحالة هذا بكونه من المعادن ليلحقه حكمها. هذا اولاً.

ثانياً: عن السيد الخويي انه علي فرض الشك في ان العنبر من المعدن ام لا؟ يقتضي اصالة العدم الازلي، عدم كونه معدناً. لكون المورد من الشبهة الموضوعية.

الا انا قد اثبتنا في الاصول عدم جريان استصحاب العدم الازلي في المثال المقام لنغاير القضية المتيقنة و الشكوكة فان التيقنة هو العدم الازلي بانتفاء الموضوع و المشكوكة هو العدم الازلي بانتفاء الحمدل و مجرد احتمال التغاير يكفي في عدم جريان الاستصحاب.

الثاني: ما ذكره المحقق الهمداني من ان العنبر حيث ان له مكاناً مخصوصاً يتكون فيه و لا يوجد في غيره و هو البحر فاذن يصدق علي ذلك المكان انه معدنه و انه اخذ من معدنه توسعاً.

يلاحظ عليه اوّلاً: ان مجرد كون البحر محلاً لتكونه لا يستوجب صدق اسم المعدن عليه و الا لكان السمك ايضاً من المعادن لان البحر مكان خاص له و هو معلوم البطلان.

ثانياً: و علي فرض صدق المعدن علي العنبر يصدق عليه ال ايضاً ان اخرج من ابحر بال فيلحقه حكم من وجوب تخميسه اذا بلغ ديناراً لما تقدم من ان كونه اً مقتضٍ للوجوب و كونه معدناً غير مقتضٍ له و من الواضع ان اللامقتضي لا يزاحم المقتضي.

4ـ عن المحقق في الشرايع ان العنبر لو اخرج بال فيلحق به و ان اخذ من وجه الماء او الساحل فيلحق بالمعادن. الا ان هذا الوجه لا دليل عليه.
5ـ عن السيد الخويي ان العنبر لو اخرج بال فهو بحكم ال و ان اخذ من وجه الماء او الساحل فيجب فيه الخمس بعنوان العنبر لعدم اندراجه حينئذٍ لا في عنوان ال و لا في عنوان المعدن اما عدم اندراجه في ال فهواضع و اما في المعدن فلعدن بثوت كونه منه و مقتضي اطلاق الصحيحة بثوت الخمس فيه.

يلاحظ عليه انه بناء علي ما اختاره السيد الخويي من عدم التعارض بين عنوان المقتضي و اللامقتضي هو وجوب الخمس فيه فيما لو اخرج بال و ان كان اقل من دينارٍ لان عنوان ال لا يثبت وجوب الخمس فيه و لا عدمه و لكن عنوان العنبر يثبت وجوب الخمس فيه.
و الصحيح عندي انه من ال لان المراد من ال كماه فرّناه هو الجواهر و الاشياء البحرية التي تستخرج عادة من البحر و يب فيه الخمس و ان لم يخرج من البحر بل اخذ من الساحل.

نعم لو قلنا بان المراد من ال هو ال بالفعل يلزم التعارض بين النصوص الدالة علي وجوب الخمس في خمسة اشياء و صحيح الحلبي الدالي علي وجوب الخمس في العنبر بالعموم من وجه و مورد التعارض هو ما اذا اخذ العنبر من وجه الماء او الساحل من دون فان صحيح الحلبي يدل علي وجوب الخمس فيه و النصوص الدالة علي انحصار الخمس في خمسة اشياء يدل علي عدم وجوب الخمس فيه فاذن لو ثبت ان مورد الاجتماع هو الفرد التعارض لصحيح الحلبي يقوم الصحيح علي النصوص الدالة علي الانحصار في الخمسة و الالزم حمل الخطاب لعي الفور النادر فيكون الصحيح كالنص في وجوب الخمس في العنبر. الا ان هذا ليس بثابت فاذن يتعارضان و يتاقطان في مورد الاجتماع فعلي المشهور هو عدم وجوب الخمس علي الفور. 
الخامس: الحلال المختلط بالحرام
الخامس: المال الحلال المختلط بالحرام علي وجه لا يتميّن مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحلّ باخراج خمسه و مصرفه سائر اقسام الخمس علي الاقوي.٭
٭) يقع الكلام في المورد الخامس لما فيه الخمس و هو المال الحلال المختلط بالحرام من جهاتٍ:

الجهة الاولي: في الروايات الدالة علي اصل وجوب الخمس فيه و هي عديدة.

منها رواية عمار بن مروان قال سمعت ابا عبدالله(عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يصرف صاحبه و الكنوز الخمس
. فان الظاهر من الخمس هو الخمس المطلع لوحدة السياق فيدل علي وجوب الخمس.

ناقش المحقق النراقي في هذا الرواية مدعياً بانها غير موجودةٍ في نسخة الخصال التي كانت لديه كما ينقله صاحب الوسائل. و يُقوّي الاشكال بما ذكره الحائري بانه ايضاً لم يجد عنوان الحلا المختلط بالحرام في الخصال المطبوعه ثانياً بطهران و كذا نقل عدم وجود في المطبوع او لم بطهران و الحال ان هذه النسخة قيل في حقها انها مكتوبة من نسخةٍ خطية بخط المولن(قده)
 فاذن مجرد احتمال عدم وجود هذا العنوان في الرواية يكفي لعدم اثبات الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام بهذه الرواية.

لكن القرائن الموجودة بايدينا ترشدنا الي وجود هذا العنوان في الخصال و الصحيح ما اثبته صاحب الوسائل كما هو كما موجود في الخصال المطبوعة باتسائها اليوم فان صاحب الخصال يذكر هذه الرواية في عداد ما يذكر فيه الخمس و لا معني لان يذكر في عداد الخمسة ما فيه ثلاثة او اربعة. مضافاً لاي ان الصدوق عند ما يروي صحيح اين ابي عمير: الخمس علي خمسة اشياء الكنوز و المعادن و ال و الغنيمة خمس ابن ابي عمير الخامس،
 يقول اظن انه الحلال المختلط بالحرام. و لو لم يكن هذا العنوان في رواية عمار بن مروان لم يحصل له هذا الظن. فاذن لا اشكال فيه من جهة المتين.

هذا مع كلّه الا ان الرواية عند تامة سنداً لتردد عمار بنين اليشكري الثقة و الكلبي و هو لم يوثق و قد ثصناعنه سابقاً.

منها رواية الحسن بن زياد عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال ان رجلاً اتي امير المؤمنين(عليه السلام) فقال يا امير المؤمنين ان احبت مالاً لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عزوجل قد رضي من ذلك المال بالخمس و اجتنبت ما كان صاحبه لم يعلم. و في بعض النسخ يعمل.
فان الظاهر منها ان المال الذي في يده مشتمل علي الحلا و الحرام و لا يدري الحلال منه عن الحرام فامو الامام باداء الخمس فاذن هذه الرواية تدل علي وجوب الخمس فيه.

و ما قيل من ان مفاد الرواية هو ان المال قبل ان يصل الي يد السائل كان مختلطاً بالحرام ثم اصابه و لم يرد ان ما اصابه هو الحرام او الحلال،
 لا يصعن اليه لانه خلاف الظاهر و لو كان الامر كذلك لعبّر بانه لا ادرِ انه حلال او حرام. و الظاهر من لا اعرف حلاله من حرامه ان ما في يده لا يدري الحلال منه عن الحرام.

و ول قيل بان الرواية اخص من المطلوب اذا الظاهر من احبت مالاً لا اعرف حلاله عن حرامه انه قبل الاصابة كان المال مختلطاً بحيث لا يعرف الحلال منه عن الحرام فاذن لا يدل علي وجوب الخمس فيما اذا اختلط عنده الحلال و الحرام و الحال ان المطلوب عام.

ففيه اولاً ان هذا التعبير كما يصدق علي ما اذا اختلط قبل الاصابة الحلال بالحرام، يصدق علي ما اذا اختلط بعد الاصابة او حينها مثل ما يأخذه الحلّاق من النقود اجرة لحلق اللحية و الرأس فان هنا يصدق اني احبت مالاً لا اعرف حلاله عن حرامه مع ان المال قد كان قبل الاصابة حلاله.

ثانياً علي فرض اختصاص الرواية بما اذا اختلط المال قبل الاصابة حلاله بحرامه يلغي الخصوصية لعدم الفرق بين الاختلاط قبل الاصابة و بعدها عند العرف لان الرواية تشمل حين الاصابة قطعاً بحسب العرف.

و العقود من قوله(عليه السلام) في آخر الرواية: و احتنب ما كان صاحبه... ان كان يعلم فالمراد واضع و ان كان يعمل فالمراد انك لا تعمل ما يفعله صاحب هذا المال من جمع المال حلالاً فو حراماً.(
هذا مع كلّه الا سند الرواية غير تامة بالحسن بن زياد لتردده بين العطاء الموثق و الصيقل غير الموثق و كذلك الحكم بين بهلول الوارد في سند الرواية فانه مجهول. منها ما رواه الصدوق مرسلاص قال: جاء رجل الي امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين احبت مالاً اغمفت فيه افلي توبة؟ فقال إيتني خمسه. فاتاه بخمسه فقال هو لك ان الرجل اذا تاب، تاب ماله معه.
 فان الظاهر منها لزوم الخمس في المال الحلام المختلط بالحرام الا ان الامام اباح له بعد ان راه تابئاً.

ناقش المحقق الهمداني في دلالته بان لا دلالة فيه لعي ان ما اخذه من الخمس من حيث اختلاطه بالحرام بل ظاهر ذيله ان توبته سيب حلية ماله لا تخميسه فيحتمل وروده في متن لم يكن محتوزاً في معاملاته عن مثل الربا كما ورد في عدة من الاخبار زوال اثره بالتوبة.1
لكن هذا الكلام خلاف ظاهر الرواية فان الظاهر منها لزوم الخمس الا ان الامام وهب له الخمس بعد ان جار به عنده. فاذن دلالة الرواية علي لزوم الخمس في المال المختلط بالحرام.

لكنا لا نقبل الرواية من جهة ارسالها و ان كان من المراسيل الجزمية للصدوق لما اثبتناه في البحث عن قاعدة لا ضرر، عدم اعتبار مراسيله مطلقا سواء كان من المراسيل الجزمية او المحتلمة، خلافاً للسيد الامام حيث يقول باعتبار مراسيله الجزمية، و من يقبل سند الرواية فدلالته علي المطلوب تام.

منها موثق عمار عن الصادق(عليه السلام) انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال لا، الا ان لا يقدر علي شئ ياكل و لا يشرب و لا يقدر علي حيلةٍ فان فعل فصار في يده شي فليبعث يخمسه الي اهل البيت.
 فانه يمكن ان يستفاد من هذه الرواية وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام باعتبار ان ما يأخذه اجرة من السلطة الجائرة حرام و ماله من الاموال التي يكتبها من غير هذا الطريق حلال.

ناقش السيد الخويي في دلالته بان الرواية خارجة عن محل الكلام ان لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجهٍ، لجواز ان بكون المال لاواصل اليه من السلطان قل
ه حلالاً و ان كان العمل له في نفسه حداماً فلا يبعد ان يكون المراد من الخمس هنا هو الهمس بعنوان الفائدة و الغنيمة.

يلاحظ عليه بان هذا خلاف الظاهر فان التركين و العناية علي خمس خصوص هذا المال تفيد خصوصية في العمل.

و نوقش في الموتقي بتوضيع منّا بانها اجنبية عن محل الكلام بان الاجير لا يخلو اما ان يكون اجيراً للسلطان من حيث كونه شخصاً حقيقياً و اما ان يكون اجيراً للسلطان من حيث كونه شخصاً حقوقياً يعني اجيراً للسلطة الحاكمة فعلي الاول الاجارة صحيحة و المال المأخوذ منه اجرة كله حلال له ان كان ماله مختلطاً بالحرام لانه يحتمل ان يكون ما اعطاه من الحلال. و حرمة الباقي ليس بمحلّ لاتبلائه فيجري امالة البرائة فيما اعطاه و الحلية. و ان لم كين له مال حلال اصلاً فالاجارة بالطلة و الاجرة محرّمة.

و علي الثاني فان قلنا بملكية السلطة الحاكمة و كانت ذات حق في الحكم كان المال المذكور حلالاً من دون ان يكون موجباً للتصدق و الخمس. و ان قلنا بعدم ملكية السلطة الحاكمة او قلنا بملكيتها لكن لم تكن ذات حق في الحكم كالدول غير المشروعة فالمال كله مجهول المالك و حكمه انها هو وجوب التصدق لا وجوب الخمس.

يمكن الجواب بان المفروض في الرواية هو الشق الثاني يعني كونه عاقلا للسلطة الحاكمة، و السلطة الحاكمة انذاك و ان كانت غير مشروع و لا ينفذ حكمها و تصرفاتها سواء قلنا بملكية الشخصيات الحقوقية او لم نقل. فاذن يكون هذا المال مجهول المالك و تفيد الرواية جواز التصرف في المال المجهول مالكه و علي الاقل في هذا المورد الخاص مشروطاً باداء الخمس.

و علي كل حال ان ظهور الرواية للخمس في المال الحلال المختلط بالحرام ليس بدرجة كافية من الوضوع فلا يعتد عليها من هذه الجهة.

منها معتبرة السكوني عن الصادق(عليه السلام) كما في الكافي: قال اني رجل اميرالمؤمنين فقال اني كسبت مالاً اغمفت في مطالبة حلالاً و حراماص و قراردت النوبة و لا ادري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ فقال امير المؤمنين تصدق بخمس مالك فان الله قدرض من الاشياء بالخمس و سائر المال لك حلال.

و الرواية من جهة السند معبترة و ان كان في سندها النوفلي و هو عامي لاكثار و الاجلاء عنه و لاخبار الشيخ في العدة عن عمل الاصحاب بروايات السكوني مع ان اثر رواياته وصلت من ءريق النوفلي فاذن عمل الاصحاب توثيق ضمني له.

اما من جهة الدلالة فواضحة علي وجوب الخمس في الجملة في المال المختلط بالحرام.

فتحصل الي هنا انه يدل علي وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام روايتان رواية عمار بن مروان الا ان فيها اشكال من جهة السند و معتبرة السكوني و هي تامة من حيث الدلالة و السند.

الجهة الثانية: في الروايات المعارضة لوجوب الخمس:

ادعي المحقق النراقي وجود معارض للروايات المتقدمة لو فرض تمامية دلالتها لعي وجوب اخراج الخمس، و ما يمكن جعله معارضاً طوائف من الروايات:

منها: ما دلّ علي جلية المال المختلط بالرّبا اذا كان لا يعرف اهله و ورثه الانسان و انه له حلال طيِّب و هو باطلاقه ينفي لزوم اخراج الخمس ففي صحيح الحلبي عن الصادق(عليه السلام) قال(عليه السلام) اتي رجل ابي(عليه السلام) فقال اني ورثت مالاً و قد علمت ان صاحبه الذي و رشته، منه قد كان يربي و قد اعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سالت فقهاء العراق و اهل الحجاز فقالوا لا يحلّ اكله؟ فقال ابو جعفر(عليه السلام) ان كنت تعلم بان فيه مالاً معروفاً رباص و تعرف اهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوي ذلك، و ان كان مختلطاً فكله هنيئاً فان المال مالك و اجتنب ماكان يصنع صاحبه
 هذا باطلاقه يدل علي حلّية اكل المال المختلط بالحرام من دون لزوم رفع الخمس.

اجاب السيد الحكيم عن هذه الرواية بانه لامجال للعمل بالمعارض لمخالفته للقواعد المسلته العقلية و النقلية و ذلك لان العمل علي و فقه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بحرمة جملة من امواله و من الواضع و ان استحلال مال الغير لا يجوز لا عقلاً و لا شرعاً فلا يمكن العمل علي وفقه.
 من هنا نجد ان السيد الحكيم لم يفت علي اساس هذه الرواية في منهاجه. خلافاً للسيِّد الخويي و قلا مذمة حيث افتوا علي وفق هذه الرواية
 من نا يطوح هذا لاسئوال اقام السيد الخويي انه كيف يعمل علي وفق ظاهر هذه الرواية مع استلزامها الترخيص في المخالفة القطعية، لايفترق الحكم حسب مسلك الععلية و التقضاء في العلم الاجمالي بالنسبة لهذا لاخورد حتي يقال بان السيد الحكيم حيث انه تبعاً لاستاذه المحقق العراقي يقول بمسلك العلية لا يجوّز ذلك في المقام و السيد الخويي يقول بسلك العلية يجوز ذكر، لانه حتي علي القول بمسلك الاقتضاء ايضاً لا يجوز الترخيص في المخالفة العملية القطعية ايضاً، و لعل السرّ في ذلك ان السيد الحكيم يري الحكم بالحلية و الاباحة في هذه الرواية حكماً ظاهرياً و من الواضع ان الحكم الظاهر لو استلزم الترخيص في المخالفة القطعية لا يعمل به لكن الحلية و الاباحة عند مدرسة السيد الخويي حكم واقعي فان الله الذي حرّم الربا حلّ الربا للوارث واقعاً، فعلي اساسه لا يتلزم الحكم علي وفقه الترخيص في المخالفة القطعية لانه ليس وراء هذا الحكم الواضعي حكم آخر حتي يستلزم العمل لعي وفقه التخرخيص في مخالفة حكم آخر.

و الصحيح عندي وفاقاً للسيد الصدر و السيّد الامام و شيخنا الاستاذ التبريزي ان الترخيص في المخالفة القطعية في اطراف العلم الاجمالي لا محذور فيه عقلاً الا ان ادلة الاصول منصرفة عنه. فلو ورد دليل خاص يمكن الترخيص في المخالفة القطعية. فاذن حسب هذا المسلك لا محذور فيه من هذه الجهة.

اجاب صاحب البحوث عن هذه الرواية بجواب آخر و هو.

ان مورد الرواية ما اذا اخذ المرابي الربا بجهالةٍ ثم تاب، و قد وردت روايات علي ان الجاهل بحرمة الربا لا تشتغل ذمته بعد التوبة، ثم بذكر مؤيدات لهذا الوجه.

يلاحظ علي ان الرواية لو كانت بصدد بيان فرض ما اخذ الربا بجهالةٍ ثم تاب لكان حلالاً له حتي في فرض العلم التفصيلي بصاحبه مع ان الرواية قد افترض ردّ المال فيما اذا علم صاحبه، فاذن هذا الفرض بعيد ان يكون مورد ورود الرواية.

و الصحيح في الاجابة ان يقال كما اجاب به السيد الهاشمي ان هذه الرواية تقيِّدة لاطلاقات روايات الباب لو رودها في خصوص الحلال المختلط بالربا و رود روايات الباب في مطلق الحلال المختلط بالحرام.

منها ما يدلي علي جواز الشراء من السارق و الظالم ففي صحيح ابي عبيدة عن الباقر(عليه السلام) قال سالته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال(عليه السلام) ما الا بل الا مثل الخطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتي تعرف الحرام بعينه.
 و في معتبرة اسحاق بن عمار قال سالته عن الرجل يتشري من العامل و هو يظلم. قال يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احد.
 فانها تدل علي نفس البأس بلا خمس اذا لم يشخص الحرام بعينه و ان علم وجود الحرام فيه اجمالاً.

و فيه ان هذه الروايات اجنبية عن محلّ الكلام لانها تعرفته للشراء او الاخر من الغير الذي يعلم بوجود الحرام ضمن امواله و هي تدل علي جواز الشراء و الاخر من امواله لحجية يده ما لم يعلم الحرام بعينه، و هذا لا ربط له عن اجتمع عنده مال يعرف ان بعضه حرام.

منها موثقة سماعة عن الصادق(عليه السلام) ثالث ابا عبدالله(عليه السلام) عن رجل اصاب مالاً من عمل بني اميّة و هو يتصدق منه و يصل منه قرابته و جيع ليغفر له ما اكتبس و يقول ان الحسنات بذهبن السيئات. فقال ابو عبدالله(عليه السلام) ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة و ان الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال ان كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس
 فان ذيل الرواية تدل باطلاقه علي التصرف في المال من دون خمس.

اجاب صاحب البحوث تاوة بان الرواية ليست بصدد بيان من هذه الجهة و اخري بان المفترض فيها التصدق بالمال فاذن دلالتها يكون علي نفي الخمس غير واضحة.

و فيه( لا معني لعدم كونها بصدد البيان فان الاصل هو كونه بصدد البيان، و التصدق به لا يوجب جواز التصرف به و لو في الخيرات لان الواجب فيه حسب مبني السيد الهاشمي هو الخمس.

و الصحيح في الجواب ان نقول ان رواية سماعة تقيد بروايات الباب اذ باطلاقها نفي البأس عن التصرف في المال الحلا المختلط بالحرام و هذا الاطلاق يقيد بروايات الباب و يقيد نفي الباس بما اذا ادّي الخمس.

و علي مفرض عدم التقييد تصل النوبة الي المعارضة و تيعين الاخذ بروايات الباب لشهدتها و شذور رواية سماحة.

بالنتيجة ان الروايات المدعاة معارضتها للروايات الدالة عل وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام، لا يعارض روايات الباب فيثبت وجوب الخمس في الجلمة في المال الحلال المختلط بالحرام.

الجهة الثالث: في ان اعداد من الخمس في المقام هو الخمس المصطلع او التصديق بالخمس؟ و الثمرة انما تظهر في معرفه فان كان خمسا مصطلحاً فمصدر مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس بخلاف الصدقه. فان مورد مصرفه الفقراء من غير اسادة عتيقناً.

فيه اقوال ثلاثه، من انه الخمس المصطلح كما ذهب اليه المشهور و من انه الصدقه كما عن صاحب المدارك من التخيير في صرفه بين موارد مصرف الخمس و مورد مصرف الصدقة.

و استدل علي ما ذهب اليه المشهور بوجهي:

الاوّل: ظهر وحدة السياق في رواية عمار بن مروان فان عطف المال المختلط بالحرام علي العناوين الاربعة الاخري ثم فرض الخمس فيها جميعاً بحكم واحد يدل علي ان الخمس المجعول فيها مجعول بنحو واحد و حيث ان المجعول في العناوين الاخري هو الخمس المصطلح فكذلك في المال الحلال المختلط بالحرام و هذا الظهور بحيث كادان يكون صريحاص في ان الخس في المال المختلط بالحرام هو الخمس المصطلح.

يلاحظ عليه اولاً: ان لرواية ضعيفة من حيث السند فلا يعتمد عليها.

ثانياً: علي فرض القول بوثاقته اما لاجل ما ذكره الاردبيلي من اتحاد اليشكري و الكلبي و اما لاجل انصراف عمار الي اليشكري الثقة لمعروفيته و شهرته كما ارعاه السيد الخويي، نقول ان لفظة الخمس ليس نصاً في الخمس المصطلح فاذن يمكن ان يراد منه الخمس المصطلح في الموارد الاربعة الاخري. و تسرعين من المال في المختلط بالحرام لاشتراكهما في انهما سريعين من المال و ان كان مورد معرف كل يفترق عن الاخر.

الثاني: ان الظاهر من عنوان الخمس هو الخمس المصطلح الذي يرجع الي اهل البيت(عليه السلام) في قبال الزكاة اما مدعوي يكون الحقيقة الشرعية و اما للمعهودية و انصراف اطلاق اللفظ اليه.

و من جهة اخري ان الروايات الدالة علي لزوم انفاق كسر معيّن من قال الحلال المختلط بالحرام قد ورد التعبير فيها بامر الله قد رضي بما الا بالخمس و لا مورد له الا في ساز الاشياء الا الخمس المصطلح فيكون الخمس الاختلاط مثله. فاذن ثبت لزوم الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام.

يلاحظ عليه بان الظاهر منه و ان كان الخمس المصلح الا ان هنا قرائن يضعف هذا لاظهور:

احدهما: ان ما ورد في معتبرة السكوني من وجوب الخمس في الحلا المختلط بالحرام، قد ورد فيها التصدق بالخمس فان كان الظاهر من لفظة الخمس هو الخمس المصطلح فالظاهر من التصدق هو التصدق للفقير و لا ترجيع لاحد الظهورين علي الاخر. اما رواية عمار لا يعتد بها.

ثانيها: انه لو كان الواجب فيه الخمس المصطلح كان الانسب ان يتقبل الامام نفسه خمسه لانه سهم الامام و السادة لا ان يامر الشخص باتصدق به.

ثالثها: سياتي انّه لو كان لا يعلم صاحبه و يعلم مقداره و لو اجمالاً و كان اقل من الخمس لا يجب عليه الخمس و ان كان اكثر لا يكفي الخمس بل يتصدق به، و الارتكاز العرفي يحكم بانه كما في الفرضين المذكورين يجب عليه التصدق يجب في هذا الفرض ايضاً التصدق الا ان مقداره الخمس.

رابعها: ان سنخ هذا الخمس يفترق علي سنخ سائر موارد الخمس فان خمس سائر الموارد من جهة كونه فائدة و غنيمة لانه مال الغير لا ماله حتي يكون ربحه و فائدة الا بالعناية و المجاز و هذا ايضاً يريد ان هذا الخمس يفترق عن سائر موارد الخمس.

ثم ان السيد الخويي اراد ان يدافع عن هذا القول ببيانين:

الاوّل: ان رواية عمار صريحة في ان المال المخلوط يعرف خمسه في ما يعرف خمس سائر الاقسام.

هذا الوجه يرجع في الحقيقة الي الرجه الاول الذي تكلمنا عنه و قد اجبنا عنه

الثاني: انه قد ورد في معتبرة السكوني التصدق بالخمس. و الظاهر من لفظة الخمس هو الخمس المصطلع و الظاهر من التصدق بالنظر البدوي هو الصدقة للفقير فيدور الامر بين رفع اليد عن احد الظهورين الا انا فرفع امير عن ظهور الصدقة و نحمل الرواية علي الخمس المصطلح هذا.

اولاً لاجل ان الصدقة في اللغة هو مدرد الانفاق و الاعطاء للغير تبوعاً بعقو الغربة و لم يلحظ فيه جانب الفقر و المسكنة و هذا معني عم لا يخالف الخمس بخلاف الفظ الخمس فان الظاهر القوي منه هو الخمس المصطلح فيقدم اقوي الظهورين علي الاخر.

ثانياً: ان لفظة الصدقة قد اطلق علي الخمس كما ادعاه الشيخ في بعض الاخبار فاذن يكون المراد منه هو اعطاء الخمس المصطلح الا انه عبر عنه بلفطة التصدق.

ثالثا: ان ذيل الرواية: فان الله قد رضي من الاشياء بالخمس ظاهر في ان المراد من الخمس هو الخمس المطصلح اذ لم يعهم مورد او جب الله فيه الخمس سوي المراد و المعهودة من الغنائم و الكنز فيكون المراد من الخمس هنا ذلك الخمس المقدر شرعاً و تابعاً:

ان ما ورد فيها التصدق الخمس قد رواها صاحب الوسائل عن الكافي لكن الصدوق راها بسند معتبر آخر عن علي(عليه السلام) اخرج خمس مالك فان الله قد رضي من الانسان بالخمس و سائر المال كلّه لك حلال. بدل تصدق بخمس مالك. و هذه الرواية تريد ان الواجب فيه الخمس المصطلح.

خامساً: علي فرض الايمان في الدلالة باعتبار ان ما رواها الكافي و ما رواها الصدوق رواية واحدة و لا نعلم ان ايّا منهما صدر عن الامام و لا ترجيع في البين فتسقط حكماً الروايتين عن دردة الاعتبار فنرجع حينئذٍ الي رواية عمار الدالة علي وجوب الخمس المصطلح في المتلط بالحرام.

يلاحظ عليه: ان السيد الخويي يقبل ان الخمس ظاهر في الخمس المصطلح و الظاهر من الصدقة هو التصدق للفقير الا انه يرجع ظهور الاول علي الثاني و ذلك لو يد ان ذكرها الا ان هذه المؤيد ان لا تقدم بهذه المهمة.

اما الاوّل فصحيح انه لم يلحظ في المعني اللغوي للصدقه جانب المفقود و المسكنه كما في بعض الاطلاقات الا ان المنفاهم العرفي منه هو الاعطاء و الانفاق للفقير و يريده اطلاقات الروايات حسب ما تبتعت مثل ما ورد في الشيخ الكبير انه يتصدق كل يوم يدل صدمه بمدّ من الطعام و مثل ما ورد في الصدقة لله، انها للمساكين و ابن السبيل.

اما الثاني: فايضاً غير صحيح فاني لم اجد مورداً اطلق الصدقة علي الخمس كما لم يجده السيد الخويي نفسه مع تبتعه و لعل نظر الشيخ في اطلاق الصدقة علي الخمس الي صحيح ابن مهزياد حيث علّل الامام وجوب الخمس بقوله تعالي: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها و تزكيهم، الا ان الاستشهاد ليس في محلّه لان الامام يستشهد بالاية من جهة التطهير مني كما انّ النبي(صلى الله عليه وآله) او جب الصدقة (الزكاة) لتطهير الناس، انّي ايضاً اوجبت عليهم الخمس لتطهير موالينا و شيعتنا و ليس بصدد بيان ان الخمس صدقة، و لا اقل من اجمال الرواية من هذه الدهة فلا ييتدل بها علي المطلوب.

اما الثالث فايضاً غير تام لانه كما تقدم منا في رد الوجه الاول ان الجهة المشتركة بين الحلال المختلط بالحرام و سائر موارد الخمس اشترعي صحة اطلاق الخمس علي الجميع، فكذلك في المقام ان وجود هذه الجهة المشتركة يعني لزوم اعطاه
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 من المال يصحّح انطباق الكبري الكية من ان الله قد رضي من الاشياء بالخمس، علي المقام و ان كان مورد مصرف كل يختلف عن مورد مصرف الاخر. و لا اقل من احتمال هذا المعني احتمالاً قوياً فلا يستدل بها و لا يويد بها المطلوب.

اما الرابع فالجواب عنه واضع لان ورود روايت بكسانين رواها راوٍ ببيان و الاخر بعبارة اخر يوجب الاجمال في غير المفهو المتيقن من الروايتين كما اعترف بها نفسه في الخامس.

لا يقال ان المتيقن من مقاد الرواية اعطاء الخمس سواء صح ما رواه الكافي او صح ما رواه الفقيه فيوخذ به اما المجمل و هو الاخراج او التصدق فلا يؤخذ باي منهما.

قلنا: صحيح ان المتيقن هو اعطاء الخمس الا ان الخمس بالتوجه الي القرائن السابقة في المقام لا يدري منه انه كسر معين من المال او الخمس المصطلح.

اما الخامس ففيه اولاً انه لا يصح الرجوع بعد اجمال الرواية الي رواية عمار لعدم تماميتها من جهة السند فاذن لا يعلم ان المراد من الخمس هو الخمس المصطلع او كسر معين من المال اذ لا مرجع في البين.

ثانياً: علي فرض الرجوع الي رواية عما رفهي لا تدل علي المطلوب لما تقدم منا ان الجهة المشتركة بين الحلال المختلط بالحرام و سائر موارد الخمس استرعت صحة اطلاق الخمس علي لزوم اعطاء
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 من المال، في الحلال المختلط بالحرام و لا يدل علي ان هذا الكسر المعين هو الخمس المصطلح.

اما القول الثاني و هو وجوب التصدق في المقام فاستدل عليه صاحب المدارك بما حاصله: ان الروايات الدالة علي وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام قاصرة من جهة السند فان الدليل عليه روايتان رواية الحسن بن زياد و رواية السكوني المتقد متين. و كلا هما ضعيف ان من جهة السند فاذن فرجع الي الاصول في المقام و هي تقتضي وجوب عزل ما يتيقن انتفائه عنه و التفحص عن مالكه الي ان يحصل اليأس من العلم فيتصدق به علي الفقراء كما في غيره من الاموال المجهولة المالك.

و علي فرض تمامية السند لا دلالة لها علي ان هو الحسن هو الخمس المصطلح بل ربما كان في رواية السكون اسقا _ بان معرفة مصرف سائر الصدقات.

اقول: ان ما ذكره من الاشكال في الروايات من جهة السند فمنظور فيه لان روايات السكوني لا اشكال فيها من جهة السند لتوثيق الشيخ اياه ضمنياً كما تقدم. اما ما ذكره من جهة عدم دلالة الرواية علي ان الخمس فيها هو الخمس المصطلح لنحن نوافقه. فاذن باعتبار وجود رواية معتبرةٍ يثبت في المقام الخمس. الا لا يثبت بذلك ان مورد مصرف هذا الخمس هو الخمس المصطلح ام لا؟ هذا.

اما القول الثالث و هو ما ذكره المحقق الهمداني من التخيير بين اخراج الخمس و التصدق به و استدل علي ذلك بان تقتضي الجمع بين موثقة عمار و معتبرة السكوني هو التخيير بني ادائه خمسا و التصدق به. و بيانه يحتاج الي نعرمة و هي ان المستغاد من النصوص و الفتاوي ان سنغ الخمس في الحلال المختلط بالحرام يختلف عن سائر الاخماس فان شرعية الخمس هنا تحليل المال الممتزج بالحرام لا ان خمس المال ملك فعلي لاربابه بحيث ان الاختلاط بمجرد حصوله او جب انتقال هذا امال اليهم ابتداءً و يشتركون فيه مع المالك بنسبة مهامهم بل الخمس هنا مطهر للمال.

و حيث ان الامر كذلك فله التصدي لتطهير المال بنحوٍ آخر بان يسلم المال باجمعه للفقير و يقول له تصدقت بجميع ما للغير في هذا المال، و حيث ان الحصقان مجهولتان يتصالحان ينحوٍ من التطالع و بهذه الكيفية يحصل التطهير.

بالتوجه الي ذلك نقول حيث ان الروايتين و ردت في هذا المورد و لا يوجد مناف بينهما فان رواية عمار لا تدل علي اكثر من لزوم رفع الخمس لتحليل المال كما ان المعتبرة تدل علي لزوم التصدق في مقام تحليل المال و لا مانع من ثبوت كلا المفادين لانهما لا يدلان لان لا يدلان علي الحصرا و لزم ذلك تعينياً. اما رواية عمار فلعدم الامر فيها و اما المعتبرة فلكون امرها في مورد توهم الخطرو الحرمة من اجل تخيل عدم جواز التصرف في مال الغير حتي بنحو التصدق به عن صاحبه. فلا يستفاد منها اكثر من الارشاد الي مطهرية التصدق بالخمس و لو فرضت الدلالة علي الحمرو التعيين رفعت اليد عنها بصراحة الدليل الاخر الدال علي تحقق التطهير بدفع الخمس الي اصحابه او بالتصدق به و الصالحة مع التصرف عليه اجمالاً مما تذل عليه روايات التصدق بمجهول المالك فيثبت التخيير بين رفع الخم و التصدق به.

يلاحظ عليه اولاً: ان الحكم بالتخيير انما يجري بين الروايتين اذا لم يكن الجمع العرفي في البين، و قد تقدم انه علي راي القائلين بوجوب الخمس فيه او التصدق يمكن الجمع العرفي في البين اما بحمل التصدق علي المعني الاعم كما عن السيد الخويي و اتباعه و اما بحمل الخمس علي المعني الاعم لقرائن قد تقدمت او لوجوه اخري. فاذن لا تصل النوبة الي الحكم بالتخيير.

ثانياً: ان الحكم بالتخيير انما يصع لو كان كلا الحكمين تكليفياً او كلا هما وضعياً و المقام نجدان مفاد رواية عمار حكم وضعي لثبوت الخمس في الموارد الخمسة و مفاد معتبرة السكوني هو حكم تكليفي من وجوب الخمس التصدق بالما و لا يمكن الجمع بين الحكمين احدهما وضعي و الاخر تكليفي بالتخيير.

ثالثاً: بالتوجه الي ما مهدّه لبيان الجمع بين الروايتين، نقول ان هذا الجمع انما يتم لو كان مفاد الرواية الآمِرة بالتصدق تقول ان المالك يسلم كل ما اختلط من امواله للفقير و يقول له تعرفت بجميع ما للغير و تملكتك به ثم يمحالجه بنحوٍ و الحال الرواية تامر بالتصدّق بالخمس و هذا لا يوافق القاعدة التي اسسها من اول الامر طريقاً لتطهير المال.

رابعاً: ان ما ذكره من الامر في مقام توهم الخطر لا تدل علي الوجوب صحيح الا انه غير منطبق في المقام فان هنا قد ورد الامر في مقام توهم الخطر و الوجوب معاً فانه كما يتخيل حرمة التصرف في مال الغير كذلك يتخيل وجوب التصدق به و من الواضع ان الامر في هذا المقام يدل علي الوجوب فاذا ثبت وجوب التصدق يثبت كونه يقيناً من جهة اطلاقه. هذا نظير ما ورد في الشك في السجود بعد القيام انه يمضي. فانه يدل علي وجوب المضي لو روده موقع توهم الخطر و الوجوب معاً.(
بالنتيجة انه لم يتم لا القول بوجوب الخمس و لا القول بوجوب التصدق به و لا القول بالتخيير الا ان اثبتنا في الجهة الاولي وجوب الخمس في الجملة في المال الحلال المختلط بالحرام اما انه هو الخمس المصطلح ام لا؟ فلم يثبت. فالصحيح عندي كما عليه السيد الشهي الصدر من وجوب الاحتياط في صرفه بان يصرف في موردٍ يجزي عن الخمس و الصدقة معاً، و يكفي بان يعطي نصفه للسيد الفقير و نصفه الاخر بفقيرٍ عالم بنية ما في ذمة المالك من الصدقة او الخمس.

لا يقال ان نصف الخمس حيث انه مودد بين لزوم اعطائه لمطلق الفقير او السيد الفقير و النصف الاخر مودد بين لزوم اعطائه للعالم الفقير و لمطلق الفقير فجري اصالة البرائة عن وجوب الاكثر فنعطي لمطلق الفقير.

فانا نقول اولاً ان اصالة البرائة انما تجري فيما اذا لم يكن الاصل الاولي في المقام الحرمة و فيما اذا كان كذلك يكتفي بترد المتيقن. و المقام من هذا القبيل فان الاصل الاولي يتقض حرمة التصرف في مال الغير فيكتفي بالمتيقن و هو اعطائه للسيد الفقير و العالم الفقير.

ثانياً: ان اصالة البرائة انما تجري فيما اذا كان الامر دائراً بين الاقل و الاكثر و في المقام ان الامر دائر بين المتباينين لان كلاً من الخمس و الصدقة عند افان قصديان يباين احدهما الاخر فلا يجري البرائة بل يجب الاحتياط.

الجهة الرابعة: هل الموضوع لهذا الخمس الاختلاط المستوجب لوحدة المال و الاشاعة فيها كاختلاط المايعات بعضها مع بعض او اختلاط الخارجي بين الحلال و الحرام و ان لم يكن عن نحو الاشاعة و المتزاج كاختلاط حنطةٍ بالحنطة او يكفي مجرد عدم الكان التمييز و ان لم يكن الختلاط في البين مثل ما اذا علم ان تظعة واحدة من القطايع الاربعة للنقود الموجودة في صدوقةه مال الغير الا انه لا يعلم ان اياً منهما ماله مع اختلاف في المقدار؟

ان ظاهر رواية عمار اشتراط الاختلاط الخارجي حيث الضيف فيه الاختلاط الي المال نفسه، الا ان الصحيح كفاية مجرد عدم التمييز و ان لم يكن الختلاط في البين لرواية السكوني حيث عبرنية: قد اختلط علّي و لا اعرف حلاله من حرامه. الظاهر في عدم التمييز. و لا يعارضه رواية عماد لضعف سندها و عدم مفهومٍ بها ينفي الاختلاط و عدم التمييز في الذهن يل هما مثبتان لاينفيان احدهما الاخر.

الجهة الخامسة: في ان حلّية المال بعد التخميس حلية ظاهرية او واقعية؟ و الظاهر ان هذه الحلية، حلية ظاهرية لان الحكم بوجوب الخمس قد فرض في ظرف الجعل و من الواضع ان الحكم المفروض في ظرف الجهل حكم ظاهري لا واقعي. و يشهد لذلك انه لو علم بعد ان اخرج الخمس ان مقدار الحرام اكثر من الخسم يجب عليه التصدق بالزائد، و لو كان الحلية واقعية لم يجب عليه التصدق بالزائد لحصول الحلية واقعاً بعد التخميس.

ثم انه يستفاد من كلمات بعض المعاصرين ان المساله يبتني علي اختلاف الاقوال في المسالة فان قلنا بوجوب التصدق في المقام فالحلية ظاهرية لان الواجب عليه علي القاعدة التصدق بمقدار الحرام و حيث انه لا يعلم مقداره جعل الشارع كمصالحة شرعية وجوب التصدق بالخمس. من الواضع ان ما يبقي من الحرام عنده فالحلية ظاهرية. و ان قلنا بوجوب الخمس المصطلح في المقام فتارة نقول ان سنخ هذا لخمس يختلف عن سائر الاخماس كما يقول به المحقق الهمداني فان الشارع جعل التخميس هنا بمنزلة تشخيص الحرام و ياصاله الي صاحبه دون الخمس في سائر الاشباء فانها الكلام واقعية جعلت لا بهذا الملاك، فعلي هذا ايضاً يكون الحلية ظاهرية لان المفروض انه بمنزلة ايصال المال الي صاحبه و من انه لو كان باحياً عنده شي من الحرام فصم يحل الي صاحبه فالحلية ظاهرية. و ان قلنا بان قلنا بان الخمس هنا علي وزان الخمس في المعادن و الكنوز فالحلية واقعية اذ لا معني بعد كون الخمس في الجمعي من سنخ واحد ان يكون الحلية للمال بعد التخميس في مورد ظاهرياً و في موردواقعياً. و الوجه البرهاني لذلك ان الحلال المختلط بالحرام ينتقل الي مالك الحلال قهراً تفليباً للحلية، ثم يتعلق به الخمس من جهة انه احد مصاديق الغنيمة فيشمله الآية الشريفة فيكون و زان الخمس فيه و زان الخمس في المعادن و الكنوز كما هو الظاهر من رواية عمار بن مروان فيكون الحلية للمال بعد التخميس علي و زان سائر الاخماس، حلية واقعية.

هذا البيان له وجه الا انه يمكن حتي بناءَ علي القول بان سنخ هذا الخمس لا يختلف عن سائر الاخماس ان الحلية للمال بعد التخميس ظاهرية لانصراف الادلة الدالة علي وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام عن تحليل مال الغير حلية واقعية، و لعله لهذا الوجه يقول السيد الخويي بالحلية الظاهرية في المقام مع انه بعد الخمس في المقام علي و زان الخمس في المعادن و الكنوز.

الجهة السادسة: بناء لعي وجوب التصدق في المقام اما مطلقاً او بالخمس من باب كونه مجهولاً مالكه. هل يتصدق من بيده المال بنفسه او باذن من الحاكم او ان امره بيد الحاكم بصرفه في ما يشاء من مصالح المسلمين؟ يوجد في المقام اتجاهات.

التجاه الاوّل ما يسلكه جملة من الفقهاء ان القرائب الشرعية كلها من الخمس و الزكوات و الانفال و الاموال المجهولة مالكها وارث من لا وارث له كلها للامام بجانب شخصية الحقوقية لا بجانب لشخصه الحقيقي هذا ما احدّ عليه الشيخ المنتظري في جملة من كتاباً مة مال في الخمس: ان الخمس مالية و ميزانية اسلامية عبر عنه في رواحة المحكم و المتشابة بوجه الامارة و قد شرع لادارة شئون الامامة و الحكومة الاسلامية و من شئونها مدّخلة السادة الذين هم من اغصان شجرة الرسالة. و الانفال اموال عمومية خلفتها الله تعالي للبشر و جعلها في اختيار الامام ليستفيد منها علي وجه العدل في مصالح الامامة و الامة.

و في كتابه الزكاة قال: و قد تحصل لك ان المستفاد من بعض الايات و كثير من الاخبار والفتاوي من العز يقين ان الزكاة بحسب التشريح الاولي كانت ضريته اسلامية تحت اختيار الدولة الاسلامية فكانت هي التصدية لاخذها و مطالبتها و جمعها و تفريقها في مصارفها الشمانية. و لكن لما كان في عصر ائمتنا(عليه السلام) انحرفت المكرمة الاسلامية عن مسيرها الحق الذي رسمه النبي(صلى الله عليه وآله) و تقدمها الطوانيت و حكومات الجور واحداً و صابت الشيعة الامامية في هذا الاثناء محرومين مطرودين و خص ائمتنا(عليه السلام) لمن وجبت عليه الزكاة من شيعتهم المباشرة في تقسيمها فصار هذا حكماً ثانوياً.

الاتجاه الثاني ما سلكه اكثر الفقاء ان ما ذكر من الاخمس و و الزكات و الاموال المجهول مالكها ليت مشرعة كفرائب مالية للدولة الاسلامية و انا شرع كواجب عيني علي الافراد لصالح اهمها سدّ خلة جوع فقراء المسلمين من السادة و غيرهم. فعلي هذا ان الاساس فيها لوجوب العيني الافراد ان ينفقها علي من يستحقها الا انا نقول عن هذا الاصل كلي ما قام الدليل تدلية هذه الصدقات من جانب الحاكم الشرعي او الحاجة الي الاذن منه كهم الامام من الاخماس و الاموال المجهول مالكها. هذا المطلب و ان لم يطرح به السيِّى الخويي الا انه يستفاد من مبانيه الفقهية و سيرته العلمية. و المختار عندي هذا الرأي فانا نتبع لسان الدليل فان كان يدل بظاهر ها ان مورى مصرفها ما يسائد هذه الاعمية التي يراها الشيخ المنتظري. هذا ما يرتبط بالبعد انكلي للغرائب الشرعية الحاكم الاسلامي العدل فالامر اليه و الا فلا و لا دليل في الخمس و الزكوات علي اما اذا خصعنا البحث بخصوص مجهول المالك نجد ان هنا رأيين: و المشهور انه يتصدق به من دون حاجة الي اذن الحاكم لما دليل عليه صحيحة يونس عن الرضا(عليه السلام) في المال المجهول مالكه: و نصدق بثمنه علي اهل الولاية.
 و في رواية داود بن يزيد عن الصادق(عليه السلام) فاقسمه بين اخذ انك.2
يلاحظ عليه انه لا يدل علي المطلوب اذ من المكن ان يكون نقش امر الامام بالتصدق به او القسمة بين اخرانه، اذناً من جانبه في التصدق به. خصوصاً بالتوجه الي ان المكلّف لا ولاية له علي التصدق بمجهول المالك و التيقن جواؤ التصرف فيه باذن الحاكم و من دونه يكون الجواز مشكوكاً و الاصل اللفظي و العملي يقتضي حرمة التصرف.

لا يقال انه ورد في الصحيح تصدق علي اهل الولاية و لم يقيد باذن الحاكم لانه يقالان مجرد الامر قد اشرب فيه الاذن. و هذا كقرنية او ما يحتمل القرينية علي ان لا يمتسك باطلاق الدليل. نعم لو كان الامام يقول هذا الكلام كقضية حقيقية كان لا بد له ان يشترط جواز التصدق به بالاذن علي فرض اعتباره الا ان المفروض ان الرواية وردت كقضية خارجية فيمكن ان يكون نفس الامر محصلاً للاذن فلم يقيده الامام باشتراط الاذن.

هذا كله حسب مباني احترم و الصحيح عندي في هذا المقام ايكال احد الاموال المجهول مالكها الي الحاكم الشرعي الفقيه الاعلم المقبول عند عامة المؤمنين يصرفه في ما يشاء من مصالح الامة و سدّ خللها و فرجها. و الدليل علي ذلك ما ورد في رواية داود بن ابي يزيد عن الصادق(عليه السلام) المتقدمة: قال اني حرّ احبت مالاً و اني قد خفت فيه علي نفس و لو احبت حبه دخلته اليه و تخلّصت منه. فقال ابو عبدالله(عليه السلام): و الله ان لو احبت كنت قد فعه اليه. قال اي و الله. قال(عليه السلام): فانا و الله ماله صاحب غيري. قال فاستحلفه ان يدفعه الي من يأمره. قال فحلن. فقال فاذهب فاقسمه اخوانك و لك الامن مما خفت منه.
 فان الظاهر من قوله ماله صاحب غيري انه ملك الامامة و شؤونها لا ملك شخص الامام لما فان الظاهر من الاخوان هو اخوانه في الديل، فاذن ان المال المجهولي مالكها يحول امرها الي الامام و في زمن الغيبة الي الفقيه الجامع للشرائط من احمها الاعلمية و المقبولية عند عامة المسلمين. و ما ورد في الروايات من التصدق به لم يكن الا كمصاديق خاصة لصرف هذا المال و لا يدل علي الانحصار.

نعم لو يكن هذه الرواية تعبر بانه ماله صاحب غيري لقلنا مورد مصرفها هو خصوص فقراء المومنين باذن من الحاكم و لا نعهم المورد الا حيث ان المال للامام نعهم في مصرف هذا المال خصوصاً بملاحئة ان الامام قال فاقسمه بين اخوانك و هذا باطلاقه يشمل الغني و الفقير.

ثم انا نستفيد من هذه الرواية حسب منافا نكته مهمة اخري ايضاً وصي ان الرواية كما تفيد ان ؤمام المال المجهول ماله بيد الامام يعرفه في ما يشاء كذلك القطة لان قوام القطة عندي بوجد ان المال خلافاً للمشهور حيث قالوا ان المبناط فيها ضاع المال و ضلاله عن صاحبه. هذا القوله ان قد احبت مالاً، هذا يصدق القطة حسب المختار و هكذا فهم الصدوق منه حيث قال بعد الرواية: كان ذكر بعد تعريفِ سنةٍ. من الواضع ان لؤوم تعريفه سنة من احكام اللقطة لا من احكام مجهول المالك. فاذن حيب هذه الرواية التصرف في مال القيط ايضاً من اختيارات الحاكم يجعله فيما يشاء.

هذا مع كله الا ان الرواية فيه اشكالية من جهة السند و هي ان الرواية وقع اسنادها موسي بن عمر و هو مردد بين موسي بن عمر بن بذيع و هو ثقة و موسي بن عمر بن يزيد و لم يوثقه احد فاذن لا يعتد بالرواية من جهة السند.

حلّ السيد الخويي اشكالية السند من جهة ان موسي بن عمر بن يزيد واقع في اسناد كامل الزيارات، و هو يقول باعتبار كل من وقع في اسناد كامل الزيارات فيكون الرواية صحيحة السند.
 الا ان هذا القول غير تام لعدم اعتبار كل من وقع في اسناد كامل الزيارات و لم يكن مولفها ايضاً بصدد توثيق كل الروات بل يوثق اساتيذه و من يودي عنه بلاواسطة فقط. فاذن هذا القول غير صحيح كما رجع عنه السيد الخويي في اخريات حياته الشريف.

لان يوجد طريق آخر لحل اشكالية السند و هي ان الرواية لها طريقاً آخر يرويها الصدوق عن الحجال عن داود بن ابي يزيد و طريقه في المشيخة الي داود طريق صحيح. و قال: و ما كان فيه عن داود ابن ابي يزيد فقد رويته عن ابي (رض) عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسي عن العباس بن معروف عن ابي محمّد الحجال عن داود بن يزيد.
 نعم انه لا يذكر طريقاً الي الحجال نفسه بل الحجال يقع في طريق الروايات التي وردت عن داود بن يزيد لكن الظاهر ان كل رواية ينقلها في الفقيه عن الحجال عنه يشمله هذا الطريق. بل من يتبتع الفقيه يجد انه لا ينقل عن داود ابتداءً الا في موردٍ و من البعيد جداً ان يريد بطريقه في المشيخة تلك الرواية فقط. بالنتيجة ان الرواية تامة من حيث السند فيدل علي المطلوب.(
الجهة السابعة: يشترط في ثبوت هذا الخمس الجهل بصاحب المال و بمقداره، اما الجهل بصاحب المال _ كما ذكره السيد الهاشمي فلانه مفروض في تمام الروايات الواردة في الباب اما رواية عمار فلو رود هذا القيد فيها بقوله اذا لم يعرف صاحبه و مثلها رواية الحسن بن زياد حيث ورد في ذيلها و اجتنب ما كان صاحبه يعلم و اما معتبرة السكوني فلان قرض الاغماض في مطالب المال و عدم معرفة الحرام منه و الحلال ساوق عرفاً لذلك. هذا مضافاً الي وضوع و ارتكازية لزوم ايصال المال الي صاحبه اذا كان معلوماً. هذا مانع عن انقضاء الاطلاق في شئ من الروايات و لو فرض عدم التصريح بذلك فيه. ثم ان عدم شمول الخمس لوارد العلم التفصيلي بالمالك واضع و لما عدم شموله لوارد العلم الاجمالي بنحو الشبهة المحصورة بنحو يمكن ايصال المال الي صاحبه فهذا يستضح عند منا نتعرض حكم ما اذا علم بالمقدار اجالاً.

اما الجهل بالمقدار ففي المسالة خلاف فمن ذاهب الي عدم اشتراط الجهل بالمقدار اصلاً كما عن صاحب الحدائق و ذاهبٍ الي اشتراط عدم العلم التفصيلي بالمقدار و هو مختار صاحب العروة و من ذاهب الي اشتراط الجهل المطلق بمعني العلم تفصيلاً و لا اجمالاً بكون الحرام اقل او اكثر من الخمس.

و استدل صاحب الحدائق لعدم اشتراط الجهل بالمقدار، باطلاق اخبار الباب خصوصاً رواية عمار حيث ورذ فيها اذا لم يعرف صاحبه و لو كان عدم معرفة المقدار شرطاً ايضاً في ثبوت الخمس لذكره كما ذكر الشرط الاوّل. نعم يشترط فيه الاختلاط للنص.

لا يقال: انه لو كان الفور معلوماً و المالك مجهولاً يتصدق به للاخبار الامرة بالتصدق بالمال المجهول المالك. فانا نقول: ان اخبار التصدق بمجهول المالك غير شاملة لو ارد الاختلاط كما هو المفروض في المقام. لو رودها في المال المتميِّز و التعدي عنه الي المختلط لا موجب له.

يلاحظ عليه بان ادلة من الحلال المختلط بالحرام منصرف عما اذا كان مقدار الحرام معلوماً و الا للزم ان يحلل الشخص من هذا الطريق حراماً كثيراً و اموالاً محرمة هائلة مثلاً افترض ان الشخص يسرق من النبك لئاة مليون تومان لو يأخذ من غير هذا الطريق من سائر الطرق المحرمة هذا المبلغ من اشخاص لا يعرفهم ثم يختلط به الف تومان حلال منه. فعلي اساس هذا المسلك يكفي الخمس لتحليل الباقي فاذن يأكل هذا الشخص من هذا الطريق ثماثين مليون تومان بلا نكسب و اكتساب و حراماً. و من الواضع بحسب الارتكاز العرفي ان هذا يوجب تحليل الحرام. فمن هذا تعرف ان الخمس ليس مصالحة شرعية شرعه الله لمورد خاص و هو ما اذا لم يعرف مقدار الحرام و لا صاحبه، تحليلاً لما يبقي بعد الخمس، امتاناً منه يساحنه.

و اما ان علم المقدار و لم يعلم المالك تصدَّق به عنه و الاحوط ان يكون باذن المجتهد الجامع للشرايط و لو انتكس الامر بان علم المالك و جهل المقدار تراخيا بالصلح و نحوه و ان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالاقل او وجوب اعطاء الاكثر و جهان الا حوط الثاني و الاقوي الاوّل اذا كان المال في يده. و ان علم المالك و المقدار وجب رفعه اليه.٭

و اما ادلة التصدق بمجهول المالك صحيح ان موردها المال التميز لا المال المختلط الا رواية علي من ابي حمزة و هي ضعيفة سنداً. الا انه لا خصوصية للتميز عند العرف و بسبب هذا الارتكاز العرفي فلغي الخصوصية و نقول بوجوب التصدق بمجهول المالك سواء كان متميزاً او مختلطاً هذا كلّه من غض النظر عن المبني الذي اتخذناه من لزوم رفع المجهول مالكه الي الحاكم الشرعي و التنزل عن ذلك القول.

هذا مضافاً الي ان مجرد كون موضوع الروايات الدالة علي وجوب التصدق بمجهول المالك مورده هو المال المتميز لا يكفي لا ثبات كون هذا المورد من موارد لزوم خمس المال الحلال المختلط بالحرام بل لا بد من اثبات اطلاق وجوب الخمس و لا اطلاق له كما تقدم. فاذن علي فرض عدم شمول دليل مجهول المالك كما لا يشمله ادلة وجوب الخمس لا طريق الا التصدق به لانه لا يجوز اهماله و تركه و لا اكله. بل لا بد من التصدق به. بالنتيجة ان هذا الراي ينر سديد.

فيبقي انه هل يشترط الجهل المطلق في اداء الخمس او يكفي عدم العلم التفصيلي بالمقدار؟ سياتي التعرض له عند ما نتعرض المسالة التاسعة و العشرين هن هذا الكتاب و بحسب الفتوي اقول انه يشترط الجهل المطلق.

٭) الجهة الثانية: في فروض المسالة:

يغترضي في المقام صور اربع بملاحظة العلم و الجهلي بالنسبة الي المالك و المقدار:

الفرض الاوّل: ما اذا كان مقدار الحرام و صاحبه مجهولين. هذا الفرض هو القدر المتيقن الذي يجب فيه الخمس و الي الآن قد بحثنا عنه نعم بقي انه يشترط الجهل المطلق بالمالك و المقدار او يكفي عدم العلم التفصيلي به؟ هذا سنتعرض له في المسالة القاومة و ان كان الانسب ان يطرح المسالة في المقام لكنّا نتبع المتن ايضاً.

الفرض الثاني: ما اذا كان مقدار الحرام و صاحبة كلاهما معلومان. لا اشكال في دفع المال في هذا الفرض الي صاحبه نعم يقع الكلام في انه لو اختلط ما له مع مال من بيده هذا المال كيف يتمل؟ في المسالة مسائل من انا لو كان علي نحو الاشاعة ما حكمه و ان كان مجرد الاختلاط الذهني او الخارجي ما هو حكمه؟ لعله انشاء الله يتضح حكمها من خلال الفرضين القاومين.

الفرض الثالث: ما اذا كان المقدار معلوماً و المالك مجهولاً ففيه اقوال اربعة:

الاوّل: ما عن صاحب الحدائق و تبعه جملة من المعاصرين كالسيد الزنجاني و الشيخ المنتظري، وجوب الخمس فقط و الوجه فيه كما تقوم اطلاق اخبار الباب خصوصاً رواية عمار حيث اشترط عدم معرفة صاحب المال و لم يشترط عدم معرفة المقدار فمنه فعرف عدم اشتراطه.

الا انا ناقضناه تبعاً للسيِّد الخويي بانصراف الادلة الدالة علي وجوب الخمس في المال المختلط عن مثل هذا المورد و استشهدنا له بانه لو قلنا بكفاية الخمس في هذا المورد يلزم ان يحلل الشخص اموالها مثلاً محرماً مجهولاً مالكه من هذا الطريق بان يخلط بين مأة ميليون تومان الف تومان حلال فيحلل له ما بقي من بعدا التخميس.

اجاب السيِّد الزنجاني عن هذا النقض بانا فرفع عن الدليل بمقدار الانصراف مثل ما اذا كان مقدار الحلال مستهلكاً في الحرام فان الادلة منصرفة عنها، اما بخلاف ما اذا لم يكن الامر كذلك مثل مالو كان النسبة ثلاثين بالمأة او عشرين بالمأة فانه لا انصراف فلا وجه للعدول عن الاطلاق.

يلاحظ عليه بان الادلة منصوفة عن مثل ما اذا استوجب الخمس لعيه المال الحرام المعلوم و ان كان قليلاً و لا اقل من الاجمال و الشك في الظهور.

الثاني: ما عن المشهور التصدق بالمقدار المعلوم و الوجه فيه يتضع مما تقدم من انصراف ادلة الباب عن مثل هذا المورد من جهة، و شمول اخبار التصدق بمجهول المالك فاذن يتصدق به.

لا يقال ان ادلة التصدق بمجهول المالك خاص بالمال المتميِّز و لا يشمل المختلط لا ناقذ اجنبيا عن ذلك بانه لا فرق عند العرف بين المتميِّز و المتلط اصلاً و لاجل هذه النكتة العرفية فهم الحكم بودوب التصدق في المقام. هذا بناءً علي مبني المشهور. اما بناءً علي ما اخترناه من ايكان امر مجهول المالك الي الامام او نائبه فيوكل امره الي الحاكم الشرعي.

الثالث: ان يعرف المقدار المعلوم باجمعه في مصرف الخمس قل او كثر، و وجهه دعوي استفادة ذلك من اجنار الخمس بتنقيح المناط نظراً الي ان الجهل بالمقدار انما يناسب تحديد المقدار بالخمس لا تخصيص مصرفه بارباب الخمس فانه من المسبعد جداً ان يفرق بين القامين بحسب المصرف فيصدق الحرام المختلط الي غير السادة ان علم مقداره و الي السادة ان جهل به فيعلم من اخبار لباب فبتقيح المناط ان مصرف الحرام المختلط بالحلال مطلقا هو مصرف الخمس غاية الامر انه مع الجهل بمقداره يكتفي بخمس المال و مع العلم به يعرف فيه ما علم قل او كثر فالجعل بالمقدار يوجب التحديد بالخمس لا انقلاب المعرف.

يلاحظ عليه انه علي فرض القول بوجوب الخمس المصطلح في المختلط بالحرام يكن وجوب الخمس علي خلاف الاصل فان الاصل في المال المجهول مالكه وجوب التصدق به او ايكاله الي الحاكم و انما عدلنا علي هذا الاصل فيما اذا كان القدر و الصاحب مجهولين معاً لادله خاصة. و حيث ان وجوب الخمس علي خلاف الاصل يكتفي بالقدر المتيقن، اما في الزائد عليه نقول بوجوب التصدق و من الرافع انه فيما اذا كان القدر معلوماص و ان كان مصاحب مجولاً فانه ليس من القدر المتيقن الذي يجب فيه الخمس فيجب عليه التصدق.

الرابع: ما عن بعض كما في الحدائق من وجوب الخمس و التصدق بالزائد و لعل وجهه شمول اخبار الباب له بضميمة استبعاد حليِّة الزائد لمالك الحلال فيصرفه صدقة الا انه غير صحيح كما عن السيد الخويي فانه ان قلنا بالطلاق دليل الخمس لمثل المقام فهي واضحة الدلالة عل حلية الباقي كما صرح به في رواية السكوني فلا حاجة الي التصدق بالزائد و ان بعدم اطلاقه فالتحه التصدق به فلا وجه للخمس.

الفرض الرّابع: ما اذا كان المقدار مجهولاص و المالك معلوماً. في هذا الفرض تارة يفرض وقوع المصالحة بينهما فلا اشكال. و اخري يفرض عدم المصالحة فيقع الكلام في انه هل يجوز الاكتفاء بدفع الاقل او يجب اعطاء الاكثر او يرجع الي القرعة في الزائد او ينصف الزّائد بينهما بقاعدة العدل و الانصاف او يكتفي بدفع الخمس كما عن العلاقة في التذكرة،
 وجوه؟ و لا اشكال في سقوط الاخير لان روايات الخمس كانت صريحة في الاختصاص بالحرام المختلط المجهول مالكه، وسع العلم بالمالك لا يكفي دفع الخمس.

تفصيل الكلام في المقام يقتضي ان نبحث عنه في فرضين:

الاوّل: ما اذا كان التردد بين الاقل و الاكثر مع تساوي الافراد و تماثلها في القيمة مثل ما اذا علم ان بعض الدراهم و الدنانير للغير لكنه لا يعلم هل ان له ديناراً او دينارين؟

حينئذٍ تارة يفرض ان المال تحت يده و اخري خارج عن يده.

فان كان المال تحت يده فتارة يكون الاختلاط علي نحو الاشاعة و المتزاج كاختلاط سنن بسن ففي هذا التقدير يجب عليه رفع الاقل دون الاكثر تمسكاً بقاعدة اليد في الاكثر. و اخري لا يكون الاختلاط علي نحو الاشاعة و الامتزاج كالختلاط درهم بين دراهم. ففي هذا الفرض.

ان قلنا بحصول الاشتراك القهري في المالين بحيث يكون كل مالك شريكاً في درهم درهم من هذا المال بنسبة سهمه ففي هذا الفرض ايضاً يجب دفع الاقل دون الاكثر تمسكاً بقاعدة اليد. فانه بحصول الاشتراك القهري في هذا المورد يتردد نسبة سهم الغير بين الاقل و الاكثر و الاقل متيقن فيجب دفعه اما الاكثر فمشكوك كونه مكه، و قاعدة اليد تحكم فيه بانه من بيده.

و ان قلنا بعدم حصول الاشتراك القهري فيشكل جريان قاعدة اليد لان جريان قاعدة اليد في كل فردٍ فردٍ من الدراهم يعارض العلم الاجمالي بالخلاف فانه يعلم ان بعض الدراهم للغير. و جريانها في الزائد علي المقجار المعلوم للغير ليس الا كجريان الاصل في احد الانانين لا بعينه (فيما اذا كان يعلم ان احدهما نجس و الحالة السابقة الطهارة)، من الفرد المردد و لا ماهية له و لا وجود. و جريانها في بعض دون بعض ترجيع بلا مرجع فاذن لا نجوي القاعدة فيكون المقالم مثل ما اذا لم يكن المال تحت يده.

لكن السيد الخويي التزم بجريان القاعدة في المقام و يقول ما ملخصه: ان قاعدة اليد لا يدري في كل واحدٍ واحد من الافراد لمعارضتها العلم الاجمالي بالخلاف لكنها نجوي بالنسبة للجامع و هو في المقام الزائد علي المقدار المعلوم كونه للغير لان المعارضة تختص بالاشخاص اما جريانه في الجاع العدي عن كل خصوصيةٍ لا مانع منه و هذا ليس الفر المردد و لا العنوان المبهم الذي لا ذلت له و لا وجود.

هذا نظير ما لو علم اجمالاً بنجاسة احد التوبين و احتمل نجاسة التوب الاخر ايضاً فالواحد منهما لا بعينه معلوم النجاسة بالاجمال القابل للانطباق علي كل واحد منهما لكونه طرفاً للعلم الاجمالي، لا يجوز جريان الاصل في كل واحد منهما بعينه للمعارضة لكنه لا مانع من جريان اصالة الطهارة في احدهما لا بعينه يعني الجامع المعري عن كل خصوصية لا الفرد المردد لان المعارضة تختص بالاشخاص اما الجامع لا مانع من جريانه و عليه يجوز تكرار الصلاة في التوبين المزبورين فانه يقطع حينئذٍ بوقوع الصلاة في ثوب محوم بالطهارة بمقتضي الاصل اما لو منعنا عن جريان الاصل في الواحد لا بعينه لا يجوز الصلاة فيهما لعدم احراز طهاراً ذلك الثوب حينئذٍ لا ظاهراً و لا واقعاً.

بالنتيجة انه لا مانع من جريان قاعدة اليد في الواحد لا بعينه او عبرّ في الزائد علي المقدار المعلوم. الا انه في مقام النعيين يقوع بينهما. مثلاً لو كان المال مأة درهم و يعلم بان عشرين درهم لزيد و يعلم ان خمسين درهماً لنفسه و لا يعلم ثلاثين درهماً انه لزيد او لنفسه يجري قاعدة اليد بالنسبة علي الزائد علي المقدار المعلوم فيكون عشرون درهم لزيد و ثمانون درهماً فيأخذ هو تماثين قعة و لزيد عشرون و بالنوعة يتعين المال.

يلاحظ عليه اوّلاً: انه خلاف مبناه في الاصول فان المباحث الاصوليه التي وصل بايدينا يخالق ما ذكره من جريان الاصل في الواحد لا بعينه.

ثانياً: ان موضوع القاعدة هو الواضع الخارجي لا العنوان فاذن لو اجري القاعدة في الجامع لعي نحو المعرِّفية يلزم ما ذكره من الاشكال انه من الفرد المردد و لا ماهية له و لا وجود و ان كان علي نحو الموضوعية فليت هي بموضوع.

لكن الصحيح عندي الجريان كما نقحناه في الاصول باعتبار ان العرف يري لهذا العنوان الجامع واقعية خارجية مستقلة و باعتبار هذه الروية العرفية يصح جريانها في الجامع.

هذا نظير ما اذا اعلم ببطلان احدي صلاتي الظهور و العصر و احتمل بطلان الاخر ايضاً هل يجري قاعدة الفراق للصلاة الثانية غير ما علم اجمالاً ببطلانها، فلا يجب اعادتها ام لا؟ في هذا الفرض تارة يكون الصلاة الباطلة معنونة بعنوان خاص مثل ما اذا علم ان الصلاة التي لم يات بركوعها هي الصلاة التي مر زيد به. و اخري لا تكون معنونة بعنانٍ خاص. ففي الاول لا اشكال في جريان قاعدة الفراق لنعين الصلاة الثانية بتعين الباطلة. و في جريانها فيالثاني اشكال من جهة ان جريانها في كل منهما بعينهما يتعارض مع العلم الاجمالي بالخلاف و في احدها معنياً لا مرجع له و في احدهما مردداً، لا وجود له و لا ماهية فلا يصح الجريان.

الا ان السيد الخويي خلافاً لما سلكه في الاصول يقول بجريانها في احديهما لا بعينه الجامع لا المردد، في الفقه. فيرد عليه ان موضوع قاعدة الفراق هو الصلاة لا عنوان الدي الصالتين. لكنا في راحة من هذا الاشكال كما نقحناه في الاصول و نقول بجريان قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية باعتبار ان العرف يري لها واقعية مستقلة و لذلك لو قال احد اني اعلم ان احدي صلاتي كانت باطلة و الشك في بطلان الاخري العرف منه و لا يقول انه في شك في مفهوم الصلاة لما في واقعها.

لا يقال ان نفس الاشكال الذي او رقم علي السيِّد الخويي فان الجامع الذي يراه العرف له ىافعية ان كان اخذ علي نحو العرفية فهو الفرد المردد و ان كان اخذ علي نحو الموضوعية فليس بموضوع فعلي كلا الاحتمالين لا يصح. جريان القاعدة اعم من الفراغ و اليد فيه.

فانا نقول: ان هذا الجامع قد اخذ علي نحو المعرِّفية خمس جهة مفهوم فلا يكون الاصل الداري فيه نفس الاصل الجاري في كل من الطرفين الخارجيين حتي يلزم الاشكال بالغارض و من جهة ان العرف يري له واقعية مستقلة في الخارج غير الفرد المردّد و غير كل منهما معيَّناً الا ان واقعيته الخارجي بحيث لا تعين له كالهيولي الاولي التي لا فعلية له. و من هذه الجهة يرتبط الاصل بالخارج _ هذا بخلاف ما يقوله السيِّد الخويي فانه يصور له مفهوماً مستقلاً في الذهن غير الفرد المردد و غير كل منهما معيناً الا انه لا يصور له واقعية خارجية فيرد عليه الاشكال من هذا الجهة من انه اما يرجع في مقام تعينه الخارجي الي الفرد المردد و اما ان لا يكون له واقعية فعلي الاول يكون معرفاً الي الفرد المردد و لا يصع كونه موضوعاً و علي الثاني لا واقعية له فايضاً لا يصح كونه موضوعاً للاصل.

بالنتيجة انه بهذا البيان تم امكان جريان قاعدة اليد في المقام.

ثم بعد تمامية جريان قاعدة في احدهما لا بعينة يقع الكلام في انه هل تجري القاعدة في حق نفس ذي اليد اذ الشك في ان ما بيده ملك له او لغيره فيما اذا لم يكن مدعٍ في قباله ام لا؟ قد يقال بعدم جريانها فيه كما عن السيد البجنوردي في قواعده
 لعدم شمول الادلة كمثل هذا المورد. لكنّ الصحيح كما عليه السيِّد الخويي جريانها في من نفس ذي اليد لصحيح جميل بن صالح عن الصادق(عليه السلام) رجل وجد في بيته ديناراً قال(عليه السلام) يدخل منزله غيره؟ قال نعم كثير. قال(عليه السلام) هذه لقطة. قلت فرجل وجد في ضدوقه ديناراً قال(عليه السلام): فيدخل احد يده في ضدوقه غيره او يضع فيه شيئا؟ قلت لا: قال(عليه السلام) فهو له.
 هذه الرواية توجد في مدلولها احتمالان: احجهما ان الرواية ليست بصدد بيان حكم تعبّدي في المقام بل حكم الامام(عليه السلام) بعدم كون ما في الضدوق للغير من جهة حصول الاطمينان عرفاً بعدم كونه للغير فانه عندما لا يدخل غيره يده فش ضدوقه يحصل الاطمينان بان ما فيه له لا لغيره. فعلي هذا الاحتمال كما قبله السيد البجنوردي لا ربط له بقاعدة اليد. بل نفس هذا الاطمينان معتبر سواء كان يد اولا ثانيهما: انها بصدد التعبد بان ما فس صدوقه المختص به امارة كشرعية علي ان ما فيه ملكه و ما له و ان احتمل عقلانياً لعلّ غيره وضع في ضدوقه الدرهم، و هذه الامارة الشرعية هي يده، فعل هذا الاحتمال تدل علي حجية اليد في من نفس زي اليد. و هذا الاحتمال هو الذي نفهمه من الرواية لانه غند ما يقول السائل: لا يدخل احد يره في ضدوقه غيره و لا يفع فيه شئ يعني بحسب الاعم الاغلب فيبقي احتمال كونه لغيره عقلانياً و لا اطمينان بانه لنفسه، و انما فيفي هذا الاحتمال ليده عليه. بالنتيجة انه يثبت جريان قاعدة اليد في حق ذي اليد نفسه.

ثم بعد ان تم جريان القاعدة في المقام و ثبت علي اساس جريانها انه يجب علي ذي اليد رفع الاقل دون الاكثر، لكل النوبة الي تقسيم المال المختلط المثلث في المقام.

فعلي مبني المحقق الهمداني من القول بالاشتراط القهري في مطلق الاختلاط فيكيفية القسمة واضحة فان ذي اليد يرفع الاقل من هذا المال انه صبرة من البر و يبقي الباقي له و لا فوت بين ان يكون ما يدفع هذا الدرهم او ذاك، من جانب الايمن للصبرة او الامير.

و بناء علي مبني السيد الخويي من عدم الاشتراك القهري في المقام انه يرجع في تشخصي الاقل للغير الي القرعه كما عرفت.

لكنا لا نقول بالاشتراك القهري لعدم الدليل عليه بل الدليل علي العدم فان الاشتراك اما يحصل بالاختيار اذا كان بعقد الشركة و اتفقا علي ان ثلث المال لاحدهما و ثلثاه للاخر. و اما من غير اختيار و هذا انما يحصل اذا عدّ الما لان عرفاً شيئاً واحداً بحيث يتعسر انفكا كهما عن الاخر مثل امتزاج برّمع برّ. لكن الفام ليس كذلك فان المفروض عدداً محدوداً من الدراهم قد اختلط باعداد معيّنة من الدراهم. في الواضع ان مال الكلي متحّيز الا انه قد اشتبه علي المالكين.

و لا نقول بما لقوعة ايضاً لان المثليات التي التساوي بعض اجزائه مع البعض الاخر لا يختلف عند العرف بعض اجزائه عن بعض الاخر فلذلك يسوّون بين ان يعطي من هذه الاجزاء او من ذلك. فلاجل هذه السيرة العقلائية نقول بجواز اعطاء اي درهم شاءً من الدراهم للغير و لا يحتاج الي القدعة فان القدعة لكل امر مشكل و هذا ليس بامرٍ شكل اصلاً.

نعم لو تلف بعض هذه الاحوال المختلط بالحرام فانه بناء علي مبني المحقق الهمداني يحنر كل من المالكين بحسب سهمه اما بناء علي ما اخترناه و بناء علي ما اختاره السيد الخويي من عدم وقوع الاشتراك القهري يقوع الباقي بينهما حتي يتعين ان التالف ممن كان، اما بناء علي مبني السيد الخويي مالقوعة واضحة اما بناء علي ما اخترناه لترتب الثمرة العلمية علي القدعة بخلاف ما اذا لم يكن تالف في البين فانه لم يكن للقوعة اكثر.

و يؤيد ما ذكرناه عن عدم وقوع الشركة القهرية ما رواه السكوني عن الصادق(عليه السلام) في رجل الستودع رجلاً دينارين فاستورعه آخر ديناراً فضاع دينار منهما، قال(عليه السلام) يعض صاحب الدينارين ديناراً و يقسم الاخر بينهما نصفين.
 فانه لو كان يحصل الشركة القهرية بالاختلاط للزم ان يقول الامام ان ثلثي درهم لصاحب الدرهم الواحد و ثلثه لصاحب الدرهمين لان هذا مقتضي الشركة. فانه يتشارك مع الاخر بان لصاحب الدرهم الواحد من كل درهم ثلثه و مابقي درهمان فيسهم من كل درهم ثلثاً فله ثلثا درهم واحد. مع ان الامام حكم بالتضعيف. هذا كله فيما اذا كان المال تحت يده.

و اما ان كان المال المختلط خارجاً عن يده و دار الامر بين الاقل و الاكثر مع المثلية و تساوي قيمة الاجزاء و الافراد كاختلاط الدراهم. فما هو كلمه؟ افترض ان صاحب المال الحلال المختلط بالحرام يعلم ان عشرين درهماً من مأة درهم لزيد و ان خمسين درهماص لنفسه و لا يعلم ان ثلاثين درهماً له او لزيد؟ لا اشكال في ان عشرين منه لزيد و خمسين منه لنفسه و طريق اليقين ما تقدم من القرعة كما عليه السيد الخويي او يأخذ كل سهمه من دون قرعةٍ كما هو المختار عندي و كذلك علي مبني المحقق الهمداني. انما يقع الكلام في المقدار المردد و هو ثلاثون درهماً في المثال المفروض ماذا نفعل به؟ يوجد في المسالة رأيان.

الرأي الاوّل: التنصيف بمقتضي قاعدة العدل و الانصاف. و استدل عليها بالسيرة العقلائية و عدة من الروايات اما السيرة فلان العقلاء يحكم بالتنصيف فيما اذا تردد مال بين شخصين من دون مرجِّع في البين بملاك ان في التنصيف وصول الحق الي صاحبه و لو بمقدار النصف و هو اولي من اعطائه كاملاً لا حدهما الذي يحتمل فيه خسارة المالك الحقيقي لماله. و كلما امكن تحصيل اليقين بايمال شئ من المال الي صاحبه تعين ذلك عقلائياً و لو استلزم العمل بحرمانه عن بعض فانه اولي من المخاطرة بحومانه من الجميع. هذا نظير ما لو قوتف ايصال المال الي صاحبه علي عرف المال كاجرة العمل فانه لا ينبغي الاشكال في جوازه مقدمة للايصال فكذا فيما كان مقدمة للعمل بالايصال، فيكون حال المقدمة العلمية كالمقدمة الوجودية.

يلاحظ عليه انه لم يثبت بناء و لا سيرة من العقلاء علي ذلك حتي تكون عضاة لدي الشارع اللّهم الا اذ اتصالحا و تراضيا علي التقسيم علي وجه التنصيف فانه امر آخر و الا فجريان السيرة علي ذلك لا اساس له اذ لم يقسم اي دليل علي جواز ايصال مقدار من المال الي غير مالكه مقدّمة للعلم بوصول المقدار الاخر الي مالكه. نعم في المقدّمة الوجودية ثبت ذلك. اما العلمية فلا، و قياس المقدمة العلمية بالوجودية مع الفارق فان ما في المقدمة الوجودية مقدمة لا يصال المال الي صاحبه، بخلاف المقدمة العلمية فانه ليس ايصالاً للمال الي صاحبه بل يباين ايصال المال الي صاحبه.

اما الروايات فقد استدل لا ثبات قاعدة العدل و الانصاف بعدة روايايت:

احدهما: معتبر السكوني المتقدم فان الامام حكم بان درهماً و نصف درهم لصاحب الدرهمين و نصف درهم لصاحب الدرهم الواحد. و مبرِّد هذا الحكم ان الدرهم الواحد لصاحب الدرهمين ام لصاحب الدرهم الواحد و حكم الامام بالتضيف كلي يصل الي زي الحق علي الاقل نصف حقه. و هذا الحكم انما يكون بناط قاعدة العدل و الانصاف. و مورده و ان كان الدرعي الا انه معناه تضر العرف فيسري الحكم الي كل موردٍ يتردد الامر بين كون المال لهذا المالك او ذاك.

هذا و لكن السيد السيستاني اشكل علي ذلك و قال بان الرواية علي فرض تماميتها سنداً لا يرتبط بقاعدة العدل و الانصاف بل حكم تعبدي محض لان مقتضي قاعدة العدل و الانصاف ان يحكم الامام بكون ثلثا درهم لصاحب الدرهم الواحد و درهم و ثلثه لصاحب الدرهمين لان احتمال ضياع درهم صاحب الدرهم الواحد
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 و احتمال تلف درهم صاحب الدرهمين في المقام
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 علي اساس حساب الاحتمالات فاذن لا بد ان يخسر صاحب الدرهم الواحد ثلث درهم و صاحب الدرهمين ثلثي درهمٍ.

فعلي اساس هذا البيان كما لا يكون دليلاً لقاعدة العدل و الانصاف لا يكون مؤيدة للقول بعدم الاشتراك القهري لانه بصدد بيان حكم تعبدي محض.

اقول: لو افترضنا تمامية ارتكاز العقلاء الحاكم بقاعدة العدل و الانصاف فانه ليس بنياً علي اساس حساب الاحتمالات بل يفترض كما تقدم منّا ان الدرهم التالف يتردد بين كونه ملك الصاحب الدرهمين او لصاحب الدرهم الواحد فيحكم بالتنصيف فاذن دلالة الرواية علي قاعدة العدل و الانصاف في مورده تام. و بشهد لذلك ان ابتناء الحكم علي اساس حساب الاحتمالات لا يصح لانه ليس له منا بط ستين حتما يمكن وضع القانون حسبه بل كل موردٍ يختلف عن المورد الاخر مثلاً انه لو كان درهم واحد بين مأة درهم و اختلطا فتلف احدها يكون نسبة تلف الدرهم الواحد
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 فيخسر صاحب الدرهم الواحد
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 الدرهم الواحد. اما اذا كان الدرهم الواحد له نحو من التعين مثل كونه في الجانب الامير فتلف درهم واحد و ذري انه اما من الجانب الامير و اما من الجانب الايمن فيكون نسبة تلف الدرهم الواحد
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 فيخسر صاحبه نصف درهم و هذا لا يصلح وضع القانون حسبه. بالنتيجة ان دلالة الرواية علي قاعدة العدل و الانصاف في مورده علي الاقل تام.

ثانيهما: معتبرة غياث بن ابراهيم عن الصادق(عليه السلام): ان امير المؤمنين(عليه السلام) اختصم اليه رجلان في دابة و كلاهما اقاما البيِّنة انه انتجها. فقضي بها للذي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
 و ظاهر الذيل بيان كبري كلية هي ان مع التساوي بينهما من حيث فقد ان اليد لهما معاً بعد سقوط البيّنين بالتعارض كان ينصف المال بينهما نصفين.

ثالثها: معتبرة اسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام) ان رجلين اخقما الي امير المؤمنين(عليه السلام) في جابةٍ في ايديهما و اقام كل واحد منهما البيِّنة انها فتجت عنده فاحلفهما علي(عليه السلام) فخلف احدهما و ابي الاخر ان يحلف فقضي بها للحالف. فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و اقاها البيِّنة؟ فقال(عليه السلام) احلفهما فايهما حلف و فكل الاخر جعلتها للحالف. فان حلفا جميعاص جعلتها بينهما نصفين قيل: فان كانت في يد احدهما و اقاما جميعاً البيِّنة؟ قال اقضي بها للحالف الذي هي في يده.
 مفاد هذه الرواية ان النكتة في التنصيف تساوي نسبة المدعيين الي المال لا دخالة حلفهما و يغر ذلك من الامور.

رابعها: صحيح عبدالله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن الصادق(عليه السلام) في ردلين كان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لي و قال الاخر هما بيني و بينك. فقال اما الذي قال هما بيني و بينك فقد اقوّ بان احد الدرهمين ليس له و انه لصاحبه و يقسم الاخر بينهما.
 و ظاهره الاطلاق يشمل صورة عدم البيِّنة ايضاً. بالنتيجة ان العرف يفهم من ملاحظة جميع هذه الموارد ان ملاك الحكم بالتضف عدم المرجع لاحدهما علي الاخر في مقام الاثبات اما لوجود دليلي اواصل مع كل منهما لفقدانه في كل منهما. و هذه الروايات و ان كانت واردة مورد التداعي و الودعي الا ان لعرف يلغي الخصوصية لان المناط عنده تردد المال بين مالكين اما خصوصية الوديعة او التداعي فلا يصلح لا ناطة الحكم اصلاً.

بيان آخر ان الارتكاز العقلايي جري علي اساس قاعدة العدل و الانصاف في كل ما اذا تردد المال بين المالكين بمناط انه كلما امكن تحصيل ايقين بايصال شئ من المال الي صاحبه فهو اولي من المخاطرة بحرمانه من الجميع. و لا اشكال من حيث ثبوت الارتكاز الا انه يحتاد الي امضاء من جانب الشارع و هذه الروايات و ان كانت واردة موارد خاصة الا انها تفيد امضاء السيرة العقلائية فالمدار في العمل. هي السيرة العقلائية و هي لا تدي فرناً بين موارد الوديعة و التداعي و غيرهما من سائر موارد التردد. يلاحظ عليه بان السيرة قد تقدم الجوامب عنها بعدم ثبوتها صلاً حتي تكون ممضاة او غير ممضاة من جانب الشارع. فيبقي الروايات ففيه انه لاي مكن رفع اليد من الخصوصيات الا بدليل و لا دليل عليه فاذن يكتفي بمواردها من باب الوديعة و التداعي. مضافاً الي ان خصوص رواية عبدالله بن الغيرة ليس الحكم بالتنصيف فيها علي اساس قاعدة العدل و الانصاف بل علي اساس قاعدة اليد بالنتيدة ان هذا الرأي غير صحيح.

الرأي الثاني: التوعة:

و الدليل علي هذا القول عموم اخبار القرعة و شمولها للمقام فان موردها اما الاشتباه او التزاهم في الحقوق كما عليه السيد الامام مثل ما اذا شتبه ان هذا لمال لزيد او لعرو او كان لزيد و عمر و مال مشترك لا يقبل القسمة و كل يطالبه فيجري القرعة. اما موردها ما لايعلم كلمه لا واقعاً و لا ظاهراً كما عليه السيد الخويي. و المقام علي الاول يكون من موارد اشتباه الحقوق و علي الثاني فما لا يعلم كلمه لا واقعاً و لا ظاهراً فيجري القاعدة علي كل حال فالاستدلال بشمول اخبار القوعة للمورد لعي جميع المسالك تام.

نعم انا كنا لا نقبل كلام السيد الخويي من حيث البني من موردها ما لا يعلم كلمه ولا واقعاً و لا ظاهراً لانه ما من موردٍ الا ان الحكم الظاهري له معلوم و في المقام و ان كان لا يمكن الواقة القطعية الا انه بامكان الموافقة الاحتمالية فعلي فباه اذن لا تصلي النوبة لاي قوعة و الصحيح ان الاقرب هو ما ذكره السيد الامام في المقام من ان موردها التزاحم او الاشتباه في الحقوق. و ما ورد من الروايات الدالة علي التعميم كرواية محمّد بن حكيم عن الرضا(عليه السلام) كل مجهول ففيه القوعة
 غير تام سنداً. بالنتيجة انا وصلنا لي هذه النتيجة ان الحكم في المال المردد هو القوعة. و كيفية ليست بان يتقارعان قرعة واحدة اما يكون كل المال المشبته له او لغيره بحسب كل فردٍ فردٍ من افراد المشتبه تفع الترعة.

نعم يبقي هذا السؤال في المقام يعني ما اذا كان المال المشتبه و يتصرفه فيه تمسكاً بكل شئ كل حلال باعتبار انما يحرم التصرف في مال الغير اذا احرز كونه للغير و لم يحرز في المقام. و استحصاب عدم كونه ماله لا يثبت انه للغير لانه من الاصل المثبت. فيصح التصرف فيه نعم لا يصح له بيعه لتوقف البيع علي الملك و لم يجوز و كذلك سائر التصرفات المتوقفه علي الملك. اما التصرفات التكوينية فلا اشكال فيها علي هذا الاساس.

الجواب: انه لا يصّح له التصرف فيه بايّ وجهٍ لان الرويات يفترض هذا المال لقطة ففي صحيح جميل بن صالح عن الصادق(عليه السلام) في رجلٍ وجد في منزله ديناراً، قال(عليه السلام): يدخل منزله غيره؟ قال: نعم كثير. قال(عليه السلام) هذا لقطة
 و من الواضع ان هذا المال مشتبه لا يدري انه له او ليس له فيكن لقطة و لا يصح له التصرف فيه.

الثاني: ما اذا كان التردد بين المتباينين كما اذا علم اجمالاً بان هذه الشاة او تلك البقرة للغير. ففيه اقوال:

الاوّل: وجوب اعطاء الاكثر للغير و يمكن ان يستدل عليه بمنجزية العلم الاجمالي في المقام فانه يعلم انه يجب عليه اما اداء المال الذي هو اكثر قيمة او المال الذي هو اقل قيمة و لا يسقط الضمان عن عهدته الا ان يدفع الاكثر قيمةً.

يلاحظ عليه بان السيرة المتشرعة جدت علي عدم منجزية العلم الاجمالي في مثل المقام فلا يجب عليه الاحتياط لانا نفهم من السيرة المتشرعة فراق الشارع بعدم لزوم الاحتياط.

الثاني: وجوب دفع الاقل قيمةً اذا كان المال تحت يده لقاعدة اليد و ذلك ان قاعدة اليد و ان كانت لا تجري في كل واحد من الطرفين للعلم الاجمالي بكذب احدهما و لا في احدهما مغياً لعدم الترجيع و لاف ي احدهما مردداً لعدم الوجود الفرد المردد، لكنها تجري في المالية الزائرة بعنوانها الكلّي مع قطع النظر عن الايمان الخارجية الا انه بلحاظ مقام التطبيق ينطبق علي ما هو اكثر قيمةً فيثبت انه تعدد له لا للغير. و اما اذا لم يكن المال تحت يده فالحكم النتصيف.

يلاحظ عليه بانه لا مجال لجريان قاعدة اليد في دوران الامر بين المتباينين لان قاعدة اليد انما تجري في المال و الملك و الايمان الخارجية لا في المالية لظهور ادلتها في ذلك و ما هو العين الخارجي. هو الشاة او البقر و يتعارض جريانها في كل منهما مع الاخر. هذا بخلاف جريانها في الاقل و الاكثر لوجود قدر متيقن في البين بحسب المالية الخارجية فيدفع الاقل الي الغير و تجري قاعدة اليد في المشكوك منها و في دوران الامر بين المتباينين لا يوجد قدر متيقن في البين.

الثالث: وجب اعطاء كل منهما القدر المتيقن و التنصيف في الباقي بمعني انه يتغوم المالان اولاً ثم يعطي كل منهما القدر المتيقن من ماله و ينصف المشكوك بمقتضي قاعدة العدل و الانصاف. هذا ما ذهب اليه السيد البروجردي.

يلاحظ عليه: اولاً انه يصع لو لم يوجد طريق آخر في المقام ليقين الوظيفة الا انه يوجد طريق آخر في المقام كما سنيثر كما سنيثر اليه في الوجه الاخر. ثانياً انه لا مجال للتنصيف في الباقي لعدم تمامية قاعدة العدل و الانصاف.

ثم انه يمكن ان يؤيد هذا القول (ان السيد الهاشمي استدل بهذه الرواية لا ثبات جريان قاعدة اليد في المقام باعتبار ان هذا الحكم و ان كان وارداً في مورد العلم الا ان قاعدة اليد تثبت نفس النتيجة تعبداً بلحاظ المالية هذا الدليل لم يجب عنه الاستاذ.) بما رواه اسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام): في الردل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب و آخر عشرين درهماً في ثوبٍ فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه؟ قال يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن و الاخر خمسي الثمن.
 باعتبار ان الامام لم يحكم بالقوعة بل حَكَم بحُكمٍ يرجع الي العلم و هو ان كل منهما يعلم حقه، و هذا الحكم فيستعي الي رجوع الحق الذي يعلم كل منهما النفسه فكذلك في المقام.

يلاحظ عليه بان مورد الرواية ما اذا كان سهم كل شخصٍ معيَّناً و المقام ليس سهم كل مشخص معيناً و لا نتعدي عنه الي غيره من سائر الموارد لامكان الخصوصية.

مسالة 28: لا فوق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة او بغيرها كما اذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه او من غير جنسه.٭
الرابع: تعيين حق كل واحد منها بالقوعد هذا ما اختاره السيد الخويي و الامام و هذا الصحيح لاطلاق ادلة القوعة من انها لكل امرٍ مشكل لا يقال ان العلم الاجمالي بضمان مال الغير يوجب منجزية ضمانه بالاكثر فلا تصل النوبة الي القوعة فانا نقول انه بناء علي مبني السيد الامام يكون ادلة القرعة وارداً علي ادلة العلم الاجمالي لان مورد القاعدة تزاحم الحقوق و الاشتراك في الاحوال و هذا مورده اما بناء علي مبني السيِّد الخويي يمكن ان يقال بانا قد فهمنا من فداق الشارع عدم لزوم الاحتياط في امثال المقام فلا يجب الاحتياط فتصل الامر الي القوعة.

يمكن ان يجاب عنه بان لزوم الاحتياط يوجب الضرر علي صاحب المال فان صاحب المال لو دفع ما هو اكثر قيمة الي الغير يلزم تضرر. و لا طرر يرفع لزوم الاحتياط. الا ان هذه الاجابة بناء علي مبني الاخوند لا يتم لعدم رفع قاعدة لاضرر للزوم الاحتياط و كذلك علي مبني السيد الخويي لا منها قد ورد في مورد الامتنان و من جريانها يلزم خلاف الحتنان علي الغير اما بناء علي ما اخترناه لا محذور في جريانها لعدم اشتراط جريانها بان لا يلزم منه خلاف الامتنان علي الغير.

و ذلك انه يشترط في جريان قاعدة لا ضرر و لا جرح ان لا يكون علي خلاف الامتنان علي المكلّف لان مفادها هو الامتنان و كذلك يشترط في جريانها ان يكون من يجري في حقه يليق بالامتنان اما من لا يليق بالامتنان كالناصب فلا تجري في حقه فان الدليل منصرف عنه كالانطرار و الاكراه فان الانطرار و الاكراه من سوء الاحتياط لا ينافي الاختيار.

و كذلك يشترط علي مبني السيد الخويي ان لا يلزم من جريانها.

٭) هذه المسالة قد تقوم الكلام فيه سابقاً. علي المكلف خلاف المتنان علي الغير الا انا لا نقبل هذا الشرط لعدم الدليل عليه نعم يشترط ان لا يلزم من جريانها ضرر علي الغير و الا 

مسالة 29: لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقيه في صورة الجهل بالمقدار او المال بن ان يعلم اجمالاً زيادة مقدار الحرام او نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم و لو اجمالاً ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس ايضاً يكفي اخراج الخمس فانه مطهر للمال تعبداً.٭ و ان كان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي ايضاً بما يرتفع به يقين اشغل و اجوار حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الاجمالي بكونه انقص من الخمس و احوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
لا مجال لجريانها. اما اشتراط ان لا يلزم من جريانها خلاف الامتنان فلا دليل عليه هذا بخلاف حديث الرفع فان ظاهر قوله رفع عن امتي يغير اشتراط ان لا يلزم منه خلاف الامتنان علي الغير اما في المقام لو كان لسان الدليل كذلك لكنا نقبل و كلنه لم يرد. مثاله انه يجب علي الزوجة التمكين للزوم الا انه لو كان التمكين ضررياً لها بناء علي مبني السيد الخويي لا يجري لا ضرر في حقها لكونها علي خلاف الامتنان في حق الزوج. اما بناء علي مبنا نا تجري القاعدة لعدم الضرر لزوج و ان كان علي خلاف الامتنان في حقه. و كذلك في المقام.

٭) هذه هي المسالة التي وعدناك سابقاً من انه هل يشترط في ثبوت هذا لاخسم الجهل بمقدار الحرام اولا؟ قد تقدم انه في المسالة اقوال ثلاثة:

الاوّل: ما عن صاحب الحدائق من عدم اشتراط الجهل بالمقدار اصلاً فانه لو اختلط الحلال بالحرام و لم يعرف صاحبه سواء علم قدره تفصيلاً او اجمالاً او لم يعلم قدره يجب عليه الخمس لاطلاق ادلة الخمس في المقام و ان مالك الملوك قد رضي عن هذا المال بالخمس. و ادلة التصدق بمجهول المالك ايضاً لا يشمله لو رودها في مورد المال المقين لا المختلط.

الا انا ناقشناه سابقاص بان الادلة منصرفة عن مثل هذه الموارد للزوم محذور عظيم و هو تحليل احوال الاخرين من هذا الطريق لنفسه بمجرد الاختلاط و لزوم ضرر عظيم علي المالك في بعض الفروض لو اختلط من دون اختياره افترض انه قد اختلط الف تومان حلال بين ماة ميليون تومان حرام فانه بنا علي هذا المسلك يلزم تحليل مال كثير لصحابه. اما لو كان ماة مليون تومان حلالاً و اختلط معه الف تومان من الحلال يلزم ان يتضرر صاحب المال ضرراً عظيماً.

الثاني: ما عن صاحب العرفة و تبعه السيد الامام من اشتراط عدم العلم التفصيلي بالمقدار و عليه لو علم بالمقدارر اجمالاً انه اقل من الخمس او اكثر من الخمس يكفي الخمس و الوجه لهذا القول اطلاق اخبار الباب من حيث الجهل بالمقدار و انما لا يشمل ما اذا علم تفصيلاً بمقدار الجرام لشمول اخبار التصدق بمدهول المالك لهذا المال. اما ما عداه فهو داخل تحت اطلاق اخبار الباب فيجب عليه الخمس.

يلاحظ عليه اولاً:( انا لو قلنا باطلاق اخبار الباب لا وجه لاختصاصها بما اذا جعل المقدار و لو اجمالاً بل لايد ان نقول كصاحب الحدائق باطلاقها بحيث بشمل فرض العلم و الجهل مطلقاص اذ لا فرق بين ما اذا علم ان قدر اكثر من الخمس و ان لم يعلم قدره بعينه و بين ما اذا علم ان مقداره اكثر من الخمس و علم قدره بعينه.

ثانياً: انه بناء علي هذا القول يلزم ما ذكرناه من المحذور السابق الذي يلزم علي مسلك صاحب الحدائق فانه لو علم اجمالاً بان قدر الحرام مثلاص مردد بين الف تومان او الفين تومان و الحلال الذي اختلط معه مأة مليون تومان و لو قلنا بوجوب الخمس يلزم ان يتفدر المالك بكثير و لو صار الامر علي العكس يلزم تحليل ما هو الحرام مسلّماص و ربما يصير منشأ و طريقاً لحلية اكل مال الاخرين و اخذ فهم. و من هنا قلنا ان هذا المحاذير يرشدنا الي ان الادلة منصرفة عما اذا علم المقدار.

الثالث: اشتراط الدهل المطلق بالمقدار و هذا عليه السيِّد الخويي و جملة من تلاميذه و اخترناه و الوجه لذلك كما ذكره السيد الهاشمي فنيّاً هو ان ظاهر الروايات بقرائن لفطية في السنتها او لبية و ارتكازية محفوفة بها الامتنان علي المالك بتطهير ماله و تخليص من الحرام المختلط به كما انها بصدد حفظ حق الغير من خلال التصدق او دفعه للامام بعد تحديج مقداره من الخمس، و المرتكز في موارد من هذا القبيل عرفاً ان يكون المقدار مجهولاً لا معلوماً و الا لم يكن يحتاد الي تحديد كما ان المرتكز في مقام التحديد ان يكون المقدار المصدر مما يحتمل انطباقه علي المال المختلط و الا فلرفو من العلم بان ما للغير لا يتجاوز عشر المال مثلاً لم يكن من الانصاف تكليف الانسان بدفع الخمس تعبداً و اي منّةٍ في ذلك عليه و كذلك العكس فلو كان يعلم بان الحرام اكثر من نصف المال فاي حفظ لحق الغير باخذ خمس المال؟ و عليه فلا ينعقد ظهور لهذه الروايات في اكثر من موارد احتمال بلوغ الحرام لمقدار الخمس و عدم العلم بزيادته اجمالاً او نقيصته كذلك عن الخمس فضلاً عما اذا كان مقداره معلوماً تفصيلاً.

استدل الشيخ لاثبات هذا القول بظاهر التعليل ان الله قد رضي من الاشياء بالخمس باعتبار ان مقدار الحرام لو كان اقل من الخمس و هذا التعليل في مقام بيان التخفيف و الحكم بوجوب الخمس هنا ينافي التخفيف و ان كان مقدار الحرام اكثر من الخمس فلان التعليل يفيد كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا من المعلوم.

يلاحظ عليه اولاً ان التعليل لا ظهور له فيما افاد لانه ينسجم حتي مع الرأي الذي يعتقد به صاحب الحدائق، نعم لو كان مواده انصراف ادلة الخمس عمّا اذا علم بوجود الحرام و لو اجمالاً فصحيح.

ثانياً: ان هذا الوجه غاية ما يقتضيه هو عدم الاطلاق في معتبرة السكوني و لا يثبت المفهوم بنحوٍ يمكن ان نفيِّد به الاطلاق الادلة الاخري كرواية عمار.

ثم ان صاحب البحوث فصّل بين ما اذا علم كون مقدار الحرام اقل من الخمس فلا يجب علي المكّلف الخمس لانصراف الادلة من مثله و يكفي التصدق بالمقدار الذي يعلم به اجمالاً. و بين ما اذا علم اجمالاً كونه اكثر من الخمس فلا وجه لرفع اليد عن دليل الخمس فيه لان الارتكاز العقلايي المذكور غاية ما يقتضيه هو رفع اليد عن اطلاق الحكم في مورد العلم تفصيلاً او اجمالاً بكون الحرام اقلّ عن الخمس. اما كل مورد يحتمل فيه انطباق الحرام المختلط علي الخمس المرفوع علي سبيل التطهير فيبقي شمولاً له.
 و الوجه الغني لبيانه ان اطلاق الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام له اطلاق افرادي يشمل قال مال حلال الختلط بالحرام و له اطلاق احوالي انه يشمل ما اذا كان مقدار الحرام اقل من الخمس او اكثر او يساويه و تقيَّد هذا الدليل اطلاقه احوالي في فرض ما كان مقدار الحرام اقل من الخمس بالارتكاز العقلايي فيبقي الباقي تحت الاطلاق.

من هنا يقول انه اذا كان يلبقي القرض الذي يكون الحرام اكثر من الخمس تحت اطلاق الدليل فاذن نحتاج في رفع القدر الزائد عن الخمس الي عملية جديدة و يوجد لرفعها طريقان:

الطريق الاوّل: ان يدفع المقدار المتيقن زيادته علي الخمس اولاً اما رواً للمظالم او في مصرف الخمس نفسه حتي يبقي المال بمقدار يعلم اجمالاً ان قدر الحرام منه لا يزيد علي الخمس فيدفع الخمس و دفعه يكون مطهراص واقعياص لسائر المال.

الطريق الثاني: ان يتكور الخمس بان يدفع الخمس اولاً ثم يدفع الخمس حتي يحصل له العلم بان القدر الحرام الموجود فما المال اقل من الخمس من هنا لا يجب عليه الخمس بل يدفع الباقي صدقة.

يلاحظ عليه: ان السيد الهاشمي يريد بهذا البيان ان يقيّد اطلاق الاحوالي لدليل الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام بقيِّد و هو انه يجب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام سواء كان يعلم اجمالاً ان قدر الحرام اقل من الخمس او اكثر او لا يعلم و اطلاق الدليل يفيد وجوب دفع الخمس مرّة و هو يقيده بانه اذا كان يعلم اجمالاً ان قدر الحرام اكثر يجب عليه الخمس مراراً.

و هذا ليس بصحيح فان تقييد الاحوالي انما يصح فيما اذا لم يوجب مسخ الدليل عند العرف و لو استوجب التقييد الاحوالي مسخ الدليل يخرج عن تحت العموم مرّة مثاله ان المحقق العراقي ذكر رداً لمسلك الاقتضاء في باب العلم الاجمالي بانه بناء علي هذا المسلك يلزم جواز شرب كل واحد من الانائين دون الاخر فيما اذا علم اجمالاص بنجاته احد الانائين لان 

مسالة 30: اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بارضائهم باي وجه كان او وجوب اجراء حكم مجول المالك عليه او استخراج المالك بالتوعة او توزع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه اقواها الاخير. و كذا اذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محوصر فانه بعد الاخذ بالاقل كما هو الاقوي او اكثر كما هو الاحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.٭
اطلاق دليل جواز شرب الماء مقيقي جواز شرب كلٍ من الانائين و لا يمكن الاحتفاظ به للزوم المخالفة العلمية القطعية فيرفع اليد عن اطلاق الدليل و يقيد حلية شرب كل منهما بعدم شرب الاخر، اجيب عن بان هذا التقييد الاحوالي يوجب سنخ الدليل لان دليل حلية شرب الماء و جواز يفيد الحلية المطلقة و لا يقيد بهذا التقييد لان العرف يابي منه.

و كذلك في المقا فان هذا التقييد يوجب منع الدليل و العرف يابي منه اذا العرف لا يفهم من هذا الدليل تكرد الخمس و لا اقل من الاجمالي فيه فيكون خارجاً عن الاطلاق الافرادي لهذا الدليل و لا بد ان يتعين حكمه من طريق آخر و الصحيح عندي التصدق لمقدار الحرام او اعطائه الحاكم الشرعي ليسدّ به مصالح المسلمين.

٭) لو علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصورٍ ففي المسالة اقوال اربعة:

الوّل: وجوب التخلص من الجميع و لو بارضائهم باي وجه كانٍ.

الثاني: المتصدق به من قبل المالك.

الثالث: التوزيع بين جميع الافراد المحتمل.

الرابع: التوعة.

اختار السيد الخويي الوجه الاوّل و استدل عليه بان مقتضي ضمان اليد العادية او مال الغير الي مالكه و حيث تعلم اجمالاً بان المال لاحد الافراد المعيّنة المحصورة فلا بد من الخروج عن عهدة ذلك بارضائهم جميعاً تحصيلاً لارضاء المالك المعوم في البين. و لا مجال في ثمل المقام للقوعة لان موردها ما اذا كان حكمه الظاهري الواقعي مجهولاً و في المقام ان الحكم الظاهري معلوم لا مكان الاحتياط فلا تصل النوبة الي القوعة و لا مجال للتصدق ايضاص لان مورده الشبهات غير المحصورة لان دليل التصدق اما صحيح يونس و هو مورده الشبهة غير المحصورة و اما معتبرة داود بن يزيد و هي تعبد لا اعرف صاحبه و الظاهر منه الجهل المطلق.

و لا للتوزيع لاختصاص قاعدة العلد و الانصاف بباب التداعي و الودعي فتيعين الاحتياط.

و اعتبرض علي وجوب الاحتياط في المقا كما عن السيد الحكيم انه حكم صوزي علي المكلّف الذي يريد اداء مال الغير الي صاحبه فينفيه قاعدة لا ضرر.

اجيب عن هذا الاشكال باجوبةٍ:

الجواب: الوّل اما عن السيد الخويي ان قاعدة لا ضرر لا يرفع وجوب الاحتياط لان وجوب لااحتياط عقلي و لا ضرر حاكم علي الاحكام الشرعية فقط.

يلاحظ عليه اوّلا ان هذا خلاف مبناه فانه قد التزم في مباحث الانسداد حكومة لا ضرر علي وجوب الاحتياط.

توضيح ذلك: ان المحقق الخراساني يقول بعدم حكومة لا ضرر علي قاعدة الاحتياط باعتبار ان ظاهر الادلة انما هو نفس الحكم بلسان فس الموضوع و ان النفس بحسب ظاهر الادلة متوجه الي الفعل الضّرري و يكون المراد و نفس الحكم الضرري فاذن لا تكون قاعدة نفي الجرح و الضرر حاكمة علي قاعدة الاحتياط اذ الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي واقعاً المردد بين اطراف الشبهة ليس حرجياً و لا ظررياً كي يرتفع حكمه بادلة نفي الحرج و الضرر بل الحرج انما ينشأ من الاحتياط و الجمع بين المحتملات، و وجوب الجمع بين المحتملات ليس حكماً شرعياً ليرتفع بادلة الضرر و الحرج و انما هو بحكم العقل فلا بد من الاحتياط و ان كان مستلزماً للجرح و الضرر.

اشتشكل السيد الخويي باشكالين:

الاول: ان ظاهر ادلة نفي الجرح و الضرر ليس نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لان الفعل الضرري ليس مذكوراً في لسان الادلة انما المذكور لفظ الضرر و ليس لفظ الضرر عنواناً للفعل ليكون النفي راجعاً الي الفعل الضرري. بل الصحيح ما ذهب اليه الشيخ من ان المراد من ادلة نفي الضرر و الحرج نفي الحكم الضرري و الحرجي في الشريعة لان الظاهر من لا ضرر في الاسلام نفي تشريع الحكم الضرري في دين الاسلام و كذا قوله ما جعل عليكم في الدين من جوح. علي هذا الاساس تكون قاعدة نفي الضرر حاكمة علي قاعدة الاحتياط باعتبار ان مفاه الادلة ففي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر و الجرح و وجوب الاحتياط و ان كان عقلياً الا انه ناشي من بقاء الحكم الشرعي الواقعي علي حاله فهو المنشأ للضرر و الحرج اذ الشئ يسند الي اسبق العلل فيكون المرتفع بادلة ففي الحرج و الضرر هو الحكم الشرعي الواقعي فيرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوع و في المقام ان وجوب اداء المال الي صاحبه صار منشأً لضرر و قاعدة لا ضرر يرفض هذا الحكم لامن اصله بل اطلاقه و هو وجوب اداء المال الي كل واحد من العشرة فيقيد هذا الوجوب و يفيد انه يجب اداء المال ان ترفعه الي امر معولا و العش مثلاً.

الثاني: بان الامتثال تارة يكون رفعياً مثل ما اذا علم بنجاسة احد الانائين و العلم الاجمالي يتقضي وجوب الاجتناب عن كلا الانائين الا ان وجوب الاجتناب عن هذا الاناء يكون في عرض الاجتناب عن الاخرن ففي هذا المورد لو افترضنا انا نفع في الحرج ان لم نشرب احد الانائين سلّمنا في هذا الفرض عدم حكومة لا ضرر و لا حرج علي لزوم الاحتياط.

الا انه تارة يكون الامتثال تدريجياً مثل ما اذا علم ان احد هولاء العشرة عالم و يجب اكرام العلماء عليه فانه في مثل هذا المقام يجب اكرام و احد منهم في بناء علي مسلك صاحب الكفاية الي ان يلزم منه الحرج او الضرر لانه باري بدءٍ لم يلزم الحرج و الضرر فيجب عليه الايتان الي ان يقع في الحرج فيعلم ان التكليف ان كان في الواقع متعلقاً بالافراد المتقدمة فقد المتثله و ان كان متعلقاً بالافراد الخيرة كان متعلقه حرجياً او ضررياً فيرتفع بقاعدة نفي الحرج و الضرر.
 هذا.

ثانياً: ان لا ضرر يرفع الوجوب العقلي للاحتياط من ناحية نفي المناشن الشرعية لوجوب الاحتياط و ذلك ان الوقف السلبي للشارع و هو عدم توضيحه في ترك الاحتياط في اطراف العمل الاجمالي اَوجَبَ ان يحكم العقل بلزوم الاحتياط، و لا ضرر يفيد انه لا موقف ضرري له ايجابياً و سلبياً اصلاً و من مواقفه السلبية عدم الترخيص في ترك الاحتياط و بلا ضرر يرفع هذا الموقف فيرخص في ترك الاحتياط التام.

ثالثاً: ان لا ضرر لو لم يصلح ان يرفع وجوب الاحتياط يلزم ان يكون العالم بالعلم الاجمالي لنجاسة احد النائين اسوء حالاً من العالم بالعلم التفصيلي بنجاسة الانائين فان الاوّل لا يجوزله شرب احد الانائين في فرض الحرج و الضرر دون الثاني، الا ان ينجس كلا الانائين اولاً ثم يشرب من احدهما و هذا مما يابي عنه العرف. و من هنا يحصل للاضرر مدلول. التزامي ان الاحتياط اذا كان حرجياص او ضررياً فالملكف يرخص فيه.

هذا كله بناء علي حكومة لا ضرر علي ادلة الاحكام الاوّلية اما بناء علي افادة لا ضرر انهي عن ايقاع الضرر و حرمة كما عليه الشيخ الشريعة و السيِّد الامام فلا ياتي هذه المباحث لعدم حكومتها علي سائر العناوين.

الجواب الثاني: ان المكلّف الذي اختلط الحلال بالحرام غاصب و اولة لا ضرر منصرف لان مورده الامتنان و لا يستحق الغاصب الامتنان.

فيه اولاً: ان لا ضرر لم يرد مورد الامتنان كما ورد حديث الرفع فاذن يشمل الغاصب و غيره.

ثانياً: ان الدليل احض عن المطلوب فان الذي اختلط ماله بما الحرام قد لا يكون غاصباً.

الجواب الثالث: ان المورد من موارد تعارض الفورين فانجريان قاعدة لا ضرر في جانب المكلّف يوجب تضرر المالك فيجري في حقه ايضاً قاعدة لا ضرر فيقار من الفوران فيعدد العلم الاجمالي منجزاً.

الاجابة الاولي اجيب عن هذا الجواب باجوبة: بان ضرر المكلّف متقين و ضرر امالك محتمل لا متقين لاحتمال ان يكون المالك هو الفرد الاول الذي اعطي له و لم يكن فيه جرح او الفرد الذي اعطي له بالقوعة فاذن لا يجري في جانب المالك قاعدة لا ضرر كي يعارض لا ضرر في جانب المكلّف و يكون لا ضرر في جانب المكلف من دون معارض.

اورد علي هذا الجواب بان استصحاب عدم وصول المال الي مالكه يدفع الشك و يثبت الموضوع لجريان قاعدة لا ضرر فانه ان لم يصل امال لاي مالكه فقد تضرر صاحبه فيجري قاعدة لا ضرر فاذن يبقي تعارض الضررين بحاله.

اجيب عن هذا الاشكال بجوابين:

احدهما: ما عن السيد الهاشمي انه اصل مثبت لان عدم وصول المال الي مالكه لا يثبت عنوان الضرر الا بنحو الاصل المثبت.
 و هذا صحيح.

ثانهما: ما عن السيد الحكيم من انه من استصحاب الضرر المردد. بين معلوم البقاع و معلوم الارتفاع لتردد المالكيين مشخصين
 توضيحه انه لو علم ان الموجود في الدار اما البق و اما الفيل فان كان الموضوع للاثر هو وجود الحيوان يجري الاستصحاب و يترتب عليه الاثر و هذا هو القسم الثاني لاستصحاب الكلّي. و ان كان الموضوع للاثر هو الفرد يكون جريان استصحاب الكلّي لترتب آثار الفرد من القسم الثالث، و لا يجري ذلك بناء علي الاكثر لان الاستصحاب لا بد ان يجري في موضوع يكون نفسه موضوع الاثر. و في المقام استصحاب عدم ايصال المال الي مالكه بناء علي _ اي السيد الحكيم من استصحاب الفرد المردد فان المالك ان كان زيداً فقد اوصل اليه يقيناً و انك كان عمرواً فلم يوصل اليه جزما و هذا هو استصحاب الفرد المردد و السرّ في ذلك( ان السيد الحكيم يعتقد ان ايصال المال الي مالكه مركب من جزئين احدهما ايصال المال و ثانيهما هو المالك و الايصال الي زيد محوز الوجود و الي غيره محوز العدم فكيف يجري الاستصحاب.

يلاحظ عليه بان هذا اشكال مبنايي يتم بناء علي عدم جريان الاستصحاب في الفرج المردد الا انا قد اثبتنا في الاصول جريانه في الفرد المردد فاذن يجري استصحاب عدم وصول المال الي مالكه بعنوانه الاجمالي و علي فرض عدم اشكالية مبثيتمة هذا الاصل لكان يثبت ضرر المالك فيقع التفاد بين الفردين.

الاجابة الثانية: لاشكالية تعارض الفردين هو ما ذكره السيد الهاشمي: بان ايقاع المعارضة بين الفردين غير صحيح و ذلك ان المالك الواقعي قد تضرر بنفس استيلاء الغير علي ماله و غصبه، و ايصال المال اليه ليس الا تداركاص لضرره و عدم ايصال ليس الا عدم تدارك هذا الضرر و من الواضع ان ما ينفيه قاعدة لا ضرر هو الحكم الضرري و لا يثبت لزوم تدارك الضرر فاذن لا يجري لا ضرر في جانب المالك.

بعبارةٍ ان ايصال المال الي المالك الواقعي و ارضائه الذي لا يحصل الا بالاحتياط بالنسبة الي المكلّف ضرر عليه فيجري قاعدة لاضرر في حقه و ينفيي لزوم الاحتياط. و اما بالنسبة الي المالك الواقعي فايصال المال اليه ليس الا تداركاً لفرده لا عدم تضرره فان الضرر قد وقع بنفس الغصب. و حيث انالايصال تدارك للضرر يكون عدم الايصال عدم تدارك للضرر لان تقيضي تدارك الضرر ليس الا عدم تدارك الضرر فاذن جريان لا ضرر في حقه لا يكون الا كن اجل عدم تدارك ضرره فيثبت به تدارك الضرر و هذا غير صحيح فان لا ضرر انما فيفي الحكم الضرري و لا يثبت تدارك فاذن من هنا فستنبط ان لا ضرر لا يجري في جانب المالك. و يكون لا حذر في جانب المكّف من دون معارض فينفي لزوم الاحتياط.

ممكن ان يجاب عنه: بان الضرر في امثال المقام علي نوعين احدهما الضرر الحدوثي و هو يحصل بنفس الغصب و الاستيلاء علي مال الغير.

ثانيهما الضرر البقائي و الاستمراري و هو ابقاء المغاصب المال عنده و حفئه و عدم استرداده الي صاحبه.

و ايصال المال الي مالكه الواقعي ليس تداركاً لضرره بل دفع لضرره البقائي و الاستمراري و عدم ايصال المال الي مالكه ضرر بقاء لمالكه و لاحذر كما يدفع الضرر الحدوثي يدفع الضرر البقائي ايضاً فاذن يجري قاعدة لاحذر بالنسبة الي المالك ايضاً فاذن يعدد الاشكال من تعارض الفورين.

فتحصّل الي هنا انا لو قلنا بوجوب الاحتياط في المقام يلزم ضرر المكلّف و قاعدة لا ضرر ينفيه. اجيب عنه بان لا ضرر في جانب المكلف يعارض لا حذر في جانب المالك فيتساقطان و يرجع الي القاعدة الاولية و هو وجوب الاحتياط.

حاولنا ان فرفع الاشكال بان تضرر المالك ليس بمسلم و تضرر المكلّف مسلّم فيجري لا ضرر في جانب المكلّف من دون معارض.

اجيب عنه بانا نستصحب عدم وصول المال الي مالكه فيثبت تضرره. الا انه اورد عليه بانه اصل مثبت فاذن يبقي لا ضرر في جانب المكلّف من دون معارض.

تقرير آخر للمعارضة بين الفردين:

الي هنا تمّ تضررّ المكلّف و لم يتم تضرر المالك لعدم المثبت لتضرره الا انه يمكن ان بحاول اثبات تضرر المالك من جهة اخري و هي استصحاب تضرر المالك فان المكلّف قبل ان يودي المال الي صاحبه كان المالك في حذر ثم بعد اداء المال الي احدهم بالقوعة او بالتضيف و النقسيط شك فيه فنستصحب بقاء تفوره.

الجواب:( ان نقبل حدوث التضرر المالي للمالك فانه لو اعتصب المال عن صاحبه ثم ردّ اليه لا يقال عرفاص انه قد تضرر المالك. من هنا يستكشف ان عدم الردّ الي مالكه شرط متأخر لحدوث الضرر من الاوّل يعني ان الضرر يحدث و يقع علي المالك لو لم يردّ المال لاي مالكه اما لو ردّ المال فلا ضرر عليه و في القمام حصول الشرط و هو عدم الردّ الي مالكه ليس بحرزٍ اذ من المحتمل ان المال ردّ اليه بالقوعة او بالتقسيط و مع عدم احراز شرط حدوث الضرر لا يكون الضرر مسلّماً من اصل حدوثه حتي يستصحب.

و بهذا البيان اصحّح ما تقدم منّي في مقام الاجابة عن السيد الهاشمي من تلسمينا في المقام لوقوع الضرر الحدوثي و جعلنا ردّ المال الي مالكه رفعاً للضرر بقاء الا انا بهذا النكتة العرفية المتقدمة نقول الآن بعدم وقوع الضرر حدوثاً في فرض الردّ، و عدم الردّ انما يكون كشرط متأخر لحدوث الضرر.

بالنتيجة ان ضرر المكلّف مسلم و ضرر المالك غير محرز فيجري قاعدة لا ضرر في جانب المكلّف من دون معارضٍ. الا ان الصحيح ان لا ضرر في جانب المكلّف يعارضه لا ضرر في جانب المالك ببيان انه صحيح انه لا ضرر مالي علي المالك في المقام بالبيان الذي تقدم اَنفاً الا ان منع المالك عن ماله و منعه من ان يستفيد المالك من ماله بانتعابه للمال ضرر حقي علي المالك و ان لم يلزم الضرر المالي فاذن يعدد اشكال تعارض الضضرين فانه قبل اداء هذا المال الي مالكه قد تضرر المالك ضرراً حقياً، و نستصحب بقاء الضرر الحقي فيتعارض الضرر ان و يتناقطان فيرجع الي الاصل الاوّلي في القمام و هو لزوم الاحتياط.

لا يقال كما ان حدوث الضرر المالي مشروط بشرط متأخر كذلك الضرر الحقي في المقام، لان الضرر الحقي و هو ايجاد المانع و الحجاب بين المالك و ماله مسلّم عند العرف و بهذا يتحقق الضرر الحقّي و لا يراه العرف مشروطاً بشرط آخر اصلاً.

لا يقال انه عند تزاحم الضررين يقدم ماهر الاهم و من الواضع ان الاهمّ في المقام هو الضرر المالي علي المكلّف فيقدم علي الضرر الحقي.

فانه يقال انه عند ما تعارض و تزاحم الضرر ان لا يجري كلا الضررين سواء كانا متساويين او احدهما اهم من الاخر لان لازم جريانه مع قرض المزاحمة في جانب الاهم هو احداث الضرر علي الجانب الذي لا يجري فيه لا ضرر و هذا خلاف الامتنان الذي قد ورد لا ضرر في مورده.(
مسالة 31: اذا كان حق الغير في دمّته لا في عين ماله فلا محل للخمس و حينئذٍ فان علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه اصلاً او علم في عددٍ غير محصورٍ تصدق به عنه باذن الحاكم او يدفعه اليه و ان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة و الاقوي هنا ايضاً الاخير. و ان علم حنسه و لم يعلم مقداره بان تردد بين الاقل و الاكثر اخذ بالمتيقن و رفعه الي مالكه ان كان معلوماً بعينه و ان كان في عدد محصور فحكمه كما ذكر. و ان كان معلوماً

ثم انه قد تقدم ان السيد الخويي استدل لا ثبات الاحتمال الاوّل _ و هو وجوب ارضائهم باي وجه كان _ بان مقتضي ضمان اليد العادية اداء مال الغير اليه و حيث يعلم اجمالاً بان المال لا حدهم فلا بج من الخروج عن عهدة ذلك بارضائهم جميعاص مقدمة لاداء المال الحرام الي صاحبه. اجاب السيد الهاشمي عن هذا الاستدلال بان الضمان و الاداء الثابت في موارد اليد المعتدية ليس عبارة عن وجوب ارضاء المالك بهذا العنوان و انما يعني وجوب الاخلاء بين المال و بين مالكه و تمكينه من ماله الحاصل في المقام بنفس جعل المال امام المالك المردد بينهم فهو بخاطب كل واحدٍ منهم بانه اذا كان هو المالك فليأخذ ماله و بهذا يحصل التمكين و فراغ ذمة الغاصب. و ان كان التمكن الفصلي الظاهري من ماله غير حاصل له نتيجة جهله بماله الا ان تحصيل هذه الخصوصية ليست من وظيفة الغاصب و مسئوليته لا تكليفاص و لا وضعاص و لاي مكن استفادته من دليل علي اليد او السيرة العقلائية علي الضمان.

يلاحظ عليه بان التسليم المال الي مالكه انما يتحقق بالاخلاء بين المال و مالكه لو كان ذلك بحيث لاو اراد المالك الواقعي ان يأخذ المال لا يمنعه الاخرون اما لو نعه فلا يكفي ذلك، و الاعم الاغلب ان الاخرين يمنعونه عن اخذه. فاذن لا يكون هذا الوجه مجرياً.

و الصحيح هو تعيين المالك بالقوعة لعموم دليل القرعة و شمولها للغاصب و غيره فان القرعة لكل امر شكل و ورودها علي الاحتياط.

في غير المحصور او لم يكن علم اجمالي ايضاً تصدق به عن المالك باذن الحاكماو يدفعه اليه و ان لم يعلم جنسه و كان قيمياً فحكمهكصورة العلم بالجنس اذ يرجع الي القيمة و يتردد فيها بين الاقل و الاكثر و ان كان مثلياً ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان.٭
٭) قد عرفت حكم ما لو كان حق الغير في عين المال. و امّا اذا كان في الذمة فقد ذكر(قدس سره) انه لا محلّ للخمس نظراً الي ان الموضوع للخمس في هذا القسم منه انما هو المال المختلط و لا شبهة في ان الاختلاط عن اوصاف الاعيان الخارجية و اما الذمّة فهي لا تشتغل الا بنفس الحرام فقط و لما موقع فيها الاختلاط الحلال بالحرام بوجهٍ ليتعلق بها التخميس. و لكن ما ذكره يختص بما اذا كان الحرام ثابتاً في الذمّة ابتداءً.

و اما اذا كان ذلك بعد الاختلاط بان تلف المختلط فهل يجري عليه حكم الثبوت في الذمة ابتداءً ام لا فما هو حكمه؟

بعبارةٍ ان المتصرف في الحرام تارة يتعرف فيه و يتلفه فينتقل ضما الحرام الي ذمته ففي هذا الفرض صحيح انه لا وجه للتخميس بل يجب التصدق به ان لم يجد مالكه. و اخري يختلط الحلال مع الحرام ثم يعرفه و يتلفه و السؤال في هذا الفرض انه هل يجب عليه الخمس كما كان واجباً عليه مادام كان العين باقياً او يصير ذمته مشتغلة بالضمان لمالكه فمن الواضع انه ان لم يوجد مالكه يجب عليه التصدق به؟ فيه وجهان من التصدق به و التخميس به، و منشأ الخلاف ان سنخ هذا الخمس يختلف عن سائر الاخماس كما عليه المحقق الهمداني او لا يختلف؟ فان قلنا بان سنخه لا يختلف عن سائر الاخماس فمن الواضع انه يجب عليه الخمس لانه لو اتلف شخص سائر الاخماس ينتقل الخمس الي ذمته فكذلك في المقام و ان قلنا بان سنخ هذا الخمس يختلف عن سائر الاخماس لايد من التصدق به لان هذا الخمس في الحقيقه شرط لتطهير اربعة اخماس الباقية من المال و لم يستفد الشخص من هذا المحلل و اتلف المال فينتفي موضوع هذا المحلل فلا بد حينئذٍ ان يتصدق به و مما تقدم قد اتضح ان هذا الوجه هو الاقوي.

ثم انه عند ما اراد ان يتصدق به يوجد في المقام فروض:

1_ ان يكون جنس الحارم و مقداره معيَّناً و المالك مردداً بين افراد محصورين فاذن يتكرر ابحاث السابقة من لزوم الاحتياط و القرعة و التوزيع و التصدق.
2_ ان يكون جنس الحرام معلوماً و المقدار مجهولاً مثل ما لم يعلم ان مقدار الحرام الف تومان او الفين تومان فبالنسبة الي المقدار الاكثر يدري البرائة. فان كان المالك معلوماً يدفع اليه و ان كان مردداً بين محصورين فالقوعة او الاحتياط او التوزيع و ان كان غير محصورين فيتصدق به.
3_ ان يكون الجنس مجهولاً، فتارة يتردد الامر بين اشياء قيمة مثل ما لو تردد الحرام بين كونه بقراً و شاة فيرجع الي دوران الامر بين الاقل و الاكثر لانه بعد اتلافهما يعلم باشتغال ذمته بقيمة البقر او الشاة فتجري البرائة عن الاكثر و يجب عليه دفع الاقل هذا بناء علي اشتغال ذمة الغاصب يقمة يوم التلف.
اما بناءً علي اشتغال ذمّة الغاصب بنفس العين و ان اداء القيمة انما يكون من باب التخلص عن ضمان لا ان القيمة تشتغل بها ذمة القالف، فعليه يكون المورد من دوران الامر بين المتباينين لانه لا يعلم ان ما استقر علي عهدة التالف هو البقر او الشاة فيجري عليه حكم المتباينين من القرعة او الاحتياط.
الا ان هذا الوجه ليس بعرفي فان العرف يحكم بضمان القيمة من يوم التلف و يحكم باشتغال الذمة بالقيمة لا بالعين و الادلة منزلة علي العرف بل يؤيده ما ورد في صحيح ابي ولاد: يكذمك قيمة بفل يوم خالفته.

و تارة يتردد الامر بين مثليين مثل مالم يعلم ان ما تلفه هو البرّ او الشعير او ان اتلفه هو الدرهم او الدينار فيشتغل الذمّة بالمثل و هما متباينان و الحكم في قرض التباين قد تقدم من القرعة و الاحتياط و التوزيع و التصدّق ثم ان السيد الخويي يقول في المقام: ان مقتضي العلم الاجمالي ايصال المال الواقعي المردد بينهما الي صاحبه بان يسلمه كلا المالين الا ان هذا العلم لا يتقضي رفع يد المالك عن ملكه المشتبه بالاخر و اعطائه له مجّاناً بل غايته تمكين صاحب المال 

مسالة 32: الامر في اخراج هذا الخمس الي المالك في سائر اقسام فيجوز له الاخراج و التعيين من غير توقفٍ علي اذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر و ان كان الحق في العين.٭
من المالين و تسليم كلا العينين كما عرفت فاحدهما له و الاخر للاخر فان حصل التراضي بينهما و الا فيغّيان بالقرعة. بل حيث انه ينتهي الامر الي القرعة فله التصدي لها من اوّل الامر من دون تسليم العينين الي المالك، هذا ان لم يحصل التراضي من دون الاقتراع.

يلاحظ عليه ان هذا علي خلاف مبناه من لزوم الاحتياط.

ثالثة يكون احدهما قيمياً و الاخر مثلياً هذا حكمه حكم الصورة الثانية من هذا الفرض الا ان يكون المثلي من الدراهم و الدنانير فيكون بحكم الصورة الاولي من هذا الفرض لان القيمي التالف يوجب اشتغال الذمة بالقيمة من الدرهم و الدينار و المثلي ايضاً منه فاذن يكون الامر دائراً بين الاقل و الاكثر فيجري البرائة عن الاكثر. هذا بخلاف ما اذا لم يكن كذلك فانه يكون الذمة حينئذٍ مشتغلةً بقيمة القيمي و مثل المثلي و من الواضع انهما متباينان فيجري فيه حكم المتباينين من القرعة و التراضي و التوزيع.

٭) هل يجب في اخراج خمس الحلال المختلط بالحرام ان نستاذن الحاكم ام لا؟ عن صاحب العروة عدم لزوم الاستيذان لعدم الفرق بين هو الخمس و سائر الاخماس و من الواضع انه لا يجب الاستيذان في اخراج الخمس في سائر الاخماس كذلك فيه فانه من منحنها و لا يختلف معها فيكون حكمها واحداً. و حيث اَنّ سنخه لا يختلف مع سائر الاقسام فله ان يودي من نفس المال او من قيمته.

اقول: ان هذا الكلام بناءً علي وحدة سنخ هذا الخمس مع سائر الاخماس كما عليه جملة من الاعاظم تام لا غبار عليه. اما بناءً علي اختلاف سنخه مع سائر الاخماس فلا بد من 

مسالة 33:( لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالاقوي ضمانه، كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجول المالك، فعليه غرامته له حتي في النصف الذي دفعه الي حاكم بعنوان انه للامام(عليه السلام).٭
الاستيذان من الحاكمه في دفعه مما ورد في رواية ابي يزيد عن الصادق(عليه السلام) والله ماله صاحب غيري
 و حيث ان المال للامام فيكون ولايته له و للحاكم الشرعي.

لا يقال ان روايات مجهول المالك قد ورد فيها: التصدق به كما في صحيح يونس:بعه و تصدق بثمنه و هذا مفاده ان اختيار المال بيد المكلّف لا بيد الحاكم و لو كان اذن الحاكم شرطاً لاشترط ذلك.

فانه يقال: ان الروايات الدالة علي التصدق بالخمس قد صدر عن الامام كقضية خارجية لا كقضية حقيقيةٍ و من الواضع انه في هذا الفرض يكون نفس امر الامام بالتصدق اذناً منه و لا يحتاج الي استيذان آخر كما انه لا يصح استفادة عدم اشتراط الاذن منه. نعم لو كان كقضية حقيقية صحّ اشتراط الاذن و ليس كذلك. لا يقال: انه لو كان رواية ابي يزيد دليلاً علي لزوم الاستيذان من الحاكم فلا بد في سائر انحاء الخمس ايضاً الاستيذان لكونها للامام.

فانه يقال: هذا الاشكال صحيح الا انه قد ورد الدليل في سائر انحاء الخمس علي ان الاختيار بيد المحلّف من ان يدفع الخمس باختياره من دون الاستيذان من نفس المال او من قيمتهن بخلاف المقام فانه لا دليل علي ان الام بيد المكلّف نفسه، و الاصل الاوّلي يقتضي حرمة التصرف في المال الغير، و المتيقن الخارج منه ما اذا كان التصرف باذن الحاكم.

بعبارةٍ: انه بناءً علي اختلاف سنخ هذا الخمس عن سائر الاخماس يكون هذا الخمس مال الغير و يحرم التصرف فيه هذا هو الاصل و الفرد المتيقن الخارج منه هو التصرف فيه مع اذن الامام. اماص لو كان سنخه لا يختلف فحكمه حكم سائر الاخماس من دون تفاوتٍ.

٭) ان المالك للمال الحرام قد يتبين قبل اداء الخمس و اخراجه و اخري بعده؛ فلو تبيَّن قبل اخراج الخمس فلا اشكال في الضمان و انقلاب الوظيفة من اخراج الخمس الي الخروج عن عهدة الضمان، هذا بناءً علي ما اخترناه من اختلاف سنخ هذا الخمس عن سائر الاخماس واضح فان الخمس انّما شرّع بمناط تطهير المال الحرام و مع معرفة المالك و امكان اداء المال اليه لاحاجة الي هذا المطهِّر التعبدي اصلاً. و امّا بناءص علي وحدة سنخ هذا الخمس مع سائر الاخماس فلان ظاهر الروايات ان يكون الوصف العنواني _ اعني عدم معرفة الحال عن الحرام مع الجهل بمالكه باقياً الي اوان الاخراج فلو ظهر المالك يفتقد هذا الشرط و هو عدم معرفة المالك الي ادان الاخراج و مع فقده يرتفع موضوع الخمس.

و لو تبيَّن المالك بعد الاخراج ففي ضمانه و عدم ضمانه، وجهان.

الوجه الاوّل: هو الضمان لقاعدة اليد و قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن و من الواضع انه باخراجه خمساً قد اتلفه فعليه ضمانه. و اما استردار الخمس فلا يمكن لان ما كان لله و ادي صحيحاً لا يرجع.

لا يقال ان التخميس كان باذن من الشارع و هو يرتفع الضمان.
فانه يقال ان اذن الشارع يرفع حرمة التصرف لا الضمان و هذا نظير ما لو اخطر الشخص علي ذبح شاة الغير لدفع جوعه يجوز له الا ان هذا الاذن لا يستلزم عدم الضمان. و يشهد لذلك انه في باب اللقطة بعد تعريف المال لنة يتخير المكلّف بين التصدق به و تملكه علي وجه الضمان و حفظه للمالك و لو تصدق به ثم وجد المالك فهو له ضامن، فاذن نجد انه مع اذن الشاعرع في التصدق حكم بالضمان في الروايات.

الوجه الثاني: عدم الضمان: باعتبار ان الموجب له امّا اليد او الااتلاف المتحقق بالاخراج و اداء الخمس و شئٌ منهما لا يتم، لان المراد من اقتضاء القاعدتين الضمان اما الضمان المنجّز و هو ان يضمن المكلّف بمجرد اتلاف مال الغير و اما الضمان المعلّق علي مطالبة المالك بمعني ان المالك لو طالب بالخسارة يحكم الشارع بالضمان.

مسالة 34: لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام ازيد من الخمس او اقل لا يسترد الزائد علي مقدار الحرام في الصورة الثانية. و هل يجب عليه الصتدق بما زاد علي الخمس في الصورة الاولي اولا؟ وجهان احوطهما الاوّل و اقواهما الثاني.٭
و لو اريد به الضمان المنجّز فهو خلاف ظاهر الروايات لانها تحكم بالحلية بعد اخراج الخمس و لو كان لاضمن باقياً لما كان الباقي حلالاً اذ لا بدّ من رو المظالم ثانياً او الايصار بحفظه و الروايات لا تعرض ذلك فاذن الحكم بالحلية في تمام الباقي لا يحمتح مع الضمان ايداً فالضمان ليس ضماناً منجزاً.
و لو اريد به الضمان المعلّق علي مطالبة المالك فهو صحيح يثوتاً الا انه يحتاج الي الدليل ابناتاص كما في باب اللقطة و لا دليل عليه و قاعدة اليد و الاتلاف يثبتان الضمان المنجز لا المعلق.

و الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان مال المالك موجوداً بين اربعة اخماس الباقي و يعرفه من علائم فيه فله ان ياخذ ماله لان الحلّية الحاصلة من ناحية اخراج الخمس حلّية ظاهرية و مع معرفة المالك و معرفة المال بعينه لا يبقي مجال للحكم بالحلية. و بين ما اذا لم يعرفه فلا ضمان له. هذا.

٭) هذه المسالة يبتني علي ان الحكم بالتخميس و تحليل الباقي في الحلال المختلط بالحرام حكمان واقعيان او ظاهريان؟ في المسالة احتمالات:

الاوّل: ان التخميس و التحليل حكمان ظاهريان، فعليه لو انكشف الخلاف و علم بان قدر الحرام اقل من الخمس او اكثر منه، ففي فرض النقيصة يستردّ الزّائد ان كان المال باقياص و الا فلا لانه قد اتلفه نفسه، و في فرض الزيادة يرفع الزائد صدقة. بل يمكن التدل باسترداد او الكل في الفرضين و اعطاء الحرام صدقة باعتبار ان مورد الخمس ما اذا مقدار الحرام متردداً بين الخمس و غيره بنسبةٍ يسيرة و مع وضوح الامر و حصول العلم بكونه اكثر من الخمس او اقل فلا معني لصرف هذا المال مصرف الخمس بل يعرف مصرف الصدقة الا علي القول باتحاد مصرف هذا الخمس و الصدقة.

الثاني: ان التخميس و تحليل الباقي حكمان واقعيان من دون اشتراطٍ كما عليه صاحب العروة، فعليه لا اثر لكشف الخلاف بالزيادة او النقيصة فانه في فرض حصول العلم بكون الحرام ازيد من الخمس لا يجب عليه رفع الزائد و علي فرض حصول العلم بكونه انقص من الخمس لا يسترد الزائد هذا لا جل ان هذا احكم المفروض انه واقعي قد وقع علي موضوعه في ظرف تحققه و لا يبطل هذا الحكم بما يحدث من العلم و الجهل بعد ظرف تحققه.

الثالث: ان التخميس و التحليل حكمان واقعيان مشروطان بشرطٍ متأخر و هو عدم بتين الحرام اصلاً و حكم هذا الفرض هو حكم الفرض الاوّل لان الحكم بالتخميس و التحليل للباقي كان مشروطاً من اول الامر بشرط متأخر بان هذا الحكم بان مادام لم يتبين مقدار الحرام، و المفروض انه قد تبين مقدار الحرام فله ان يسترد الزائد في فرض النقيضة و يرفع الباقي من الحرام في فرض الزيادة.

الرابع: ان التخميس و التحليل حكمان واقعيان مشروطان بشرط متعارف و هو عدم بتين الحرام و معناه ان الحكم بالتخميس و التحليل حكمان واقعيان ما لم يتبين مقدار الحرام و اذا تبيَّن الحال فما ترتب علي هذين الحكمين من الاثر الي الان نافد و صحيح لو جود الشرط. و ما يرادان يترتب عليهما بعد انكشاف الحال لا يترتب عليهما لعدم بقاء هذين الحكمين بعد تبين المال لفقد الشرط.

و علي اساس هذا لااحتمال لو تبين ان مقدار الحرام اقل من الخمس لا يسترد الزائد لان الحكم بالتخميس قد وقع في ظرفه صحيحاً فلا يرجع بعد انكشاف الحال و لو تبين انه اكثر من الخمس لايد من التصدق بالزائد لان الحكم بالتحليل كان مادام لم ينكشف الخلاف و لو كان يتصرف في الباقي تعرفاً ناقلاً لم يؤثر فيه انكشاف الخلاف و المفروض ان العين باقٍ بيده ومع تبن الحال يرتفع تحليل الباقي فلا بد من دفع الزائد صدقة. هذا الوجه هو الذي اختاره السيد الخويي في المقام.

مما ذكرنا اتفع الفرق بين هذا الوجه و سابقيه انه بناء علي هذا الوجه لو تعرف المالك في اربعة اخماس الباقية قبل تبين الحال تعرفاً ناقلاً ثم تبين الحال يصح هذا التصرف اما بناء علي الوجهين السابقين لا يصح.

تقييم الاحتمالات:

ان الوجه الاول يبتني علي اساس ان المدار في الفرق بين الحكم الظاهري و الواقعي هوان موضوع الحكم الظاهري هو الجهل بالواقع و موضوع الحكم الواقعي هو العلم وجداناص او دهناية من التعبد بالواقع و في المقام ان الواقع مجهول اذ لا يعلم المكلّف مالك مال الحرام و لا مقداره فيكون الحكل بالتخميس و التحليل ظاهرياً.

فيه ان هذا المناط ليس بصحيح فان المناط في الحكم الظاهري هو مطلق الجهل بالواقع و لذلك فجد ان السيد الشهيد الصدر لا يحمل دفع ما لا يعلمون بمجرد ان موضوعه هو الجهل بالواقع علي الحكم الظاهري بل يقول ان ظاهر الرفع هو كون حكماً واقعياً الا انه يحمله علي الحكم الظاهري لقرائن اخري في المقام.
 بل المناط فيه وجود قرائن اخري علي كون الحكم ظاهرياً و التفصيل فيه لا بد ان يراجع الي الاصول، فاذن يمكن ان يكون موضوع الحكم الواقعي هو الجهل بالواقع و الشك فيه هذا بحسب مقام الثبوت. و بحسب مقام الاثبات اطلاق الدليل يقتضي كونه حكماً واقعياً فان كون الحكم الصادر من المولي حكماً ظاهرياً يحتاج الي عناية و قرينة و الا يحمل علي كونه واقعياً بالنتيجة ان هذا الوجه غلي صحيح عندي.

اما الوجه الثاني فايضاً غير صحيح، نعم ان ظاهر الدليل يؤيد هذا الوجه فان اطلاق الخطاب يفيد انه يجب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام و سائر المال لك حلال و هذا باطلاقه يشمل ما اذا تبين مقدار الحرام بعد التخميس او لم يتبين، الا انه لاي مكن المساعدة مع ظاهر الدليل لنكتة عرفية موجودة في المقام و هي ان ادلة تخميس الحلال المختلط بالحرام بصدد ايفاع المقام بين مالك الحلال و مالك الحرام المجهول و بصدد رفع حيرة مالك الحلال عندما لا يعلم مقدار الحرام و لا مالك الحرام و ليس بصدد تحليل مال الاخرين، و حيث ان 

مسالة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته علي الخمس فهل يجزئه اخراج الخمس او يبقي علي حكم مجهول المالك؟ وجهان الاقوي الثاني لانه كمعلوم الماك حيث ان مالكه الفقراء قبل التخليط.٭
الامر كذلك فمن هذه النكتة نستكشف ان المكلّف لو دفع خمس الحلا المختلط بالحرام و هو لا يعلم مقدار الحرام ثم انكشف الخلاف و علم انه ازيد من الخمس لا يفيد الدليل حلية الزائد لان المفروض ان الرواية ليس بصدد طريق احتيال لاقل مال الاخرين فيبقي كونه مال الغير و حيث ان مالكه مجهول لا بد من التصدق به فتبين ان هذا الوجه ايضاً غير صحيح.

اما الوجه الثالث و هو كون التخميس حكماً واقعياً مشروطاً بشرط متاخر فهو خلاف الظاهر لان اطلاق الدليل يقتضي ترتب الحكم علي الموضوع من دون تقيد بشرطٍ متأخر و حمل الشرط علي الشرط المتأخر خلاف الظاهر و اثباته يحتاج الي دليل و لا دليل عليه.

من هنا يتضح تمامية الوجه الرابع و هو كون التخميس حكماً واقعياً مشروطاً بشرط مقارن فان كون هذا الحكم واقعياً يستفاد من اطلاق الدليل لعدم اشتراط عدم اخذ الجهل و الشك في موضوع الحكم الواقعي، و اشتراطه بعدم تبين الخلاف يستفاد من النكتة العرفية المتقدمة من ان الدليل ليس بصدد ايقاع طريق لا كل مال الاخرين فلا بد ان يكون مشروطاً بهذا الشرط حتي لا يقع طريقاً للاحتيال.

و اما كونه شرطاً مقارناً لا متأخراً فلان الظاهر من الشرط كونه شرطاً مقارناً.

و علي اساس هذا الوجه كما تقدم لو اتضح كون الحرام اقل من الخمس لا يسترد الزائد و لو تبين كونه اكثر من الخمس، يتصدق بالباقي.

٭) لو اخلتط المكلف الحرام المجهول مالكه مع الحلال عمداً هل يبقي علي حم مجهول المالك فيجب التصدق به او يجب عليه التخميس؟ وجهان.

و اختار صاحب العروة الاوّل، و يمكن ان يستدل عليه بوجوهٍ.

الاوّل: الانصراف بان دليل خمس الاختلاط منصرف عما اذا كان الحرام قبل الاختلاط معلوماً مالكه. و من الواضع ان هذا الحرام مالكه معلوم و هم الفراء فلا يشمله الدليل و يبقي علي ملك مالكيه الاوّل و هم الفقراء فيتصدق به.

فان كان المال بيده يكتفي بالاقل المتيقن حرمته لقاعدة اليد و الا فالقوعة او التنصيف فيما هو مشكوك حرمته.

لا يقال ان مجهول المالك ليس مالكه الفقراء بل هم مورد مصرفه فلا مالك له فيشمله ادلة التخميس.

فانه يقال صحيح ان في العبارة مسامحةً ظاهرةً الا ان مقصود السيد الفقيه منه ان مورد مصرفه الفقراء و العلم بمورد مصرفه يكفي في عدم شموله ادلة التخميس.

يلاحظ علي هذا الوجه بانه لاوجه للانصراف عما اذا كان مالك الحرام معلوماً قبل الاختلاط و الا لم يبق تحت مورد ادلة التخميس الا القليل من افراد اختلاط الحلال بالحرام فانه كثيراً ما بل دائماً يكون المالك معلوماً قبل الاختلاط اما بمشخصه الحقيقياو بشخصه الحقوقي اذ الشخص الذي ياخذ المال الغير حراماً يعلم حين ما يأخذ مالكه ثم يختلطه مع امواله حتي يغفل عن صاحبه يجهله.

دافع السيد الهاشمي عنه بان مراد السيد اليزدي ليس القبلية الزمانية حتي يقال بانه لا يخلو المال من حيث الزمان السابق علي الخمس الا و له مالك معلوم، بل المراد القبلية الرتبية يعني في الآن الذي يختلط الحلال بالحرام لو لم يختلط لكان مالكه معلوماً من كون مالكه الشخص او الجهة، ففي هذا الفرض دليل خمس الاختلاط منصرف عنه. و المقم من هذا القبيل.

فيه ان جميع موارد خمس الاختلاط كذلك فانه لو لا الاختلاط لكان مالكه معلوماً اما عيناً و شخصاً و اما جهتاً. فيعود الاشكال.

الثاني: الانصراف عما اذا كان المالك معلوماً بهذا البيان انه لو كان مالك الحرام معلوماً لابد من ارجاع المال الي صاحبه سواء اختلط المال و لم يختلط و لا مجال للتخميس و في القما ان مالك الحرام معلوم قبل الاختلاط و هم الفقراء و كذلك بعد الاختلاط فان المكلّف يعلم ان مالكه قبل الاخلتلاط كان هم الفقراء فلا بد من صرف المال فيهم و دليل التخميس منصرف عن هذا الفرض.

و الفرق بين هذا الوجه و سابقه ان الانصراف في الوجه السابق انما كان عما اذا كان مالك الحرام معلوماً قبل الاختلاط و ان جهله المكلّف الآن و في هذا الوجه ان الاصراف انما يكون عما اذا كان المالك معلوماً قبل الاختلاط و المكلّف يعلم مالكه السابق بعد الاختلاط و الانصراف في هذا الفرض اضيق دائرة عن الفرض السابق.

يلاحظ عليه بان المالك الاوّل لو كان معلوماً قبل الاختلاط و بعده ايضاً يعلم مالكه السباق فالدليل منصرف عنه بخلاف ما اذا كان المالك الثاني _ و هو المالك في طول المالك الاول كالفقراء _ معلوماً قبل الاختلاط و يعلم به بعد الاختلاط فان دليل التخميس لا فيصرف عن هذا الفرض و الا لم يبق تحت ادلة اخبار التخميس الا الفرد النادر و هو ما اذا كان حصول الحرام و اختلاطه بالحرام عن نفلةٍ فان الاغلب في الحال المختلط بالحرام هو تحصيل الحرام عن علمٍ و عمدٍ و كذلك اختلاطه ثم يحصل الجهل بمالكه فعلي هذا القول لا بد من القول بلزوم التصدق في اكثر الموارد للعلم بمالكه الثاني و هو الفقراء. و هذا ما يابي عنه الذوق الفقهي السليم.

الثالث: ما عن السيد الخويي ان روايات الباب خصوصاً رواية السكوني ناظرة الي من يويد التوبة و يروم التخلص عن مشكلة الختلاط الحلال بالحرام و لا يدري وظيفته تجاه الحرام الموجود في البين و الرواية ينفتح له طريقاً للحل. و هذا لا يعم الحرام المشخص قبل الاختلاط المعلوم محرمة و ان كان مجهولاً مالكه، و هو التصدق علي الفقراء، فيما اذا كان 
مسالة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.٭
الاختلاط عمدياً و لغاية سيِّئة و هي الفرار من احتمال الزيادة علي الخمس كما هو المفروض في المقام و النص متصرف عن مثل هذا الفرض جزماً و عليه فيبقي في حكم مجهول المالك.

يلاحظ عليه: اولاً: ان مقصوده لو كان ان الدليل منصرف عما اذا كان التخليط لغاية سيِّئة و هي القرار عن احتمال الزيادة فصحيح ان الدليل منصرف عنه.

و لو كان مقصوده انصراف الدليل عن مطلق الاختلاط فيما اذا كان مالكه الثانوي معلوماً قبل الاختلاط سواء كان الاختلاط عمدياً او سهوياً كما هو الظاهر من كلامه(قده) فلا يمكن المساعدة عليه و لا وجه للانصراف.

ثانياً: علي فرض القبول ان رواية السكوني منصرفة عما اذا كان مورد مصرفه معلوماً، لا وجه لانصراف رواية عمار عن هذا الفرض فان اطلاق قوله(عليه السلام) اذا لم يعرف صاحبه ففيه الخمس يشمل ما اذا كان مورد مصرفه معلوماً او مجهولاً.

بالنتيجة انه لو كان التخليط لفرض الفرار عن احتمال الزيادة علي الخمس فادلة التخميس منصرفة عنه و يجب عليه التصدق و ان لم يكن التخليط بهذا الفرض و ان كان عمدياً فيشمله ادلة التخميس.

٭) ان الحلا المختلط بالحرام لو كان فما فيه الخمس هل يكفي عنه خمس واحد او يجب فيه خمسان؟

عن المحقق الهمداني كفاية خمس الاختلاط علي فرض القول بوحدة سنخ هذا الخمس مع سائر الاخماس. تمسكاً بقوله(عليه السلام) ان الله قد رضي من الاشياء بالخمس.
 و عن بعض التمسك بقوله و سائر المال لك حلال. الا ان هذا الوجه بمكان من المنع فانه ليس بصدد بيان الحلّية من كل جهةٍ بل يفيد الحلّية من جهة الاختلاط فلا يفيد الحلّية من سائر الجهات.(
و المشهور علي لزوم تخميسه مرتين مرة خمس الفائدة و مرة خمس الاختلاط و انما اختلفوا في كيفية التخميسين علي اقوال:

الاوّل: ما عن المشهور من تخميس الكل خمس الاختلاط ثم تخميس الباقي خمس الفائدة فلو كان المجموع 75 ديناراً فيدفع منه اولاً خمس الاختلاط 15 ديناراً فيبقي 60 ديناراً ثم يدفع منه خمس الفائدة 12 ديناراً فيبقي 48 ديناراً.

الثاني: ما عن السيد الخويي من تخميس المتقين حلّية اولاً عن الفائدة ثم تخميس الباقي خمس الاختلاط ففي المثال المفروض لو كان المتقين حلِّيته 50 ديناراً يدفع منه 10 ديناراً خمس الفائدة ثم يدفع من الباقي 65 ديناراً 13 ديناراً خمس الاختلاط فيبقي 52 ديناراً.

الثالث: تخميس المحتمل حلّية اولاً خمس الفائدة ثم تخميس الباقي خمس الاختلاط ففي المثال المتقدم لو كان المحتمل حليّته 65 يدفع منه 13 ديناراً اولاً خمس الفائدة ثم يدفع من الباقي و هو 62، 12 ديناراً و خمسا دينارين، خمس الاختلاط.

الرابع: ما عن السيِّد الامام من تخميس الكل خمس الاختلاط اولا ثم تخميس المتيقن حلِّيته خمس الفائدة، ففي المثال المتقدم يدفع من 75 ديناراً 15 دينارً خمس الاختلاط ثم يخمس _ المتيقن حلِّية و هو مثلاً 50 ديناراً خمس الفائدة و الرابع فيكون مجموع الخمسين 25 دياراً و الباقي 50 ديناراً.

(هذا اذا لم يكن متيقن الحلية اكثر من الباقي و الا فيكفي خمس الباقي مثلاً لو كان متيقن الحلية 65 ديناراً فبعد تخميس الاختلاط يبقي 60 ديناراص فيكفيه تخمس هذا الباقي خمس الفائدة و لا يجب عليه خمس المتيقن حليته الذي هو اكثر من الباقي.
)

الخامس: تخميس المال اولاً خمس الاختلاط ثم تخميس الممحتمل حلّيته خمس الفائدة هذا ما ذكره السيد البروجردي احتياطاً فربياً، ففي المثال المفروض يدفع من 75 ديناراً خمس الاختلاط ثم يدفع من المحتمل حلّيته و هو مثلاً 65 ديناراً خمس الفائدة فيكون مجموع الخمسين 28 ديناراً و الباقي 47 ديناراً.

السادس: ما عن السيِّد البروجردي من تخميس المال كله اولاً خمس الاختلاط ثم يدفع نصف مجموع خمسين المتيقن حليته و المحتمل حلِّيته، خمس الفائدة. ففي المثال المتقدم يدفع من 75 ديناراً 15 ديناراً خمس الاختلاط ثم يري ان المتيقن حلِّته 50 ديناراً خمسه 10 ديناراً و المحتمل حلِّته 65 ديناراً خمسه 13 ديناراً و جمع الخمسين 23 ديناراً و نصفه يكون 11 ديناراً و نصف دينارٍ فيرفعه خمس الفائدة.

بعبارةٍ انه يدفع خمس متيقن الحلِّه خمس الاختلاط مزيداً عليه نصف ما يتفاوت عنه خمس المحتمل، حليته و يزيد عليه.

و الوجه لما ذهب اليه المشهور ان ظاهر ادلة تخميس الحلال المختلط بالحرام هو ان الموضوع للتخميس هو تام المختلط بالحرام خارجاً سواء كان الحلال الموجود فيه لشخص واحد او لشخصين فانه في مقام تحليله و جواز التصرف فيه من قبل مالكه فلا بد من رفع خمسه ليطهر ثم تقسيم الباقي بين الملاك حسب نسبة السهام. و في المقام ايضاً الامر كذلك حيث يكون صاحب الخمس شريكاً مع المالك بنسبة الخمس المال الحلال الذي اختلط بالحرام فلا بد من تخميس تمام المال اولاص ثم دفع سهم صاحب الخمس.

لا يقال ان موضوع دليل خمس الاختلاط هو المال المولف من صنفين بعضه حلال له و بعضه حرام عليه لا يعرف صاحبه و اما المشتمل علي صنف ثالثٍ بحيث لا يكون له و لا من لاحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول للدليل فلا بد من اخراج الصنف الثالث اولاً ليتمحض المال في كونه حلالاً مخلوطاً بالحرام ثم يخمس بعدئذٍ للتحليل و بعنوان الاختلاط.

فانه يقال ان مجرد وجود صنف ثالثٍ و مالك ثانٍ شريك مع صاحب الحلال لا يخرج المال المختلط عن موضوع دليل هذا الخمس اذ لم يقيد في دليله بان يكون الحلال لشخص واحدٍ لالشخصين و لذلك لم يستشكل احد في شموله لموارد الشركة و اختلاط المشترك مع الحرام و لزوم تخميس جميع المال للاختلاط.

نعم لو كان سهم الفرد الثالث سواء كان شخصاً حقيقياً او حقوقياً معيَّناً يستثني من المال قبل تخميسه خمس الاختلاط. ولو لم يكن قدره معيناً فيرد عليه خمس الاختلاط كما يرد علي مالك الحلال خمس الاختلاط لا يقال ان لقدر حقه الفرد الثالث قدر متيقن معلوم فيدفع ثم يخمس الباقي خمس الاختلاط.

فانا نقول: انه ل بني علي استثناء الحصة المتيقنه من الفرى الثالث يستثني الحصة المتيقنة للمالك الحلال ايضاً اذ لا يفرق ذليل خمس الاختلاط بين هذا الشخص و ذاك فلو استثني الحصة المتيقنه من هذا الفرد يستثني من مالك الحلال ايضاً. و لو نبينا علي استثناء هاتين الحصتين لم يبق موضوع لخمس الاختلاط.

فاتضح ان الحال كلّه يخمس اولاً خمس الاختلاط ثم يخمس الباقي خمس الفائدة اذ بعد التخميس تجري في الباقي قاعدة اليد فيثبت ملكيته المالك الحلال فيثبت كونه فائدة و ربحاً لانه قد حال عليه الحول فيجب عليه خمس الفائدة.

لا يقال: ان قاعدة اليد لا تجري فيما اذا علم بوجود الحرام و المقام كذلك.

فانه يقال: ان جريان قاعدة اليد قد الغيث بمقدار خمس هذا المال الحلال المختلط بالحرام. اما بالنسبة الي اربعة اخماسه فلا محذور في جريانها. هذا بناء علي القول بان خمس الاختلاط انما يتعلق بما اذا كان مقدار الحرام بمقدار خمس المال او ازيد او انقص بقليل. اما بناءَ علي سائر الاقوال لا يتم هذا الجواب و انا الان بصدد الدفاع عن المشهور بناءَ علي هذا المبني كما اخترناه سابقاً.

و لو قيل بان قاعدة اليد علي فرض جريانها و ان كانت تثبت الملكية لكنها لا يثبت كونهاربحاً و فائدة. لعدم حجية مثبات الاصول.

فيلاحظ عليه اولاً: بان هذا ليس بقابلٍ للالتزام فان اكثر ما يثبت فيه الملكية يثبت بقاعدة اليد فعلي اساسه لا يدّ ان نقول بعدم الخمس لعدم كون ما يترتب علي هذا الملكية الثابتة بفاعدة اليد ربحاً.

ثانياً: الحلّ بانه صحيح ان مثبات الامارة حجة دون مبثتات الاصول، الا فيما اذا كان الاربتاط بين اللازم و الملزوم بحيث لا يري العرف انفكاكاً بينهما في مقام التعبد بالحكم الظاهري كالابوة و النبوة فان العرف لا يقبل الانقكاك بينهما في مقام التعبد بان بتعبد الشخص بكونه اب زيد دون ان يكون زيد انبه ففي مثل هذه الموارد مبثاتها حجة و المقام من هذا القبيل فان العرف لا يقبل الانفكاك بحسب مقام التعبد بين الملكية و الربح و لا يقبل ان يحكم بالملكية من دون ترتب آثار الربح و الفائدة.

ثالثاً: يمكن ان يقال ان قاعدة اليد تثبت الملكية فيثبت كونها فائدة و ربحاً بالوجدان اذ كما لو احرزنا ملكية شئٍ بالوجدان بحرز كونه ربحاً بالوجدان فكذلك لو ثبت ملكية شي بالتعبد يحرز كونه فائدة و ربحاً بلاوجدان لعدم تفريق العرف بين الملكية الظاهرية و الواقعية في ترتب هذا الاثر. فاذن يترتب علي قاعدة اليد هذا الاثر من دون محذور.

هذا نظير ما لو استصحب عدم اتيان الفريضة فانه بنفسه و ان كان لا يثبت خوات الفريضة حتي يحكم عليه بوجوب القضاء الا انه يثبت بقاء الفريضة الظاهرية علي عهدته و قد فات بالوجدان فيجب عليه القضاء لان من فان عليه الفريضة فليقضها. هذا ما ذكره السيد الخويي و علي اساسه حكم بوجوب قضاء الصلاة المشكوكة فواتها الا اننا و ان كنا نا قشناه في هذا البيان في محله الا انه يفيدنا في تضوح المطلوب كمثال للمقام.

رابعاً: علي فرض الاصوار علي عدم جريان القاعدة او علي عدم صلاحيتها لا ثبات كونها ربحاً لا بد من الاقتصار علي تخميس المتيقن حليته فيدر ما يرد علي القول الذي احقاره السيد الخويي من العلم بوجود الحرام بعد التخمسين فحذراً من الاجتناب عن الحرام لا بد من تخميس المال كله اولاً خمس الاختلاط ثم تخميس الباقي خمس الفائدة.

و الوجه للقول الثاني ان موضوع ادلة خمس الحلال المختلط بالحرام هو ما اذا اختلط ماله الخاص مع الحرام الذي لا يعرف صاحبه. و لو كان المال مشتملاً علي صنف ثالث هو ليس ماله و لا من الحرام الذي لا يعرف صاحبه بل مال زيد مثلاً فادلة التخميس منصرف عن هذا المال لاجل انه ليس من الانصاف ان يتضرر الفرد الثالث لاجل الاختلاط الذي ليس له اي مدخليةٍ في تخليط ماله بالحرام. فكذلك مال الامام فانه مال الغير فلا يحاسب من خمس الاختلاط و لا يتضرر من ناحية خمس الاختلاط. فاذن لا بد من تخميس المتيقن حلّيته اولاً خمس الفائدة كي لا يتضرر صاحب خمس الفائدة، ثم تخميس الباقي خمس الاختلاط. هذا اولاً.

ثانياً: ان الخمس بحسب ارتكاز العرف لا يتحمِّل الخمس كما ان الفواثب المالية لا تقبل الغربية المالية، و علي اساسه ان خمس الفائدة و ان لم يكن مقداره معيناً الا انه لا يرد عليه الخمس و الحال ان سنخ الخمسين واحد. فاذن كي لا يخمس الخمس يخمس المتيقن كليّته اوّلاً خمس الفائدة ثم يدفع من الباقي خمس الاختلاط.

ان قلت: انه حسب القاعدة لا يد من القول بلزوم تخميس ماعدا المتيقن حرمته لانها مال المكلّف حسب قاعدة اليد اجاب عنه السيد الخويي بجوابين:

اولاً: ان قاعدة اليد لا تجري في موارد الاختلاط و الا لما تصل النوبة الي تخميس المال خمس الاختلاط فان المتيقن حرمته مال الغير و ماعداه ماله حسب قاعدة اليد.

ثانياً: علي فرض من جريانها فانها تثبت ملكية الشخص لاكونها فائدة و ربحاً له لعدم حجية مبثتات الاصول و موضوع الخمس هو الفائدة لا الملك.

يلاحظ علي عدة نقاط من كلامه:

1_ ان الدليل الاوّل الذي ذكره فصحيح ان مقدار حصة المالك المعلوم لو كان متعيناً لا يخرج منه الخمس بل يدفع اولاً حصة الغير ثم يخمس خمس الاختلاط. اما لو كان مقدار حصة الغير مجهولاً فلا دليل لعدم شمول ادلة التخميس لهذا المال و لاوحه لا تطرف ادلة التخميس عن هذا المال.
و لو قيل بان الفرد الثالث لا مدخلية له للاختلاط فلا يصح تضرره من ناحية الاختلاط بخلاف المكلّف فان له مدخلية في الاختلاط.

لقلنا لا يشترط في المكلّف ان يكون له مدلخية في الاختلاط فيخرج خمس الاختلاط بل حتي لو حصل الاختلاط لاجل اشتباه او من غير اختيار يجب عليه التخميس فاذن مدخلية الشخص و عدم مدخليته لا تاثير له في الحكم بالاختلاط فاذا لم يكن للفعل العمدي للشخص المكلّف مدخلية و تاثير في الحكم فكذلك بالنسبة الي سائر الافراد و الاشخاص فاذن لا بد من تخميس كل المال اولاً خمس الاختلاط. مواد كان الفرد الثالث المالك لبعض المال هو من الناس او الامام.

2_ ان الدليل الثاني الذي يمكن ان يستدل به فهو مبتنٍ علي ارتكاز العرف بان الفريبة لا تتحم الغريبة و الوجه في هذا الحكم هو لغوية ان يتحم الغريبة ضريبة فانه اد فال من جيب و اخراج من حبيبٍ آخر و هنا لا يلزم اللغوية اذ اثره تخميس الكل الخمس الاختلاط علي انه في مقام علي جميع المسالك ليس الامر كذلك فانه بناءً علي كونه صدقة فمورد مصف هذا الخمس يختلف عن سائر الاخماس و لا يكون من سنخ واحد حتي لو كان النتيجة واحدة حين التوزيع علي متسحقيهم.
3_ ان ما ذكره من عدم جريان قاعدة اليد و علي قرض جريانها من عدم صلاحتيها لا ثبات الفائدة و الربع فايضاً غير تام قد اقشناه فيما تقدمً انفاَ.
4_ ان لازم ما ذكره من تخميس المتيقن حليته اولا خمس الفائدة ثم تخميس الباقي خمس الاختلاط، حصول العلم الاجمالي بوجود الحرام في ماله بعد التخيسين فانه في المثال المتقدم بعد ان اخرج خمس الفائدة من 50 ديناراص المتيقن حليته فيبقي منه 40 ديناراً و المجموع ديناراً فيخرج خمس الاختلاط (8 ديناراً) منه فيبقي 52 ديناراً فالمكلّف يعلم ان 12 ديناراً الزائد علي اربعين ديناراً الذي اخرج منه خمس الفائدة اما كلّه مال الغير فحرام عليه كلّه. و اما انه ماله الحلال فيجب عليه رفع الخمس الفائدة منه و هو 2 ديناراً و خمسا دينارين لانه لم يخمسه الفائدة. و انما ان بعضه له و بعضه مال الغير، فعلي كل حال انه من المتيقن ان 2 ديناراً و خمس دينارين مال الغير. هذا نتيجة تخميس المتيقن حليته. هذا كله فيما او اخرج خمس الفائدة من نفس المتيقن حليته.
اما لو اراد ان يخرج خمس الفائدة من مال آخر فهو في الحقيقة لم يفد شيئا الا انه ازداد دائره الحلال المختلط بالحرام فبدل ان يكون الحلال المختلط بالحرام 75 ديناراص يصير 85 ديناراً فلا يد من محاسبة خمس المجموع.

5_ انه( قد يلزم فباءَ علي هذا القول ان ينتقص خمس الاختلاط عن المتيقن حومته مثل ما لو كان الكل 50 ديناراً و المتيقن حرمته 9 ديناراص هو اقل من خمس المجمع و المتيقن كونه حلالاً خمسه و ثلاثين ديناراً، و نباءَ علي هذا القول يستثني اولاص سبعة دنانير بعنوان خمس الفائدة ثم يخمس ثلاثة و اربعين ديناراً خمس الاختلاط فيكون ثمانية دنانير و ثلاثة اخماس دينارٍ و هذا اقل من المتيقن حرمته. و الحال ان السيد الخويي يعتقد بان الحرام لو علم كونه اكثر من الخمس تفصيلاً او اجمالاً لا يشمله ادلة خمس الاختلاط و لا يتحلل بالتخميس فلا يد من استثناء هذا الصورة.

اما القول الثالث، و هو تخميس محتمل الحلّية و هو 65 ديناراً اولا خمس الفائدة ثم تخميس الباقي خمس الاختلاط. فهو عندنا لاوجه له لان المتند لتخميس محتمل الحية خمس القائدة ان كان قاعدة اليد فلا مجال لتخميس المال خمس الاختلاط لان 65 ديناراً هو الحلال حسب قاعدة اليد و الباقي و هو 10 ديناراً منه المال الحرام المجهول مالكه فاذن يخمس الحال خمس الفائدة و الحرام المجهول مالكه يتصدق به اذ بعد تعيّن مقدار الحلال و الحرام لا مجال للتخميس فان موضوع خمس الاختلاط هو عدم تعين مقدار الحرام. هذا بناءَ علي جريان القاعدة. و ان لم تجد القاعدة فلا دليل علي اثبات ان 65 ديناراً ماله حتي يخمس خمس الفائدة.

اما القول الرابع و هو تخميس المال خمس الاختلاط اولا ثم تخميس المتيقن حلِّيته خمس الفائدة ان كان المتيقن حلِّيته اقل من الباقي و ان كان المتيقن حلِّيته يساوي الباقي او اكثر فيكفيه خمس الباقي. و الوجه لهذا القول ان كل هذا لامال مختلط بالحرام و ظاهر ادلة تخميس الاختلاط يدلّ علي تخميس هذا المال كله فاذن يجب تخميسه اولاً خمس الاختلاط و يؤيد بان خمس الاختلاط لا يفرق بين مال الامام و مال الاشخاص فكما انه لو اختلط مال شخص ثالث مع مال المكلف و مال الحرام يخمس من الكل خمس الاختلاط فكذلك لو اختلط مال الامام مع الحرام يخمس خمس الاختلاط فانه كما يرد القدر علي المكلف و علي الشخص الاخر فكذلك يرد الضرر علي الامام و علي المكلّف. و اما تخميس المتيقن حلِّيته فلان الموضوع لخمس القائدة و ارباح المكاسب، و قاعدة اليد لا تجري في المقام و علي فرض جريانها لا يثبت كون الباقي ربحاً فلا وجه لتخميس الباقي كلِّه بل يجب خمس المتيقن حلِّيته و يجري البرائة عن الخمس بالنسبة الي الزائد.

يلاحظ عليه اوّلاً: انه بعد تخميس المال خمس الاختلاط تجري قاعدة اليد بالنسبة الي الباقي فيثبت كونه مكلاً و فائدة و ربحاً فيجب تخميس الباقي خمس الفائدة و لا وجه لاختصاص خمس الفائدة بالمتيقن حلِّيته.

ثانياً: ان لازم تخميس المتيقن حلِّيته بقاء الحرام في المال فانه في المثال المفروض لو كان المتيقن حلِّيته 50 ديناراص و الباقي بعد تخميس الاختلاط 60 ديناراً فيحصل العلم ان 10 ديناراً الزائد علي المتيقن حلِّيته اما كله مال الغير فحرام عليه و اما ماله فخمسه للغير فعلي كل مال يعلم بوجود مال الحرام في البين. هذا الاشكال انما يرد علي المبني القائل باشتراط عدم زيادة الحرام عن مقدار الخمس في تعلق هذا الخمس و الا فلا مجال للخمس بل لا بد من التصدق به لان هذا الخمس كمصالحةٍ بين مالك الحلال و مالك الحرام من عندالله سبحانه و هذا انّما يوجه اذا كان مقدار الحرام يطرف حول الخمس و الا فلا يوجب الخمس تحليله. و حيث انه لا يوجب تحليل الحرام فالعلم بمقدار من الحرام يوجب الاشكال في هذا المحال. و اما بناءً علي المبني الذي لا يشترط ذلك و يقول ان الخمس يكفي عن الحرام سواءَ كان الحرم اكثر من مقدار الخمس او اقل او يساوي و الخمس يوجب تحليل الباقي من الحرام بعد الخمس، فهذا الاشكال لا يرد عليه لان خمس الاختلاط يوجب تحليل هذا المال المشكوك حلِّيته له. و لذلك لا يرد هذا الاشكال علي السيد الامام فانه يقول بهذا القول.( ان قلت انه بناءَ علي المبني لا يشترط عدم زيادة مقدار الحرام عن الخمس هذه الاشكالية و ان كانت تتحل علي فرض كون هذا المال المشكوك حليته و هذا ديناراً في المثال من المال المجهول مالكه فان ادلة التخميس للاختلاط يحلله. اما بناءَ عليفرض كونه من ارباح المكاسب فلا يصل الاشكال لانه لا دليل علي حليته خمس الفائدة. قلت: انه مع اثتفا واحد الاحتمالين و عدم كون المال المشكوك حراماً علي فرض كونه من مجهول المالك: لا يوجد الاحتمال الآخر التجز. الشهيدي.)

ثالثاً: انه لاوجه لعدم تخميس المتيقن حليته لو كان ازيد من الباقي فان خمس الاختلاط لا يوجد نقصان خمس الفائدة و الربع بل الاصل يقتضي عدم التداخل فان لكل منهما سبباً مستقلاً للخمس فيردان علي موضوعٍ واحدٍ فيخمس كل المال حسب خمس الاختلاط و يخمس المتيقن الحلية حسب خمس الفائدة و ليس معني تقديم خمس الاختلاط ايراد نقصان علي خمس القائدة فان هذا اضرار واضح علي اصحاب الخمس بل معني تقديمه تعلقه بكل المال و ان الموضوع للخمس هو كل المال كان الموضوع لتخميس الفائدة هو المتيقن حلِّيته.

لا يقال ان هذا الاشكال كما يرد علي هذا القول يرد علي النظرية الاولي و قد اخترنا ها فيما اذا كان متيقن الحلِّية اكثر من الباقي فانه لو كان المتيقن حلِّيته اكثر من الباقي لاوجه للاكتفا بتخميسه فقط.

فان يقال انه بناء علي المبني الذي اخترناه من اشتراط عدم زيادة مقدار الحرام لعي الخمس في تعلق هذا الخمس لا مجال لهذا الاشكال فان مقدار الحرام يطوف حول خمس هذا المال و بعد دفعه نحتمل ان الباقي كلّه حلال من هذه الجهة و الا لو احتملنا احتمالاً قوياً ان في الباقي ايضاً يوجد حرام لا مجال لهذا الخمس.

من خلال هذا البيان اتضح ان هذا الاشكال انما يرد علي المبني القاتل بعدم اشتراط عدم زيادة تذر الحرام من الخمس. و اما علي خمس من يشترط ذلك فلا يود هذا الاشكال.

اما القول الخامس و هو تخميس المال اولاً خمس الاختلاط ثم تخميس محتمل الحلّية خمس الفائدة و الربع، فلا وجه له فان قاعدة اليد ان كانت تجري في محتمل الحلِّيه فلا يبقي موضوع لتخميس الاختلاط لانه مال المكلّف و الباقي حرام و ان كانت لا تجري فلا وجه لاشتراط تخميس القائدة و الربع منه.

اما القول السادس و هو تخميس المال او لاخمس الاختلاط ثم تخيس الفائدة من المتيقن حليته و المحتمل حلِّيته باعطاء نصف مجموع الخمسين، فيرد عليه نفس الاشكال السابق من 

مسالة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس او الزكاة او الوقف الخاص او العام، فهو كمعلوم المالك علي الاقوي فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذٍ.
ان قاعدة اليد لو كانت تدري في المحتمل حلٍّيته لا يبقي موضوع لخمس الاختلاط و ان كانت لا تجري فمقتضي الصناعة عدم وجوب الخمس فيه و لا مجال لقاعدة العدل و الانصاف. لان الرجوع الي هذا القاعدة انما يكون بعد عدم وجود اصل او قاعدة تثبت رجوع المال المردد الي احدهما و قاعدة اليد تعين الحكم في المقام فانها ان كانت حجة في اثبات ما عدا متيقن الحرمة فيجب خمس كل ما يحتمل حليته او لا تكون حجة فيجزي خمس متيقن الحلّية.

هذا تمام الكلام في هذا المسالة و من خلال بيان ادلة المسالة و نقوها و تزييفها و ابراها اتضح ان الاصح عندي هو الوجه الاوّل من تخميس المال اولاً خمس الاختلاط ثم تخميس الباقي خمس الفائدة؟

نعم بقي الفات النظر الي هذه افكتة و هي ان صاحب العروة و ان كان يقول يتخميس المال كله اولاً خمس الاختلاط الا اَن رأيه في تخميس الفائدة ليس بواضح هل مقصوده تخميس الباقي كما في الوجه الاول او تخميس المتيقن حلِّيته كما في الرابع لانه عبِّر بقوله: وجب عليه بعد التخميس للتحليل، خمس آخر للمال الحلال الذي فيه و هذا ينسجم مع كل من الاحتمالين.

٭) هذا لعد الفرق بين ان يكون المالك شخصاً حقيقياً او شخصية حقوقية و قانونية و هذا ما يعبر عنه بالجهة. و حيث ان المالك للمال في هذا الموارد كشخصية حقوقية، معلوم، فلا تصل النوبة الي اخراج الخمس فان موضوعه هو ما اذا جهل مالك المال. بل لا بد له ان يصالح الحاكم في هذه الموارد او من يتولي امر هذا المال.
مسالة 38: اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط. و ان صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم علي الاقوي، و حينئذٍ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه. و ان لم يعرفه ففي وجوب رفع ما يتيقن معه بالبرائه او جواز الاقتصار علي ما يرتفع به يقين الشغل، وجهان الاحوط الاول، و الاقوي الثاني.٭

هذا هو المشهور الا ان كاشف الغطا فصّل في المقام بين ما اذا كان الحرام من الخمس و الزكاة فهو كمجهول المالك و حكمه التخميس و بين ما اذا كان من الاوقاف فهو كمعلوم المالك.

لكنه لا وجه لهذا لاتفصيل فان دليل تخميس الاختلاط لو كان مقيداً بما اذا لم يعرف صاحبه و هو كذلك، فلا يشمل ما اذا اعرف صاحب المال سواء كان صاحبه الذي من الاشخاص الحقيقية او الحقوقية و الحقوقية سواء كانت من قبيل الخمس او الزكاة او من قبيل الاوقاف.

هذه المسالة مرتبط باتلاف الحلال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه، لا اشكال في ضمان ما لو اتلف الحلال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه، انما الكلام في انه ضامن لخمس الحلال المختلط بالحرام او انه ضامن لنفس الحرام و لكي يبرد ذمته لابد من التصدق به؟

و المسالة قبتني علي ان سنخ الخمس المتعلق بهذا المال كسائر الاخماس او ان سنخه يختلف عن سائر الاخماس؟

فان قلنا بالاولي فهو ضامن لخمس المال لانه بمجرد حصول الاختلاط يتعلق به الخمس و يكون مكلاص لاربابه فاذا اتلفه الغير فهو ضامن لمالك الخمس.

و ان قلنا بالثاني فهو ضامن لنفس الحرام لانهبناء علي هذا المسلك يبقي الحرام الواقعي علي ملك مالكه المجهول غاية الامر ان الشارع جعل الخمس او التصدق به مطهراً لهذا المال و 

مسالة 39: اذا تصرف في الختلط قبل اخراج خمسه ضمنه كما اذا باعه مثلاص فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع علي من انتقل اليه و يجوز للحاكم ان يخس معاملته فياخذ مقدار الخمس من العرض اذا باعه بالسماوي قيمته او بالزيادة. و اما اذا باعه باقل من قيمته فامضاته خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.٭

من الواضع ان تطهير المخلوط من اوصاف العين الخارجية و مالك الحل حيث انه لم يثتفد من هذا اللطهِّر للمال بل اتلف كل المال فينتقل الحرام بخالصه الي الذمّة لانهلا غلط بعد ذلك ليحتاج الي التطهير، و الخروج عن عهذة الضمان لمال الغير يحصل من طريق التصدق به فيجري حكم رد المظالم لا الخمس. و هذا هو الوجه الغني للمسالة و لذلك نجد ان المحقق الهمداني حيث يقول بالثاني يقول به و السيد اليزدي فهب الي الاول. و حيث انا قد احتطنا في المسالة نقول هنا ايضاً بالاحتياط و الاحوط الاتيان بمقدار الخمس.

٭) هذه المسالة ترتبط بالتصرف الناقل في الحلال المختلط بالحرام. و هذا له صورتان فان الحلال المختلط بالحرام تارة يضع ثمناً و اخري مثمناً. و المسالة تختلف علي حسب المباني في المقام.

ففي الفرض الاوّل و هو ما اذا كان الحلال المختلط بالحرام ثمناً يكون البيع نافذاً و صحيحاً لان المتعارف في البيع هو الاشتراد بالثمن الكلّي و قد اشتراه مالك الحلال المختلط بالحرام بثمن كلّي، الا انه في مقام الوفاء، دفع الحلال المختلط بالحرام فيكون المعاملة صحيحة الا انه الحاكم له ان يرجع الي البائع و ياخذ منه خمس الثمن او يرجع الي المشتري و ياخذ منه مقدار الخمس من مال آخر. و لا يجوز له ان يمضي الوفاء بالثمن من دو بدلٍ.

و في الفرض الثاني يكون البيع فضولياً ينوط جوازه بامضاء الحاكم فان يري فيه المصلحة يمضيه و ان لي يوفيه المصلحة مثل ما لو كان القيمة باقل من الثمن من ناحية القيمة السوقية.

ثم ان الحاكم او امضاه قبل ان يدفع المالك الخمس، ينتقل الخمس من المثمن الي الثمن فلا بد للمالك ان يدفع خمس الثمن و لو امضه بعد رفع الخمس فللمالك ان يدفع خمس القيمة السوقية للمثمن او القيمة المعاملية لعدم انتقال الخمس من المثمن الي الثمن قبل الاجازة و الاحضار من قبل الحاكم فالمالك كانه يدفع خمس المثمن قبل البيع فله ان يدفع خمس القيمة السوقيه كما كان له ان يدفع خمس نفس المثمن، او يدفع خمس القيمة المعاملة. و الثمرة انما تظهر فيما اذا كان القيمة المعاملية ازيد من القيمة السوقية فانه بناءَ علي الاول يعني دفع الخمس بعد المضاء لا بد له ان يدفع خمس القيمة المعالمية و بناءً علي الثاني يعني رفع الخمس قبل الامضاء فهو مخير بين رفع القيمة السوقية و المعالمية. هذا كلّه فباءَ علي مسلك السيد المالك.

اما بناء علي مسلك السيد الخويي فان المنتقل اليه المال لو لم يكن شيعياً فما ذكره صاحب العروة صحيح و متين. و اما ان كان مشيعياً فالمعاملة نافذة علي الاطلاق من دون حاجةٍ الي امضاء الحاكم اما في الفرض الاوّل فلانه ليس بمعاوضةٍ بل اداء دين يكون كالاقلاف فينتقل الخمس الي ذمة المتصرف و الشيعي يتملك كل هذا المال و في الفرض الثاني حيث ان البيع في الاعم الاغلب شخص لاكلي فان كان القيمة اكثر من القيمة السوقية او يساويهان ينتقل الخمس من البيع الي الثم و يكون البيع حلالاً للمشتري اما الثمن فخمسه ليس بحلال للبايع لان الامام(عليه السلام) بتحليله للشيعة حسب اخبار التحليل قد امض هذه المعاملة فينتقل الخمس الي الثمن و ان كان القيمة اقل من القيمة السوقية فينتقل خمس ما كان اقل من القيمة السوقية الي ذمته و خمس الباقي من العين الي قيمته. اما لو كان الانتقال بالهبة فينتقل الخمس كلها الي ذمته.

يلاحظ عليه ان هذا الكلام يبتني علي تفسير خاص لاخبار التحليل من افادتها حلية الخمس لو كان انتقال المال المتعلق للخمس عن شيعي غير ملتزم بالخمس الي شيعي آخر و هو يلتزم بالخمس. لكنه بناءَ علي ما اخترناه من افادتها الحلّ اذا كان المنتقل عنه غير شيعي فهذا الكلام يصح لو كان النتقل عنه غير شيعياً و النتقل اليه شيعياً لكنه بناء علي رأي السيد 

السادس: الارض التي اشتراها الذّمّي من مسلمٍ.
٭
الخويي يتم هذا الكلام حتي فيما اذا كان المنتقل عنه شيعياً و هو غير ملتزم بالخمس فضلاً عما اذا كان غير شيعي. هذا كله بناء علي ان المراد من الخمس هنا هو الخمس المصطلح.

اما بناءَ علي كون الحرام مجهول المالك فلا مجال لاخبار التحليل فانها مختصة بالخمس فحكمه في فرض الانتقال حكم الخمس عي اساس ما ذكرناه في بيان حكم الخمس حسب نظرية السيد الماتن.

نعم في البحوث انه علي فرض القول بان مجهول المالك ملك للامام يشمله اخبار التحليل لانها تحلل كل ما كان حقاً للاما و انتقل الي شيعي حيث لم يرد فيها عنوان الخمس، فاذن يجري فيه حكم اخبار التحليل حسب ما ذكرناه.

و بناء علي القول بان مجهول المالك ليس ملكاً بل يجب التصدق به فالمعاملة صحيحة في الفرضي الثاني لما ورد من جواز بيع مجهول المالك ثم التصدق بثمنه، من الواضع ان مفاده ان البيع صحيح اذا كان الييع بالثمن و النقد الرايج لا بعرض آخر. و كان بقيمةٍ عادلة.

و اما في الفرض الاول او اذا كان البيع بالعروض فصحته بنوط باذن الحاكم كولي من جانب ارباب الصدقة.

يلاحظ عليه من جهتين:

اولاً: انه بناء علي كونه ملكاً للاما لا يشمه اخبار التحليل اذ لا دليل لشمولها كل ما هو ملك للامام.

ثانياً: بناء علي كونه صدقة للفقير، يكون البيع ففولياً في كلا الفرضين، اما الفرض الثاني فواضح كما ذكره. اما الفرض الاوّل فلانه انما يصح البيع لو كان البيع بغرضٍ التصدق بثمنه لا ما اذا كان بغرض تملكه لنفسه.

٭) يقع الكلام في المسالة في مقامات:

المقام الاوّل: في اصل ثبوت الحكم:

ان المستند لهذا الحكم صحيح ابي عبيذة الحذّاء من الباقر(عليه السلام) قد رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذّاء قال سمعت ابا جعفر الباقر(عليه السلام) يقول: ايّها ذمّي اشتري من مسلمٍ ارضاً فان عليه الخمس.

و في زيادات المقنعة عن الصادق(عليه السلام) قال الذمي اذا اشتري من المسلم الارض فعليه فها الخمس. (و الظاهر ان الروايتين واحدة لعدم الاختلاف في التعبير و ان نسب في الثاني الي الصادق(عليه السلام) و لعله اشتباه) و الكلام تارة يقع من ناحية السند و اخري من ناحية الدلالة.

اما ناحية السند نقد نوقش بمناقشتين:

الاوّل ما ذكره الشهيد الثاني في فوائد القوائد من ان المستند ضعيف و لم يبيِّن وجهه واضحاً و لعل مواده انه حسب قاعدة ان عمل المشهور جابر لضعف السند و كاسر لقوة السند، و نحن نجدان مشهور المتقدمين لم يعلم بهذه الرواية و لذلك كثير من المتقدمين كابن زهرة و ابن حمزة و غيرهم لم يذكر هذا القسم في مراد ما يجب فيه الخمس.

و الشاهد علي ان مراده ذلك قوله بعد ما يقول ان الستند ضعيف هو: و كثير من المتقدمين لم يذلك هذا القسم و الاصل يقتضي عدم الوجوب.

يلاحظ عليه ان علام عمل المتقدمين علي فرض قبول عدم العمل بالرواية لعلّها كان لاجل عدم وفاء الدلالة علي وجوب الخمس في الارض المتشراة الذمي من يسلم لامن جهة السند. و لذلك نجد ان من اتي بعده كابنه في المنتقي و سبطه في المدارك قبلا الرواية من جهة السند.

الثاني ما عن السيد البروجردي من احمد بن محمد بن عيسي الذمي يروي عن الحسن بن محبوب انه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب مرّةً لمكان روايته عن ابي حمزة الثمالي الذي اتفق وفاته في سنة 150 مع ان وفاة ابن محبوب في سنة 224 و قيل في مرة حياته انها كانت خمساً و سبعين سنة حينئذٍ كانت ايام وفاة ابي حمزة قريبةً من ايام ولادة ابن محبوب، و حينئذٍ فكيف يمكن له النتقل عنه من دون واسطةٍ الا انه رجع عن ذلك و روي عنه و لعل رجوعه كان لاجل ان الروايات الواردة عن ابي حمزة الثمالي كانت موجودة عند محبوب مطبوطة محفوظ من الزيادة و النقصان لقرائته علي الثمالي فاستجاز من الثمالي نقل تلك الروايات لابنه الحسن قبل ان يبلغ الي حرّ يمكن له الرواية لصغر سنّة فاجازه في ذلك ثم بعد البلوغ الي ذلك روي الحسن عنه من دون واسطةٍ نظراً الي الاجازه الحاررة من الثمالي بعد استجازة ابيه و ان لم يكن الثمالي باقياً الي ذلك الزمان و يؤيده شدّة اهتمام محبوب بكون ولده من جملة التحملين للحديث كما يظهر ما ذكر في توجهته من انه كان يعطيه بازاء صل حديث واحد درهماً. و يوجد لذلك نظائر ايضاً.

يلاحظ عليه بان المقصود من هذا النقاش ان كان التشكيك في وثاقته. و ان كان المقصود انه يوجد في الرواية سقط في السند فايضاً لا يرد عليه الاشكال لانه اجاب نفسه(قده) بانه بعد ان لم يرو احمد بن محمد الاشعري عنه مدة رجع عن ذلك وقاب لاحتمال وجور كتابات الثمالي عنده و استجاته منه. هذا كلّه اولاً.

ثانياً: انه لا مجال لهذا الاشكال في المقام اصلاص لان الحسن بن محبوب ما يروي هذه الرواية عن ابي حمزة الثمالي بل يروي عن ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء فلا اسم و لا اثر من الثمالي حتي يبقي فيه مجال للاشكال. بالنتجة ان الرواية من حيث السند تام و المقصود من احمد بن محمد هو الاشعري لا البرقي و ان كانا كلاهما موثقين، لان سعد بن عبدالله لكثيراً يروي عن الاشعري.

امّا من ناحية الدلالة، و هل ان المراد من الخمس في الرواية و الخمس المصطلح الذي يتعلق برقبة الارض او انه نوع ضريبةٍ و جزيةٍ يوضع علي ناتج الارض؟

في المقام اقوال ثلاثة:

النظرية الاولي: ان المراد منه الخمس المصطلح و ذلك اَنّ المنسبق من كلمة الخمس هو الخمس المصطلح و المعهود في الذهن المتشرعي كفريضةٍ مسلمةٍ في اصلها و يكون ذلك موجباً لحمل اللام علي العهد و الاشارة الي تلك الفريضة هذا ما استدل به السيد الخويي كممثل لنظرية المشهور و المستدل لاثبات نظريتهم. ثم حاول ان يجيب عن اشكالين:

الاوّل: يمكن ان يقال بان سائر النحو من خالية عن تعرض هذا الخمس فيقري في الذهن ان المراد من هذا الخمس ليس هو الخمس المصطلح و الا لذكره الروايات الواردة في بيان عدّ ما يتعلق فيه الخمس. بل ما ورد في بيان عدّ اقسام الخمس فيفي كون هذا الخمس هو الخمس المصطلح لظهورها في الانهار.

اجاب عنه بان سائر الروايات الواردة في بيان عدّ ما يتعلق به الخمس بصدد بيان مطلق ما يتعلق به الخمس سوائ كان مالك من المسلمين او من الكافرين بناءَ علي تكليف الكفار بالفروع او بصدد بيان ما يتعلق به الخمس من اموال المسلمين بناءَ علي عدم تكليف الكفار بالفروع و اما هذا القسم فهو مخصوص بالذمي و لاساس له بالمسلمين فهو حكم في مورد مخصوص، و مثله لا يستحق التعرض له في قبال سائر الاقسام و ذكره في عداوها.

الثاني: ان الرواية صدرت تقية لموافقتها لقول مالك في المسالة حيث كان يقول من ان الذمي اذا اشتري ارضاً من مسلمٍ و كانت عشرية ضرعف عليه العشر و اخذ منه الخمس. فتكون الرواية جارية مجري التقية فلا يمكن العمل حسبه.

اجاب عنه اولاً بانه لا تقتضي للحمل علي التقية بعد سلامتها عن المعارض، فان الرواية الموافقة للعامة انما يطرح لو كان في قبالها رواية كمخالف العامة و ليس هنا بازائها ما يدل علي نفي الوجوب كي يحمل الرواية علي التقية فاذن يوخذ نظاهرها.

ثانياً: بان الرواية مروية عن الباقر(عليه السلام) و اشتهار مالك بالفتدي انما كان في عهذ الصادق(عليه السلام) لا الباقر لكي يقتضي الاتفاء منه بل لعله لم تكن له فتوي في زمنه فان مالك تولد سنه 96 يعني بعد اماة الباقر بسنتين توفي سنة 179 و كان عمره 83 سنة و كانت امامة الباقر 95 و وفاته سنة 114 فكان عمر مالك وفاة الباقر(عليه السلام) 20 سنة و لم يكن عندئذٍ صاحب فتوي فضلاً عن اثفهارها. مضافاً الي انه ليس من المعلوم ان الرواية صدرت سنة وفاة الباقر بل لعلها صدرت قبله و لم يكن مالك بالفاً اَنذاك.

يلاحظ عليه بان الروايات الواردة في طريق الاَسّد المعصومين(عليه السلام) لا بدان يلاحظ فيما القرائن الحالية و النوعية و الظروف الثافية السائرة علي عصر صدور النص لكي يفهم الانسان، المقصود الذي اراده الامام من خلال بيان هذا الحديث او ذاك الحديث و الا من دون ملاحظة الظروف الثافية و الاجتماعية السائرة علي المجتمع الاسلامي في ظرف الصدور و من دون ملاحظة القرائن النوعيته و المشخصية و الحلاية و التالية يصعب فهم المطلوب بل لعله لا يصل الي الحقيقة.

هذا الحديث لو واجهناه من حيث دلالته مجرد اَعن الظروف الثقافية في زمن الصدور و مجرداً عن القرائن بكلمةٍ او لوحظ لو خلي و طبعه، الظاهر منه هو الخمس المصطلع.

اما بالتوجه الي القرائن النوعية و الظروف الثقافية السائرة نجد ان المقصود ليس منه هو الخمس المصطلح المتعلق برقبة الارض بل المراد منه هو تعلق الخمس لضريبةِ ماليةٍ علي ناتبع الارض التي اشتراها الذمي من مسلم و ذلك بشهادة ان الرواية قد صدرت في ظرف كان الرابع هو جعل الخمس او العشر علي ناوَج الارض لا لعي رقبة الارض و كان المتفاهم من الرواية هذا المعني في رف صدورة اذ لم يكن يحتمل غير هذا الحكم و لو كان الامام اراد معني آخر كان عليه ان ياتي بكلام واضح.

هذا هو انب قدامة يقول: و يكره للمسلم بيع ارضه من ذمي و اجارتها منه لا فضائه الي اسقاط عشر الخارج منها. قال محمد بن موسي سالت ابا عبدالله: عن المسلم يوجد ارض الخراج من الذمي قال لا يوجد من الذمي انما عليه الجزية و هذا ضرر و قال في موضع آخر لانهم لا يردون الزكاة فان آجرها منه ذمي او باع ارضه التي لاخراج عليها ذمياً صح البيع و الاجارة و هذا نذهب الثوري و الشافعي و شريك و ابي عبيد و ليس عليهم فيها عشر و لاخراج. قال حرب: سالت احمد عن الذّمي يشتري ارض العشر. قال: لا اعلم شيئا انما الصدقة كهيئته مال الرجل و هذا المشتري ليس عليه. و اهل المدفية يقولون في هذا قولا حسناً. يقولون لانترك الذمي يشتري ارض العشر. و اهل ابصرة يقولون قولاً عجيباً يقولون يضاعف عليهم و قد روي عن احمد انهم يمنعون من شرائها. اختارها الخلال و صاحه و هو قول مالك و صاحبه، فان اشتررها ضوعف عليهم العشر و اخذ منهم الخمس لان في اسقاط العشر من غلة هذه الارض اضراراً بالفقراء و تقليلاً لحقهم فاذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر كما لو اتجدوا باموالهم الي غير بلهم ضرعفت علهيم الزكاة فاخذ منهم نصف العشر و هذا قول اهل البصرة و ابي يوسف و يوي ذلك عن الحسن و عبيدالله بن الحسن العنبري. و قال محمد بن الحسن: العشر بحاله. و قال ابوحنيفة تصير ارض خراج.

و لنا ان هذه ارض لاخراج عليها فلا يلزم الخراج ببيعها كما لو باعها مسلماً... و ما ذكروه من تضعيف العشر نتحكم لانص فيه و لا قياس.
 هذه العبارات يحكي عن الجو الفقهي السائد في هذا الزمان حيث لا اثر فيها من خمس رقبة الارض و من الواضع ان المتفاهم العرفي من هذا انص الصادر في هذا الجر هو الخمس علي ناتج الارض كضريبةٍ مالية لا كسائر الاخماس.

لا يقال: ان الحكم بوجوب الخمس علي ناتج الارض لم يكن قبل زمن مالك بمسلٍ فامع يكن يفهم من الرواية الخمس علي ناتج الارض.

قلت: انه صحيح الاشتهار بخمس ناتج الارض من مالك او غيره كما هو الصحيح الا ان هذا الفتوي لم تكن باؤنة بردٍ من دون جذور و مبادئ قبلها و الا لما افتي مالك بها بل كانت جذور ما موجودة من زمن الرسول(صلى الله عليه وآله) الي من بعدهم من سائر الخلفا و حسب نصوصهم فاذن الجو الفقهي السائر هو الحكم بالخمس او العشر علي ناتج الارض في زمان مالك و قبله و من الراضح ان الرواية الصادرة بهذا البيان يفهم منه الخمس علي ناتج الارض و ليس الا. و كراراً اتذكر ان هذا الخمس علي ناتج الارض ليس خمساً مصطلحاً بل كضريبةٍ مالية من جان الدولية الاسلامية.

و هذا هو الفهم الصحيح من الرواية.

و يؤيده عدم ذكر قدامي الاصحاب هذا القسم في عداد سائر الخماس الاصطلاحية و هذا لم يكن الا لاجل انهم فهموا من الروياة ان المراد منه ليس الخمس المصطلح المتعلق برقبة الارض بل المراد الخمس المتعلق بناتج الارض كضريبةٍ مالية ذكرية.

بل ان ما ذكر من متاوي الاصحاب كالشيخ و اخر ابه لاثبات ان المراد منها هو الخسم المصطلح و انهم فهموا عن الرواية الخمس المصطلح، ليس عباراتهم بواضح علي هذا المقصود. بل المستفاد من عباراتهم هو ان مرادهم هو الخمس المتعلق بناتج الارض و لذلك يقول السيد الهاشمي في المقام: ان عبائر الشيخ و المفيد ليست ظاهرة في ارادة الخمس بالمعني المعهود بل عباراته في الخلاف كالضريح في ارادة معني آخر و هو الخمس في ناتج الارض الزراعية التي اشتراها الذمي لان العبارة المذكورة جائت هكذا: اذا اشتري الذمي ارضاً عشرية و جب عليه فيها الخمس و بهقال ابو يوسف فانه قال عليه فيها عشران. و قال محمد عليه عشر واحد و قال ابو حنيفة تنقلب خراجية و قال الشافعي لا عشر عليه و لاخراج. و واضح ان المراد من الارض العشرية ما يوخذ من ناتجها العشر زكاة او خراجاً فيكون المنظور اليه الضريبة التي تؤخذ علي ناتج الارض و انها فيما اذا اشتراها الذمي تتضاعف و تصبح خمس الناتج و يكون تصجزيةٍ عليه فتكون هذه العبارة و ليلاص علي ان الشيخ عدي اجماع الفرقه علي هذا المعني كما يري دلالة صحيحة الحذار عليه لا علي الخمس المصطلح في الاصناف الخمس المتقدمة.

و لا يقال ان الظاهر من لفظة الخمس في الرواية هو الخمس المصطلح فانا نقول ليس المراد منه ذلك اولاً بشهادة القرائن المتقدمة. ثانياً بشهادة صحيح محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) قلت لابي عبدالله(عليه السلام) ارأيت ما يأخذ هولاء من هذا الخمس من ارض الجزية و ياخذون من الدهاتين جزية رؤوسهم اما عليهم في ذلك شي موظف؟ فقال كان عليهم ما اجاز و اعلي انفسهم و ليس للامام اكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك علي رؤوسهم و ليس علي اموالهم شئٌ و ان شاء فعلي اموالهم و ليس علي رؤوسهم. فقلت: فهذا الخمس. فقال انما هذا شي كان صالحهم عليه رسولالله و من الواضح ان هذه صريحة في ان الخمس الذي كان يؤخذ من اهل الذمة انما كان يؤخذ من محاصيل اراضيهم الخرراجية و انه كان نحو جزيةٍ صالحهم عليه رسول الله و انه خمس آخر غير الخمس المصطلح في باب الغنيمة و الفائدة و كان احداً شايعاً معمولاً به عند المسلمين بحيث يعبر عنه محمد بن مسلم هذا الخمس الذي يأخذه هولاء _ اي الحكام و الخلفاء _ من ارض الجزية، فهذه الرواية صريحة في ان الخمس الذي يؤخذ من ارض الذمي كان يطلق و يراد به هذا المعني لا الخمس الاصطلاحي حتي عند الائمة و في رواياتنا فضلاً عن المذاهب الاخري.

بالنتيجة ان المراد من الخمس في رواية محمد بن مسلم هو الخمس المأخوذ من ناتج الارض من الذّمي بلا اشكال عند الكل فكذلك الامر في هذه الرواية لان كلماً الروايتين و ردت في مورد خمس الارض من الذمي و لا معني لان يحمل احدهما علي الخمس المصطلح و الاخر علي غيره مع ان الروايتين قد صدرتا في ظرف ثقا في واحد.

بالنتيجة انا فعل الي هذه النتيجة ان المراد من الخمس في المقام ليس هو الخمس المصطلح بل المراد منه الخمس المتعلق بناتج الارض كضريبة مالية من ناحية الحاكم الاسلامي. و بهذا البيان يثبت القول الثاني من الاقوال المتقدّمة. و هو ان المراد من الخمس تضعيف العشر و هو يتعلق بناتج الارض.

امّا القول الثالث و هو ما ذكره السيِّد البروجردي من ان الرواية مجملة لا يعلم ان المراد منها خمس رقبة الارض فيكون من الخمس المصطلح او المراد منها الخمس المتعلِّق بناتج الارض و تمامها، و القاعدة في مثل ذلك و ان كانت تقتضي الاحتياط بالجمع بين الامرين للعلم الاجمالي اما بثبوت الخمس المصطلح المتعلق برقبة الارض او ضعف العشر الثابت في الاراضي العشرية بعنوان الزكاة. الا لا يوح للحاكم الاسلام الزام الذمي بلكا الامرين للعلم بعدم كون احدهما له و لا يحق له ان يلزم الاخرين بما ليس من حقّه فاذن الموافقة القطعية غير ممكن و كذلك المخالفة القطعية ايضاً غير جائز فلابد من الموافقة الاحتمالية و ترجيح احد الطرفين بالظن لو كان فانه يصير حجة في مثل ذلك ممّا انسدّ الطريق الي الحكم الشرعي و لم يكن او لم يجز الاحتياط و لا يبعد ان يقال في المقام بان الظن الحاصل من تقوي الشيخ في اكثر كتبه و الشهرة بين المتأخرين يرجع جانب تعلق الخمس بنفس الارض.

يلاحظ عليه اولاً: قد اضح ان الرواية ظاهرة في تعلق الخمس بناتج الارض لا برقبتها كما تقدّم و ليست بمجلة.

ثانياً: علي فرض اجمال الرواية ان هذا العلم الاجمالي منحل بعموم صحيح ابن ابي عمير الخمس في خمسة اشياء و ليس هذه الارض منها فاذن بعموم الصحيح المذكور ننفي الخمس المصطلح المتعلق برقبة هذه الارض فيبقي ان المراد منها هو خمس غير المصطلح المتعلق بناتج الارض و غامئها.

ثالثاً: انه قد افترض المقام من دوران الامر بين المتباينين قلا يمكن فيه الاحتياط التام، و ليس كذلك فانه بناء علي جواز ذمع القيمة الارض في مقام اداء الخمس كما هو المشهور و عليه السيد البروجردي، يكون المورد من باب دوران الامر بين الاقل و الاكثر اذ لا يعلم في السنة الاولي ان الخمس المتعلق بهذه الارض متعلق برقبتها فيكونن مأة مليون تومان او متعلق بناتجها فيكون مليون تومان و من الواضح ان الثاني اقل فهو المتيقن علي عهدته و يجري البرائة بالنسبة الي الاكثر و هكذا بالنسبة الي السنة لاثانية و الثالثة.

رابعاً: انه من جهةٍ اخري ان العلم الاجمالي منحل في المقام للعلم التفصيلي بان الحاكم له ان يوضح الجزية بمقدار خمس ناتج الارض علي الذّمي، للادلة القائمة علي ثبوت الجزية علي الذمّي و لكن تعلق الخمس برتبة الارض فمشكوك و من الواضح انه اذا دار الامر بين ما هو معلوم ثبوته و ما هو مشكوك ثبوته بثبت ما هو المعلوم و يجري البرائة بالنسبة الي المشكوك. هذا كله تما الكلام في اصل المسالة و اتضح ان المراد من الخسم ليس هو الخمس المصطلح في المقام.
سواء كانت ارض مزرعٍ او مسكن او دكان او خانر او غيرها فيجب فيها الخمس.٭
٭) بعد ان اتضح ان المراد من الخمس التي تتعلق برقبة الارض هو الخمس المصطلح بناء علي ما ذهب اليه المشهور و بناءَ علي المختار هو خمس فاتج الارض كضريبة مالية ذكرية ياخذها الدولة الاسلامية، يطرح هنا فروع:

الفرع الاوّل: هل ان هذا الخمس يختص بالاراضي الزراعية او يعم غيرها كارض الدكان و البيت و الخان و البستان ايضاً؟ فيه اقوال:

1_ ما اختاره صاحب الجواهر و جملة من الاعلام منهم السيد اليزدي من عموم الحكم لمطلق الارض و العقار الذي يشتريه الذمي من مسلم.
2_ ما نسب في المعتبر و غيره الي المشهور الي المشهور من ان موضوع هذا الخمس خصوص الارض الزراعية دون غيرها.
3_ ما اختاره الفقيه الهمدان و تبعه جملة من الاعاظم من التفصيل بين الارض التي يتشريها الذمّي بنحوٍ يقع شراءُه علي الارض بالاصالة و ان كان في ضمن الدار او البستان ففيها الخمس و بين الارض التي لا تقع متعلقاً للشراء الا بتبع الدار او البستان فلا خمس فيها.
و منشأ هذا الاختلاف هو الخلاف في صدق اشتراء الارض عرفاً فانه فباءَ علي الاوّل يصدق اشتراء الارض مطلقا سواء كانت الارض المشتراة زراعية او لم لكن و بناء علي الثاني لا يصدق الا علي ما اذا كانت خالية عن النباء و الباقين و بناءَ علي الثالث يدور الصدق اشتراء الارض مدار كون اشتراء الارض بالاصلاة فيصدق عليه و كونه بالتبع فلا يصدق عليه الاشتراء.

و الصحيح عندي ان الامر يدور مدار عموم الحكم لمطلق الانتقال و اختصاصه بالاشتراء فبناءَ علي الاوّل فالصحيح هو القول الاول لانتقال الارض الي الذمي و الحكم بالخمس ايضاً 
و مصرفه مصرف غيره من الاقسام علي الاصحّ.٭
تعلق به و بناء علي الثاني فالصحيح هو الثاني
 لعدم صدق اشتراء الارض علي اشتراء الدار و الدكان عرفاً.

لا يقال: ان لازم هذا التفصيل هو عدم وجوب الخمس فيما لو اشترينا النباْ و ارضه معاً و وجوبه فيما لو اشترينا كلّا منهما مستقلاً عن الاخر و هذا ياباه العرف.

لانا نقول: ان الصحيح عندي عدم خصوصية الاشتراء بل المناط هو الانتقال فلا يلزم ذلك لانه انما يلزم بناءَ علي خصوصية الاشتراء. مع انه لو قلنا بالخصوصية فلتزم بهذا اللازم و ليس هذا من ضروريات الدين و لا من ضروريات الفقه حتي يعدّ محذوراً.

هذا كله بناءَ علي مبني المشهور من تعلق الخمس برقبة الارض اما بناءَ علي المختار من تعلقه بناتج الارض فمن الواضح ان يختص بالارض الزراعية لان خمس ناتج الارض كان مخصوصاً بالارض الزراعية العشوية او الخراجية كما يشعر به نفس التعبير بالارض الظاهر في الارض المجرده عن النباء.

٭) الفرع الثاني: في مصرف هذا الخمس:

لو قلنا بان المراد من الخمس في الرواية هو خمس ناتج الارض كما هو الصحيح فلا اشكال في ان مصرفه حينئذٍ مصرف الخراج و الجزية يرجع الي بيت المال و ليس خمساً و لازكاة. فمصرفه بيد الحاكم.

الا انه هل يجب علي الحاكم ان يتقدره بمقدار الخمس لا اقل و لا اكثر ام لا؟ ظاهر الصحيحة الحذاء و ان كان هو التحديج التعيني الا انه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة ما في ذيل صحيحة محمد بن مسلم و غيره مما دل علي ان هذا كان قد مالحهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) و المصالحة انما تناسب مع كونه كلماً ثانوياً. بما هو ولي الامر لا حكماص شرعياً اولياً فيمكن للوالي ان يزيد عليه او ينقص منه حسب المصالح الرضية او لا يأخذ رأساً.

و في وجوبه في المتقلة اليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات اشكال فالاحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة و ان كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة.٭
و لو قلنا بان المراد منه الخمس المصطلح فالصحيح ان معرفه مصرف سائر اقسام الخمس و لا وجه لتردد في مصرفه بعد كونه من اقسام الخمس.

٭) الفرع الثالث: هل ان الحكم بالخمص يختص بالشراء او يعم مطلق المعاوضات؟ او مطلق الانتقال؟ فيه وجوه اقويها الاخير فان مقتضي الجمود علي ظاهر النص و ان كان هو الاوّل اقتصاراً في الحكم المخالف لمقتضي القاعدة علي مقدار قيام الدليل الا ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي الغاء خصوصية الشراء بحسب الفهم العرفي و ان الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم الي الذمّي كيفما اتفق. و ان التعبير بالشراء من اجل انه الفرد الغالب من المنبا النقل لندرة غيره.

بعبارة ان الحكم قد يكون متعلقاً بنفس العقد و العرف يجد خصوصية في هذا العقد ففي مثله لا يمكن التعدّي الي عقد آخر كخيار المجل للبيع.

و اخري ان الحكم يكون متعلقاً بعقد خاص الا مناسبة الحكم و الموضوع بحسب الارتكاز العرفي يقتضي عدم تعلق الحكم بنفس العقد بل يجد الاعتبار بالخصوصية الكأنتد في المتنقل عنه و المنتقل اليه كحرمة بيع العبد المسلم من الكافر فان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي عدم خصوصية البيع بل ميسرِّي هذا للحكم لمطلق الانتقال بمناط ان الحكم انما جعل لخصوصية في المنتقل منه و المنتقل اليه لا بمناط كونه بيعاً.

و المقام من هذا القبيل فانه لا خصوصية للبيع حتي يختص الحكم به بل المناط بحسب مناسبة الحكم و الموضوع لمطلق الانتقال لا خصوص المعاوضات. نعم ان الخمس المتعلق بالارض المنتقل الي الذمّي باي نحو من الانتقال كان هو الخمس المصطلح عند المشهور و ضريبة مالية عندنا.

و انّما يتعلق الخمس برقبة الارض دون النباء و الاشجار و التخيل اذا كانت فيه، و يتخيّر الذمّي بين رفع الخمس من عينها او قيمتها، و مع عدم رفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين اخذه و بين اجارته. و ليس له قلع ال و النباء بل عليه ابقاؤهما بالاجرة. و ان اراد الذمي رفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع او الغرس او النباء تقوم مشغولة بهامع الاجرة فيوخذ منها خمسها.٭ و لا نصاب في هذا القسم من الخمس.

الفرع الرابع: هل ان الخمس يتعلق برقبة الارض فقط او يشمل ما فيها من النباء و الاشجار ايضاً فيجب خمس الجميع؟

الظاهر ان الجميع متفق علي تعلق الخمس برقبة الارض دون النباء و الاشجار لان الظاهر من النص ذلك.

فعليه في مقام اواء الخمس لو كانت الارض المشتراة خالية عن النباء و الاشجار لا يوجد مشكلة في رفع خمس هذه الارض سواءَ دفع من غينها او من قيمتها. و لو كانت مشغولة بالنباء و الاشجار فتارة يويد الذمي رفع الخمس من عينها و اخري من قيمتها فيوجد هنا مسالتان.

المسالة الاولي: ان الذمّي لو اراد رفع الخمس من العين و المفروض ان الخمس متعلق برقبة الارض دون النباء و الاشجار فما هو حكم هذه النباء و الاشجار؟ هل للحاكم قلعها او هرمها حتي تتخلي الارض منها او عليه ابقائهما من دون اجرة او معها؟ في المسالة اقوال و وجوه:

الاوّل: ان للحاكم حق قلع الاشجار و هو النباء.

الثاني: علي الحاكم ابقاءهما الا انه مع اجرة. هذا هو المشهور.

الثالث: ابقائها من دون اجرة. هذا ما اختاره العراقي.

و الوجه للاوّل هو ان مقتضي قاعدة الناس مسلطون علي اموالهم ان يكون للحاكم ان يحكم الاشجار و يهدم النباء الواقعين علي ارضه.

اجيب عنه بان قلع الاشجار و هدم النباء ضرر علي الذمي، و قاعدة لاضرر حاكمة علي قاعدة السلطنة، فليس للحاكم مطالبة قلع الشجارة.

اجيب عن هذا الجواب بان الامام لو تدارك ضرر الذمي بان يدفع قيمة اشجاره و بناته ثم يقلعهما فاذن لاضرر لعيه.

اجاب السيد الحكيم عنه: بان دفع القيمة ليس مانعاً عن وقوع الضرر بل تدارك للضرر. و من الواضع ان تدارك الضرر نحو اعتراف بوجود الضرر الا ان الضرر اراد تداركه. فاذن حيث ان الضرر موجود تجري قاعدة لاضرر بالنتيجة انه لا سلطنة للحاكم بقلع اشجار الذمي و هو بناته.

ثم قال: ان قلت: ان استيفاء الذمي عن منفعة هذه الارض ضرر علي الامام فيعارض ضرر قلع الغرس و بعدم النباء و لا يقال ان اعطاء الاجرة للحاكم يرفع الضرر فانه يقال كما ان دفع القيمة للذمي ليس الا تداركاً للضرر و اعطاء الاجرة للحاكم ايضاً تدارك للضرر و هذا ليس بمانع عن تحقق الضرر.

قلت: انه يوجد فرق بين الضررين فان الضرر الوارد علي الذمي هو اتلاف العين. لكن الضرر الوارد علي الامام ليس اتلافاً للعين لبقاء الارض علي حالها بل اتلاف لمنفعة الارض و المنفعة يتلف بنفسها اَنا يعد اَن و ان لم يكن متلف و لو اردنا اَن لم يتلف من دون نفعٍ و فائدةٍ لا بدّ من استيفائها فاما يستوفيها المالك و امّا ان يستوفيها صاحب الغرس، و ليس احد الاستيفائين ضرراً فيما اذا كان استيفاء الذمي مع اجرةٍ. هذا بخلاف اتلاف العين بسبب قلع الاشدار و هدم النباء فانه ضرر علي مالكه اذ ليس العين كالمنفعة يتلف بنفسه من دون متلفٍ فاذن يدور الامر بين سلطنة المالك علي ارضه فله ان يقع الاشجار و بين عذم تضرر مالك الاشجار انيبقي الاشدار، من الواضع تقديم قاعدة لا ضرر علي قاعدة السلطنة فله ان يبقي اشجاره علي الارض مع اجرةٍ.

نعم لو كان ابقاء الغرس يوجب ضرراً علي المالك بنقص ارضه و فسادها تعارض ضرر صحاب الارض لانه تلف للعين مع ضرر مالك الاشجار و يتاقطان فيرجع الي قاعدة السلطنة.

اورد السيِّد الهاشمي عليه باشكاليات:

اولاً: ان ما ذكره السيد الحكيم من كون قلع الاشجار موجباً لتلفها و هو ضرر علي مالكها، احض من المكلوب اذ ربما لا يكون قلع الاشجار موجباً لتلفها فيما لو انتقل من ارض الي ارض مع غرسها. فعلي مبناه لصحاب الخمس ان يلزم الذمي بنقل اشجاره من ارضه الي ارض نفسه او لا يلزم منه ضرر و هو خلاف اطلاق الفتاوي و من المتبعد التزامه به.

ثانياً: فما اذا لزم من ابقاء الزرع و الاشجار ضرر او فساد للارض فانه قد حكم فيه بالرجوع الي قاعدة السلطنة لتعارض الضرر في الطرفين. مع انه ليس المقام من موارد تعارض الضررين حتي علي هذا التقرير لان الامام قد تملك هذه الارض و هي كانت متعلِّقةً لحق ذمي في بقاء اشجاره و زراعته و كان في معرض الضرر و الفساد من حين تملكه و حيث ان حقه متقدم علي حق صاحب الخمس يتقدم ضرر صاحب ال علي هذا الضرر.

ثالثاً: لو فرضنا ان المقام من موارد تعارض الضررين فقد حكم بالرجوع الي قاعدة السلطنة، مع ان قاعدة السلطنة في جانب الامام متعارضة بقاعدة السلطنة في جانب الذمي اذ كما ان لصاحب الخمس السلطنة علي ارضه كذلك لصاحب الاشجار و البناء، السلطنة و الحق في ابقاء بناته او غرسه في هذا الموضوع و لو مع الاجرة فيبقي التعارض بين السلطنتين و لا بد من فرض ان الثابت عقلائياً احداهما دون الاخري.

رابعاً: ان جريان لا ضرر بلحاظ الغرس و الاشجار معارض مع جريانه بلحاظ منفعة الارض و لا فرق بين قلع الاشجار و رفع قيمته و استيفاء المنفعة و رفع اجرته فان كلاهما تدارك للضرر لا يمنع من تحقق الضرر. فيقارضان.

خامساً: انه ذكر ان استيفاء المنفعة ليس ضرراً لكون المنافع مبنية علي الاستيفاء و الا كانت معدومة. هذا مبني علي القول نجمان خصوص المنافع المستوفاة او العينية لا مطلقا و هو غير صحيح فانه لا شاكال في ان المنفعة بما هي ملحوظة عقلائياً و ان سلبها من صاحبها كاتلاف العين عليه نقص و اضرار به و ان لم يستوف المناع. و رفع قيمتها كدفع قيمة العين تدارك للضرر لا نفي له.

سادساً: لا اشكال في ان نفس تجويز استيفاء الغير لمنافع مال احد حتي بالاجرة ضرر حقي لمالك المنفعة عرفاً و عقلائياً و قد قدر في محلّه مشمول القاعدة لموارد الضرر الحق كشموله للضرر المالي فاذن يتعارض الضرران.

بعبارةٍ: ان الو قلنا بان الامام له حق ان يخلِّي ارضه عن اشجار الغير فالحكم بابقاء الاشجار يوجب الضرر الحقي علي الامام. و ان قلنا بان الذمي ذا حق علي ابقاء الاشجار فالحكم بقلعها يوجب تضرره العيني و المالي في فرض فساد الاشجار من دون دفع قيمةٍ و مع دفع القيمة يوجب تضرر العيني فقط، و يوجب ضرر لاحقي فقط في فرض عدم فساد الاشدار. و علي هذا الاساس نعلم انه لاي مكن هنا فرض حقين بل الحق اما للامام بان يخلِّي ارضه من الاشجار و امّا للذمّي حق ابقاء الاشجار.

مقتضي الصناعة بحسب الارتكاز العرفي ان الحق للذمي في ابقاء الاشجار مع الاجرة لانّ حقه سابق علي حق صاحب الارض في ارضه لِاَنّ الارض انتقلت الي الامام شمغولة بالمبناء و الاشجار و هما للغير و لاجل ذلك يحكم العرف بابغاء البناء و الاشجار و لسبق الحق سواء كان في ذلك ضرر علي الامام ام لا غايته في صورة تضرر الارض تكون الاجرة اكثر. هذا فيما اذا كانت الارض مشغولة بالبناء و الاشجار من حين الانتقال الي الذمي. و اما لذا انتقلت اليه خالية ثم اشغلها الذمّي بذلك من دون استيذان عن صاحب الخمس جازله المطالبة بعين الخمس او قيمتها و لو بقلع الغرس لانه لم يكن بحق و ليس لعرف ظالم حق كما في سائر موارد الوخب و العدوان
 هذا تام ما ذكره صاحب البحوث و هذا صحيح لا غبار عليه.

و من خلال هذا البيان اتضح عدم تمامية القولي الوّل من ان للحاكم حق قلع الاشجار و هدم البنيان. و اتضح ان الصحيح ان للذمي حق ابقاء البناء و الاشجار الا ان هذا لا بدّ ان يكون مع الاجرة فان الارض للغير و لا معني لاستفياء منافع مال الغير من دون اجرةٍ. و ما ذكره المحقق العراقي من ايضاء اشجاره من جون اجرةٍ باعتبار ان الذمي انتقل الي صاحب الخمس انما هو خمس الارض المشغولة بالزرع او البناء للغير بالحق فيكون لصاحب البناء او الزرع حق ابقاء ارضه او بناته الي امره في الارض كما هو الشأن في كل موردٍ فتتقل الارض الي الغير بوصف كونها مشغولة للغير عن حقٍ، فغير صحيح لان كون الاشغال عن حق لا يستلزم ان يكون له استفياء المنفعة عن الارض مجاناً بل مقتضي الصناعة له ابقاء اشجاره باعتبار كون الاشغال بحق و سبق حقه الا انه لا بد ان يكون مع اجرةٍ لان الارض للغير مع منافعها و هو يستوفي منافع مال الغير فلا بد ان يعص قيمته و اجرته.

المسالة الثانية: و هي ما لو اراد الذمّي دفع الخمس من القيمة فاذن يطرح هذا التساول انه كيف فتقدم هذه الارض؟ من الواضح ان الارض لو كانت خالية عن البناء و الاشجار لا يوجد مشكلة في تقيمها. انما تقع الاشكالية فيما لو كانت مشغولة بالنباء و الاشجار. هل انها تفترض خالية عن النباء و الاشجار فتقوم او مشغولة بهما؟ و الثمرة ان تقييم الارض مشغولةً او خاليةً يوثِّر في قيمته الارض فان الارض الخالية لها قيمة و الارض المشغوله بها فيها من حق الغير قيمة اخري. و الصحيح ان المسالة بنية علي النظريات المتقدمة فانه بناءً علي القول الاَوَّل تتقوم الارض خالية عن البناء و الاشجار باعتبار ان للحاكم حق قلع الاشجار و هدم البنيان. نهاية الامر ان الو قلنا بلزوم دفع قيمة الاشجار و البنيان الي صاحبهما هذا ايضاً يحاسب في التقييم.

بناءَ علي القول الثاني تقوم مشغولة بالبناء و الاشجار مع الاجرة و بناءَ علي الثالث تتقوم مشغولة بالبناء و الاشجار من دون اجرةٍ. هما ذكرنا من الفرعين مبني علي المشهور من الخمس فيها هي الخمس المصطلح اما بناءَ علي المختار لا مجال للفرعين.

الفرع الخامس:( هل ان هذا الخمس يتعلق بالعين او علي الذمّة؟ و المشهور ان الخمس متعلق بالعين باعتبار ان الخمس كحكم وضعي بتعلق بالعين و ليس كلماً تكليفياً يتعلق علي ذمّة الغير خصوصاً علي مبني عدم تكليف الكفار بالفروع و يؤيده ما ورد في مرسلة الصدوق من التعبير: و علي فيها الخمس.

مضافاً الي ان الظاهر من سياق ايها ذمي اشتري ارضاً من مسلم فعليه الخمس ذلك. الا ان المحقق العرافي خالف في ذلك فقال بتعلق الخمس بذمّة الذمي دون نفس الارض للتعبير فيها بقوله (عليه) الظاهر في تعلق الحكم علي الذمّة.

يلاحظ عليه بان التعبير بذلك يناسب مع تعلق الخمس بالعين ايضاً فلا موجب لرفع اليد عن الظهور في تعلق الخمس لاِجل القرائن التي ذكرناها لاثبات تعلقه بالعين. هذا بناءَ علي المشهور من كون الخمس هو الخمس المصطلح اما بناءً علي كونه خمس ناتج الارض فان قلنا بكونه من اقسام الذكوات و مقداره مصدر بالخمس فنفس النّزاع جارٍ فيه. و ان قلنا بكون كضريبة مالية للدولة الاسلامية فكيفية تعلق هذه الضريبة علي الذمة او العين يرتبط بكيفية العقد الذي فيعقديين الذمي و شمولي الضرائب الحالية كما ان تحديد مقداره يتوقف علي كيفية العقد.

ثم انه بناءَ علي تعلق الخمس بالذمّة يتخير مالك الارض بين ادائه من نفس الارض او من النقود و بناءَ علي تعلق الخمس بالعين فالاصل الاولي هو اداء الخمس من نفس العين فلو اراد المالك ان يدفع بالقيمة يمكن للحاكم انكاره و عدم بقوله كما انه لو اراد ان يدفع من العين ليس للحاكم افكاره. الا ان المشهور ذهبوا الي ان الذمّي دخيّر بين دفع الخمس من عينها او قيمتها هذا لاجل ما ياتي من ان تعلق الخمس بالعين يجزي عنه اعطاء القيمة في ادائه.

لكن استشكل صاحب البحوث عليه بان الدليل و هو ارتكاز المتشرعة و النصوص الدالة علي تعلقه بنحو الشركة في المالية. جوّز اداء الخمس في خمس الفائدة من القيمة. اما في خمس هذه الارض فلا دليل علي جواز اراد الخمس من قيمه الارض.

و لا يعتبر فيه نية القربة حين الاخذ حتي من الحاكم، بل و لا حين الدفع الي السادة.٭
اقول: هذا اشكال صحيح بناءَ علي تعلق الخمس بنحو الشركة في العين. اما بناءَ علي تعلق الخمس بالمالية و استفادة ذلك من مومات الخمس فاتخيير بين اداء العين و القيمة من الذمي وجيه.

٭) الفرع السادس: ان هذا الخمس يعدّ من العباديات فتعبر فيه نية القربة لا اقل من الحاكم حين اخذه و دفعه الي السادة او ليس من العباديات فلا يعتبر فيه نية القربة؟

من الواضع عدم اعتبار فيه القربة فيه لعدم الدليل علي عبادية هذا النوع من الخمس. اخاف السيِّد الخويي بانه مضافاً الي ان عبادية الخمس في سائر الانوا ايضاً لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسك باطلاقه و ان استندنا فيها مضافاً الي الاجماع و الارتكاز و السيرة القطعية بروايات مبني الاسلام علي خمس الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و الولاية باعتبار ان مبني الاسلام لا يكون مجرد الامساك او رفع شئ من الاموال بل لا بد و ان يكون امراً عبادياً. و الخمس يدل للزكاة فيعتبر فيه النية.

اقول: ان دلالة روايت مباني الاسلام علي اعتبار النية غير واضح، والاسح الاستدلال علي اعتبار النية في الزكاة بقوله تعالي: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصلّ عليهم ان صلاتك مسكن لهم و الله سميع عليم (التوبة103) و في رواية ان الصدقة لا تكون الا ما اريد به وجه الله فاذن يعتبر في الزكاة نية التوبة حسب الروايات و الاية و الخمس بدل الزكات فيعتبر فيه نية القربة.
مسالة 40: لو كانت الارض من المفتوحة عنوة، و بيعت تبعاً للاثار ثبت فيها الحكم لانها للمسلمين فاذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس و ان قلنا بعدم دخول الارض في المبيع و ان المبيع هو الاثار و يثبت في الارض حق الاختصاص للمشتري. و اما اذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما انه كذلك اذا باعها فيه اهل الخمس بعد اخذ خمسها فانهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعا.٭
٭) لو كان الارض التي يشتريها الذمّي من مسلمٍ من الاراض المفتوحة عندة فان قلنا بعدم جواز بيع هذه الاراض و شرائها كما هو الصحيح فلا يصدق عليه اشتراء الارض و انما يتملك حق الانتفاغ فقط، فلا خمس عليه. و ان قلنا بجواز بيع هذه الاراضي و شرائها فعليه الخمس لصدق اشتراء الارض.

بناءَ لعي القول بعدم جواز بيع الاراضي الفتوحة عنوةً يوجد فروض يمكن القول بصحة شراء هذه الارض:

الاوّل: لو قلنا بتخميس الاراضي المفتوحة عنوةً و اعطاء خمسها لاصحاب الخمس و الباقي للمسلمين، فعلي هذا المبني لو باع المسلم الذي امتلك حقه من هذه الاراضي من طريق الخمس، يصح البيع فاذن لو باعها بذمي فعليه الخمس. لكن هذا المبني باطل كما تقدم لعدم تعلق الخمس بالغنائم غير المنقولة من الارضي و العقاد.

الثاني: لو قلنا بامتلاك هذه الاراضي باحياءها بعد ان صارت ضربة كما عليه السيِّد الخويي، يجوز للمحيي بيعها بذمي و عليه الخمس. الا ان هذا المبني كسابقه غير صحيح فان الاراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين سواءَ كانت حية او صارت سوائاً فاحياها من احياها.

الثالث: انه لو باع الارض المفتوحة عنوة ولي امر المسلمين من ذمّي لمصلحةٍ او ضرورةٍ يجوز له ذلك و يصح بيعه و عليه الخمس.

يلاحظ عليه: ان ولي امر المسلمين ان ولي امر المسلمين لو كان هو الامام المعصوم فلا يسئل عما يفعل لانه يعلم ما يفعل و ان كان غيره فلا دليل علي و لا يقه لشراء الاراضي مسالة41: لا فرق في ثبوت الخمس في الارض المشتراة بين ان تبقي علي ملكية الذمّي بعد شرائه او انتقلت منه بعد الشراء الي مسلمٍ آخر كما لو باعها منه بعد الشراء او فات و انتقلت الي وارثه المسلم اوردها الي البائع باقالة او يغرها فلا سقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته ايضاً لو كان للبائع خيار نفسخ بخيارة.٭




المفتوحة عنوة حتي علي القول باطلاق و لاية الفقيه في زمن الغيبة لان القابل لا يصلح. بعبارةٍ ان هذه النظرية تفيد ان كل ما يجوز فيه التوكلي يقبل الولاية و ان ما يفعله الغير بالوكالة يفعله الولي الحاكم بالولاية و هذا مفاده ان فاعلية الفاعل في دائر هذه المنطقة قامة و اما في غيرها فلا يقبل الولاية كما لا يقبله الوكالة و المقام من هذا القبيل.

٭) في الحقيقة يوجد هنا مسائل ثلاثة.

الاولي: هل ان الخمس يسقط ان الذمّي بخروج الارض عن ملكه و هل يتخلص عنه بالنقل الي مسلمٍ آخر ام لا؟ و الجواب انه لا يسقط عنه الخمس كما لا يسقط لو بقي في ملكه لاطلاق النص المجعول فيه مجرد و الشراء موضوعاً للتخميس سواءَ بقي في ملكه ام لا.

الثانية: ان المنتقل اليه لو كان شيعياً و الذّمّي لم يوِّد الخمس، فهل هو مكلّف بالخمس كالذمّي ام لا؟ اجاب السيِّد الخويي بان المنتقل اليه الارض تارة يكون مسلماً غير شيعيٍ او يكون غير مسلمٍ و اخري يكون مسلماً شيعياً.

فان كان مسلماً غير شعيي فذمّته مشغولة كاذمي لان خمس الارض للامام و البيع بالنسبة اليه باطل. فللحاكم ان يراجع ايّا منهما مشاءَ. و ان كان مسلماً شيعياً فلا خمص عليه و ليس للحاكم ان يراجعه في اخذ الخمص لاخبار التحليل فينتقل الخمص من العين الي ذمة الذمي لو كان الانتقال مجانياً و الي القيمة لو كان الانتقال معاوضياً.

يلحاظ عليه( بان ما ذكره السيد الخويي بالنسبة الي المسلم الشيعي انما يتم لو قلنا بشمول اخبار التحليل لمثل هذه الموارد لكنه سياقي ان اخبار التحليل منصرف عن مثله فيكون ذمته مشغولة كاذمي للحاكم ان يراجع ايّاً منهما شاءَ.

الثالثة: ان الارض المشتراة من مسلم اشتراها ذمي تارة ينتقل من الذمي الي مسلمٍ بانتقال اختياري كالبيع و الهبة او بانتقال قهري كالارث هذا قد تقدم الكلام عنه و ثبت انه لا يوجب سقوط الخمس بل للحاكم ان يراجع اياً منهما شاءَ. و اخري يكون الانتقال من الذمي الي البايع المسلم بالاقالة او الخيار فهل يسقط الخمس في هذا القسم من الانتقال ام لا؟

من صاحب العروة و العمعلقين عليه جميعاً ثبوت الخمس الا ان الصحيح التفصيل بين الاقالة و الخيار فلو كان الانتقال من الذمّي الي المسلم البايع بالاقالة فالصحيح ثبوته لصدق عنوان الاشتراء عليه و لا فرق بين كون الامالة معاملة جديدة او فسخ للمعاملة السابقة لصدق الاشتراء في كلتا الصورتين.

و لو كان الانتقال اليه باعمال الخيار خصوصاً خيار المجلس فالصحيح عدم الثبوت لانصراف الدليل عن مثل هذا المورد فانه بعد فكّ المعاملة السابقة كافه لم يتحقق بيع و لا اشتراء حتي يصدق عليه الاشتراء و يشمله الدليل.

ثم انه بناءَ علي ثبوت الخمس في الفرضين او في الصورة الاولي فقط يفترق مبني السيد الخويي لو كان المنتقل اليه شيعياً يصع الاَمالة في تمام الارض و يستقر الخمس علي ذمة الذمي و ان كان غير شيعي لا يصح الاَمالة بالنسبة الي الخمس لعدم كون امره بيد الذّمي. اما بناءَ علي ما اخترناه لا فرق بين الفرضين فانه لا يصح الاَمالة بالنسبة الي الخمس.

هذا كله بناءَ علي القول بان الخمس هو الخمس المصطلح. اما بناءَ علي القول بتعلق الخمس بناتج الارض فلا خمس في جميع هذه الصور لانه فرع استثمار الذمي للارض و بقائها بيده الي حين الزرع و المحصول و المفروض انه لم يبق فلا شئ عليه.
مسالة 42: اذا اشتري الذمي الارض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح و كذا لو اشترط كون الخمس علي البايع، نعم لو شرط علي الباي المسلم ان يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.٭
مسالة 43: ادا اشتراها من مسلمٍ ثم باعها منه او من مسل آخر ثم اشتراها و جب عليه خمسان خمس الاصل للشراء اولاً و خمس اربعة اخماس للشراء ثانياً.٭٭
٭) لان الشرط في الاولين مخالف للشرع و محرِّم للحلال بخلاف الاخير فانه شرط الفعل و الاداء عن الغير و لا محذور فيه و لكنه لا يسقط عن الذمي بنفس هذا الشرط فيجوز لوليّ الخمس ان يأخذه و منه كما انه اذا لم يف البايع بالشرط ثبت للذمي خيار تخلف الشرط فلو فسخ دخل في المسالة السابقة من سقوط الخمس عنه بالخيار و عدم سقوطه. فبهذا الشرط لا يستطيع الذمي التخلص عن ضمان الخمس اذا لم يف به البايع و انما فائدته ايجاب الاداء تكليفاً علي البايع لا اكثر ثم لو دفع المسلم قيمة خمس الارض عن الذمّي ملك الذمي خمس الارض ايضاً فهل يجب عليه خمس الخمس ام لا؟ هذا ما سنتعرضه في المسالة 49.

٭٭) هذا لاجل ان الخمس الاوّل متعلق بتمام العين. و في البيع الثاني حيث انه لم يملك الا اربعة اخماسه الباقية فلا يجب عليه الا خمس ذلك. هذا ما ذكره صاحب العروة.

فصّل السيد الخويي في المقام بان الذمّي تارة يبيعه من مسلم شيعي ثم يشتري منه و اخري يبيعه من غير شيعي فيشتري منه فان باعه من غير شعيي فما ذكره من لزوم اداء الخمس اربعة للاخماس الباقية، فتمام لعدم انتقال خمس الارض بالبيع من الذمي اليه. و لو باعه من شيعي فعليه خمس الجميع ثانياً كالاول لاخبار التحليل، فيملك الشيعي تما العين لدي شرائه اياها من الذمّي و يكون البيع صحيحاً في الجميع و ينتقل الخمس الواجب علي الذمي الي القيمة.

اقول: ان ما ذكره السيِّد الخويي تام الا ان اخيف تفصيلاَ آخر ايضاً في المقام من ناحية اخري: من ان الحاكم الشرعي تارة يجيز البيع الثاني و اخري لا يجيز. فان اجاز البيع فينتقل 

مسالة 44: اذا اشتري الارض من مسلم ثم اسلم بعد الشراء ل يسقط عنه الخمس، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه علي القبض فاسلم بعد العقد و قبل القض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر.٭

الخمس الاوّل من الارض الي القيمة و يصح بيع تمام الارض ثانياً فيجب عليه خمسان خمس الكلّ اولاً و ثانياً. و ان لم يجز البيع الثاني فلا ينتقل الخمس الاوّل من العين الي القيمة فيقع البيع الثاني في اربعة الاخماس الباقية فعليه خمس الكل و خمس الاربعة الاخماس الباقية. هذا الوجه لا يفرق بينما ما اذا كان البائع المسلم شيعياً او غير شيعي. فعلي فرض تمامية التصيل الاوّل باستناد عدم شمول اخبار التحليل لا اشكاف في تمامية هذا التفصيل. ثم انه علي فرض تمامية التفصيلين ان التفصيل الثاني انما يجري في المسلم غير شيعي فانه يحتاج الي امضاء الحاكم اما الشيعي فقدا مضي الشراء له الشارع فلا تصل النوبة الي اجازة الحاكم.

٭) يوجد هنا مسالتان:

الاولي: ان الذمي لو اشتري ارضاً من مسلمٍ ثم اسلم بعد الشراء قبل اداء الخمس هل سقط عنه الخمس ام لا؟

الصحيح ثبوته لاطلاق الدليل. قد يتوهم السقوط استناداً الي حديث الجب. لكنه غير صحيح لعدم ثبوته من طرقنا. و ما قامت السيرة القطعية عليه هو عدم مطالبة الكافر بعد ان اسلم بالحقوق المالية كالاخماس و الذكوات و غيرها من قضاء الصلوات مما هو ثابت لعامّة المسلمين او مطلق المكلفين. امّا الحكم الثابت له حال الكفر و بوصف كونه و فياً بحيث كان يطالب به حال كفره فلا مقتضي لسقوطه اذا لا دليل علي سقوطه بعد ثبوته و لم يقم سيرة علي سقوطه.

الثانية: ان الذمي لو اشتري ارضاً من مسلمٍ بمعاملة يتوقف الملك فيها علي القبض كالمسلم فاسلم بعد العقد و قبل القبض هل يسقط عنه الخمس؟

قال السيد الحكيم ان المسالة يبتين علي كون القبض شرطاً ناَملاً فيسقط عنه الخمس الحصول الملك بعد القبض، و كونه كاشفاً فيمكن ثبوت الخمس لتحقق الشراء قبل الاسلام.

و خالف في ذلك السيد الخويي و قال بسقوط الخمس عنه مطلقاً ءوائ قلنا بالكشف ام بالنقل لان القبض شرط لتحقق الشراء و من دون تحققه لاشراء فلا خمس.

الصحيح التفصيل في القمام مقدمة لا يضاحه لا بد من بين معاني الكشف و النقل:

النقل عبارة عن اعتبار الملكف من حين الاجازة في البيع الفضولي.

الكشف الحقيقي: افتراض اعتبار الملك من حين العقد كشفت عنه الاجازة و هذا قد صور بوجوهٍ اربعةٍ: من فرض الاجازة امارة بحتة عن الملك من جون ايِّ تاثير لها. و من فرض الاجازة شرطا متاَخراً في حصول الملك السابق و من فرض ان الشرط هو تعقب الاجازة و قد كان هذا الوصف من البرء. و من فرض ان الاجازة تكشف عن الرضا التقريري الذي كان ثابتاً حين العقد هو مصحح للعقد.

الكشف الانقلابي: و هو افتراض اعتبار الملك من حين الاجازة و لكن المعتبر عبارة عن الملك من حين العقد نظير ما لو قلنا لزيد الان يعتك داري من اسس فيكون المشتري مالكاً لها من ذلك الزمان و يصح له ان يطالب بالاجرة.

الكشف الحكمي: هو افتراض كن الاعتبار و المعتبر كلاهما بلحاظ حين الاجازة لكن ترتب آثار الملك من حين العقد.

و السيِّد الخويي يعتقد بالكشف الانقلابي كالسيد الحكيم
 و يصرح به معني لالفظأ و يقول: هذا الذي فدعيه في المقام ليس من الكشف الحقيقي او الحكمي في شئٍ لان المفروض ان المشتري ليس مالكاص للمال قبل الاجازة واقعاً و في نفس الامر حتي يكون ذلك من الكشف الحقيقي كما انه ليس من الكشف الحكمي اذ لا تنزيل في البين بان ينزل المشتري منزلة المالك في ترتيب آثار الملك عليه المعبر عنه بالكشف الحكمي و انما هو آخر. ثم يوضع هذا الامر الاخر و يقول ما مفاده ان الاعتبار حالي و المعتبر امر متقدم و هذا ليس الا الكشف الانقلابي.

نعم انه يرد الكشف الانقلابي في نكاحه و يقول بالكشف الحكم الا ان التفسير الذمي يلقيه ليس الا الكشف الانقلابي قال: و اما الكشف الانقلابي بمعني انقلاب العقد بعد الاجازة و ثبوت الجواز من السابق فهو مضافاً الي انه لادليل عليه غير معقول في نفسه لان الشئِ لا ينقل عما وقع عليه و الزمان المعدوم لا يمكن ايجازه ثانياً بلا فرقٍ بين الامور التكوينية و الامور الاعتبارية فانه محال فيهما معاً و من هنا يتعين القول بالكشف الحكمي فيحكم ينفوز العقد من حينه من الآن.

و قال ايضاً: اذا اتضح ذلك بظهر انه لا مانع في المقام من تعلق الاعتبار _ الاجازة _ بالملكية السابقة من الآن فانه من الاعتبار المتعلق بالامر التقدم و قد عرفت انه لا مانع منه لكن لا علي نحو الانقلاب او الشرط التأخر.
 هذا المعني ذكره للكشف الحكمي ليس الا الكشف الانقلابي، و ما اوري ما هو مقصوره من رد الانقلابي و لعله سهو مته و لعله كان في نظره الشريف شئٌ لا نعلم الآن بالدقة به.

بالتوجه الي بيان هذه المقدمة الايناصية نقول ان الصحيح هو التفصيل بين الكشف الحقيقي و الانقلابي في المقام فان قلنا بالكشف الحقيقي في المقام فالصحيح ثبوت الخمس لتحقق الشراء و الملكية و الانتقال التام من حين العقد و هو كافر و الاجازة نهاية الامر انه شرط متأخر لحدوث الملك السابق و حيث ن حدوث الملك كان سابقاً علي الاسلام فعليه الخمس. و ان قلنا بالكشف الانقلابي فالصحيح عدم ثبوت الخمس لان معناه اعتبار الملك من حين الجازة و ان كان المعتبر و المملوك سابقاً و حيث ان اعتبار الملك متأخر عن اسلامه فلا خمس عليه. هذا ان قلنا بالكشف الانقلابي. اما لو قلنا بالكشف الحكم او النقل فالامر اوضح لتاخر الاعتبار و المعتبر كليهما عن الاسلام فلا خمس عليه. و لعل مراد السيِّد الحكيم في هذا 

مسالة 45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبض لقبض، ففي ثبوت الخمس وجهان افواها الثبوت.٭

مسالة 46: الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البايع علي الذمّي ان يبيعها بعد الشراء من مسلمٍ.٭٭

مسالة47: اذا اشتري اعلم من الذمي ارضاً ثم فسخ باَمالةٍ او بخيارٍ ففي ثبوت الخمس وجه لكن الا وجه خلافه حيث ان الفسخ ليس معاوضة.٭٭٭

المقام من الكشف هو الحقيقي و مراد السيد الخويي من الكشف هو الانقلابي و الحكم و بهذا يجمع بين الرأيين.

٭) في المسالة قولان، الاوّل: ما عن السيد الحكيم من التفصيل بين كاشفية القبض و ناقليته فانه بناءَ علي الكشف لاخمس عليه و بناء علي النقل يثبت الخمس.

الثاني: ما عن صاحب العروة و اختاره السيِّد الخويي من ثبوت الخمس باعتبار ان القبض في بيع السلم كالقبض في الهبة من اركان العقد شروطه و لا يتم حصول الملك دونه و لا معين للقول بالكشف فيه، فما لم يحصل لا ملك و لاشراء و بعده يتحقق الشراء و الملك و حيث القبض بعد الاسلام فعليه الخمس. و هذا هو الصحيح.

٭٭) لان الموضوع للخمس هو ثبوت تملك الذمي للارض بالشراء و لو حدوثاً فانتقاله عن ملكه بقاءَ لا يرفع الموضوع سواءَ كان ذلك مشروطاً من اول العقد او لم يكن.

٭٭٭) هذا هو الصحيح لان الفسخ او الاَمالة ليس معاوضة جديدة بل فك للمعاوضة السابقة فيرجع كل مال الي ملك صاحبه الاول كانه لم يقع بيع فلا خمس عليه.

مسالة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم.٭

مسالة 49: اذا بيع خمس الارض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه.٭٭

ثانياً: لانصراف الدة عن مثل هذه الموارد.

اقول: الظاهر هذه المسالة يخالف ما ذكره سابقاً في المسالة 41. و ما اجد فرقاً بين المسالتين.

٭) كما ان من بحكم الكافر بحكم الكافر فعليه لو اشتري الذمي ارضاً من حبِّي المسلمٍ و اجازه وليّه يجب عليه الخمس و كذلك لو اشتري حبي الذمي من مسلم ارضاً و امضا وليه، فعليه الخمس.

٭٭) لو يوجد تعليق من الاستاذ عليه
مسالة 36:

يوجد في استاذ مسالتان:

الاولي: هل ان تعدد العناوي الخمسية يقتضي تعدد الخمس ام لا؟

الجواب: ان تعدد العنوان تد يوجب تعدد العنوان خارجاً الصداقاً بعي ان كل عنوان ينطبق مع مصداق في الخارج غير الآخر، ففي هذا الفرض له اشكال في تعدد الخمس حسب تعدد العناوين.

و اخري له يوجب تعدد المعنول و المصداق خارجاً مفرضوا الفرض ينصل السيد الهاشمي بين ما اذا استوجب بقدر العنان لتعدد الجهات و اعيشيان خارجاً و بين ما اذا لم يستوجب بقدر العنوان لتعدد الجهات و الحشيان، مال استوجب ذلك ليقدر الخمس لان كل عنوان ينطبق علي جهة غير الجهة الذي خارجاً فيقتضي الخمس من هذه الجهة و الايترض بجهة الذوي و العنوان النص يقتضي الخمس من الجهة الاخري و الايتوض لجهة الاولي فاذن يقدر الخمس. و هذهالحقيقةيرجع الي ما اذا اوجب تعدد العنوان تعدد الضون خارجاً و مصداقاً.

و ان كان لايستوجب ذلك لعه ليقدر الخمس لانه اذا النطبق العنوان علي شئ واحذ من دون تعدد في الجهات و الحتيان مثل ما اذا النطبق عنوان المعدن و الفر من علي شي واحدٍ فلا يقيضي اكثر من خمس واحد لان كله من العنوانين يقيضي خمس هذا المال و خمس هذا المال ليس الا واحداً له يتكرر فاذن له يقتضي كل من العنوانين الا خمساً واحداً.

الا انما ناقضنا هذا ايسال و لم نقبله باعتبار ان كلّ من العنواني يقتضي خمس هذا المال مع نض النظر من العنوان الاخر و هذا لازم ان تحفص لكل من العنوانين خمس المال مثل ما لو او حيت لامن مالك لي ووس مالك لاخر فانه لايحق لو رتكي الي يقول ان الاس واحداً و ان له اعطي اله اسدس الواحد.

الا انه العميق في مقام الرجابة ان نقول ان الخمس انا يتعلق خمس جمسع الموارد لمناط كونه فائدة وريً وص الواخ ان هذا المال فائدة واحدة فلا يتعلق به انه خمس واحد.

والمقام بين القسم الاوّل له في موضوع خمس الاختلاط مجموع المالين و موضوع خمس الفائدة جزء المال و الجزء غير الكل خارجاً فاذن ليقدر الخمس. فاذن حين مقتضي استاعده يقدر الخمس اله هل يوجد دليل كه في عن عدم مقدار الخمس في المقام. التصدق، بخمس.

مادل المحقق الهمداني ان يتم الدليل عن عدم ازيد خمس احد في المقام بقوله(عليه السلام) و سائر المال لك حول. الا ان هذا الاستدلال في غير محله لذا يفيد الحلية من جهة الاختلاط الاص. جميع الجهات. فالقدر بائرٍ عن حال.
ارباح المكاسب

السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله.

ان البحث عن الخمس في الفوائد و ارباح المكاسب ينبغي ايراده في مباحث:

المبحث الاول: في وجوب هذا الخمس.

قد استدل لاثبات وجوب الخمس في الفوائد و الارباح باذلة ثلاثة:

الاوّل: الكتاب العزيز: قال الله تعالي: و اعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل (انفال 41)
 و الاستدلال بالآية الكريمة يقرّب بتقريبين تارة بلحاظ نفسها و اخري بضم ما ور في الروايات من الاستشهاد بالآية و تفسيرها بالمعني الشامل للارباح و الفوائد.

التقريب الاوّل: ان عنوان ما غنمتم شامل لغة و عرفاً لكل فائدة و زيادة يحصل عليها الانسان لان كلمة غنم بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف ربح و استفاد و ما شاكل ذلك فتعم مطلق الفائدة.

و يؤيد هذا المعين كما قال السيد الخويي بمؤيدات:

الاول: ان الخطابات التي بدء في سورة الانفال بقوله تعالي و اعلموا مثل قوله و اعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه و اعلموا ان الله شديد العقاب و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة. عامة و متوجهة الي عموم المكلفين لا خصوص المقاتلين. و هل هذه الخطابات الآية الكريمة الواردة في مورد الغنيمة فاذن يناسب ان يكون غنمتم بمعني و بحتم.

الثاني: قوله تعالي من شئٍ فان فيها اشارة الي ان الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشئٍ من الرجع. و ان كان يسيراً فلو كانت الآية مختصة بالغنيمة من الكفار لم يناسب التعبير بالشئٍ الشامل لليسير جداً.

استشكل صاحب البحوث علي دلالة الاية علي ثبوت الخمس في الارباح بعدة اشكاليات:

الاوّل: ان الغنم له معانٍ ثلاثة:

1) ما يؤخذ من العدو بالقوة و الغالبة و هو غنائم دار الحربي.
2) الفائدة الخصة التي يحصل عليها الانسان بلا جهد و تعب و لا توقع مثل الكنز و المعدن و هذا المعني اعم من الاول.
3) مطلق الفائدة و الربع هذا اعم من العينين السابقين حيث يشمل حتي ارباح المكاسب و الفوائد المستحصلة من الطرق المتعارفة.
و المتبع لاستعمالات هذه المادة في الكتاب الكريم و في الاحاديث الشريفة و غيرها يجد شيوع استعمالها في المعني الاول و الثاني و اكثر كلمات التويين تناسب المعني

الثاني: فاذن لاظهور لها المعني الثالث و لا اقل من عدم احراز كون المعني الحقيقي للفظ هو المعني الثالث فلا يصح التمسك بالاطلاق المذكور.

لا يقال ان العموم يستفاد بقرينة قوله من شئٍ كما بيِّن.

فانه يقال انه لا يفيد التعميم اكثر من دائر المعين المراد بالغنيمة فان كان المراد من الغنيمة المعني الاول فانه يفيد الشمول في دائرته و ان كان المراد منها المعني الثاني فلا يفيد العموم الّا في دائرة هذا المعني و لا يعين معني للغنيمة اصلاً. هذا نظير ما لو قيل ما وجدت في بيتي من شي فكله فان الشي لا يفيد التعميم الّا في دائرة مما يوكل لا اكثر فاذن لا مجال لما استشهد به ثانياً.

الثاني: علي فرض التسليم بان المعني الثالث هو المعني الحقيقي للغنيمة مع ذلك يمكن ان يمنع اطلاق الآية باعتبار و رودها في سياق الآيات و الاحكام المربوطة بقتال الاعداء كما هو صريح ذيل الآية ايضاً فيكون ذلك قرينة علي ارادة المعني الاخص لا مطلق الفائدة.

و لو قيل ان ورودها في سياق آيات القتال او نزولها في غنائم دار الحربي لا ينافي ارادة المعني العام من اللفظ الذمي هو المعني الحقيقي حسب الفرض لان المورد لا يكون مخصصاً.

لقلنا ان المورد لا يكون مخصصاً اذا النقد للفظ اطلاق او عموم بخلاف ما اذا كان المعني الاخص مما يستعمل فيه اللفظ كمعني استعمال و لو مجازاً فلا ينعقد للفظ اطلاق بل اصبح السياق المذكور صالحاً للقرينية علي تعيين المعني المستعمل فيه اللفظ هو المعني الخاص لا العام و في المقام لا اشكال في كون معني الخاص مما يستعمل فيه اللفظ كثيراً حتي احتمل كونه المعني القيقي للغنيمة فيكون السياق المذكور صالحاً للقرينية علي ارادته من الآية المباركة و لا اقل من الاجمال.

الثالث: استبعاد ان تكون الآية ظاهرة في ارادة مطلق الفائدة لانها كانت عبراي و سمع من المسلمين حكاماً و محكومين مع شدة ابتلاء الناس بالارباح و الفوائد و وضوح ان هذا الخمس كان مصالح الحكام و لو كان الاية ظاهرة في خمس مطلق الفوائد و الارباح فكيف لم يلتفت احد منهم الي ذلك و لم ينعكس في التاريخ و لاف ي كتب الفقه لا يفيد كتب الحديث للعامة و الخاصة، ثبوت هذا الخمس بمقتضي الاية المباركة. و المتتبع لا يجد عن هذا الخمس اثراً في تراثناً الروائية من العامة و الخاصة قبل زمن الصادقين(ع) و انما طرح هذا الخمس في تراثناً الرواية من زمانهم لا قبله. و هذه النكتة التاريخية تشهد بعدم ظهور الآية لثبوت الخمس في الارباح و الفوائد بالمعني العام. بل المراد منها اما المعني الاوّل او الثاني فلا يثبت الخمس في الارباح.

حاول السيد الخويي كرد لهذه الملاحظة ان يجيب عنه و يقول:

(بيان للشيخ المكارم لتبيين رأي السيد الخويي في كتابه لا بد ان يلاحظ في مقام الكتابة ثانياً و هو اجود).

اولاً: ان كثيراً من الحوادث التي وقعت في عصر النبي الاكرم(ص) قد اخفي و ان كثيراً من التراث العقائدية و الفقهية التي تركها النبي الاكرم بعد رحيلهضمن خطاباته و بياناته و وصاياه و افعاله و اقواله قد ضاعت، ان كثيراً من آثار النبوة و المقام الدين قج محققت بحيث جملة من الناس لم يعرقوا وجوب الزكاة الثابت بنص القرآن. هذا لم يكن الّا نتيجة لمنع كتابة الحديث و تبدل الحكومة الاسلامية الي حكومة جالهيةٍ. بالتوجه الي الظروف السياسية السائدة علي المجتمع الاسلامي بعد رحيل النبي الاكرم ليس من المستبعدان النبي الاكرم كان بيِّن حكم الخمس في الارباح و الفوائد الّا انه لم يصل النيا بالضرورة ليس ان كل ما بيّنه النبي الاكرم هو قد وصل الينا. بالخصوص الي ان في اخذ الخمس و اعطائه للهاشميين كان تاييداً للغئة المخالفة للدولة الحاكمة علي المجتمع الاسلامي و هي تريد الضعف الشديد علي هذه الغئه من ناحية اقتصادية و سياسية و اجتماعية. فاذن الداعي علي الغاء هذا الحكم كان موجوداً.
(1 صحيح البخاري 2 : 131. سنن الترمذي 5 : 8 / 2611)

ثانياً: بل ان النبي الاكرم قد بين حكم هذا الخمس و وصل الينا لقد ورد في صحيح البخاري و الترمذي ان رجلاً من نبني عبد ليس حاء الي النبي(ص) فلما اراد الانصراف امره النبي(ص) بالصلاة و الصيام و الزكاة و اعطاء الخمس مما غنم
 فان من الواضع عدم ارادة الخمس من غنائم دار الحرب لعدم تعرض تقال او غزوٍ من دون اذن من النبي الاكرم و مع اذنه هو كان ياخذ الخمس ثم يعطي الباقي للمقاتلين فاذن ما كان وجهاً للوصاية به فالمراد خمس الارباح و الفوائد.

لا يقال ان الخمس في الارباح و الفوائد لو كان واجباً و بينها النبي الاكرم لبعث النبي فئذ لجباية خمس الارباح و الفوائد. و لو كان النبي يبعث فئتات الي القبائل لجباية الاخماس لوصل الينا الخبز نظير ما وصل الينا من جباية الذكوات لان هذه الحادثة لم يكن بحيث يغفل عنه التاريخ و يذول عن الاذهان. مضافاً الي انه كان بصالح الحكومة ليأخذ الاخماس زائداً علي الزكوات.

لقلنا: لا قياس الاخمامس بالذكوات فان الذكوات ملك للفقراء و حق يعرف في معارف المسلمين و هو مأمور بالاخذ: خذ من اموالهم صدقة (التوبة 103) فبعث العمال لاخذ الذكوات، بخلاف الخمس فانه حق له و لاقر بائه فيشبه الملك المشخص حيث لا يعدد فائدته لعامة المسلمين و من ثم لم يومر في مورد الّا بمجرد التبليع دون جبايته بل قد لا يناصب ذلك شانه و جلالته. هذا مع كله الّا ان الصحيح هو الجواب الثالث.

ثالثاً: الصحيح في الجواب ان نقول ان تبليغ الاحكام و بيانها كان تدريجياً، و النبي الاكرم(ص) و ان كان لم يبلِّغ هذا الحكم في عصره لمصالح الّا ان تاخير تبليغه عن عصره كان بايراع بيانه من النبي الي الامام ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الزمكانية الباعنة علي ذلك. فعلي هذا الاساس ان الآية مطلقة يشمل خمس الارباح ايضاً الّا ان النبي لم يطبق هذا الحكم في عصره الّا علي مصداق من مصاديقه و هو غنائم دار الحرب دون سائر المصاديق و سائر الخلفاء ايضاً لم يجردُوا او لم يلتفقوا الي هذا الحكم. و او كل بيان هذا الحكم بالنسبة الي سائر المصاديق و تطبيقه عليها الي اوصيائه الذي ياتون من بعده ثم بعد ان سُهد الظرف السائر لبيان هذا الحكم و تطبيق الاية الشريفة في زمن الصادقين بين الامام سائر مصاديقه لا ان يوسع دائرة معني الغنيمة فان الغنيمة كانت مطلقة من اول الامر و الامام طبقها علي سائر مصاديقه و مبين حكمه.
 هذا يويده السيد الخويي ان يقوله.

يلاحظ علي ما ذكره السيِّد الخويي اولاً انه صحيح امكان خفاء جملة ما صدر عن النبي الاكرم(ص) في مختلف مجالات العقيدة و الشريعة و كذلك لا اشكال في خفاء جملة من القضايا وقعت في تاريخ حياته المباركة الّا ان ائمّة اهل البيت(ص) اعربوا عن كثير من اقواله و افعاله و سيدته المباركة و القضايا الواقعة في حياته الشريفة و لو كان يصدر عن النبي الاكرم(ص) ما يدل علي خمس الارباح و الفوائد لوصل الينا من طريق ائمّة اهل البيت حكاية ذلك عن النبي في هذا المجال اثر.

مضافاً الي ان النبي الاعظم(ص) لو كان اوجبه لبعث فئة الي منواحي المدينة لجباية الخمس و لو كان فعل ذلك لوصل الينا لعدم موجب لاخائه.

لا يقال انه لم يكن من المناسب لشأن النبي الاكرم ان يطالب الخمس و بعث فئة لجاية و هوي يريد لنفسه و لاقر بائه. لانا نقول لو كان هذا يوجب عدم المطالبة و الاخذ من الناس لكان من المناسب علي الائمة مبده ايضاً لا يطالبه. مضافاً الي ان الخمس لم يكن ياخذون لمصالح انفسهم الشخصية بل لصالح شأن الامامة و ليس المطالبة لاجل هذا اي منقصةٍ يوجب عليهم كما ان صادق اهل البيت(ص) يأخذ الخمس و هو من اكثر هل المدينة مالاً.

و يلاحظ علي الثاني اولا ان ما ذكر من الروايات من ثبوت الخمس في زمن النبي الاعظم(ص) قد وردت عن طريق العامة و ليس بثابت عندنان و العامة ايضاً لم يعلموا بهذه الروايات فكيف يثبت بهذه الروايات وجوب الخمس في الارباح من زمن النبي الاعظم(ص).

ثانياً من ناحية دلالية ليس بمسلم بالجزم ان يكون المراد من لاخمس فيما غنم هو خمس الارباح و الفوائد، لعل المراد منه خمس الغنائم الحربية، و ليس من المستبعد ان يعلم و يوحي النبي الاكرم شخصاً في بداية اسلام عدلة من الاحكام الكلية منها وجوب الخمس في الغنائم كلي يكون علي علم بالاحكام الاسلامية. كما انه يمكن ان يكون المراد منه الغنيمة بالمعني الثاني و هو الفوائد غير المترقبة فلا يثبت الخمس في الارباح و الفوائد.

و يلاحظ علي الثالث بانه تارة يقع الكلام في اصل ثبوت الخمس في الارباح و الفوائد و اخري في دلالة الآية الكريمة علي ثبوت هذا الخمس و الكلام في الثاني لا الاول و هذا الوجه لا يثبت ظهور الآية الكريمة علي ثبوت الخمس في الارباح و الفوائد.

لا يقال ان الآية لها اطلاق لدلالة مادة الغنم علي مطلق الفوائد و الارباح فيثبت الخمس فيها و المالم يفهم الناس في عصر الرسالة من الآية الّا خصوص الغنائم الحربية لتطبيق النبي الاكرم الاية في خصوصها لا لاجل ظهورها في خصوص الغنيمة الحربية و الاية كانت من حيث المفهوم مطلقة و شاملة لمطلق الارباح و الفوائد من اول الامر.

قلت: ان اطلاق الآية و شولها لمطلق الارباح ليس بمسلمٍ لما تقدم ان مادة الغنم كانت لها استعمالات ثلاثة في خصوص الغنائم الحربية و في الفوائد الخصة و مطلق الفوائد، و بالتوجه الي تطبيق النبي الاكرم هذا الحكم في خصوص الغنيمة الحربية هذا يصير قرنية علي ان المعني المستعمل فيه هو الاول و لا اقل من احتمال ان يكون هذا المعين مراداً احتمالاً قوياً.

نعم لو لم يكن للفظ الّا المعني لاثالث لكان لهذا لاكلام مجال.

بالنتيجة اتضح ان الاية بمجردها لا دلالة لها علي ثبوت الخمس في الارباح و الفوائد خلافاً للسيد الخويي. و لعل هذه الاشكاليات كان في ذهن السيد الحكيم مع انه يستشهد لاثبات هذا الخمس بكل دليل صحيح كان او سقيماً الّا بهذه الاية المباركة.

و اتضح من خلال ما قد مناه عدم ارادة المعني الثالث للغنيمة و لا اقل من الاجمال الّا انه يبقي هذا التسأول هل ان المراد من الاية يعني مادة غنم المعني الاول او الثاني؟ الصحيح ان الآية لا ظهور لها في اكثر من الغنائم الحربية لان مادة غنم كلما استعمل في القرأن الكريم لم يرد منها الّا الغنيمة الحربية نظير قوله تعالي: فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً (الانفال / 69) سيقول المخلفون اذا انطلقتم الي مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم (الفتح / 15) و مغانم كثيرة ياخذونها (الفتح / 19) و عدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها (الفتح / 20)

و ما ورد من قوله تعالي ثبتغون عرض الحياة الدنيا فعندالله مغانم كثيرة (انساء / 94) اريد منه المعني الكنايي للغنيمة لا ان الغنيمة استعملت بمعني عام.

كما ان ما ورد في الروايات من التعبير بالغنيمة اريد منه خصوص الغنيمة الحربية نظير ما ورد ان الخمس في خمسة اشياء الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة. و لو كان المراد منها المعني الثاني لم يقع الكنز قسيماً له.

هذا مضافاً الي ان المتيقن من ثموت الخمس في الغنيمة هو المعني الاول دون الثاني. و لذلك يصوح صاحب الوسائل بانه ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن الّا الغنيمة الحربية.

التقريب الثاني: هذا التقريب يبتني علي استفادة التعميم من الروايات الواردة في تفسير الاية الكريمة و هي:

الاولي: رواية حكيم موذن بني عبيس عن الصادق(ص): قال قلت له: و اعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمس و للرسول قال هي و الله الافادة يوماً بيومٍ الّا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا.
 هذه الرواية لتفسير الاية المباركة و دلالتها علي ان المراد من الغنيمة مطلق الافادة و الفائدة تامة، الّا انها غير تامة مستداً لحكيم الموذن فلا يعتمد عليها.

الثانية: رواية الصفار عن ابي محمّد عن عمران بن موسي عن موسي بن جعفر عن علي بن اسباط عن محمد بن الفضل عن ابي حمزة عن ابي جعفر الباقر(ع) قال: قرأت عليه آية الخمس. فقال ما كان لله فهو لرسوله و ماكان لرسوله فهو لنا ثم قال: و الله لقرير الله علي المومنين انه رزقهم خمسة دراهم جعلوا لربهم واحداً و اكلوا اربعة احلاء.
 و تقريب الدلالة ان الامام عطف علي تلاوة الاية بقوله سر الله علي المومني انه رزقهم خمسة دراهم جعلوا لربهم واحداً و هذا يفيد ان الخمس المذكور في الآية في مطلق الرزق و الفائدة.

لكن هذه الرواية ايضاً لا تصلح لتفسير الاية المباركة و للدلالة علي وجوب الخمس في الارباح و الفوائد لمجهولية عمران بن موسي الوارد في سند الرواية.

الثالثة: صحيح ابن مهزيار: محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمّد و عبدالله بن محمّد جميعاً عن علي بن مهزيار قال كتب الله ابوجعفر (الجواد)(ع) و قرأت انا كتابه اليه في طريق مكة _ قال ان الذي اوجبت في سنتي هذه _ و هذه سنة عشرين و مأتين _ فقط لمعني من المعاني اَمره تفسير المعني كله خوفاً من الانتشار و سأخرّ لك بعضه ان شاءالله. ان موالي _ اسأل الله صلاحهم _ او بعضهم قصوراً فيما يجب عليهم، فعملت ذلك فاجبت ان اطهر و ازكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس. قال الله تعالي: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصلّ عليهم ان صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحيم. و قل اعلموا فيسري الله عملكم و رسوله و المومنون و ستردون الي عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. (التوبه /103 _ 105) و لم اوجب ذلك عليهم في كل عامٍ و لا اوجب عليهم الّا الزكاة التي فرضها الله عليهم و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول و لم اوجب ذلك عليهم في متاعٍ و لا اَنيةٍ و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعةٍ الّا ضيعة سافسِّرلك امرها تخفيفاً منّي عن مواليّ و مناً مني عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم.

فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة علهيم في كل عامٍ قال الله تعالي: و اعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لللّه خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شئٍ قدير. (انفال / 41) و الغنائم و الفوائد _ يرحمك الله _ فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطو و الميراث الذي لا يحتسب من غيراب و لا ابن و مثل عدو يعطلم فيؤخذ ماله، و مثل مالٍ يوخذ لا يعرف له صاحب و ما صار الي موالي من اموال الحزمية الفسقة. فقد علمت ان اموالاً غطاماً صارت الي قدمٍ من موالي فمن كان عنده شئٌ من ذلك فليوصل الي وكيلي و من كان نائياً بعيد الشقة فلييعتمد لا يصاله و لو بعد حينٍ فان نية المومن خير من عمله. فاما الذي اوجب من الضاع و الغلّات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت فيعته تقدم بمونة و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك.
 و تقريب الاستدلال بالرواية ان الامام استشهد لوجوب الخمس في الغنائم و الفوائد في كل ستةٍ بالآية المباركة فيستفاد ان المراد من الآية بمعونة هذه الرواية وجوب الخمس في مطلق الفائدة.

يلاحظ عليه انه لا يستفاد من الآية بمعونة هذه الرواية وجوب الخمس في مطلق الفائدة بل المستفاد منها وجوب الخمس في الفائدة المحضة لاف ي خصوص الغنيمة الحربية. هذا بقرينة ما يفسِّر به الفائدة و ما يعطي من الامثلة فان كلها يرتبط بالفوائد المحضة فاذن يكون الرواية تفسيراً للاية و يعمم معني الغنيمة لا ان يفسرها بالمعني الثالث للغنيمة بل يفسرها بالمعني الثاني منه فيشمل الغنيمة بالمعني الاول و الثاني لا عمية المعني الشان له. فاذن لا دلالة للآية علي الخمس في ارباح المكاسب. بالنتيجة ان ال’ية بحسب التغريب الاول لا تدل علي اكثر من وجوب الخمس في الغنائم الحربية بحسب التقريب الثاني تدل علي وجوب الخمس في الفوائد المحضه ايضاً و لا تدل علي وجوب الخمس في ارباح المكاسب و مطلق الفوائد.

تتميم و بحث حول صحيح ابن مهزيار:

ان الرواية المتقدمة عن علي نب مهزيار صحيح عالي السند مضافاً الي انه يويد رواه اجزي صدور هذا الكتاب عن ابي جعفر الجواد(ع) ففي روايةٍ كتب اليه _ الامام الهادي(ع) _ ابراهيم بن محمّد الهمداني: اقرأ في علي كتاب ابيك فيما اوجبه علي اصحاب ايضاع انه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة و انه ليس علي من لم تقسم ضيعته بموونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب علي الضياع الخمس بعد الموونة موونة الضيعة و خرابها لا موونة الرجل و عياله. فكتب و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد موونة و موونة عياله و بعد خراج السلطان.
 هذه الرواية صحيحة السند لكون ابراهيم بن محمّد الهمداني من و كلاء الامام و لا يد للوكيل من حسن الظاهر و هو امارة الوثاقة. و علي فرض عدم وثاقته لا بأس به لقرائة علي بن مهزيار الكتاب الثاني. و هذه الرواية يؤيد صدور الرواية المتقدمة لان مضمونها تنظر الي ما في الرواية السابقة الواردة عن علي بن مهزيار الّا ان الامام في هذه الرواية يشير الي ان ما صدر عن ابيه ابي جعفر الجواد(ع) من الارفاق لشيعته في اخذ نصف السدس من الضيعة و الغلّات بدل الخمس، قد انتهي امده و ان هذا الحكم كان حكماً و لائياً مختصاً باعوام حياته المباركة، و من بعده يدور الامر علي اساس الحكم الاصلي من وجوب اعطاء الخمس لا نصف السدس هذا ما يشير اليه بقوله(ع) عليه الخمس بعد موونة و موونة عياله و بعد خراج السلطان. هذه الرواية مع انه في درجةٍ عالية من الاعتبار من ناحية السند الّا انه وقع مورد النقاش و الخلاف و الرد و القبول بين الاعلام. (لا يقال ان الاصحاب اعرضوا عن العمل بمضمون الرواية لعدم تفصيلهم بين الجوائز الخطيرة و غيرها مع ان لازم الرواية هو التفصيل و الاعراض يوجب الرهن منه ادلاً انه لم يثبت اعراض الاصحاب لانه لم يرد منهم التفصيل و لا عدم التفصيل. نعم لو كانوا يتعرضوا التفصيل كان هذا اعراض من العمل بها. ثانياً الي فرض الاعراض انه ليس بموهن لانٍ السند الذي بهذا التقان لاي مكن اسقاط حجيته نهاية الامر يكون الاعراض مدرتياً و هو كالاجماع المدركي لا اعتداء به. من الاستاذ.).

قال المحقق الاردبيلي (م993 هـ) في مجمعه: و فيها احكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب و قعور عن دلالتها علي مذهبه لعدم ذكر الخمس صريحاً.

قال صاحب المدارك (م 1009 هـ) و اما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند لكنها متروكة الظاهر.

قال صاحب الحدائق (م1186 هـ): و بالجملة فالحق ما ذكره جملة من الاصحاب من ان الرواية غاية الاشكال و نهايت الاغصال.

و عن السيد الميلاني في محاضراته ان في متنها انحاء الاضطراب المانع من الوثوق بصدوره و لم يعتمد عليها اصحابنا من المسلت و الخلف.
 و عن السيد الروحاني: و اما مكاتبة علي بن مهزيار فهي و ان كانت بحسب السند صحيحة الّا انها بحسب المتن مضطربة جداً بجدٍّ اوجب الاطمينان الشخص بعدم صدورها من المعصوم.
 هولاء الطبقة هم الذين لم يقبلوا هذه الرواية و منهم السيد الامام و لذلك لا تجد في فتاواه اثراً يمكن استناده الي هذه الصحيحة.

و قبال هولاء الطبعة يوجد كثير من العلماء الاعاظم من المتقدمين و المتأخرين قبلوا هذه الرواية و امستندوا اليها في فتاواهم.

علي كل ان الاشكالات التي اورد علي مضمون هذه الرواةي ما يلي و نحن نريد بعون الله تعالي ان نحلّها؛

الاوّل: ان الامام يستدل لايجاب الخمس بآية الزكاة و يقول ان موالي اسأل الله صلاحهم او بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاجبت ان اطهرهم و ازكيهم بما فعلت من امر الخمس في عامي هذا قال الله تعالي: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم. و كيف يتم الاستدلال بالاية الواردة في باب الزكاة للخمس. و هذا يوجب في النفس شيئا.

يلاحظ عليه: بان استشهاد الامام بهذه الاية ليس لايجاب الخمس بل من جهة التطهير، مقصوده ان الهدف الذي يستهنه النبي الاعظم(ص) من اخذه الزكاة ان استهدنه من ايجاب الخمس و اخذه و هو التطهير فالاستناد بالآية يكون بلحاظ الغاية و الهذف لا بلحاظ الايجاب.

الثاني: ان قوله(ع): فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام مناف لقوله: (ع) و لم اوجب عليهم ذلك في كل عامٍ.

يلاحظ عليه: بانه لا منافاة في البين فان المقصود من لم اوجب عليهم ذلك في كل عام و لا اوجب عليهم الّا الزكاة... ان اوجبت عليهم الخمس في الذهب و الفضة فقط في هذا العام و اما في سائر الاعدام فلا يجب عليهم فيهما الّا الزكاة التي فرضها الله سبحانه. و من الواضع ان هذا لا يتنافي مع وجوب الخمس في الغنائم و الفوائد.

الثالث: ان الامام اوجب الخمس في الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول مع انه لا يجب فيهما الّا الزكاة بالاجماع.

اجاب السيد الخويي بانه لعل الامام اوجب الخمس فيهما من جهة كونهما من ارباح التجارات و الفوائد و عليه ايجاب الخمس في محله الّا انه يعدّ استثناء عن ما ذكره من السقوط في الارباح.

و فيه ان الرواية لم يتعرض كونهما فائدة و ربحاً و اطلاقها يشمل ما اذا لم يكن الذهب و الفضة بفائدة و ربحٍ كالارث و المهر فيجب عليه الخمس.

و الصحيح في الجواب ان نقول: ان الامام لم ينف الزكاة بل اوجب الخمس كحكم و لائي زائداً علي الزكاة و هذا لا بعد فيه ان يوجب الامام ضريبة مالية علي النقدين مضافاً علي الزكاة.

الرابع: ان التشريع لا يختص بزمان دون زمان بل ستوفي كل زمانٍ و في الرواية اختص تسّريع الخمس بستةٍ خاصة دون سائر الازمان.

و فيه: ان التشريع الا لهي لا يختص بزمان دون زمان فانه كقاضايا حقيقة يجعل بحسب كل الازمان لكن هذا الخمس كان تشريعاً و لائياً من قبل الامام و من الواضع ان الاحكام و التشريعات الولائية قد تكون مختصة بزمان خاصي باعتبار ان المصالح الزمكانية الخاصة وعت الي تشريعها و جعلها و مع انتفاء هذه الجهة لا معني لبقاء التشريع.

الخامس: ان الامام اوجب الخمس في الغنائم في كل عامٍ مع ان الغنائم المأخوذه من دار الحرب لا يجب فيها الخمس الّا مرة واحدة.

يلاحظ عليه بان مفاد الرواية ليس تكرر الخمس في الغنائم و الفوائد في كل عام مع وحدة الفائدة و بقائها بل المراد ان كل فائدة و غينمة جديدة يجب فيها الخمس في كلٍ عام.

السادس: انه فسر الغنيمة و الفائدة بقوله الغنيمة ما يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و هذا ليس الّا تعريفاً للشي بنفسه فيبعد ان يكون الكلام صادراً من الامام.

فيه: ان هذا تفسير لا يغاير العرف فان الكلمة قد تكون بدرجةٍ من الوضوح لا طريق لتوضيحه الّا ينبه المخاطب بمنبهٍ عرفي انه ما هو مراده و دمنه اداء الكلام بعبارةٍ اخري و ان كان لا يخالف ما هو مجدد توضيحه حقيقة و في القمام اراد الامام ان ينبه المخاطب بانه ليس المقصود من الغنيمة و الفائدة الّا ما يفيدها الانسان و ما يغنمها.

السابع: ان الواجب فيما تقدم من الضيعة بالموونة هو الخمس لا نصف السدس مع انه صرح في الرواية بوجوب نصف السدس في كل عامٍ.

و فيه: ان هذا من باب التخفيف لشيعته من جان بالامام و لا اشكال في ان الامام له ان يخفف. و المراد من كل عام جميع سنوات صيامة. و يشهد لذلك مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني المتقدمة كان الامام الهادي بعد السئوال عن ان لزوم اداء نصف السدس بعد مونة السنة و التحصيل او بعد موونة التحصيل فقط، يجيب بان عليه الخمس بعد موونة و موونة عياله و بعد خراج السلطان. فان الظاهر عنها رجوع حكم الامام الهادي(ع) الي الخمس بعد ما كان حكم ابيه الامام الجواد(ع) تخفيفاً نصف السدس.

الثامن: ان ظاهر الرواية عدم الذراج ارباح التجارات في الغنائم و الفرائد مع انها من اوضح مصاديق الغنائم و الفوائد فكيف جعل في مقابل الغنائم و الفوائد.

اجاب السيد الخويي بان الارباح استثني من عموم الغنائم و الفوائد في تلك السنة تخفيفياً منه فيجب الخمس في الغنائم و الفوائد في كل عام دونه. و هذا سرّ المقابلة.

يلاحظ علي هذا الجواب بان الرواية ظاهرة في ان هذا المقطع: فاما الغنائم و الفوائد منهي واجبة عليهم في كل عام في قبال المقطع السابق لا انه فرد من هذا المقطع نعم لو كان الامام اتي بعامٍ ثم يخصص فرداً منه كان لما كره السيد الخويي مجالاً الّا ان الامام ذكر حكم الارباح ثم بين حكم الغنائم و الفوائد و هذا ظاهر في المقابلة بحيث لا يحون السابق فرداً من اللاحق.

مضافاص الي ان التاكيد الشديد لهذا الخمس و انه مما فرضه في كل عامٍ و انهم لا بد ان يتعمدوا لا يصاله باي مشكل من الاشكال و انه لا يكون فيه اي تخفيف و تقصير، لا يناسب مع استثناء الارباح لو كانت من الغنائم و الفوائد.

و الصحيح في الجواب: ان نقول: انه ليس المراد من الفوائد المعني الثالث الفائدة (مطلق الفائدة) بل المراد منها بقرينة التقابل بين هذا المقطع و المقطع السابق و بقرينة الامثلة التي يذكر للفوائد و هي بصدد بيان المراد منها، هو الفائدة بالمعني الثاني (الفائدة المحضة) و من الوضع ان الفوائد بهذا المعني لا يشمل ارباح التجارات. فاذن لا يعد الارباح من اقسام الفوائد من اول الامر كي يرد الاشكال.

التاسع: ان شأن الائمة علي هو المعهود عند الشيعة تبيين الاحكام و حفظها لا تشريعها و ظاهر التعبير بقوله اوجبت عليهم الخمس الشتريع و الجعل من قبل الامام و هذا خلاف ما هو المعهود.

الجواب: اولاً: ان ثبوت حق التشريع للائمة ليس مورد اتفاق بل موضع الخلاف عند الشيعة مضافاً الي انه يدل عليه جمله من الروايات من ان ما فرض الي رسول الله(ص) فرض الي الائمة(ع)
 و من الواضع ان النبي كان له حق التشريع في الاحكام فيثبت للائمّة ايضاً.

ثانياً: علي فرض عدم ثبوت حق التشريع لهم في الاحكام لا اشكال في ثبوت الولاية لهم علي الاموال و النقوس فان هذا ما صرح به النبي الاكرم(ص) في العزير الست اولي بكم من انفسكم فقالوا بلي فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. و ايجاب الخمس من جانب الامام كان لاجل ولايته علي الاموال كما وضع اميرالمومنين الزكاة علي الخيل الصادق.

لا يقال: ان القوانين المجعولة من عند الائمة بناء علي عدم ثبوت حق التشريع لهم يختص بزمان و مكان خاص لان لازم الولاية علي التصرف في الاموال و النفوس هو حق التصرف في اموالهم و نفوسهم بحسب زمان خاص و الّا لكان تشريعاً للاحكام.

فانه يقال: ان هذا ليس بصحيح فان اعمال و لا يتهم علي الاموال و النفس لا يختص بزمان خاص بل يمكن ان يكون علي نحو الدوام و الاستمرار لان و لا يتهم لا يختص بزمان صياتهم بل لهم الولاية في زمان مماتهم فاذن لو كان النص الدال علي اعمال و لا يتهم في الاموال او النقوس مطلقا فهو يقتضي الدوام و الاستمرار الّا ان ياتي الامام اللاحق بامر جديدٍ.

العاشرك انه اوجب الخمس في الرواية في مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب مع ان المال المجهول مالكه لا يملك فلا يجب فيه الخمس بل الواجب التصدق به علي الفقراء.

فيه انه ليس المراد منه المال المجهول مالكه لقوله: و مال لا يعرف له صاحب يعني انا لا تدري هل ان لهذا المال صاحباص او ليس له صاحب اصلً. و لو كان المراد منه المال المجهول مالكه لقال: و لا يعرف صاحبه يعني ان له صاحباً لكن لا نعرفه. فاذن هذا الاشكال ليس في محله.

الحادي عشر: انه علي هذه الرواية لم يوجب الامام الخمس في متاع و لا آينة و لا دواب و لا خدم و لا ربحه في تجارة و لا ضيعة، من باب الامتنان مع ان هذه الامور يعني المتع و الآنية و الدواب و الخدم من الموونة و لا يصح فيا الامتنان.

فيه اولاً: ان استناد المؤون من الخمس لعله ارفاق من جانب الامام لاحكماً الهياص فيصح بالنسبة الي هذه الامور صدق الامتنان.

ثانياً: يحتمل قوياص ان يرجع هذا القيد: منةً مني و تخفيفاً علي موالي الي الاخيرين لا الي الجميع فاذن يكون الامتنان في محله.

ثالثاً: لعل هذه الامور كانت زائدة علي الموون و هو الظاهر فاستثناها الامام تخفيفاً منه و ضة عليهم فيجع الامتنان.

الثاني عشر: انه من جهةورد في الرواية لم اوجب عليهم الّا الزكاة في غير هذه السنة و من جهة اخري اوجب في الصيعة نصف السدس و في الغنائمو الفوائد الخمس في كل عام. و هذان متنافيان.

يلاحظ عليه: ان المراد من قوله لم اوجب عليهم الّا الزكاة هو انه اوجب الخمس في الذهب و الفضة في هذه السنة فقط و اما في سائر الاعوام لم يوجب فيهما الّا الزكاة التي فرضها الله سبحانهز فالعبارة بنظر الي خصوص الذهب و الفضة لا الي جميع ما وضعه الامام فيها من الاخمامس هذه جملة من الاشكالات التي اوردت علي الصحيحة و اتضح عدم تمامية هذه الاشكالات و تراجبنا عنها بحمدالله و منّ منه سبحانه فالرواية تامة من حيث الدلالة و السند. و التضح مما اسلفناه ان حدّ دلالة الرواية علي الخمس في الارباح و التجارات ليس الّا بثوت الخمس في الفوائد المحضة و ما يحصل للانسان بلا ترقب و انتظار كالجوائز الخطيرة. و لا يدل علي ثبوت الخمس في مطلق الفوائد و الارباح.

الثاني: الاخبار و الروايات:

ان الدليل الثاني لا ثبات الخمس في الفوائد و الارباح هو الاخبار و الروايتت و هي تنقسم الي طائفتين:

الاولي: ما هو بصدد تفسير الاية الكريمة الدالة علي ثبوت الخمس في الغنيمة. و قد اتضح ان الروايت الواردة في هذا المجال ثلاثة و التام منها سنداً و مضموناً هو صحيح بن مهزيار و لا يدل علي ازيد من ثبوت الخمس في الفوائد المحضة و العوائد الحاصلة للانسان من دون تكسب و جهد و بلا ترقب و انتظار. و هذه الطائفة قد تقدمت فلا يفيد.

الثانية: ما تدل علي وجوب الخمس مستقلاً عن الاية الكريمة و هي عدة من الروايات:

(لا بد ان فكون علي ذكر في الترتيب الجديد ان فيزبين الروايات الدالة علي وجوب الخمس بالمطابقة. و الروايات الدالة علي استثناء الموونة و عدم ذكرها في المقام بل اشارة ان يقال: الطائفة الثالثة: ما يدل علي وجوب الخمس بالاتزام و هي الروايت الدالة علي استثناء المون ثم ذكرها في محلها الناسب لكي لا يلزم التكرار. المقرر.)

1_ صحيحة علي بن مهزيار عن الامام الهادي(ع): قال لي ابو علي بن راشد قلت له (الامام الهادي(ع)) امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم و اي شئحقه؟ فلم اور ما اجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس في امتعتهم و صايفهم و التاجر عليه و الصانع بيده اذا امكنهم بعد مؤونتهم.
 هذه الرواية صحيحة من حيث السند و تامة من حيث الدلالة علي وحوب الخمس في الارباح لا الفوائده.
2_ صحيحة علي بن مهزيار عن الامام الهادي(ع): قال كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني: اقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه من اصحاب الضياع انه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة و انه ليس علي من لم تقسم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك. فقالوا يجب علي الضياع الخمس بعد الموونة موونة الضيعة و خراجها لا موونة الرجل و عياله. فكتب و قرأة علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد موونته و موونة عياله و بعد خراج السلطان.

و الرواية كما تقدم لا اشكال فيه من جهة السند من طريق الشيخ و من حيث الدلالة و ان كانت واردة في مورد استثناء الموون عن الخمس الّا انه يدل علي وجوب الخمس ايضً.

3_ موثقة سماعة عن ابي الحسن(ع) الكاظم: سألت ابا الحسن عن الخمس؟ فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير.
 و هذه الرواية معتبرة سنداً و تدل علي اَن موضوع الخمس مطلق الفائدة و الاستفادة.
4_ صحيح ريان بن الصلت عن الامام الحسن العسكري(ع) قال كتبت الي ابي محمّد(ع) ما الذي يجب علي ما يمولاي في غلّة رحي ارضٍ في قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قعب ابيعه من اجمة هذه القطيعة. فكتب يجب لعيك فيه الخمس ان شاءالله.
 و هذه الرواية ايضاص واضحة دلالة و نقية سنداً الّا انها واردة في خصوص اربح التكسبات.
5_ رواية محمد بن الحسن الاشعري عن الامام الجواد(ع) قال كتب بعض اصحابنا الي ابي جعفر الثاني(ع): اخبرني عن الخمس الي جميع ما يستفيد الرجل من قليل او كثير من جميع الضروب و علي الصناع (الضياع) و كيف ذكر؟ فكتب يخطه: الخمس بعد الموونة.

و هذه الرواية تدل علي وجوب الخمس في ارباح المكاسب من حيث السند و ان لم يثبت وثاقة محمد بن الحسن الاشعري و لا حسنه و الّا انه يصح الاعتماد عليه لحصول الاطمينان بوثاقته من جهة ان علي بن مهزيار و حسن بن سعيد يرويان عنه الحديث و من جهة ما ذكره الوحيد البهبهاني من انه يظهر من غير واحد من الاخبار كونه وصي سعد بن سعد الاشعري و هو دليل الاعتماد و الوثوق و حسن الحال و ظاهر في العدالة. و من جهة ما يذكهر المحدث النوري في خاتمة مستدركه في الفائدة العاشرة من ذكر القرائن علي الوثوق به.

6_ صحيح ابي نصر البزنطي عن الامام الجواد(ع) قال: كتبت الي ابي جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل الموونة او بعد الموونة؟ فكتب بعد الموونة.

و تقريب الاستدلال ان الرواية و ان كان واردة في مورد المون الّا انها تدل بالالزام علي ثبوت الخمس في الارباح لكن هذا الاستدلال مبني علي كون المراد من المؤونة موونة السنة و دلالة الرواية عليها غير واضحة بل اما مجملة من حيث ان المراد منها موونة السنة او موونة التحصيل كما هو المختار او المراد منها موونة التحصيل باعتبار انها هي القدر المتيقن كما هو مختار السيد الخويي. و مع عدم وضوحه دلالتها في موونة السند لا يصح الاستدلال بها علي الخمس في الارباح. لاحتمال ان يكون المراد منها موونة التحصيل و من الواضح ان استثناء موونة التحصيل لا يختص بارباح الكمكاسب بل يستثني من المعدن و الغوص ايضاً فلا ظهور لها في خمس الارباح.

7_ رواية احمد بن محمد بن عيس عن يزيد: قال كتبت بعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ماحدها؟ رأيك ابقاك الله ان تمن علي ببيان ذلك لكي لا اكون مقيماً علي حرام لاصلاة لي و لا صوم؟ فكتب الفائدة مما يفيد اليك في تجارة من ربحها و حدث بعد العزام او جايزةٍ.

هذه الرواية دلالتها لعي ثبوت الخمس في الارباح و الفوائد تامة. الّا انه من حيث السند فيزيد مورد بين يزيد بن حماد الانباري و هو ثقة بشهادة الشيخ و بين يزيد بن اسحاق و لم يثبت توثيقه الّا علي اساس قاعدة ورودةه في اسناد كامل الزايرات و علي اساس اعتبار توثيقات العلامة و كلا المبينين غير صحيح فانه لم يثبت وثاقة كل من ورد في اسناد كامل الزيارات و لم يدع نصفه ذلك نعم ما ثبت هو وثاقة مشايخ نصف ذاك الكتاب. و لا اعتاء بتوثيقات العلامة لان توثيقاته عن حدس لبعد عهدة عن عهذ الروات. فالرواية من حيث السند فيه اشكال.

(قال الشيخ الحائري: و لعل القوي كونه يزيد بن اسحاق بقرينة رواية احمد عنه و قروثقه العلامة فالحبز لا يخلو عن الاعتماد بل ربما يعتمد عليه و ان لم يعرف الراوي لتقل احمد عنه بع معروفيته بالدقة في المنقول عنه. كتاب الخمس ص148)

8_ ما رواه علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري انه سئل ابا الحسن الثالث(ع) عن رجل اصاب من صيعته من الحنطة مأة تو ما يزكي فاخذ منه العشر عشرة
اكراء و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراص و بقي في يده لستون كراً ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يدب اصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع(ع) لي منه الخمس مما يفضل من موونته.

(المراد من قول السائل و هل يجب لاصحابه من ذلك شئ وجوب المادة الزكاة و عدم اعتداء بما اخذ منه من قبل خلفاء الجور؟ و الظاهر من جواب الامام عدم الاعادة الخمس للشيخ المنتظري ص148)

هذه الرواية من حيث الدلالة تختص بالضيعة فلا يستفاد منه وجوب الخمس في مطلق الارباح. و من حيث الدلالة لا توثيق لعلي بن محمد بن شجاع النيشابوري المردد السمه بين محمد بن علي و علي بن محمد فالرواية لا تظلو من اشكال اللهم الّا ان يدعي الوثوق بحصول الاطمينان في مثل هذه الروايات التي رواها ابن مهزيار فانه لو لم يكن واثقاً بصدوره و توقاً حسياً لم ينقلها.

9_ ما رواه محمد بن ادريس في مستطرفان سوائره من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: كتبت اليه في الرجل يهدي اليه مولاه الفقطح اليه هدية تبلغ الفي درهم او اقل او اكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب(ع) الخمس في ذلك. و عن الرجل يأكل في داره البستان فيها الفاكهة ياكله العيال انما يبيع منه الشي بمأته درهم او خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب اماما اكل فلا، و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع.

في هذه الرواية لا بد من ذكر نكات:

الاولي: ان صاحب الوسائل قد وقع في اشتباه من جهة التلعيق في السند الوارد في السرائر فان الحلّي ينقل بعد السند المذكور في الوسائل كما فقلناه رواية يرتبط بالغنائم الحربية ثم يقول: و عنه: قال كتبت اليه في الرجل يهدي له مولاه المفقطع اليه الي آخر الرواية
 و ظن صاحب الوسائل ن الضمير في عنه يرجع الي ابي بصير فاسند الحديث اليه بالسند المذكور. و الحال ان الضمير يرجع الي احمد بن هلال (180 _ 267) المعاصر للامامين الهادي و العسكري(ع) و هو يروي عن احد هذين الامامين و الشاهد علي ذلك ان ابا بصير كان لم يبصير عيناه فكيف كتب الي الامام الصادق. مضافاً الي ان المكاتبة و استاول بهذا الطريق لم يكن رايحاً في عهد الصادق(ع) و لذا لم يرد و لو رواية واحدة عنه بطريق المكاتبة.

الثانية: ان السيد لا يقبل الروايات الواردة في متطرفات السرائر لعدم ثبوت صحة السند الذي فيقل الحلي عن المكتب التي اختار منها الروايات الّا هذا الكتاب يعني كتاب محمد بن علي بن محبوب الاشعري القمي لما ذكره الحلي ان هذا الكتاب كان بخط شيخنا ابي جعفر الطوسي(ره) لصنف كتاب النهاية فنقلت هذه الاحاديث من خطه من الكتاب المشار اليه.

باعتقادي ان ذكر السند الي كتاب ليس بمهمٍ فان ذكر الاسناد لم يكن الّا من جهة الشترف و لا خصوصية له دالهم ان يكون اكتاب معروفاً سواءَ ذكر السند او لم يذلك فعلي هذا لا اشكال في ما ينقله الحلي في مستطرفان سرائره من جهة عد ذكر السنة.

الثالثة: ان احمد بن هلال العبر ثاني الراوي لهذا الحديث من الاشخاص المهمة تارة يرمي بالفلد و اخري بالنص فانه قد و له سنة 180 و مات سنة 267 فيبدء حياته معاصراً لامامة الامام الرضا و ينتهي معاصراً للغيبة الصغري بسبع سنوات فان الامام الرضا تولي الامر من ستة 183 و توفي الامام العسكري سنة260 فمن المحتمل قوياً ان زن نشوئه و تدعوعه في الحديث كان من زمن الامام الهادي و العسكري و من ناحية عملية كان شخصاً زاهداً و صوفياً فانه فرجع اربعاً و خمسون حجة عشرون منها علي قدميه و من ناحية المتقادية كان لا يعلم الناس منه شيئا الّا انه صدر من الامامين العسكري و الحجة توقيعات في لعنه فاول مدة صدر التوقيع آخر فقبلوا انه ملعون فاسد الاعتقاد بيد عثمان العمري. و توقيع لي يد حسين بن روح. (صدور التوقع بيد حسين بن روح قد ذكر السيد الخويي في معجمه الّا انه يشكل قبوله باعتبار ان حسين بن روح و هو السفير الثالث للامام قد تولي منصب الفارة ستة 305 و الحال ان احمد بن هلال قد مات ستة 267 و صدور التوقيع بيده قبل سفارته غير مقبول. و الصحيح ان السيد الخويي لم يقرِّف بين احمد بن هلال العبرتايي و احمد بن هلال القرخي و هما شخصان احدهما غير الاخر و الاول قد صدر التوقيع في حقه عن للامام العسكري موتان. و الثاني عارض السفير الثاني لناحية المقمة فصدر في حقه توقيع بيده و بيد ابي القاسم حسين بن روح. و للفرق بينهما ذكر الشيخ في العينة الاول في عدا والوكلاء المذمومين و الثاني في عداو من ادعوا البابية. فانظر الغيبة ص353 و 339 قم موسسة المعارف الاسلامي الثانية 1417 هـ.)

اما من حيث وثاقته في الرواية و قبول رواياته فقد وقع الخلاف، قال الشيخ في الاسبتصار بانه ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت الي حديثه فيما يختص بنقله. و في العده يفصل بين ما يرويه حال استقامة و ما يرويه حال خطاه. و عن الصدوق في اكمال الدين ان ما تعزد برواية احمد بن هلال فلا يجوز استعماله. و عن النجاشي انه صالح الرواية يعرف منها و ينكر. قال السيد الخويي: فالمتحصل ان الظاهر ان احمد بن هلال ثقة غاية الامر انه كان فاسد العقيدة و فساد العقيدة لا يعو بصحة رواياته علي مائراه من حجية جبر الثقة مطلقاً.

و نحن كنا نعتقد ان احمد بن هلال لا توثيق له باعتبار معني قول النجاشي: صالح الرواية يعرف منها و ينكر ان رواياته صالحة حسب الموازين الفقهية و الاعتقادية للشيعة الّا ان يصفها يقبل و بعضها لا يقبل و ليس معني ان نفسه ثقة فاذن لا توثيق له و ما ذكره السيد الخويي من توثيق انما كان باعتبار وروده في اسناد كامل الزيارات و تفسير القمي و كلا التوثيقين غير تام.

(يتلحض الشواهد علي تعدد هذين الفردين بامورٍ.

1_ ان العنوان في امرهما مقيد بالكوفي و الاخر بعبرتايي و هذا دليل علي التعدد.
2_ ان الشيخ ذكر العبرتايي جملة السقراء المذمومين و الكوفي فيمن ادعوا السفارة و البابية كذباً و لم يسر الي امعادهما.
3_ ان التوقع في الكوفي صدر بيد الحسين بن روح و العبرتايي بيد العمري في زن العسكري
4_ العدة ان العبرتايي ما ستسنة 267 و الشيخ ابوالقاسم حسين بن روح تولي السفارة سنة305 و صدور توقيع في شخص بعد زمان بعيد قد غنل عن اذهان الناس في نهاية البعد.)

الّا انا رجعنا عن ذلك و نقول ان ما ذكره النجاشي يدل علي توثيقه مفاد كلامه انه معتد عليه من حيث الرواية اعاثقة اذ لو كان رواياته صالحة حسب الموازين لما كان معني لقوله يعرف منها و ينكر بل كل رواياته اذن يعرف و يقبل. و ما ذكره الشيخ و الصدوق من تضعيفه انما كان باعتبار فساد عقيدته و الشاهد علي ذلك ان الشيخ نفسه في العدة ينحل بين حال استقاصة و حال خطاه و لو كان التضعيف لاجل عدم وثاقته لما كان معني للتخصيل. فالرواية من جهة السند معتبرة و لا اشكال فيه.

الرابعة: ان الرواية من حيث الدلالة فيه سئوالان الاول منهما لا يرتبط بمووع البحث فان السئوال عن الهدية التي يعطيها مولاه الذي اختص هذا الشخص نفسه به و لعله من الحكام الجائرين بالتوجه الي ان الهدية كانت خطيرة. فمن المحتمل ان هذا المال كان في الواقع فيئا او انفالاً او حراماً او حلالاً مختلطاً بالحرام او ان اختصاص هذا الشخص به كان حراماً قدخل الحرام فيه من هذه الجهة. و ثانيهما يرتبط بالمقام و يدل علي ثبوت الخمس في الارباح. و هذه الدلالة تامة لاغبار عليها.

10_ رواية عبدالله بن سنان عن الصادق(ع): قال ابو عبدالله(ع) علي كل امر فئٍ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة(ع) و لمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الصحيح علي الناس فذاك لهم خاصة بضعونه حيث شاؤوا و حرم عليهم الصدقة حتي الخياط يخيط قميطاص بخمسه دوافيق قلنا منه دافق الّا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شئٍ عندالله يوم القيامة اعظم من الرناء انه لتقدم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هولاء بما ابيحوا.

و الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن القاسم الخصرمي فان النجاشي يقول في حقه انه كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه و لا يعتد بروايته.
 مضافاً الي ان مضمونه خلاف ضرورة المذهب فان الخمس لبني هاشم و لا يختص بذرية فاطمة(ع).

11_ رواية عيس بن المستفاد عن ابي الحسن الكاظم(ع) عن ابيه(ع) ان رسول الله قال لابي ذر و سلمان و المقداد الشهدوني علي انفسكن بشهادة ان لا اله الّا الله _ الي ان قال _ و ان علي ابن ابي طالب وصي محمّد و امير المومني و ان طاعته طاعة الله و رسوله و الائمة من ولده و ان مودة اهل بيته مفروضة واجبة علي كل مومن و مومنة مع اقام الصلاة لو قتها و اخراج الزكاة من حلها و وضعها في احلها و اخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتي يدفع الي ولي المومني و اميرهم و من بعده من الائمة عن ولده _ الي ان قال _ فهذه شروط الاسلام و ما بقي اكثر.

و هذه الرواية ايضا ضعيفة السند بعيس ن المستفاد
12_ رواية محمّد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تدار فارس من بعض موال ابي الحسن الرضا(ع) يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن العمل علي الثواب و علي الضّيق الهمّ لا يحل مال الّا من وجه احلّه الله ان الخمس عوننا علي ديننا و علي عيالاتنا و علي موالينا و ما فبذله و فشتري من اعراضنا ممن نضاف سطته فلا نزووه عنا و لا تحرموا انفسكم و عائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم و لمتحيص ذنوبكم و ما تهدون لانفسكم يوم فاقتكم و المسلم من يفي لله بما عهد اليه و ليس المسلم من الباب باللسان و خالف بالقلب و الاسلام.

و تقربيب الاستدلال ان المتفاهم العرفي من الرواية ان سئواله كان الاذن في خمس ارباح التجارة بمقتضي مهنته و لم يأذن الامام به فيثبت وجوب الخمس. لكن الرواية ضعيفة من حيث السند بمحمد بن زيد الطبري و احمد بن المثني و سهل بن زياد فلا يعتدبها.

13_ ما رواه علي بن الحسين بن عبدر به قال سرّح الرضا(ع) بعلة الي ابي فكتب اليه ابي هل علي فيما سرحت الي خمس. فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
 بتقريب ان ثبوت الخمس في كل فائدة كان مرتكزاً في ذهن الراوي و امضاه الامام علي ذلك غاية الامر انه نفي ثبوته فيما يأخذه من صاحب الخمس. الّا ان الرواية في سنذها سهل بن زياد كما ان دلالتها غير تامة لاحتمال ان ما كان مركوزاً عند السائل وجوب الخمس في الجوائز و الهدايا الخطيرة و التي هن من الفوائد المطلقة بلا عوض فلا يمكن استفادة هذا لاخمس منها.
14_ ما رواه في تحص العقول عن الرضا(ع) في كتابه الي المأمون: الخمس من جميع المال مرة واحدة.

دلالة هذه الرواية واضحة الّا ان سندها غير تام للارسال هذه هي الروايات الدالة علي وجوب الخمس فان بعضها كانت تدل علي وجوب الخمس في الارباح و بعضها علي وجوب الخمس في الفوائد. و بها يثبت وجوب الخمس من دون ريب و اشكال لوجود روايات صحيحة و معتبرة في عدواو هذه الروايات المؤيدة بروايات لا تبلغ من حيث السند بهذه الدرجة من الاعتبار. بل يمكن ادعاء تواتر الرويات الدالة علي وجوب الخمس.

ثم ان شيخنا الاستاذ الشهيدي كان يستدل بجملة من الروايات الدالة علي تحليل الخمس بتقريب انها تدل بالالتزام علي وجوب الخمس الّا ان هذا اللاستدلال ليس في محله لما يساتي ان الرويات الدالة علي التحليل تنظر الي الاموال المنتقلة من شخص آخر و قد تعلق بها الخمس الي يد شيعي. و من الواضع ان الاستدلال بهذه الروايات الناظرة الي هذا السنخ من المال لا يثبت الخمس في الفوائد و الارباح و لذلك ضفحنا الوجه عن هذه الروايات في هذا المقام.

الثالث: الاجماع:

و قد استدل لاثبات وجوب الخمس في هذا الصنف بالاجماع ايضاً المنقول منه و لامحصل حيث لم ينقل الخلاف الّا عن ابن الجنيد و ابن ابي عقيل. و الصحيح ان ما نقل من كلاهما لا يدل علي الانكار بل المستفادان عدم جزمهما في وجوبه لاجل التحليل.

و في المقنعة: و الخمس واجب في كل مغنم قال الله عزوجل و اعلموا انما غنمتم... و الغنائم كل ما استفيد بالحرب... و كل ما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن الموونة و الكفاية في طول السنة علي الاقتصار.

و عن السيد المرتضي في الانتصار: و مما انفدرت به الامامية القول بان الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب و مما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز و مما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد الموونة و الكفاية في طول السنة علي اقتصار.

(او كريدٍ اوصلة اخ او ربح تجارة او نحو ذلك فالاحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك و لان لفظ قرضه و محتمل هذا المعني و لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. المعتبر ص663 قم _ منشورات سيد الشهداء. هذه العبارة لا يدل علي عدم الوجوب و انما يفيد عدم الجزم به لروايات التحليل.

و نقلاً عن ابن ابي عقيل يقول: و قد قيل الخمس في الاموال كلها حتي علي الخياط و النجار و غلة الدار و البستان و الصانع في كسب يده لان ذلك افادة من الله و غنيمة. و هذه العبارة نظير سابقه.)

و عن الشيخ في الخلاف (مسألة 138) يجب الخمس في جميع المتفاد من ارباح التجارات و الغلات و الثمار علي اختلاف اجناسها بعد اخراج حقوقها و مونها و اخراج موونة الرجل لنفسه و موونة عياله سنة و لم يوافقنا علي ذلك احد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط تقنض ذلك.

و في النهاية: و يجب الخمس ايضاً في جميع ما يغنمه الانسان من ارباح التجارات و الزراعات و غير ذلك بعد اخراج موونة و موونة عياله.

و في المراسم: و فاضل ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن الموونة و كفاية طول عامه اذا اقتصد.

و في الوسيلة: و الفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد اخراج الزكاة منها... و فاضل المكاسب عما يحتاج اليه لنفقة سنته و ارباح التجارات.

و الغنية: و يجب الخمس ايضاً في الفاضل عن موونة الحول علي الاقتصاد من كل يستفادة جارةٍ او زراعةٍ او غير ذلك من وجوه الاستفادة باي وجه كان بدليل الاجماع المشار اليه و طريقة الاحتياط. و في المعتبر ارباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات. و في الشرايع: الخمس ما يفضل عن موونة السنة له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات. عن العلامة في المختلف الشمهور بين علمائنا ايجاب الخمس في ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات. نظره في الشهرة الي مخالفة ابن الحيفيد. و في المنتها: الصنف الخامس: ارباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع انواع الاكتبسابات و فواضل الاقوات من الغلات و الزراعات عن موونة السنة علي الاقتصاد و يجب فيها الخمس و هو قول علمائنا اجمع.

و عن صاحب الجواهر: الخامس مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن موونة السنة علي الاقتصار له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعهات بلا خلاف معتد به اجره فيه.

فاذن تحقق الاجماع علي ثبوت الخمس لا اشكال فيه الّا انه قد يناقض في التمسك بهذا الاجماع باحتمال مدركيته مع توفر الروايات الدالة علي وجوبه خصوصاً اذا اخفنا اليه ما فهم بعضهم من عموم آية الغنيمة لذلك فمع وجود هذه المدارك الواضحة يسقط الاجماع عن الحجية اذ ليست حجية تعبدية عندنا بل من باب كشفه التكويني عن قول المعصوم و الكشف المذكور فدع عدم وجود مناشئ استدلالية اخري واضحة في المسألة بحيث يحتمل اسناد المجمعين اليها.

قال بعض السادة الاجلاء بان استناد الاجماع الي مستند با يضرّبه علي الاطلاق فان الاجماع تارة فيعفد في زمن الائمة و الاصحاب يتفقون علي امرر ففي هذا الفرض لو كان مستند المجمعين ضعيفاً مثلاً استندوا النجاسة الكفار بالآية الكريمة و انما المشركون نجس التي لا دلالة لها ظاهراً في التزارة الظاهرية، لا يضر باعتبار الاجماع بل هذا الاجماع لا اشكال في اعتباره لاجل انعقاده في مراي و سمع من المعصوم.

و اخري ينعقد الاجماع بعد زمن الائمة كاجماعات قدامي الاصحاب مثل الشيخ و اخراجه. ففي هذا القرض لو كان الاجماع مدركياً لا نحوز اتصاله بزمان المعصوم اذ من الممكن ان الاصحاب قالوا بذلك لاجل هذا المستند. بخلاف ما اذا لم يكن له مدرك فهذا يكشف عن وجود السيرة و ارتكاز المتشرعة من زمان المعصوم(ع) و انما افتوا الاصحاب القدامي بذلك لاجل الارتكاز المتشرعي بذلك الكاشف عن تقرير المعصوم فانه سابق علي فتاوي الاصحاب. هذا.

و في المقام ان من المطمئن به اتصال هذا الاجماع بزمان المعصوم لمسلمية هذا الحكم لدي الطائفه نظرياً بحيث لا يمكن التشكيك في ثبوته و صدوره عن المعصومين(ع).

بل يمكن الاستدلال علي اتصال هذا الاجماع بزمان المعصومين بان خمس ارباح المكاسب و الفوائد كان مما يبتلي به الشيعة ابتلاءً كثيراً فلا يمكن ان يصنفي حكمه للناس هذا من جهةٍ و من جهة اخري انه من الوضع ان الحكم الثابت لديهم لم يكن عدم الوجوب لانه خلاف فتاوي قدامي الاصحاب فنتنبع من ذلك ان الحكم الثابت لديهم هو ثبوت الخمس في الفوائد و الارباح.

هذا مضافاً الي امكان دعوي السيرة العلمية و الارتكاز المتوعي علي ثبوت هذا الخمس لاي مكن ان يرتكز حكم في اذهان المتشرعة من دون حكم من جانب الامام فان الارتكازات المسزعية معلولة لبيان الامام. هذه هي الادلة الفنائمة علي ثبوت الخمس في الارباح و الفوائد في الجملة.

البحث الثاني: ما يدل علي نفي وجوب الخمس في الارباح:

يد علي نفي الخمس في الارباح روايتان:

الاولي: صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق(ع): ليس الخمس الّا في الغنائم خاصة.
 بتقريب انه يفيد حصر الخمس في الغنائم و بمفهومه ينفي الخمس في الارباح.

يمكن الاجابة عن هذه الرواية بوجوهٍ:

الاوّل: ان الظاهر من الحصر هو الاضافي بمعني انه يفيد ان الخمس فيما يؤخذ من الكفار ليس الّا في الغنائم دون الفئ و الانفال و يويده روايته الاخري عن ابي عبدالله(ع) في الغنيمة قال يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك و اما الفئ و الانفال فهو خالص لرسول الله(ص).
 و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة لكنها تمنع عن الظهور المفهومي لصحيح.

ابن سنان في نفي الخمس عن مطلق ما ليس من الغنائم. و بقيام هذا الاحتمال يشكك في ظهور الرواية في نفي خمس الارباح و مجرد عدم احراز الظهور كان في ذلك.

الثاني: هذه الرواية لو لم يكن المراد منه الحصر الاضافي بل الحصر الحضر الحقيقي كلكان مخالفة للسنة القطعية لان الظاهر من الغنائم هو غنائم دار الحرب و الحصر ينفي الخمس في المعدن و الغوص و الكنز ايضاً و لا اشكال في ثبوت الخمس فيها فيكون الرواية بهذا البيان مخالفة للسنة.

الثالث: يمكن ان يقال كما ذكر صاحب الوسائل ان المراد ان الخمس الواجب بتشريع من عندالله سبحانه في الغنائم فقط و وجوبه فيما سواها ثبت بالسنة.

الرابع: ان الاصحاب اعرضوا جميعاً عن هذه الرواية و اجمعوا علي ثبوت الخمس في غير الغنائم و هذا يوجب و هن الرواية فلا بد من رفع اليد عنها.

الخامس: ما عن السيد الخويي من ان الرواية تدل علي وجوب الخمس في مطلق الفائدة.

فيه ان هذا مبني علي ان يستظهر من الغنيمة مطلق الفائدة كما هو مبناه في الآية الكريمة الّا ان هذا الاستظهار غير تام عندي.

الثانية: رواية علي بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل رفع اليه مال يجع به هل عليه في ذلك المال _ حين يصير اليه _ الخمس او علي ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب(ع): ليس عليه الخمس.

و ظاهرها نفي الخمس فيها يفضل من اجرة الحج و حيث لاخصوصية بينه و بين غيره من سائر الارباح فيدل علي نفي وجوب الخمس في الجميع.

يلاحظ علي هذه الرواية من جهتين:

الاولي: من جهة السند: ينقلها صاحب الوسائل عن الكافي هكذا محمد بن يعقول عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين و عن علي بن محمد بن عبدالله، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار. فيكون ظاهر السند ان الكليني ينقله عن ابن مهزيار بطريقين احدهما محمد بن يحيي العطار عن محمد بن الحسني ابن ابي الخطاب عن ابن مهزيار. و الاخر عن علي بن محمد بن ابي عبدالل المعروف بابن بتوار عن سهل بن زياد عن ابن مهزيار. و اذا كان الامر هكذا اتصح الرواية بالطريق الاوّل. الّا ان الموجود في الكافي: محمد بن الحسين و علي بن محمد عن سهل بن زياد فيقع في كل الطريقين سهل و كلمة جميعاً في عبارة صاحب الوسائل بدل عن يقع بعد محمد بن علي وقع بعد سهل و لعل هذا هو مراد صاحب الوسائل و يشهد لذلك عدم اتيان عن سهل بكلمة العاطف. فاذا كان الامر كذلك فالاعتماد علي هذه الرواية مشكل لوجوه سهل فان الشيخ يقول في حقه في الاستبصار: ان ابا سعيد الاولي (و هو سهل بن زياد) ضعيف جداً عند نقاد الاخبار و قد استثناه ابو جعفر بن بابويه في رجال نوادرالحكمة.
 قال النجاشي كما نقله في المعجم: سهل بن زياد ابو سعيد الآدمي الارزي كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه فيه و كان احمد بن محمد بن عيس يشهد عليه بالغلو و الكذب و اخرجه من قم الي الري.

الّا انه من جهة اخري و ثقة الوحيد البهبهان باعتبار كثرة رواياته و رواية الاجلاء عنه كما وثقه السيد الزنجاني مضافاً الي ان الشيخ و ثقة في رجاله
 من هنا يمكن ان يستظهر ان الاتهام بالضعف لعله كان لاجل اشتمال رواياته باعتقاد اصحاب مجرسة قم اَنذاك علي الغلو، و من الواضع ان الغلو امر مشكك لا يمكن التعويل علي مجرد الاتهام بالغلو بالخصوص ان مدرسة قم اَنذاك كان مدرسة يرد كل ما يستشهم منه الغلو و ان لم يكن بغلوٍ عند الاخرين هذا هو الصدوق يقول ان اول مرتبة الغلو انكار سهو النجار الائمة. فاذن حيث ان الممثل لمدرسة قم يعد هذا الامر غلواً فمن الواضع ان من يروي الروايات الدالة علي انكار سهو النبي و الائمة كان يعدونه غالباً فضلاً عما يثبت من سائر المقامات العالية التي تثبيت من سائر الروايات. فاذن ليس من المستعبد ان يكون الاتهام بالغلو و اخراجه من قم انما كان لعدم قبول مدرسة قم مما يعتقدوه من مفاد الروايات. الّا ان الاشكال يبقي في ان احمد بن محمد بن عيس لا يتهم بالغلو فقط بل كان يشهد عليه بالكذب ايضاً فاذن اما يتعارض شهادة الشيخ بوثاقته مع تضعيف النجاشي و احمد بن محمد بن عيسي فيسقط كلا الشهادتين فيبقي من دون توثيقر و اما يترجع جانب التضعيف لوقة النجاشي و اعتقاده بتضعيف احمد بن محمد بن عيسي فايضاً لا يصح الاعتماد عليه الّا انه مع ذلك كله اكثار رواية الكليني غنه يقوي وثاقته فالامر مشكل فالسند فيه اشكال.

الثانية: من جهة الدلالة: انه لا دليل في الرواية علي ان الحج كان بنحو الاستيجار فلعله دفع له المال ليحج عن نفسه فيكون بمثابة الصدقة او الهدية و علي اي حال لا يكون تكسباً فنهاية اامر يدل علي عدم الخمس في الهدية و لا يستفاد منه نفي الخمس في ارباح المكاسب.

قد يجاب بان نفي الخمس فيها بلحاظ الق الاول من السئوال دون الثاني فكأن الراوي فرغ عن اصل الخمس و انما سأل عن كونه من اول الامر و علي دميع المال ام انه علي ما يفضل في يده بعد الحج؟ و يكون نفي الامام لوجوب الخمس عليه من اول الامر.

يلاحظ عليه بان الظاهر من ليس عليه الخمس، نفي الخمس في كلا الشقين و مجرد افتراض الرواية ثبوت الخمس مسلماً لا دليل عليه فالرواية من حيث السند ضعيفه و لو تم يرتبط بالهدية.

فاتضح ان ما اقيم من الادلة علي نفي الخمس في ارباح المكاسب لا يصلح لذلك.

البحث الثالث: في ما يدل علي تحليل الخمس:

يدل علي تحليل الخمس طوائف من الروايات:

الطائفة الاولي: ما يمكن ان يدل علي تحليلٍ من المناكح و البطون:

الاولي: صحيح الفضلاء عن ابي جعفر الباقر(ع) قال امير المومنين علي بن ابي طالب(ع) هلك الناس في بطونهم و قد وجهم لانهم لم يردد الينا حقنا ألا و ان شيعتنا من ذلك و آبائهم (ابنائهم) في حلّ.

و الرواية من حيث السند تامة و من حيث الدلالة مختصة بالبطون و الفروج و لا يستفاد منها تحليل مطلق الخمس و هما مختصان بطيب الولادة.

(نفس المصدر 9 : 550 ح15)

الثانية: صحيح زرارة عن ابي جعفر الباقر(ع) انه قال: ان اميرالمومنين حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم. و الرواية من حيث السند تام و من حيث الدلالة كسابقها تدل علي تحليل الخمس فيما يتعلق بالبطون و البروج.

الثالث: رواية حارث بن المغيرة النصري عن ابي عبدالله الصادق(ع) قال: قلت له ان لنا اموالاً من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقاً؟ قال فلم احللنا انا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم و كل من والي ابائي فهو في حلّ مما في ايديهم من حقنا فلبيلغ الشاهد الغائب
 و الرواية معتبرة و ان لم يوثق ابو عمارة لرواية البزنطي عنه و هو لا يروي الّا عن ثقة. و من ناحية ولالية و ان كان يبدو في النظر اختصاص التحليل لطيب الولادة الّا ان الصحيح عمومه لاطلاق الصدر و المذيل و ظهور التحليل في انه كلمة الحكم لا علته.

الرابعة: رواية ضريس الكناسي عن الصادق(ع): قال ابو عبدالله(ع) اتدري من اين دخل علي الناس الزنا؟

فقلت لا ادري. فقال من قبل خمسنا اهل البيت الّا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم.

و الرواية معتبرة لوثاقة قويس بن عبدالملك الكناسي بشهادة الكشي. و من ناحيةٍ دلالية تدل لعي تحليل الخمس في خصوص المناكح و لا يستفاد منه العموم لاختصاص السؤال بالمناكح.

الخامسة: صحيحة الفضيل عن ابي عبدالله(ع) قال امير المؤمنين(ع) لفاطمة(س) احلي نصيبك من الفئ لشيعتنا ليطيبوا ثم قال ابو عبدالله(ع): ان اجللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
 هذه الرواية ايضاً تدل اختصاص التحليل بالمناكح.

السادسة: ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر او الصادق(ع)

قال: ان اشد ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم لتزكوا.

و الرواية من حيث السند ضعيفة لانه في طريق الكليني و الشيخ محمد بن سنان و صباح الازرق. و طريق الصدوق الي محمد بن سلم فيه اشكال حيث ان فيه علي بن احمد بن عبدالله البرقي عن ابيه احمد بن عبدالله عن جده احمد بن ابي عبدالله البرقي و الاولان لم يوثقا في الرجال. و الظاهر المتيقن من الرواية تحليل الخمس الذي يتدخل في طيب الولادة لا علي الاطلاق.

السابقعة: ما رواه عبدالل بن سنان عن الصادق(ع) ابو عبدالله(ع): علي كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة(ع) و لمن يلحي امرها من بعدها من زريتها الحجج علي الناس فذاك لهم خاصة يضعمون حيث شاؤوا و حرم عليهم الصدقة حتي الخياط يخيط قميصاً بخمسة و وانيق فلنا منه وافق الّا من احللناه من شيعتنا لمتطيب لهم به الولادة. انه ليس من شي عندالله يوم القيامة اعظم من الزنا انه ليقدم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هولاء بما البيوا.

و الرواية ضعيفة بعبدالله بن القاسم الحضرمي مما شهد النجاشي بانه كذال فمال مضافاً لما في مضمونه خلاف ضرورة المذهب فان الخمس لبني هاشم و لا يختص بذرية فاطمة. و مع اغض النظر عن ذلك فالرواية تدل علي تحليل الخمس في خصوص المناكح.

الطائفة الثانية: ما يدل علي تحليل الخمس في فرض الاعواز:

الثانية: ما رواه علي بن مهزيار عن ابي جعفر الجواد(ع) قال: قرأت في كتاب لابي جعفر(ع) من رجل يسأله ان يجعله في حل من مألكه و مشربه من الخمس؟ فكتب بخطه من اعوزه شئٌ من حقي فهو في حلّ.

و السند تام لا اشكال فيه و من ناحية دلالية يدل علي اختصاص التحليل بفرض الاعواز و هو ان يوري اداء الخمس الي مشقة و تعب.

الطائفة الثالثة: ما يمكن ان يدل علي تحليل الخمس المنتقل الي شيعي:

التاسعة: معتبرة يونس بن يعقوب عن الصادق(ع): قال كنت عند ابي عبدالله(ع) فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح و الاموال و تجارات فعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون. فقال ابو عبدالله(ع): ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم.

سند الشيخ اليه ضعيف بمحمد بن سنان لكن سند الصدوق اليه تام فالرواية معتبرة من حيث السند.

اما من حيث الدلالة فذكر السيد الخويي من انه تدل علي تحليل الخمس الاموال التي تنتقل من الغير الي شيعي هذا بقرينة قله: تقع في ايدينا الاموال فان الظاهر منه ان الاحوال قنتقل الينا و هي متعلقة بالاخماس فلا ترفع ذلك فنحن مقصرون من هذه الجهة.

يلاحظ عليه: اولا بان قوله تقع في ايدينا الارباح و الاموال لا يفيد هذا المعني بوضوح و جلاءٍ بل كما يتناسب مع تعلق لاخمس بالمال قبل الانتقال يصلح مع تعلق الخمس به بعد الانتقال.

ثانياً: يمكن دعوي ان الرواية تفيد تعلق الخمس بالمال بعد الانتقال بقرينة قوله و انا عن ذلك مقصرون و لو كان المال متعلقاً للخمس في يد مشخص آخر و لم يودٍ هذا المكلف خمسه لم يكن له اي تقصير فلا يصح هذا التعبير. و لو لم يكن الرواية ظاهرة في هذا المعني لا اقل من الاجمال.

و الصحيح ان الرواية سواء كانت دالة علي تحليل الخمس علي الاطلاق او في المال المنتقل الي شيعي فانه لا تفيد الدوام و الاستمرار بل لا يفيد ذلك في الّا في زمان خاص لقوله ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم.

العاشرة: معتبرة ابي خديجة عن الصادق(ع): قال رجل و انا حاضر حلل لي الفروج؟ ففرع ابو عبدالله(ع). فقال له رجل ليس يسألك ان يعتبر الطريق انما يسألك خادماً يشتريها او امرأة يتزوجها او ميراثاً يصيبه او تجارة او شيئا اعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحنّ و ما يولد منهم الي وم القيامة فهو لهم حلال اما والله لا يحلّ الّا لمن احللنا له و لا والله ما اعطينا احداً ذمة و ما لاحد عندنا عهد و لا لاحد عن نا ميثاق.

عن السيد الخويي ان الرواية تدل صريحة عل تحليل الخمس الذي في المال المنتقل الي شيعيٍ.

يلاحظ عليه: اولا بالنقض: ان هذا الكلام لو كان تاماً يشمل الميراث الذي تعلق به الخمس قبل ستة سوت الورث و النتقل الي شيعي فعلي هذا النبي لا بد من القول بعدم الخمس فيه و لا يلتزم به السيد الخويي اصلاً,

ثانياً بالحل: ان الرواية لا ظهور له في الاختصاص و لا شاهد فيها فاذن يدل لعي تحليل مطلق الفوائد و الارباح.

مسند الرواية: سالم بن مكرم الجمال المعروف بابي خديجة كفناه الامام الصادق(ع) بابي سملة حينما حمل الامام(ع) من مدينة الي مكة و سأله عن كنيته فقال ابو خديجة فبدله بابي سلمة.

و كان في بداية امره من اصحاب ابي الخطاب و لما بلغ الي عامل المنصور في الكوفة انهم اظهروا الاباحات و دعوا الناس الي نبوة ابي الخطاب و انهم يجتمعون المسجد و لزموا الاساطين يرون الناس انهم قد لزموا للعبارة و بعث اليهم رجلاً فقتلهم جميعاً لم يفلت منهم الّا رجل واحد اصابته جراحات فسقط بين القتلي يعرضهم فلما جن الليل خرج من بينهم فتخلص و هو سالم بن مكرم الجمال الملقب بابي خديجة و كناه الامام الصادق بابي سلمة و قاب و صار ممن يروي الحديث و يعد من اصحاب الامامين الصادق و الكاظم(ع).

و ثقة النجاشي موكداً و قال سالم بن مكرم بن عبدالله ابو خديجة مولي بني اسد الجمال ثقة ثقة. روي الكشي انه شعل ابو الحسن علي بن الحسن الفضال عن ابي خديجة سالم بن مكرم انه ثقة؟ فقال: صالح. فبناء علي هذا يثبت وثاقته الّا ان الشيخ تكلم بكلامٍ او جد الاشكال. قال في فهرسته رقم 337 سالم بن مكرم يكني ابا خديجة و مكرم يكني اباسلمة ضعيف له كتاب.

و قال العلامة في خلاصة ان الشيخ وثقه في موضوع و ضعفه في موضوع آخر. للجمع بين هذين الكلامين يعني ما يرتبط بتوثيقه و ما يرتبط بتضيعفه ذكر وجوه:

الاوّل: ما عن السيِّد الخويي: من ان الشيخ قد خلوا عنده بين سالم بن مكرم ابو خديجة و هو ثقة و سالم بن ابي مسلمة الكندي السجستان و زعم الشيخ انهما شخص واحد بطبق ضعف سالم بن ابي سملة علي سالم بن مكرم بزعم افهما شخص واحد.

و ذلك بقرينتين:

الاولي: ان الشيخ يقول لكرم يكني ابو سلمة و الحال ان سالم بن مكرم كنية نفسه ابو سلمة لا كنية ابيه.

الثانية: ان الشيخ انما الَّف فهو سته لان يذلك اسماء من الف كتاباً من الشيعة و سالم بن ابي سملة كان صاحب كتاب ضعفه النجاشي و ابن الغضائري و لا يذكره الشيخ لا في رجاله و لا فهو سعة و هذا يشكف عن هذا الامر ان الشيخ كان يظن ان سالم بن ابي سلماً و سالم بن مكرم شخص واحد حيث ذكر اسم سالم بن مكرم فلم يبق مجال لان يذكر سالم بن ابي سلمة لانه نفسه فلم يذكره.

يلاحظ عليه: اولاً ان ما ذكره من الشاهد الاول غير تام اذ ليس ببعيد ان يكون كنية ابيه ابي سلمة و سماه الامام الصادق بكنية ابيه و لا غرو في ان يكون لشخصٍ و ابيه كنية واحدة كما في الامامين الكاظم و الرضا(ع).

ثانياً: ذكر السيد الزنجاني انه يوجد قرائن علي ان كنية ابيه كان ابو سلمة و ذلك ان الكليني يروي في موردين عن ابي خديجة بعنوان سالم بن ابي سلمة نقلاً عن عبدالرحمن بن ابي هاشم المورد الاول ما رواه الكليني في كتاب الجنائز ياب تلقين الميّت الحديث العاشر. محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ابي هاشم عن سالم بن ابي سلمة عن ابي عبدالله(ع).
 المورد الثاني ما رواه في كتاب الدواجن باب الكلاب الحديث العاشر: محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمان بن ابي هاشم عن سالم بن ابي سلمة عن ابي عبدالله(ع).

يلاحظ علي هذا الوجه بانه لا دليل علي ان المراد من سالم بن ابي سلمة هو ابو خديجة و لا قرينة عليه.

الّا ان يقال انه بحسب الاعم الاغلب يعني عبد الرحمان بن هاشم يروي عن سالم بن مكرم او خديدة تبلغ 22 مورداً ففي هذين الموردين عندما يروي عن سالم بن ابي سلمة فيعلم ان المراد منه هو ابو خديجة. لكن هذا مجرد ظن و احتمال.

ثالثاً: ان الشيخ لعله اخطأ في انه ظن ان اباسلمة كنية ابيه و الحال انه كنية نفسه و هذا لا يصير ليلاً علي ان الشيخ اخطأ في مورد هذا الراوي بتمامه و زعم انه سالم بن ابي سلمة الكندي فان القرائن يشهد بان الشيخ لم يرتكب هذا الخطأ و يفرق بينهما و ذلك لان ما يذكره الشيخ من سائر المميزات و الصفات ينطبق علي ابي خديجة و يقول سالم بن مكرم ابو خديجة الجمال الكوفي مولي نبي اسد
 و عندما بذلك ابن سالم بن سلمة يقول محمد بن سالم بن ابي سلمة سجستاني
 و مع هذا كيف خلط عنده.

اما انه لم يذكر اسم سالم بن ابي سلمة في فهرسته مع انه صاحب كتاب فلاجل انه كان يظن ان الكتاب لمحمد بن سالم بن ابي سلمة
 و لكن النجاشي صرّح بان الكتاب لسالم بن ابي سلمة لا لمحمد بن ابي سلمة.
 بالنتيجة ان ما ذكره السيِّد الخويي غير تام.

الثاني: ما ذكره السيِّد الزنجاني من ان الشيخ ضعفه بالتوجه الي سوء سابقته من كونه من اصحاب ابي الخطاب من دون نظير الي توبته و صير و موته من اصحاب الصادق(ع). (و يشهد لذلك ما ذكره الشيخ في الاستصار: فهذا الجنر لم يرويه غير ابي خديجة و ان تلك في الكتب و هو ضعيف عند اصحاب الحديث مما لا احتياج الي ذكره و من الواضع انه لم يكن في ملضحياته ما يصير فئا للتضعيف بحيث لا يحتاج الي ذكره لوضوحه الّا جريان ابي الخطاب فيعلم ان متشأ التضعيف هو سوء سابقته من جهة ارتباطه مع ابي الخطاب. الزنجاني)

يلاحظ عليه اولاً انه لا شاهد علي هذه الدعوي من ان الشيخ ضعفه بالتوجه الي سوء سابقته.

ثانياً: انه كيف يمكن ان يفضل ذهنه عن هذه المسألة الواضحة من رجوعه و صيرورته من اصحاب الامام.

(الشيخ الكوسي، الاستبصار 2 : 36 باب17 ح5 من كتاب الزكاة.

الثالث: ما ذكره المحقق التستري من ان تضعيف الشيخ يعارضه توثيقه حسب ما نقله العلامة من توثيقه فيسقطان عن الاعتبار وي بقي توثيق النجاشي من دون معارض.

يرده السيد الخويي و يقول بان هذا الوجه غير تام بل الكل يتعارض و يتساقط لا ان يتعارض توثيق الشيخ و تضعيفه و يبقي توثيق النجاشي من دون معارض. هذا نظير ما لو ورد حدثيان عن زرارة يقول احدهما بوجوب الجمعة و الاخر بحرمته و حديث آخر عن محمد بن مسلم يقول بوجوبها فانه لا يتعارض ما ورد عن زرارة فقط و يبقي ما ورد عن محمد بن سلم بلا معارض بل الكل يتعارض فكذلك في المقام لا وجه لجعل المعارضة بين خبري الشيخ و الاخذ بخبر النجاشي فان العلم الاجمالي قائم اما بكذب خبر الوارد في ضعف سالم و اما بكذب الخبر الوارد في توثيقه و هو خبر الشيخ و النجاشي.

يلاحظ علي ما ذكره السيد الخويي انه غير تام فانه ليس المقام من باب تعارض من الاخبار بل من اشتباه الحجة باللاحجة و ذلك انه بناء علي ثبوت لاتوثيق من الشيخ كما ثبت منه تضعيف كان المعتبر هو الاحدث منهما زماناً تعيناً لعدوله عما يراه سابقاً و حيث انا لا نعلم ايهما احدث زماناص فيصير المورد من مصاديق اشتباه اللاحجة بالحجة فلا يعتد بكلا الخبرين. هذا بخلاف توثيق النجاشي فانه لا اشتباه فيه و لا معارض له نعم لو كان الاحدث من ذكره الشيخ هو التضعيف ليعارض توثيق النجاشي الّا ان وجوده مشكوك فلا يعارض ما ذكره النجاشي من التوثيق.

فاذن قياس المقام بباب الاخبار المتعارضة قياس مع الفارق و الصحيح ان قياس المقام بما اذا خبر شخص عن زرارة بانه اخبر عن وجوب صلاة الجمعة و اخبر راوي آخبر بانه اخبر عن حرمتها و السيرة العقلائية لا تثبت بهذا خبر زرارة. و لو اخبر في هذا المورد راوي من محمد بن مسلم انه اخبر عن وجوب صلاة الجمعة. فانه يثبت به خبر محمد بن سلم.

و كذلك ان المقام نظير ما لو اخبر زرارة و محمد بن مسلم عن مجلس واحد معني خاصر ان الامام قال بوجوب صلاة الجمعة و الاخر اخبر بان الامام قال بحرمته و اخبر ابو بصير بان الامامقال ان صلاة الجمعة واجبة من دون تعين لزمانه و مكانه. فانه في هذا المورد يحكم بتاقط خبري زرارة و محمد بن سلم عن الاعتبار لعدم صدورهما عن الامام لوحدة الزمان و المكان. و يبقي خبر ابي بصير من دون معارضٍ اذ لعله قال الامام به في موضع آخر.

بهذا البيان يثبت ان ما ذكره المحقق التستري تام لكن الاشكال فيه ان توثيق الشيخ لم يثبت و من المظنون قوياً ان العلامة يظن ان ما اختاره الشيخ من كتاب الكشي و سماه باختيار معرفة الرجال من توثيق الروات و تضعيفهم يقبله نفسه كما يعتقد ذلك استفاذه السيد ابن طاووس. و ليس كذلك فانه لا دليل علي ان مالحضه الشيخ من كتاب الرجال للكشي يقبله نفسه ايضاً فاذن لا يثبت توثيق من جانب الشيخ فيتعارض توثيق النجاشي و تضعيف الشيخ فلا يثبت وثاقته.

الّا ان يقال ان العلامة كانت عنده كتب كثيرة و وصل اليه كتاب من الشيخ لم يصل الينا وثقه فيه و اصالة الحس تحكم باعتبار نقله فاذن يتعارض توثيق الشيخ و تضعيفه و يبقي توثيق النجاشي بلا معارض و بهذا يثبت و طاقة ابي خديجة و يتخلص البحث عن الاشكال.

الطائفة الرابعة: ما يمكن ان يدل علي تحليل مطلق الخمس:

الحادية عشر: معتبرة سمع بن عبد المكل ابي سيار عن الصادق(ع): قلت لابي عبدالله(ع) ان كنت وليّت الغوص فاحبت اربعمأة الف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين الف درهم و كره تان احسبها عنك و اعوض لها و هي حقك الذي جعل الله تعالي في اموالنا. فقال: و مالتاً من الارض و ما اخرج الله منها الّا الخمس؟ يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئٍ فهو لنا.

قال قلت له: انا حمل اليك المال كلة.

فقال لي: يا ابا سيار قد طيبناه لك وصلناك منه فضم اليك مالك. و كل ما كان في ايدي شيعتنا ن الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الي ان يقدم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في ايدي سمواهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم و يخرجهم منها صغرة.

سند الرواية تام و من ناحية دلالية قصرة عن اثبات المطلوب فان ما يدل علي تحليل الارباح قضية شخصية قد حلل الامام لخصوص ابي سيار و لا يستفاد منه التحليل المطلق و ما يدل علي التحليل المطلق فهو في خصوص الارض.

الثانية عشر: رواية حكيم الموذن عن الصادق(ع) قلت له و اعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه و للرسول قال هي و الله الافادة يوماً بيومٍ الّا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا.

و الرواية من ناحية دلالية تدل علي التحليل المطلق الّا انه من ناحية سندية غير تام كما تقدم.

الثالثة عشر: رواية حارث بن المغيرة النحوي عن ابي جعفر الباقر(ع): قال(ع): يانجية _ اسم شخص يخاطبه الامام _ ان لنا الخمس في كتاب الله و لنا الانفال و لنا صفو المال و هما و الله اول من ظلم حقنا في كتاب الله و اول من حمل الناس علي رقابنا و دمائنا في اعنامتهما الي يوم القيامة بطلمنا اصل البيت و ان الناس يتقلبون في حرام لاي يوم القيامة بظلمنا اهل البيت فقال نجية انا لله و انا اليه راجعون ثلاث مراتِ هلكنا و رب الكعبة قال فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فد عابرعاءٍ لم انهم منه شؤئا الّا انا سمعناه في آخر دعائه و هو يقول: اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم اقبل الينا بوجهه و قال يا نجية ما علي فطرة ابراهيم غيرنا و غير شيعتنا.

و هذه الرواية غير تامة سنداً لعدم ورود توثيق لجعفر بن محمد بن حكيم و دلالةً لعدم معلومية الشار اليه لاسم الاشارة.

الرابعة عشرةٍ: رواية ابي حمزة البطائني عن ابي جعفر الباقر(ع) قال: ان الله جعل لنا اهل البيت سهاماً مثلاثة في جميع الفئ فقال بتارك و تعالي و اعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليامي و المساكين و ابن السبيل فنحن اصحاب الخمس و الفئ و قد حرمناه علي جميع الناس فاضلا شيعتنا و الله يا با حمزة ما من ار تفتح و لا خمس يخمس فيضرب علي شئٍ منه الّا كان حراماً علي من يصيبه فرجاً كان او مالاً.

دلالة الرواية لعي تحليل مطلق الخمس تامة لكن سندها غير تام لعدم توثيق علي بن محمد بن علان و علي بن العباس.

الخامسة عشرة: توقيع اسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان _ و فيها _ : و انا المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فانما ياكل الميزان و اما الخمس فقوابيح لشيعتنا و جعلوا شمه في حلٍّ الي ان يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث.

سند الحديث لاشبهة في اعتباره الي الكليني لا ن الشيخ يدويه من جماعة فيهم المفيد عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن قولويه و ابو غالب الزراري عن محمد بن يعقوب الكليني.
 و رواه الصدوق ايضاً عن محمد بن محمد بن مصام عن الكليني و عيب السند انما هو من ناحية الراوي المباشر و هو اسحاق بن يعقوب الذي لم يترجم في كتب الرجال و لم يرد فيه توثيق.

قد يورد الاشكال بان الرواية لو كانت معتبرة كان من المناسب ان يزكره الكليني في كتابه و لم ينقله و هذا يوجب نوع و هن فيه.

الّا ان هذا الاشكال غير وارد لانه من الممكن وصول التوقيع او نقله للكليني بعد كتابة كتابه فلذلك لم يذكره مضافاً الي انه لم ينقل في الكافي اي توقيع لعلها لاجل التقيته و الاحتفاظ علي اخفاء الموثوقين لدي الامام او غير ذلك من المصالح و الوجوه. و الصحيح انه يوجد قرائن علي وثاقته:

الاولي: ان الكليني ينقل هذا التوقيع لجمع من اكابر الاصحاب و لو لم يكن مطمئنا بوثاقتمه و مطمئناً بصدوره لما رواه لهم خصوصاً في عصر التوقيعات الذي يتطلب الشيعة عن جال التوقيع و صحته و سعمة و عدم انكشاف امره علي مثل الكليني بعيد جداً.

الثانية: ما ذكره السيد الشهيد الصدر من ان هذا الشخص الذي حدّث التوقيع للكليني لا يخلو امره دائراً بين ان يكون في منتهي درجات الوثاقة بحيث يرد التوقيع اليه فان التوقيعات في عصر الغيبة الصغري لم يكن يرد الّا للخواص من الشقات. و بين ان يكون في منتهي درجات الجنائة و السفالة بحيث يقع و يفتعل التوقيع من عنده و لا يحتمل عادة كونه من المتوسطين فاذن لو كان الراوي من الذين في منتهي درجات الجناتة و الرذاله كما امكن عادة خفاء ذلك لمثل الكيني مع ماله من دقة وضوا فاذن يثبت انه من الطبعة الاولي و يثبت وثاقتة.

اقول هذا الوجه تام الّا فيه اشكال من ناحية ان التوقيع لم كين يصدر الّا للثقات و الوجوه من الخواص فان هذا لا شاهد عليه. لعله يرد التوقيع الي من ليس من وجوه الثقات.

الثالثة: ان كذب اسحاق بن يعقوب لو فرض فاما يفرض في اصل التوقيع او في بعض خصوصياته فان فرض في اصل التوقيع فهو مما لا يضفي علي مثل الكليني الدقيق في ضبط الاحاديث المعاصر للتوقيعات و لا اقل من انه كان يرتاب في صحة هذا النقل الي حدٍّ يردعه عن ان يرويه. و ان فرض في بعض خصوصياته فاتحريف في بعض الخصوصيات لا يكون الّا لاحد سبيين اما لمصلحة شخصية كبيرة و عن الراوي الي تحريفه و هذا غير متصور في المقام لعدم لقو راي مصلحة شخصية في ذلك. و اما لساهل في النقل بعد عدم الضبط الدقيق و هذا و ان كان يحتمل في النقول الشفهية لا يحتمل عادة في التوقيحات الروية عن صاحب الزمان في عصر لعيتز بالتوقيع و يحتفظ به.

الرابعة: افتراض ان الناقل يدعي ان التوقيع و رد عليه بخطالامام صاحب الزمان و مع ذلك لا يطالبه الكليني بارائه للخط مع افتراض عدم وضوح صدق الراوي لدي الكليني بعيد جداً. فاذن بهذه القرائن ان المطمئن به صحة هذا التوقيع و صدوره عن الامام صاحب الامر.

لكن هذه الرواية لا تدل لعي تحليل مطلق الاخماس في عصر الغيبة لقوله(ع) اما الخمس فانا لا نعلم ان المراد من اللام الجنس فيكون المراد مطلق الخمس و اما ان المراد منه العهد فيكون المراد قسم خاصٍ من الخمس و هذا انما نشأ من عدم كون الاستلة التي سألها عن الامام بايدينا فاذن يسقط التوقيع من الصلوح للاحتجاج.

الي قد اتضح وجود روايات ثلاثة تدل علي تحليل مطلق الخمس و هي معتبرة حادث من الغيرة
 النصري و معتبرة يونس بن يعقوب و معتبرة ابي خديجة
.

الجمع بين الروايات الدالة علي التحليل و ما يدل علي وجوب الخمس:

قد ذكر اللجمع بين هذه الروايات وجوه:

الوجه الاوّل: ما عن المقيد من ان اخبار التحليل مختصه بالمناكع و الجواري لا جميع الاحوال و لو باعتبار التقليل بطيب الولادة.

و فيه انه خلاف عموم التعبر علّ حقهم او خمسهم او فيئهم و خلاف التصريح بحلية حقهم في التجارات و الزراعات.

الثاني: من ان روايات التحليل مختصة بزمان الحضور دون الغيبة و اما عصر الغيبة فاطلاق الادلة الدالة علي الوجوب فمحكم.

فيه انه خلاف اطلاق جملة من الروايت المتقدمة مثل ما روي عن ابي عبدالله (ع) ان ابي قد جعل شيعتنا من ذلك في حلٍ. ضافاً الا انه خلاف صريح مثل معتبرة ابي خديجة بان الحلية شيعتنا باقية الي يوم القيامة و في معتبرة ابي سيار الي ان يقوم قائمناز فاذن لا يصلح هذا القول للجمع.

الثالث: ما عن صاحب الحدائق من ان التحليل في زمن الغيبة مختص بسهم الامام دون سهم السادة و ذلك لان اللازم في كل زمان الرجوع الي امام ذلك الزمان و حيث ان امام زمناننا هو الحجة فرجع الي الي التوقيع المتقدم عن اسحاق بن يعقوب الدال علي التحليل للشيعة و هدو ان كانت ظاهره التحليل في مجموع الخمس بكلاسهميه و لكن مقتضي الجمع بينه و بين ما دل من الايات و الروايات علي ان نصف الخمس للاصناف الثلاثة من السادة تخصيص التحليل بحجة(عج) خاصة فقوله و اما الخمس يعني و اما حقنا من الخمس.

يلاحظ عليه: اولاً ان هذا خلاف ظاهر الروايات فان الظاهر منها تحليل مطلق الخمس اما الخمس فقد اطللنا لشيعتنا. و يويد هذا الاطلاق ما وقع لبعض خواص الاصحاب في زمن الحضور و لو بعضو الموجبة الجزمية كما وقع لسمع و علباء من تحليل كل الخمس و معه يكون التوقيع ظاهراً في تحليل جميع الخمس.

ثانياً: ما هو الثابت ان الخمس بكلا قميه اما هو ملك منصب الامام و اما نصفه للامام و نصفه للسادة لكن الكل تحت ولاية الامام، فعلي المبني الاول لا اشكال في تحليل جميع الخمس و علي الثاني ايضاً لا اشكال في تصرف الامام لان الامام له ولاية في امر الخمس بحيث يصع تحليل ما يشاء منه لاي احد يشاء و انما انهم تامين معيشة السادة من قبل الامام. و لا يختص و لا يتهم بزمان حياتهم بل يشمل زمان مماتهم ما لم يرد من الامام اللاحق شي بخلاف، و ما ورد عن الحقه ليس الّا اعضاءَ للتحليل الثابت من اول و لهذا استعمل بصيغة الماضي المبني للمجهول و حيث ان ما هو الثابت من سائر الروايات الورادة عن الائمة السابقين الدالة علي التحليل، تجليل لكلا السهمي ثبت ذلك فيهما مفاً في عصر الغيبة بمعونة التوقيع.

الرابع: ما عن صاحب المعالم من اختصاص التحليل بخمس ارباح المكاسب باعتبار انه مجهول من قبلهم(ع) دون غيرها مما ثبت فيه الخمس من الاصناف بالآية الكريمة فان نصفه للامام و نصفه للفقراء السادة فلا يشملها اخبار التحليل الذي هو من قبل الامام.

فيه ان هذا خلاف علي خلاف الاطلاق بل حرامة جملة من الروايات الواردة في تحليل المغنم و الفئ بل اكثرها صادرة عن الائمة المتقدمين اي قبل صدور روايات الخمس في الفوائد و الارباح و ظهور وجوبه بين الشيعة فهي صريحة في ارادة تحليل خمس الاصناف الاخري المعهودة اَنذاك.

الخامس: ما عن العلامة المجلسي من تحليل المال الخارجي او الجارية الخارجية ليطيب المال و الولد مع انتقال الحق الي ذمته لا سقوطه من رأس.

فيه ان هذا خلاف الروايت الظاهرة في تحليل المطلق فانها بصدد الامتنان علي الشيعة و ابداء حقهم و هذا لا يصانغ الامتنان.

السادس: من ان تحليل الخمس في فرض الاعواز دون غيره كما يدل عليه صحيح ابن مهزيار فهو شاهد للجمع بين الروايات الدالة علي التحليل و ما يدل علي الوجوب.

فيه ان هذه الرواية لا يصلح للجمع باعتبار انه خلاف الروايات الواردة في تحليل الناكح و البطون.

السابع: ما عن صاحب الكفاية من تحليل مطلق الخمس حال الغيبة نظراً الي ان الاخبار الدالة علي وجوب الخمس تدل علي تشريعة و وجوبه في زمان خاص و الاخبار الدالة علي التحليل تدل علي تحليله في زمان الغيبة و هذا لا يتنافي تشريعه و لا وجوبه في زمان خاص بل يويده.

يلاحظ عليه بان اخبار التحليل لو كانت صادرة عن الائمة(ع) اللذين هم قريبوا عهذ بزمن الغيبة و اخبار الوجوب من الائمة السابقين كان لهذا الكلام وجهاً الّا ان الامر بالعكس فان ما صدر عن الائمة السابقين هو تحليل الخمس و من الائمة الغريبين الي زمان الغيبة وجوبه بل اخذه الّا ما ورد من التوقيع لا سحاق بن يعقوب و قد اجبنا عنه بعدم تمامية دلالته. من هنا يظن ان اخبار التحليل اما كان لقطع زماني خاص او ناظراً الي تحليل قسم خاص من الخمس كما يتضح في الوجوه اللاحقة.

الثامن: ما عن السيد الخويي من اختصاص التحليل بخمس المال المنتقل الي شيعي _ سواء كان المنتقل عنه مما لا يلتزم بالخمس او لا يعتقد به كما هو مبناه او خصوص من لا يعتقد به كما هو المشهور _ و وجوبه في غيره.

و ذلك ان الروايات و الاخبار الواردة في هذا المجال علي ثلاث طوائف:

الاولي: ما يدل علي تحليل الخمس مطلقاً كصحيحة الفضلاء عن ابي جعفر(ع) قال: قال امير المومنين علي ابن ابي طالب(ع): هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم يودوا الينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و اَبائهم في حل.

و صحيحة زراره عن ابي جعفر(ع) انه قال: ان اميرالمومنين(ع) حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم.

و معتبرة حارث بن الغيرة النصري عن ابي جعفر الباقر(ع) حيث قال الامام: اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا.

هذه الطائفة مع غض النظري عن معارضتها غير قابلة للتصديق في نفسها و لاي مكن التعويل عليها.

اولاً: من اجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو سدّ حاجات السادة و الفقراء من آل محمّد(ص) اذ لم لو يجب دفع الخمس علي الشيعة يقع فقراء السادة في معرض التلف و المفروض حرمة الزكاة عليهم.

ثانياً: معارضة بالروايات الامرة يدفع الخمس في الموارد المختلفة كقوله(ع): خذ من مال الناصب ما شئت و اوضع الينا خمسه
 فلو كان مباحاً للشيعة و ساقطاً عنهم فلما ذا يجب عليهم الخمس.

الثانية: ما تدل علي نفي التحليل مطلقا. مثل ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه قال كنت عند ابي جعفر الثاني(ع) اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولي له الوقف بقع فقال سيدي اجعلن من عشرة اَلاف درهم في حلّ فاني قد افقتها فقال له انت في حلّ فلما خرج صالح فقال ابو جعفر(ع): احدهم يثب علي اموال آل محمّد و ايتامهم و مساكينهم و ابناء سبيلهم فياخذه ثم يجئ فيقول اجعلني في حلّ اقراه ظن اني اقول لا افعل. و الله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سئوالاً مشيئا.
 و الظاهر بمقتضي القرائن الموجودة فيها ان المراد من الاموال هو الخمس و معتبرة ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال مسمعته يقول من اشتري مشيئا من الخمس لم يعذره الله اشتري ما لا يحل له.

و هاتان الطائفتان متعارضتان لكنه توجلا طائفة ثالثة من الاخبار تعد وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدمين و شاهداً عليه فيجمع بين الطائفتين بجمل تعرض التحليل علي ما انتقل الي الشيعة مما لا يعتقد بالخمس اولا يخمس و ان المتقد و اما ما وجب علي المكلّف نفسه فلا موجب لسقوطه و لم يتعلق به التحليل فتكون نصوص التحليل ناظرة الي الاول و نصوص لعدم الي الثاني.

و العمدة من الطائفة الثالثة و هي تدل علي تحليل المال المنتقل الي شيعي و العمدة منها روايتان:

احديهما: معتبرة يونس بن يعقوب عن الصادق(ع): كنت عند ابي عبدالله(ع): فدخل ردل من القماطين فقال جعلت فداك، تقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال ابو عبدالله(ع) ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم.

و هذه الرواية تدل علي تحليل الاموال التي تقع في الايدي اي تنتقل من الغير بشراءٍ و نحوه و انه لا يجب علي الاخذ. و من انتقل اليه اعطاء الخمس و انهم حللوا ذلك لشيعتهم.

ثانيتهما: معتبرة ابي خديجة سالم بن مكرم عن ابي عبدالله(ع): قال رجل و انا حاضر حلل الي الفروج. نفوع ابو عبدالله(ع) فقال له رجل ليس يسالك ان يعترض الطريق انا يسألك خادماً يشتريها او امرأة يتزوجها او ميراثاً يصيبه او تجارة او شيئا المطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منه و الحي و ما يولد منهم الي يوم القيامة فهو لهم حلال اما و الله و لا يحل الّا لمن احللنا له. و هي صريحة في تحليل المال المنتقل الي الشيعي. و بهاتين الروايتين يجمع بين ما تقدم من الطائفتين بحمل ما يدل علي التحليل علي تحليل ما انتقل من الغير الي شيعي و عدم تحليل ما يجب علي المكلّف ابتداءَ.

يلاحظ علي عدة نقاط من كلامه:

الاولي: لا دلالة فيما ذكره من الروايتين علي نفي التحليل اذ الاولي منهما غير مرتبط بتحليل الخمس اصلاص فان الرجل _ صالح بن محمد بن سهل _ بتصريح من ابراهيم بن هاشم كان ممن يتولي الوقف للامام بقسم و قد خان في هذا المال الموقوف للامام و هذا اي ارتباط له بالخمس؟!. و الرواية الثانية ناظرة الي اصل ثبوت حقهم و خمسهم في الاموال و انه يتعلق بالعين بحيث بيعه و شرائه و انه لا يحل للمشتري ايضاً التصرف فيه فتكون من روايات اصل ثبوت الخمس و تعلقه بالاعيان فلا دلالة فيها و لا نظر الي نفي التحليل.

الثانية: ان ما ذكهر من تعارض الاخبار الدالة علي تحليل الخمس مع الاخبار الامرة بدفع الخمس و ان كان تاماً في حد نفسه لما يستضح و جهه الّا ان ما ذكره السيد الخويي من الاخبار الامرة بدفع الخمس لا يصلح للمنع عن التحليل فان ما ورد في خذ مال الناصب و اوضع الينا خمسه مختص بالغنائم الحربية. و قوله من اخذ ركازاً فعليه الخمس بصدد بيان اصل تشريع الخمي و هو لا يتنافي مع التحليل.

الثالثة: ان الطائفة الثالثة من الاخبار لا تدل علي اختصاص التحليل بما ينتقل من المال الذي تعلق به الخمس الي شيعي كما تقدم بالتوجه الي لفظها و ما اقام لعيه من الشواهد.

الرابعة: في فرض اختصاص المعتبرتين المتقدمتين بما ينتقل الي الشيعي لا تصلح هذه الطائفة للجمع بين الطائفتين الكارفتين و ذلك ان ما يصلح شاهداً للجمع بين الطائفتين هو ان يكون ذالسانين يخصص بمفطوقه احدي الطائفتين و بمفهومه الاخري نظير ما لو ورد اكرم العالم و لا تكرم العالم ثم جاء دليل الثالث: ان كان العالم عادلاً فاكرمه فانه نبظوقه يخصصه الثاني و بمفهومه الاول و هذا يصلح شاهداً للجمع. و في المقام ليس كذلك اذ ليس للروايتين مفهوم و دلالة علي ففي التحليل في الخمس المتعلق بمال الشيعي في ملكه حتي يكون دليلاً علي التفصيل و شاهداً علي الجمع بين الطائفتين.

الخامسة: بعد ان اتضح عدم صلوح الطائفة الثالثة كشاهد للجمع بين الطائفتين يظهر ان هذا الجمع مبتن في واقعه علي ما اختاره من انقلاب النسبة و ذلك بيان انه طائفة تدل علي تحليل الخمس و طائفة علي عدم تحليل الخمس و طائفة ثالثة تدل علي تحليل الخمس في خصوص المال المنتقل الي شيعي و بها تخصص الطائفة الثانية و بعد التخصيص تصير مفاد طائفة الثانية عدم تحليل الخمس الذي يتعلق بالمال الذي عند الشيعي لا ما انتقل من الغير اليه و حيث صار المقدار الحجة من مفادها اخص تخصِّص الطائفة الاولي بالمقدار الحجة من مفاد الطائفته الثانية. بالنتيجة تصير مفاد الطائفة الثانية المقدار الحجة منها عدم تحليل الخمس الذي تعلق بالمال الشيعي نفعه و مفاد المقدار الحجة من الطائفة الاولي تحليل الخمس المال المنتقل من الغير الي الشيعي كما هو مفاد الطائفة الثالثة. فاذن هذه النظرية مبتنية علي نظرية انقلاب النسبة. و هو غير تام عندنا باعتبار ان العرف لا يعده جمعاً عرفياً، تفصيل الكلام راجع معاضر استنا في الاصول.

التاسع: ما هو المختار من اختصاص التحليل بما تعلق حقهم قبل ان يقع في يد الشيعي و بما يرتبط بالمناكح و الفروج بمقدار يلزم منه طيب ولادة الشيعي المتولد منها لا اكثر و عدم التحليل في غير هذين الموردين.

و ذلك ان الروايات الدالة علي وجوب امر الخمس علي طائفتين:

الاولي: ما يدل علي اصل تسرّيع الخمس و انه حقهم و ان من الكله او استحله اكل حراماً و انه لا يحل لا حدان يشتري او يأخذ ما تعلق بالخمس نظير بالآية المباركة: و اعلموا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه و للرسول. و نظير معتبرة ابي بصير من اشتري شيئا من الخمس لم يعذره الله اشتري ما لا يحل له.
 و معتبرته الاخري قلت لابي جعفر(ع) ما اسير ما يدخل به العبد النار؟ قال من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم.

و معتبرته الاخري و لا يحل لاحدان يشتري من الخمس شيئا حتي يعد الينا حقنا
 و غير ذلك من الروايات. و هذه الطائفه لا تكون معارضة مع اخبار التحليل لانها لا تدل علي اكثر من ايجاب الخمس و تعلقه بالعين بحيث يحرم التصرف فيه من دون اذن صاحبه او ايصال حقه اليه و تشدّد بقاء الحرمة في العين التي فيها الخمس سهما تقلبت و تداولتها الايدي بالبيع و الشرار و لا يختص الحرمة علي الغاصب الاول. و روايات التحليل لا تنفي هذا الحكم بل بعد ما تؤكد علي نفس الحكم تدل علي ثبوت الاذن المالكي و التحليل للشيعة.

الثانية: ما تدل علي مطالبتهم و اخذهم للخمس من شيعتهم و التاكيد عليهم بعدم قبول التقصير فيه و لزوم ايصاله اليهم او الي وكلائهم من قبيل صحيح ابن مهزيار الطويل فان في صدرها التأئيد علي وقوع التقصير و ايجاب الخمس في الذهب و الفضة و في ذيلها التأكيد علي ان من كان عنده شئٌ من ذلك فليوصله الي وكيلي و من كان فأيتا بعيد الشقة فليتعهد لا يصالحه و لو بعد حينٍ. و قريب منها صحيحة الاخري عن ابي علي بن راشد. و صحيحة البزنطي الخمس اخرجه قبل الموونة او بعد الموونة؟ فكتب بعد الموونة
 فان الاخراج ظاهر في الاداء. و صحيحة الحلبي في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة. قال يودي خمساً و يطيب له.
 و رواية محمد بن زيد الطبري حيث سأل الامام الرضا بعض تجار فارس و كذل قوم من خراسان ان يجعلهم في حل من الخمس؟ اجاب الامام: لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد منكم في حلٍّ.
 و ما ورد من ان العمري اخذ خمس مال الحمداني.
 و غير ذلك من الروايات. و هذه الطائفة تعارض اخبار التحليل فان الروايات التي تامر يدفع الخمس خصوصاً الصادرة من الائمة المتأخرين لا تجامع التحليل.

هذا فيما يرتبط بالاخبار الدالة علي وجوب الخمس. و اما روايات التحليل فهي علي طوائف:

الاولي: ما يرتبط بتحليل المناكح و الفروج و طيب الولادة. و قد تقدم ذكر هذه الطائفة من الروايات و لا يبعدان تكن معتبرة ابي خديجة من هذه الطائفة باعتباران السائل يسأل عن تحليل الفروج ثم ان الرجل الذي يفسّر كلامه و ان كان ظاهر كلامه او سع منه و لكن حيث انه بصدد تفسير كلام السائل الاول لا بد ان يكون كلامه تفسيراً و توضيحاً في اطار السئوال لا اوسع منه فاذن المراد من قوله او تجارةٍ او ربح او شي هو ما يرتبط بتحليل المناكح من قبيل ما يحصل الجارية من تجارةٍ او ربح او غير ذلك من الصلح و الهبات و بطييعة الحال ان جواب الامام ايضاً يرتبط بهذا السئوال فيفيد تحليل المناكح بمقدار يرتبط مطيب الولادة.

قد يقال ان رواية حارث بم المغيرة النصري
 ايضاً حقد من الروايات الدالة علي تحليل المناكح لكته غير صحيح فان الفلات و التجارات لا ارتباط لها بالمناكح و ما ورد في ذيل الرواية من التحليل بطيب الولادة لا يصلح شاهداً علي تحليل المناكح اذ ليس المراد من طيب الولادة، طيبها من ناحية فقهية فقط كلي يحمل الرواية علي تحليل المناكح بل المراد طيبها من ناحية معنوية.

الثانية: ما تذل علي تحليل الخمس في قد من الاعواز كرواية ابن مهزيار عن الامام الجواد(ع): من اعوزه شئٌ من حق فهو في حلّ.
 و الرواية من ناحيةٍ سندية تامة لكن من ناحية دلالية لا اطلاق لها بحسب الازمان فان الرواية قد صدرت عن الامام الجواد(ع) و فعلم انه حسب ما يفيده الصحيحة الطويلة المروية عن ابن مهزيار حلل لشيعته جملة مما يجب فيه الخمس او خفن الّا ان الامام الهادي(ع) اعرب عن انتهاء امر التحليل و هل هذا الحكم ايضاً صدر عنه(ع) لا كحكم مستمر و هذا يصير قرينة خارجية علي عدم الاطلاق. و يوجد قرينة داخلية ايضاً علي عدم الاطلاق بحسب الازمان و هو التعبير بقوله: من حقي، الشعر بخصوصية الامام الجواد و هاتان القرنيتان و ان لم توجبا الظهور في عدم الاستمرار الّا انهما يسدّان عن استفادة الاطلاق من الرواية بحسب الازمان.

الثالثة: ما تدل علي تحليل الخمس مطلقا و العمدة منها معتبرة حارث بن المغيرة النصري عن الصادق(ع) قلت له ان انا اموالاً من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقاً قال فلم احللنا اذاً لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم و كل من والي آياتي فهو في حلٍ مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاد الغائب.

هذه الطائفة لاي مكن الالتزام بضمونها التي عمدتها هذه الرواية لوجوه:

الاوّل: مقدمة: مما يستفاد من الروايات ان سألة تعلق الخمس بارباح المكاسب و الفوائد قد ظهرت ساعت من زمن الامام الباقر(ع)و الامام الصادق(ع) و قبل زمنه لم يبيَّن هذا الحكم من قبلهم(ع) بوضوح وجلاءٍ كامل يعلمه الشيعة، و بطبيعة الحال كان محللاً للناس. و الامام الصادق(ع) اعرب عن وجوب الخمس في الفوائد و القوائد كوجوب مجعول من قبل الله سبحانه او جعل نفسه الشريف كامام معصوم هذا الخمس علي شيعته لسد حاجيات اشياعه في مختلف المجالات من ثقافية، اجتماعية او اجنبية و دفيوية. و بطبيعة حيث ان بيان هذا الحكم كان حدثاً من قبل الامام لكي لا يشق علي اتباعه قد يخفف الحكم و يحلل في بعض الموارد او في بعض الاعوام الي ان يعتاد الناس باداء هذه الضريبة و لعله جري الامر هكذا حتي نحل الي زمن الامام الجواد نجد انه في كتابه الشريف الي ابن مهزيار يشدّد امر الخمس من جهةٍ و يخفف من جهاتٍ الي ان وصل الامر الي الامام الهادي نجد انه بمكاتبته السابقة المرسلة الي علي بن راشد التي قداها اعرب عن انتهاء احد هذا التخفيف الذي اعلن به ابوه(ع) و من هذا القطع الزماني علي حاله و بطبيعة الحال ان الائمة كانوا يأخذون الخمس من اتباعه و هكذا كان الامر في زمان الامام العسكري في رواية ريان بن الحلت و كان الناس يودون الخمس بطبيعة الحال، اذ لا فمعني لان يوجب الامام خمساً علي اتباه و لو يود امر الخمس او لم يأخذ الامام الخمس.

ثم في زمن الحجة(ع) لو كان يثبت اطلاق توقيح اسحاق بن يعقوب كان تحليلاً من جانبه الّا انه قد تقدم انه لم يثبت. فاذن يبقي وجوب الخمس علي حاله من هذه النكتة التأر يخية نريد ان نستفيد ان هذه الطائفة من الروايات الدالة علي تحليل مطلق الخمس لعلها صدرت عن الامام كقضية خارجية لتحليل لمطلق الخمس في زمان معيِّن و سنة معيّنة باعتباران جعله او الاعراب عن وجوبه كان في بداية الامر و الامام من جهة التدريج في اعمال الاحكام كلي يشق عليهم و لا يثقل علي كواهلهم يحلل الخمس. اما بعد ذلك فلم يكن الامر كذلك.

و لعله باعتبار ان الخمس في الفوائد و الارباح لم يكن رأبحاً عند الناس و عند اتباع ائمة اهل البيت(ع) لم يكونوا يسألوا عن ذلك بل يسألون عن خمس الغنائم الحربية و الغنائم لم تكن تحل الي ايديهم من دون واسطةٍ بل اول من يعاشرها هي السلطة الطاغية اَنذاك ثم تقع في ايديهم و اتباع أئمة اهل البيت يعلمون ان خمسها للامام سواء كانت غلة او غيرها فيسألون عن الامام و يعتذرون من جهة عدم اداء حق الامام _ الامام يحلل هذا النوع من الخمس و من الواضع ان هذا الخمس بالبيان الذي قلناه يرتبط بخمس المال المنتقل الي شيعي فتكون هذه الروايات من الطائفة الرابعة القارية و تحليل الامام ايضاً مرتبطاً بهذا الخمس المنتقل من الغير الي شيعي و لا يرتبط بالخمس الذي يتعلق بمال الشيعي نفسه لا يقال ان هذا البيان كما يجري في هذا الطائفة من الاخبار تجري في الطائفة الاولي من الاخبار ايضاً و هي تدل علي تحليل المناكح و الفروج فان اكثرها ايضاً صادرة عن الصادقين و بحسب ان التحليل لعله كان بحسب زمان لاي مكن تسويه الي سائر الازمان فيكون كقضايا خارجية منحصرة في زمانها الخاص، و الحال انك قبلت اطلاق هذه الروايات بحسب الازمان. ففي هذه المورد ايضاً الصحيح ان يقبل الاطلاق بحسب الازمان.

فانه يقال: ان ذاك الروايات الواردة علي تحليل الناكح لا يقبل التقييد بحسب الازمان للتحليل بحصول طيب الولادة و هذا لا يفرق بين ذاك الزمان و هذا الزمان يعن زمان بعد عصر الامام الصادق.

مضافاً الي انه بقاءَ علي اختصاص معتبرة ابي خديجة بتحليل المناكح و الفروج قد ورد التصريح فيها بالتحليل الي يوم القيامة وسعه كيف يمكن جعل هذه الروايات كقضايا خارجية ناظرة الي مقطع زماني خاص. هذا كله اولاً.

ثانياً: علي فرض تمامية دلالة هذه الروايات من حيث اطلاقها بحسب الازمان و شمولها لخمس الفوائد و الارباح المتعلق بمال الشيعي نفسه و بكلمة واحدة جامعة انها تدل علي تحليل الخمس مطلقاً فاذن تتعارض هذه الطائفة من الروايات مع الطائفة الثانية الدالة علي وجوب الخمس و الامرة بدفعه، تحل التوبة الي الترجيع من الواضع انه يرجع الاخبار الدالة علي وجوب الخمس لكونها من المجمع عليه بين الاصحاب. فاتضح الي هنا عدم صحة الالتزام و الاخذ بهذه الروايات.

ثالثاً: علي فرض تمامية دلالة الروايات الواردة في تحليل الخمس مطلقا و حكومتها علي ادلّة وجوب الخمس نقول انه حينئذٍ ان اخبار التحليل باطلاقة تدل علي تحليل جميع اقسام الخمس و لا معارضة لها مع الاخبار الدالة علي تحليل الخمس في خصوص المناكح و الفروج و ما يرتبط بطيب الولادة و ايضاً لا معارضة لها مع الاخبار الدالة علي تحليل الخمس في المال المنتقل الي شيعي من الغير لعدم التنافي بينها و بين هذه الاخبار و لا تنافي بينها و بين ما يدل علي اصل وجوب الخمس لحكومتها علي الادلة الدالة علي اصل وجوب الخمس. و انما يترءاي التنافي بينها و بين ما فأمر علي رفع الخمس و لا حكومة لها لعي هذه الاخبار لصدورها متاخرة عن اخبار تحليل مطلق الخمس الّا انه بالتامل يرتفع هذا التنافي من البين لان موضوع الاخبار الأمرة بدفع الخمس اخص من موضوع اخبار التحليل لو رود هذه الاخبار الامرة بدفع الخمس في خصوص الخمس المتعلق بالمال الذي في يد الشيعي نفهس لا المنتقل من الغير اليه و اخبار التحليل يشمل ما اذا كان الخمس مطلقاً بمال الشيعي نفسه او متعلقاً بالمال المنتقل اليه فاذن يحفص اخبار التحليل بهذه الروايات الامرة بدفع الخمس و يرتفع التنافي من البين و يثبت ما نحن بصدده من وجوب الخمس في المال الذي تعلق به الخمس في يد الشيعي نفسه.

لا يقال ان هذا الجمع لا يمكن الّا بمعونة انقلاب النسبة باعتبار ان الاخبار الامرة بدفع الخمس مطلقة تشمل المال المنتقل الي شيعي من العين و ما لم ينتقل ثم نخصص هذه الاخبار بالروايات الدالة علي تحليل الخمس في المال المنتقل الي شيعي من القيد فيصير المقدار الحجة من مفهوم الروايات الامرة بدفع الخمس هو خصوص الخمس الذي تعلق مبال الشيعي نفسه من دون انتقال من الغير و بهذا المفهوم المخصص يخصص اخبار التحليل فاذن و قصقح فيما فدرتم عنه من حيث لا تعلمون و هو انتقلاب النسبة.

فانا نقول ان موضوع اخبار الامرة بدفع الخمس لو كان مطلقاً و كنا نخصص بها اخبار التحليل يلزم هذا الاشكال لكن موضع تلك الاخبار من دون معونة من الاخبار الواردة في تحليل الخمس المنتقل من الغير الي شيعي، خاص لا يشمل ازيد من الخمس الذي تعلق بالمال الذي في يد الشيعي نفسه من دون انتقال من الغير اليه فانظر الي صحيح ريان بن الصلة عن الامام الحاديعشر(ع): ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رمي ارض في قطيعةٍ لي و في ثمن سمك و بودي و قعب ابيعه من اجمة هذه القطيعة؟ فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالي
 و غيره من سائر الروايات الامرة بدفع الخمس تجدان موضعها الخمس الذي تعلق بالمال الذي في يد الشيعي من دون انتقال من الغير. (يلاحظ عليه انه لا يتفاء من جميع الروايات الامرة بدفع الخمس اختصاصها بالمال الذي تعلق به الخمس في يد الشيعي من دون انتقال من الغير اذ قد ورد في رواية ابن مهزيار: و التاجر عليه. فانه يشمل المال المنتقل من الغير و في رواية محمد بن الحسن الاشعري عن الامام الجواد(ع) اخبرني اعلي جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الغروب و علي ايضاع (الضاع)؟ و كيف ذلك؟ فكتب يخطه الخمس بعد الموونة
 و الطلاق الاستفادة تشمل المال المنتقل من الغير الي شيعي و غيره فاذن يرجع الاشكال لاطلاق الروايات الامرة بدفع الخمس المقرر.)

الرابعة: ما يرتبط بتحليل خمس المال امنتقل الي شيعي من الغير و العمدة من هذه الطائفة روايتان:

احديهما: معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة عن الصادق(ع) كنت عند ابي عبدالله تدخل عليه رجل من اقماطين فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعن ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال ابو عبدالله(ع). ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم.

ثانيتهما: معتبرة ابي خديجة عن الامام الصادق(ع) قال رجل و انا حاضر حلل لي الفروج؟ ففزع ابو عبدالله(ع) فقال له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادماً يشتريها او امرأة يتزوجها او ميراثاً يصيبه او بقارة او شيئاص اعطيه. فقال(ع): هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت فهم و الحيّ و ما يولد منهم الي يوم القيامة فهو لهم حلال.

و قد تقدم منا عدم تمامية دلالتها علي تحليل الخمس المنقل الي شيعي من الغير بل قلنا انه يستفاد منهما اطلاق تحليل الخمس الّا ان الصحيح اختصاصهما بتحليل الخمس المنتقل الي شيعي من الغير لا لمجرد ما ذكره السيد الخويي من الشواهد بل لقرائن تدل علي انها بصدد بيان تحليل هذا السنخ من الخمس.

اما الرواية الاولي فلاجل وجود قرينتين:

1_ قوله: تقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت فان الظاهر منها ثبوت الحق في المرتبة السابقة علي وقوعها في ايديهم. و هذه القرنية ان اجبنا عنها سابقاً الّا ان الصحيح انها لا تخلو عن امسكار واضح الي ثبوت الحق في الاموال في الرتبة السابقة.
2_ قوله(ع) ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم. و هذا الحواب يويد بان الامام فهم من سئوال السائل ثبوت الحقوق التي تتعلق بالاموال قبل وقوعها بايديهم و ذلك انه من البيِّن لو كان الخمس تعلق بالمال الذي يد الشيعي من دون انتقال من الغير واحجه الامام ليس هذا باجحاف في حقهم، نعم انما يبعد عن الانصاف اذا تعلق الخمس بالمال في ملك الغير لكن هذا الرجل الشيعي يكون مكلفناً بادائه فاذن يقرينة قوله ما انصفناكم نستفيد من الرواية انها بصدد تحليل الخمس الذي انتقل من الغير الي شيعي.
نعم يبقي اشكالية اختصاص الرواية بزمن صدورها بقرينة قوله(ع) اليوم، لكن الصحيح استفادة العموم منها باعتباران الظاهر المتبادر منه عند العرف اليوم الذي يكون الدولة و السلطة بيد الغير لا بايديهم و لا بايديهم و لا تدرة لهم علي اخذ الخمس من الناس ليس من الانصاف ان نكلفلكم بضمان الخمس الذي لم يودوه الغير.

و من البيِّن ان هذا لا يختص بزمان دون زمان فكلما لم يكن الدولة الاسلامية بحيث يقدر ان يأخذ الخمس يصدق هذا الحديث و يتحقق موضوع هذا الحكم.

اما الرواية الثانية فلان الظاهر من السئوال هو ان الحرمة كانت ثابتة في المرأة التي يراد تزويجها او الجارية التي يراد شراؤها مع قطع النظر عن المال الذي يشتري به الجارية او يجعله صداقاً اذ لا حرمة في الفروج حينئذٍ و انما الحرمة في المال و هذه هي القرينة علي اختصاصها فيكون المراد تحليل حقه الثابت في الجارية المبيعة او في المرأة المراد تزويجها لاحتمال ولادتهم ممن كان فيه حقهم لكونه غنيمة او متولدة منها.

هذا بناء علي استفادة الاطلاق من الرواية و عدم اختصاصها بتحليل المناكح و اما بناء علي اختصاصها بتحليل المناكح كما هو الاظهر فلا نحتاد الي اقامة القرنية علي انها يرتبط بالمال المنتقل الي شيعي من الغير بل حتي لو كان مطلقاً يقم التحليل. (هذه هي القرائن الداخلية علي ان المراد وجوب الخمس في المال امنتقل الي شيعي من الغير اما القرائن الخارجية:

1) قيام السيرة العلمية و الارتكاز التشوعي علي اخذ الائمة للخمس في من الفرائد و الارباح كان يحصل عليها شيعتهم و التزام الشيعة بايصالها اليهم في اشد ظروف التقية و تشديد الائمة المتاخرين في مطالبة شيعتهم بها و مثل هذا الارتكاز و السيرة العلمية يبتعان عن ظهور روايات التحليل خصوصاً الصادرة من قيل الائمة المتأخرين في ارادة تحليل هذا الخمس المتعلق بهم بل المقصود رفع ضمانهم للخمس الثابت في العين في المرتبة السابعة.
2) صدور كثير من رايات التحليل من الائمة المتقدمين و ما صدر عن الائمة المتأخرين واضح في امقاء ما صدر عن الائمة المتقرمين و من الواضع انه في زمن الائمة المتقرمين لم يكن الخمس معروفاً في الارباح و القوائد و انما المعهود خمس الغنائم التي كانت بيد الحكام الظلمة و تنقل الي الناس من خلال المبادلات و هذا يجعل تلك الروايات ظاهرة في ارادة رفع ضمان الخمس الذي كان يبتلي به الشيعة في طول تعلفه بالمال في المرتبة السابقة. و حيث ان الروايات الصادرة من الائمة المتأخرين امقاء لما و لكن عليه الروايت السابقة. من التحليل نجد انهم توأماً مع امضاء هذا التحليل ضرعوا و طاليوا خمس الارباح فستفيد ان المحلل هو الخمس الذي تعلق بالمال المنتقل الي شيعي من الغير و الواجب هذا الخمس الذي يكلف به الشيعي ابتداءَ:
3) وجود انفارق البين عند العرف. بين تحليل الخمس المتعلق بالمال قبل الانتقال الي شيعي و تحليل خمس نفس الشيعي عليه فان الاول رفع ضمان اليه عده خمس قال كان للغير و الثاني بحكم اعضاء ضريبة الخمس. بحيث يعد اخذ الاول نحو امر دخالت الانصاف دون الثاني. الهاشمي البحوث ج2 ص74 _ 75 و 83.)
بالنتيجة ان هذه الروايات يرتبط بالخمس المنتقل الي شيعي من الغير و حللل و من الواضح انها لا تتعارض مع الروايات الدالة علي وجوب الخمس لكونها اخص منها بقاءَ علي عدم تمامية اطلاق الطائفة الثالثة ن روايات التحليل، او تمامية اطلاقها و طرجها في مقام التعارض مع اخبار الوجوب.

اما بقاء علي حكومة اخبار التحليل علي الاخبار الدالة علي الوجوب فلا تعارض بينها و بين اخبار التحليل المطلق و كذلك لا تعارض بينها و بين ما يدل علي لزوم دفع الخمس الي الامام لاختلاف موضوعهما فان موضوع هذه الطائفة تحليل الخمس المنتقل الي شيعي من الغير و بقاء ذاك الطائفة لزوم اداء الخمس ما تعلق بالمال الذي في يد الشيعي.

بالنتيجة انه يثبت وجوب الخمس في عصر الغيبة. الّا في موردين:

احدهما ما اذا انتقل المال الذي تعلق به الخمس من الغير الي شيعي.

ثانيهما: ما يرتبط بطيب الولادة من تحليل الفروج و البطون.

و يؤيد الوجوب بمؤيدات:

الاول: ان تحليل الخمس باطلاقه ينافي حكمة تشريعة فان الفرض منه سدّ حاجات فقراء السادة و يصرح بهذا الفرض الروايات الصحيحة و كذلك ما يرتبط بامور الذين. و من الواضح ان هذا القرض لا يفرق بين زمان و زمانر بل الحاجة الي سدّ حاجات فقراء السادة في زمان الغيبة اكثر.

الثاني: مطالبة الخمس من قبل الائمة المتأخرين الي زمن الامام العسكري جسما ورد في رواية ريان بن الصلت و امره بلزوم دفعه و هذا يكشف عن وجوب الخمس.

الثالث: ما ورد في النجم الثابت من حكاية الحاج علي البغدادي التي تؤيد وجوب الخمس في زمن الغيبة من قبل الامام الحجة(عج) و حكاها المحدث القمي في مفاتيحه و هذا الخبر من الاخبار الموثوق صحته بحيث لا يرتاب فيه. لوجود قرائن كثيرة علي صحته. و لست انا اول شخصٍ اعتمد عليه كمؤيد لوجوب الخمس في زمن الغيبة بل كان يعتمد عليه اعلام من تابعي مدرسة اهل البيت كالشيخ مرتضي الحائري و الشيخ الفقيه الزاهذ الآية الاراكي. و لا يقال لعل هذه الحكاية كانت مجرد مكاشفةٍ وقع للحاج علي البغدادي بقرنية رويته الانهار الجارية في غير محلها و الاشجار المخضرة في غير فعلها و الثمار و الفواكه في غير زمانه. فانه يقال ان هذا المقطع صحيح كان كشفاً بتصرفٍ من الامام المعصوم الّا انه فيما يخرج السيِّد الشريف و هو امام الحجة و لم يعرفه الناقل عن الحرم الحسيني بعد اقامة صلاة الجماعة يسئل الناقل للحكاية عن موظف الاحذية هل يخرج السيِّد؟ يقول لم خرج و لو كان مجرد كشف و مكاشفةٍ في عالم الكشف و الشهود لماراه الاخرون من موظف الاحذية في الحرم. (الرابع: يقام السيرة العلمية المتشرعته علي دفع الخمس ولا يبعد الصالها بزمن المعصوم النا هذا الرفع من الوهم يلزم اداء الخمس.)

هذا تمام الكلام في اثبات وجوب الخمس في زمان الغيبة هبما و حلنا اليه من الادلة الّا انه في الختام لا بد من ان الفت القاري الكريم الي نكتةٍ و هي انه قد يقال في كلمات قدامي الاصحاب بتحليل الخمس في المناكح و المسالك و المتاجر في زمان الغيبة
 الّا ان ظاهر هذا الكلام ليس بمراد و هو تحليل خمس ارباح المكاسب بل المراد خمس الاموال التي تينتقل من الغير الي شيعي و هذا ما يعرب عنه الفقيه الحرّ ابن ادريس التحلّي في سوائره و يقول: فامام في حال الغية و زمانها و استتاره عليه السلام من اعدامة خوفاً علي نفسه فقدر خفوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالاخماس و غيرها مما لا بد لهم من المناكح و التاجر و المراد بالمتاجر ان يشتري الانسان مما فيه حقوقهم(ع) و يتجر في ذلك و لا يتوهم توهم انه اذا ربح في ذلك التجد شيئا لا يخرج منه الخمس فليحصِّل ما قلناه فد بما اشتبه، و الساكن فاما ما عدا الثلاثة الاشياء فلا يجوز التصرف فيه علي حال.

اقول في ختام البحث عن الجمع بين اخبار التحليل و وجوب الخمس ان الروايات الواردة في تحليل الخمس علي اصناف ثلاثة الاول ما يدل علي تحليل الخمس في ما يرتبط يطيب الولادة من الفروج و البطون و هو القسم الاعظم من الروايات. الثاني ما يدل علي تحليل الخمس في فرض الاعواز كصحيح ابن مهزيار المتقدم الروي عن الامام الجواد و من اعوزه شي من حقي فهو له و هذه الرواية ايضاً صدرت كقضية حقيقية و لا يصغي الي القول باختصاصه بزمان الجواد(ع) و ما ذكر من الفرائن غير تام عندي و ليس الّا مجرد الافاظ، الثالث ما يدل علي تحليل مطلق الخمس كرواية حارث بن المغيرة و معتبرتي يونس بن يعقوب و ابي خديجة و ما ذكر علي من القرائن علي اختصاصهما بقرض المال المنتقل من الغير الي شيعي ايضاً ليس بحيث يوجب صرف ظهورها عن الاطلاق و حيث ان الصريح في هذه الروايات تحليل الخمس مستمراً الي يوم القيامة و هذا بجعله كشاهد علي ان ما صدر عن الائمة المتأخرين من الامر بدفع الخمس الّا كاحكام ولائية صادرة من جانبهم مختصة بازمانهم نعم ان هذه الروايات و ان كانت مطلقة الّا ان فرفع اليد عن اطلاقها بتصريح ورود التحليل الي يوم القيامة. لكنا لا نجزم بهذا الاستظهار جزماً تاماً لما فيه من خلاف معظم الاصحاب فاذن نقول بوجوب الخمس في الارباح من باب الاحتياط. المقرر.

فروع، يرتبط بالتحليل:

الفرع الاول: هل ان التحليل يختص بما ينتقل الي الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد بالخمس او يعم ما اذا انتقل من الشيعي الذي لا يدفع الخمس ايضاً؟ ظاهر كلمات المشهور هو الاول و ذهب بعض المتأخرين الي الثاني و هو الصحيح لوجوهٍ:

الاوّل: ان الدليل علي تحليل الخمس المنتقل الي شيعي من الغير ضمن معاملة او مبادلة معتبرتا ابي خديجة و يونس بن ييعقوب و هما لا يفوقان بين ما اذا كان المنتقل عنه بمن لا يعتقد بالخمس او لا يلتزم بالخمس، و اطلاق الرواية يشمل طلا القسمين.

لا يقال ان ظرف صدور الرواية هو المجتمع الذي كانت الشيعة فيها اقل من اهل السنة باعتبار ان اكثر افراد المجتمع الذي اَنذاك هم اهل السنّة، و المعاملات التي تجري بين فرد شيعي و فرد آخر لا يخلوا ما ان كان هذا الفرد شيعياً فكان يعطي خمسه و لا يبقي مورد للرواية يعني الخمس المنتقل من الغير الي شيعي و اما ان كان سنياً فلا يعطي خمسه لعدم اعتقاده بالخمس و حيث انه لا مورد للرواية الفرض الاول فاذن يختص مورد الرواية باثاني فاذن تدل الرواية بتحليل المال المنتقل لاي شيعي ممن لا يتقد بالخمس فقط.

الجواب ان هذا الفرض و هو عذم وجود شيعي لا يلتزم بالخمس بعيد في الغاية فان المجتمعات متشابه سابقها لا حقها فكما انه في هذا الزمان يوجد اشخاص لا يلتزم بالخمس فكذلك في ذلك الزمان و الرواية باطلاقها شتمل كلا الفردين و تفيد التحليل. و اذا كان الحكم هذا في المجتمع الذي فكون الشيعة فيها اقل من اهل السنة ففي المجتمع الذي تكون الشيعة فيها اكثر من اهل السنة او هم جميعاً الشيعة ايضاً الحكم ذلك اي تحليل الخمس المنتقل من الغير الي شيعي لعدم الفرق بحسب الارتكاز العرفي في الحمي بين ما اذا كان الشيعة في المجتمع اقل او اكثر من اهل السنة.

الثاني: التعليل الوارد في ذيل معتبرة يونس بن يعقوب ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم يفيد بان التحليل انما هو من جهة رفع الابحاث عن الشيعي بتخسيره حقاص كان ثابتاً علي الغير في المرتبة السابقة و هذا لا يفرق بين كون الغير الذي لم يدفع الخمس معتقداً او غير معتقدٍ.

الثالث: علي فرض ان مورد الرواية هو المال المنتقل الي شيعي من اهل السنة، الّا ان العرف يلعي هذه الخصوصية فمايري من ان النكتة في ذلك ان ايجاب الخمس يستلزم العسر و الحرج علي المكلّف الذي في المرتبة الثانية. فيرفع الخسم و نفس هذه النكتة كما يوجد فيما اذا كان المنتقل عنه سنياً يوجد فيها اذا كان المنتقل عنه شيعياً غير ملتزم باداء الخمس. (الرابع: علي فرض الشك في اطلاق معتبرة يونس بن يعقوب و شمولها لما اذا كان المنتقل عنه شيعياً غير ملتزم باداء الخمس نستدل باطلاق اخبار التحليل باعتباران اخبار التحليل يشمل جميع الموارد و انما خرج عنها خصوص المكلّف في الرتبة الاولي بدليل مطالبة الائمة الخماس عنه فيبقي الباقي تحته منهم. المكلّف في الرتبة الثانية الذي انتقل اليه المال من شيعي غير ملتزم باداء الخمس. من الاستاذ.)

الفرع الثاني: بعد ان اتضح ان روايات التحليل تفيد تحليل الخمس الذي تعلق بالمال في المرتبة السابقة للشيع سواءَ كان المنتقل عنه ممن لا يعتقد بالخمس او لا يلتزم به، يتساءل عن مفاد التحليل هل ان المراد منه التمليك من جانب الامام او بمعني الاباحة و الاذن في التصرف او بمعني امضاء الاستقلال؟ و الفرق انه بناءَ علي القول بكونه امضاءَ للانتقال، ينتقل الخمس من المبيع الي الثمن الذي يقع في يد المنتقل عنه فيكون خمس الثمن للامام و بناءَ علي كونة تمليكاً استقلالياً من جانب الامام لا ينتقل خمس الثمن الي البايع حقيقتاً لان الامام وهب خمس العين الذي هو له للمشتري فيبقي خمس الثمن ملكاً للمشتري. و بناءَ علي الاباحة ايضاً لا ينتقل خمس الثمن الي البايع بل هو ملك للمشتري الّا انه بالنسبة الي المبيع مأذون في التصرف فيه فعليه لو صار المشتري سنّياً يرفع عنه الاذن في التصرّف بخلاف القول بالتمليك فانه بعد ان كان في زمان الانتقال شيعياً هذا يكفي لبقاء المال في يده.

اختار السيد الخويي القول بان التحليل علي نحو امضاء الانتقال فعليه لو كان الانتقال بسبب معاوضي كالبيع فامضار البيع يوجب ان ينتقل الخمس من البيع الي الثمن فلو تصرف البايع في الثمن بان جعله ثمناص لمبيع آخر ينتقل الخمس من الثمن الي ذمته لا الي العين باعتبار ان البيع علي الاعم الاغلب بالثمن الكلّي في الذمة نعم لو كان المبيع بهذا الثمن المعيّن فينتقل الخمس من الثمن الي العين مرة اخري. و لو كان الانتقال بسبب مجاني كالهبة يشتغل ذمة الواهب بخمس مثله او قيمته حسب يوم الايهاب لانه اتلف الخمس. و لو كان الانتقال بسبب معاوضي محاباتي كالبيع المحاباتي (و البيع المحاباتي عبارة عن بيع الشئ باقل من قيمته السوقية بمراقب مثل ما اذا كان قيمة العين خمسة ملايين تومان باعه بمليون تومان.) و هذا الفرض و ان لم يذكره السيد الخويي الّا انه حسب بناه لا بد ان نقول: انه بالنسبة الي المقدار الذي انتقل اليه بحسب قيمته السوقية فيتقل الخمس من المبيع الي الثمن اما بالنسبة الي المقدار الباقي يكون هذا الانتقال اتلافاً فيكون المنتقل عنه ضامناً لقيمة يوم الانتقال.

و هذا الاحتمال هو الصحيح لانه الظاهر من الادّلة باعتبار ان القول بالتمليك و الاباحة يستلزم لوازم علي خلاف ما هو المرتكز عند المتشرعة اذ علي القول بالتمليك يكون انتقال خمس العين بهبة من جانب الامام فاذن للمشتري ان يطالب من البايع خمس الثمن. و علي القول بالاباحة يلزم ان لا يقدر علي الانتقال اذا اراد ان ينتقله الي الغير بسبب معاوضي كالبيع لانه ليس ملكه بل ابيع له التصرف فقط و هو لا يجوز الانتقال المعاوضي، و اطلاق الاباحة يقتضي ان يكون التحليل علي نحو امضاء المعاملة. و هذا هو الصحيح.

ثم ان صاحب البحوث قال: ان الظاهر من التحليل هو التمليك و الهبة من جانب الامام دون الاباحة و امضاء الانتقال.

فيه: صحيح انه و ان كان لا يوجد في روايات التحليل ما يستفاد منه امضاء المعاملة بل يناسب ظاهر التعبير بالتحليل، التمليك الاستقلالي من جانب الامام لكن التمليك له لواز بخالف ما ارتكز عند العرف منها ان البايع لو تاب فعليه ان يوجع خمس الثمن الي البايع و يدفع الخمس المال الي الامام. فالظاهر هو الامضاء.

يمكن الاشكال علي القول المختار بان انصار المعاملة في الهبة و البيع المحاباتي ليس اتلافاً من جانب البايع و الواهب بل اتلاف من جانب الامام لانه بامضائه البيع و الهبة اتلف المال فلا معني لضمان الواهب و البايع. هذا نظير ما لو وهب شخص مال شخص آخرر لزيد فامضاه صاحب المال فانه لا يصدق علي الواهب الفضولي انه اتلف المال.

يجاب عنهتارة بالنقض بان هذا الاشكال و ان كان قوياً الّا انه لا يختص بمسلك الامضاء بل يرد علي مشكلي التمليك و الاباحة ايضاً باعتباران الامام بتمليكه و اباحته اتلف المال فلا معني لضمان البايع و الواهب. هذا نظير ما لو غصب شخص مال شخص آخر فاعطاه لزيد ثم لو اباحه المالك او ملكه تمام المال كما في الهبة او بعض المال كما في البيع المحاباتي لا يحق له ان يطالب الغاصب بمقدار ما وهبه من المال لزيد.

و اخري بالحلّ بان الامضاء تارة يكون بارادةٍ شخصية من جانب الفرد فلا وجه للضمان مثل المثال المتقدم و اخري لا يكون بارادة شخصية من الفرد بل لاجل وجود قانون عام يفيد انه كلما وهب المال فهو نافذ فللضمان وجه. و المقام من هذا القبيل فان ادلة التحليل يفيد قانوناً عاماً انه كلما انتقل المال لاي الشيعي فهو له حلال المنتقل عنه بانتقاله المجاني و المحاباتي ارفع المال في معرض التلف لانه بفعله جعل المال في موضوعٍ ينطبق عليه هذا القانون فهو تالف له. و لو لم يجعله في هذا الموضوع لم يتلف المال.

يلاحظ عليه بان هذا القانون لو كان مجعولاً و شرَّعاً من جانب مقام عالٍ علي هذا الفرد اي الذي يفوت حقه بسبب المضاء. كان هذا الكلام تاماً لعدم دخل هذا الفرد في تشريع هذا القانون. لكن لو كان هذا القانون مشرعاً من جانب هذا الفرد لم يتم هذا الكلام لان القانون المجعول من عنذ الشخص كارادته المشخصية يتحليل المال للغير فلا يتوجب الضمان علي الغير. فعليه لو كان التحليل مجعولاً من عند الله سبحانه لتم هذا الكلام لكن الصحيح انه مجعول من عند ائمة اهل البيت فلا معني للضمان لتدخل ارادتهم في التحليل للغير من ضمير فوقٍ بين ان يكون هذا بتحليل شخصيٍ من عندهم او ضمن اطاء قانون عام.

الّا انه يوجد نكتة و هي نفس روايات التحليل نفس التسهيل للشيعة من دون ان يضيع الخمس علي اصحابه نظير ما ورد فلك المهنا و عليه الوزر.
 فلا تخفيف له و علي ل حال علي اساس القاعدة لا يصح الحكم باضمان باعتبار ان الامام بامضائه اتلف المال لكن التعبد الخاص اوجب الضمان

الفرع الثالث: قال السيِّد الخويي لو مات المكلّف الذي لا يلتزم بالخمس اعتقاداً او عملاً و انتقلت امواله الي وراثه و هم شيعة مختارة يكون الخمس متعلقاً بالاعيان فالميراث محلل لهم لصدق ما تقدم من اخبار التحليل، الّا بالنسبة الي الفوائد و الارباح التي لم تتم سنتها لعدم تنجز الخمس فيها فلا يشملها اخبار التحليل فلا بد من اداء خمسها. و تارة يكون الخمس متعلقاً بذمته لا بالاعيان باعتبار انه اتلف المال المتعلق للخمس بايهابه و غير ذلك.

ففي هذا الفرض تارة نقول في باب ما لو مات الميّت و في ذمته دين ان مقدار الدين يبقي في ملك الميّت علي نحو الكلّي في المعيَّن و لا ينتقل الي الوراثة. و اخري نقول ان التركة باجمعها ينتقل الي الوراث لكنها متعلقة لحق الديان و الظاهر من الادلة هو الاول لان الارث بعد و صية و دين و البعدية الرتبية تقتضي عدم تعلق حق الوراث بما تعلق به الدين.

فان قلنا بيقار مقدار الدين في ملك الميت، يبقي بمقدار الخمس في ملك الميت و لا ينتقل الي الورثة فلا تشمله اخبار التحليل فان اخبار التحليل يشمل المال المنتقل الي شيعي من الغير و هذا المال لم ينتقل.

و ان قلنا بانتقال التركة باجمعها الي الوراث فالخمس منه محلل لصدق انتقال المال الذي تعلق به الخمس الي شيعي و هم الورثة فيشمله اخبار التحليل.

يلاحظ علي هذا الرأي مع دقته اولاً: انه يصدق علي هذا المال الذي تركه الميت قوله(ع): نعلم ان حقك فيها ثابت، بحسب نظر العرف سواء قلنا بانتقال التركة باجمعها الي الوارث او قلنا ببعاء مقدار الدين في ملك الميِّت. فاذن يشمله اخبار التحليل. (بعبارةٍ ان ما ذكره السيد الخويي من ناحية فنبة تام لثبوت حق الامام في ذمة الميت الّا انه يبقي بمقدار الدين في ملك لاميِّت فلا يصدق عليه اخبار التحليل لكن من ناحية عرفية يصدق في هذا الفرض ياضاً ثبوت حق الامام كما انه يصدق علي بترك الواجب عرفاً الحرام مع انه بالدقة الاصولي ليس بحرام و نحن تابعون للاستظهارات العرفية. من الاستاذ)

ثانياً: بناء علي شمول معتبرة ابي خديجة لمطلق المال المنتقل الي شيعي من الغير و هو متعلق للخمس يعم هذا المال اطلاق قوله(ع) او ميراثاً يصيبه فانه باطلاقه يشمل هذا المال سواء كان الخمس متعلقاً بالعين اي عين هذا المال او بالذمة.

نعم بقاء علي ما اخترناه من اختصاص الرواية بتحليل الفروج لا يشمل المقام.

ثالثاً: (ان هذا الوجه انما يتم لو قلنا بانتقال التركة الي ملك الوراث متعلقة لحق الدين فيصدق عليها انها فما للمكلّف في الرتبة الثانية اما اذا قلنا بعدم الانتقال فلا يصدق عليه انها للمكلّف في الرتبة الثاني بل للمكلّف في الرتبة الاولي و هو الميت فلا تشمله اخبار التحليل. المقرر) قد تقدم ان اخبار التحليل مطلق و اخبار وجوب الاداء خاص بالمكلّف في المرتبة الاولي ما يذمه بوجوب اداء الخمس فيخصص اخبار التحليل بما اذا كان الملكّف في الرتبة الاولي و يبقي الباقي تحته. و من الواضح ان المقام ليس من المكلّف في الرتبة الاولي فيشمله اخبار التحليل.

الفرع الرابع: هل ان للحاكم الشرعي ان يقيِّد و يحدِّد ما صدر من الائمّة في تحليل الانفال الاخماس و غيرها او ليس له ذلك؟ في المسألة رايان.

راي علي ان للحاكم هذا الامر باعتبار ان الامام ما لك للخمس و الانفال و المباحات الاولية. بما هو امام لا بما هو شخص حقيقي فالمالك هو منصب الامامة. و الائمة(ع) حسب شرائطهم الزمانية و المكانية ابا حو ها لشيعتهم. و الحاكم بحسب انه مأذون في التدخل في ما يرتبط بشأن الحكومة و السياسة و امور المجتمع فهو مأذون في تحديد هذا لتحليل او رفعه حسب شرائطه الزمكانية. هذا ما يعتقد به السيِّد الامام.

و الصحيح عندي ان الحاكم ليس له هذا الامر لعدم الدليل علي ولاية الحاكم في امر التحليل في عصر الغيبة.

نعم في ما يرتبط بتحليل الخمس للمكلّف في الرتبة الثانية لو كان الدليل عليه خصوص معتبرة يونس بن يعقوب الوارد فيها ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم لامكن القول بارتفاع هذا التحليل في فرض بسط اليه للحكومة الاسلامية بحيث يقدر و يأخذ الاخماس و الزكوات من دون افافةٍ لعدم صدق ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم لكن الدليل لا ينحصر بها فالصحيح استمرار التحليل من دون ان يقيّد من جانب الحاكم.

البحث الرابع: في موضوع هذا الخمس.

ان الموضوع لهذا الخمس خصوص ارباح المكاسب او الفرائد الاختيارية او مطلق الفوائد؟ في المسألة وجوه، قبل ان نتكلم في ذلك نتباحث عما يقتضيه الادلة من الكتاب او السنة و الاجماع فنقول:

اما الكتاب فبناء علي ارادة المعني الاعم من الغنيمة يدل علي ثبوت الخمس في مطلق الفوائد سوائ كان عن اختبار او من دون اختيار كالارثز لكنه قد تقدم منا عدم صحته هذا الاستظهار و اتضح انه لا يدل علي ازيد من ثبوت الخمس في الفوائد المحضة التي لا ارتباط بالمقام فاذن لا يصح به الاستدلال.

اما الاجماع فباعتبار كونه دليلاً لبياً مقيضو فيه علي القدر المتيقن و هو خصوص الارباح.

اما الروايت فالمستعار منها وجوب الخمس في مطلق الفائدة بشهادة ما يلي من الروايات:

1_ صحيحة ابن مهزيار الطويلة و فيها: فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عامٍ.
 بناء علي عمومه و شموله لمطلق الفوائد و الارباح فهي تفيد وجوب الخمس في مطلق الفائدة. الّا انه قد تقدم ان الظاهر منها وجوب الخمس في الفوائد المحضة فقط دون غيرها فلا يصح به الاستدلال.
2_ موثقة سماعة سالة ابا الحسن(ع) عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثيرٍ.

الافادة اما بالمعني المتعدي افاد اي اعطي الفائدة و اما بالمعني اللازم افاد اي استفاد و والفائدة كما في اقرب الموارد و غيره من كتب اللغة هو المال الذي يتحصل للانسان.

سواء كان المواد منه المعني الاوّل او الثاني تدل بعمومها علي ثبوت الخمس في مطلق الفائدة. و ان كان الصحيح انه بمعني استفاد لقوله(ع) في صحيح عليِ بن مهزيار: الفائدة ما يفيدها

قد يقال ان افاد لو كان بالمعني المتعدي لا اشكال في دلالته علي ثبوت الخمس في مطلق الفائدة و لو كان بمعني استفاد فيدل علي الطلب فاذن لا يدل لعي ثبوت الخسم في الفوائد غير الاختيارية.

فيه ان استفاد هنا بمعني تملك مالاً سواء كان ذلك بسبب اختياري او غير اختياري و لذل عدّ للارث غير المحتسب من الفائدة.

قد يقال كما عن المحقق العراقي في شرحه علي التجدة ان الاستفادة متصرف الي خصوص ارباح المكاسب و لا يعد الهدية و البيع امحاباتي استفادةً بحسب العرف.

فيه انه لا دليل عليه و باعتقادنا لا يساعده العرف فادلالة ناحية.

3_ رواية محمد بن عيس عن يزيد التي ورد فيها السئوال عن الفائدة و حدّها فكتب الامام في مقام الجواب: الفائدة ما يفيد اليك في تجارةٍ من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزه.

هذه الرواية و ان كانت ضعيفة السند و لا يصح الاستدلال بها لا ثبات عموم الحكم لمطلق الفائدة الّا اني اريد الاستدلال بها من جهة صدق الفائدة علي الهدية و هذا لا يحتاج الي توثيق السند. فاذن لو ورد الفائدة في سائر روايات الباب او ما يفيد معناها يشمل مثل الهدية ايضاً كما في موثقة سماعة بن مهدان.

4_ و في رواية محمد بن الحسن الاشعري عن الامام الجواد(ع) اخبرني عنالخمس اعلي جميع ما يستفيد الرجل من قليل او كثير من جميع الغروب و علي ايضاع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المونة.

هذه الرواية ان تفيد ثبوت الخمس في مطلق الفوائد باعتبار ان قوله(ع9 الخمس بعد المونة امضاء لثبوت الخمس في جميع ما يستفيده الرجل. و من ناحية سندية و ان لم يوثق محمّد بن الحسن الاشعري من جانب علماء الرجال و المظنون وثاقته لانه من الاجلاء و يبعدان كان فيه شي يضفي حاله للناس.
5_ صحيح بن مهزيار عن علي بن راشدي عن الامام الهادي(ع) يجب الخمس في امتعتهم و صنايعهم و التاجر عليه و الصانع بيده اذا امكنهم بعد موقتهم.

هذه الرواية تدل علي ثبوت الخمس حتي فيما اذا كان المال حاصلاً من دون اكتساب بقرنية قوله(ع) و امتعتهم. فان المتاح قد يكون حاصلاً من دون اكتساب.

6_ مكاتبة احمد بن هلال عن ابي محمد الحسن العسكري(ع) او عن الامام الهادي(ع) في الرجل يهدي اليه بولاه المنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم او اقل او اكثر هل عليه الخمس؟ فكتب الخمس في ذلك.
 و هذه الرواية تدل علي ثبوت الخمس في غير ارباح المكاسب.
لا يقال: لعل وجوب الخمس فيه من جهة كون هذا المال جائزه نظيرة لا من جهة كونه من مطلق الفائدة. فانه يقال ان حكمة او اقل يشمل الا قل مما ذكره و هو ليس بجائزه خطيره فلا يكون الوجوب فيه من جهة كونه فائدة محضة. (فيه ان الرواية مرتبطة بخمس المال الحلال المختلط بالحرام.)
7_ رواية حسين بن عدب ربه قال فرح الرضا(ع) بصلةٍ الي ابي فكتب اليه ابي: هل علي فيما سرحت الي خمس. فكتب لاخمس عليه فيما سرح به صاحب الخمس.

هذه الرواية ايضاً تدل علي ثبوت الخمس في غير ارباح المكاسب الّا انها ضعيفة السند بالحسين بن عبد ربه و سهل بن زياد.
8_ رواية حكيم الموذن عن الامام الصادق(ع) و الله هي الافادة يوماً بيومٍ
 دلالتها تامة لكنها ضعيفة السند.
هذه الروايات تدل علي ثبوت الخمس في مطلق الفائدة نعم يوجد روايات الذي تدل علي ثبوت الخمس في خصوص ارباح المكاسب و التجارات و الزراعات كرواية ابن مهزيار عن ابن شجاع النيسابوري
 و رواية ابن مهزيار عن ابراهيم محمد الهمداني5 و صحيح ريان بن الحلت عن ابي محمد العسكري(ع) ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحي ارض في تطيعة لي وفي ثمن سمك و بدري و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخسم
 لكنها لا تعارض هذه الروايات التي تدل علي ثبوت الخمس في مطلق الفائدة باعتبار ان الروايات الدالة علي وجوب الخمس في الارباح وردت في مقام الاجابة عن سئوال السائل لا في مقام الانحصار و حيث ان الاسئلة قانت في خصوص الارباح و اجاب الامام بثبوت الخمس فبها و هي لا تنفي ثبوت الخمس عما عداهما. فاذن ثبت وجوب الخمس في مطلق الفائدة.

في قبال ما ذكرناه، قد يستدل بوجوهٍ للتقييد بارباح المكاسب:

الاول: الشهرة علي اختصاص الخمس بارباح الكاسب من الزراعات و الصناعات و التجارات و انواع الاستثمارات لان هذه العناوين هي الواردة في فتاوي قد ماء الاصحاب و لو كان موضوع الخمس مطلق الفائدة لم يكن وجه للاقتصار علي هذه العناوين و لهذا استظهر الحلّي من كلماتهم نفي الخمس في الميراث و الهدية و الهبة عندهم. يقول: قال بعض اصحابنا ان الميراث و الهدية و الهبة فيه الخسم ذكر ذلك ابو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه و لم يذكره احد من اصحابنا الّا اعشار اليه و لو كان صحيحاً لنقل نقل امثاله متواتراص و الاصل برائة الذمة فلا نشغلها و نعلق عليها شيئا الّا بدليل
 و يقيد بهذه الشهرة اطلاقات النصوص الدالة علي الخمس.

يلاحظ علي: اولاً بعدم ثبوت الشهرة علي الاختصاص فان عدم تعرض الاصحاب لثبوت الخمس في غير المكاسب لا يدل علي انكارهم لعل ذكر هذه المصاديق من جهة كونها المصاديق المتعارضة. بل نجد من جملة من القدامي التصريح بعموم الخمس لغير ارباح المكاسب هذا هو الشيخ في النهاية يقول: و يجب الخمس ايضاً في جميع ما يغنمه الانسان من ارباح التجارات و الزراعات و غير ذلك بعد اخراج نومته و مونة عياله.

و في الغنية: و يجب الخمس ايضاً في الفاضل عن مونة الحول علي الاقتصار من كل مستفادٍ بتجارةٍ او زراعةٍ او صناعةٍ او غير ذلك من وجوه الاستافدة اي وجهٍ كان.

و عن ابن الجنيد: فاما ما استفيد من ميراث او كويدٍ او خلةٍ اخ او ربح تجارةٍ او نحو ذلك فالاحوط اخراجه.

ثانياً: علي فرض ثبوت الشهرة لا اعتاد بها خصوصاً مع احتمال استنادها الي الوجوه التي فذكرها فيما يلي. (يمكن ان يقال كوجه ثانٍ في المقام: ان الشهرة و ان لم تكن بما نظر او ما حجة لكن باعتبار انه يوجد هنا طائفتان من الرايات طائفة تدل علي ثبوت الخمس في مطلق الفائدة و طائفة تدل علي ثبوت الخمس في الارباح فقط و في مقام التعارض توجب الشهرة ترجيع ما عمل بها المشهور فاذن يثبت الخمس في خصصو الارباح. لا يقال ان الشهرة التي توجب الترجيع هي الشهرة الروائية و هذه تعهدة فتوائة. اقول انه صحيح لكن اعراض المشهور يوجب الوهن في الرواية. بقتض قاعدة ان اعراض المشهور توجب الرهن. المقرر.)

الثاني: ما ذكره المحقق العراقي في المقام من ان مقتضي الجمع بين الروايات المشتملة علي عنوان التجارات و الزراعات و استفادة من ضروب المكاسب و بين الروايات المطلقة هو التقييد من باب حمل المطلق علي المقيد لانهما و ان كانا ثبتين في المقام الّا انه حيث يجوز وحدة الجعل و عدم تعدده جزماً كيف و الّا لزم تلعق خمسين بالارباح نظراً الي انطباق عنوانين عليه و ليس كذلك جزماً، فلا محالة تقع المعارضة بين العنوانين لان الحكم الواحد ليس له الّا مووضع واحد فتيعين الجمع بالتقييد لان ظهور القيد في الدخالة اقوي من اطلاق المطلق.

يلاحظ عليه اولاً: عدم وجود رواية معتبرة ورد في كلام الامام فيها ثبوت الخمس علي العنوان الخاص كعنوان لامكاسب او الصنايع و التجارات، و اكثر الروايات كما تقدم يستفاد منها الاطلاق. و ما ورد فيها ذكر الضياع و التاجر و الصانع قد ورد فيها عنوان التاع ايضاً الاعم من ذلك. فلم ورد في صحيحة. ريان بن الصلت السئوال عن الخمس فيما يبيعه من ضيعته و قد اجاب الامام عنه بوجوب الخمس لعيه فيه و من الواضع ان مجرد ورود هذا العنوان في سئوال السائل كعونة مورد ابتالئه و عمله لا يمكن ان يكون دالا علي التقييد.

ثانياً: علي فرض تسلم وجود طائفتين من الروايات احديهما تدل علي وجوب الخمس في الارباح و ثانيتهما علي وجوب الخمس في الفوائد نقول انه لا يلزم من وحدة الجعل حم المطلق علي المقيد لانه قد اختلط بين وحدة الجعل بمعني وحدة القانون في مقام الثبوت و وحدة الجعل بمعني وحدة المجعول و ما ذلك من لزوم حمل المطلق علي المقيد فيما لو احرز وحدة الجعل هو بمعني وحدة المجعول و ذلك ان مراده لو كان من وحدة الجعل وحدة المجعول فمن الواضع تعدد المجعول لان المجعول انما يكون واحداص فيما اذا كان المطلق و المقيد بدلياً كالمتق رقبة و المتق رتبة مونة ففي مثل هذا المورد حيث ان الوجو واحد اما متعلق بهذا الفرد او بذاك فلا بد من حمل المطلق علي القيد لان ظهور القيد في الدخالة اقوي من اطلاق المطلق بخلاف ما اذا كان المطلق و القيد شمولياً ماكرم العالم و اكرم العالم و العادل فانه لا مجال لوحدة المجعول لتعدد الحكم بتعدد الافراد فاذن لا اشكال في ان يكون حكم متعلق بافراد المطلق و حكم متعلق بافراد المقيد فلا نحتاد الي حمل المطلق لعي المقيد و المقام من هذا القبيل لتعدد وجوب الخمس بتعدد افراده و مصاديقه. فاذن فا بدان يكون مواده من وحدة الجعل وحدة القانون في مقام الثبوت و لو كان مراده ذلك فلا دليل علي ان يكون المقيد متن القانون بل يمكن ان يكون حقه من القانون فان تعلق الحكم بالقيد في مقام الاثبات لا يكشف بالضرورة عن تعلق الحكم بخصوصه في مقام الثبوت اذ من الممكن ان يكون القانون و صداقياً بحسب مقام الثبوت الّا انه بحسب مقام الاثبات تارة ذكر كله و اخري حقه منه حسب ما يقتضيه المقامز اذا كان الامر كذلك فلا نحتاج الي حمل المطلق علي القيد بل المطلق بان علي اطلاقه و المقيد حقه منه.

ثالثاص: انه قد ذكر علي فرض تعدد الجعل يلزم تعدد الخمس و لا يلتزم به احج، نقول انه علي فرض تعدد الجعل لا يلزم تعدد الخمس _ و ان كنا تعتقد بوحدة الجعل للغوية جعل الخاص مع جعل العام _ لان الاصل هنا التداخل و ذلك ان المسبب قد يكون مما يقبل التعدد مثل ما لو قيل ان كذبت فعليك مأة تومان و ان اذيت موضاً فعليك مأة تومان و الجزار مما يقبل التعدد فيقتضي تعدد الاسباب تعدد المسب و هو يقبل التعدد فينجر الي تعدده. و قد يكون مما لا يقبل التعدد مثل: اذا بلت فتوضأ و اذ امنت فتوضاً لان معني اذا بلت فتوضاً انه اذ بلت فيتقض و ضوئك فتوضاً للصلاة و اذ اغت فيقتضن و ضوئك و من الواضع انه لا معني للانتقامن بعد الانقتامن الاول. و المقام من هذا القبيل فان الخمس مما لا يقبل التعدد لان الخمس يقتضي ان يكون خمساً و لو تعدد لا يكون الخمس خمساً من هذا المال بل خمسين فاذنيتداخل المسبب.

الثالث: صحيح ابن مهزيار الطويلة و فيها: فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام _ الي ان قال _ و الجائزة من الانسان للانسان التي لها فطر و الميراث اليذي لا يحتسب.

و علي اساس احترازية القيود يثبت انتفاء الخمس عن الجائزه غير الخطيرة و الميراث الذي يحتسب في الجملة و علي نحو السالبة الجزئية. ثم نثبت عدم وجوب الخمس في جميع امضاء الجزائز غير الخطيرة و الميراث الذي يحتسب اما من جهة عدم الفرق بين امضائها فالسالبة الجزئية يساوق السالبة الكلية في المقام و اما من جهة اجمال الدال علي وجوب الخمس لاجمال مخصصه و ذلك لانا علم ان الدليل الدال علي وجوب الخمس مخصِّص بالجوائر غير الخطيرة و الميراث المحتسب في الجملة لكن حيث ان المخصِّص مجمل لا نعلم اي فرد خرج منه عن العام و دائر بين المتباينين فيسري اجماله الي الدليل الدال علي وجوب الخمس فلا يثبت به وجوب الخمس في الجوائز غير الخطيرة و الميراث المحتسب.

هذا اذا قلنا بعدم جريان اصالة العموم في احدهما لا بيعنة. اما لو قلنا بجريان اصالة العموم في احدهما بعينه فيتشكل علم اجمالي منجز بوجوب الخمس اما في هذا او ذاك فتاوة يكون كلا الطرفين محلاً للابتلاء العلم الاجمالي بوجوب الخمس في احدهما يوجب التنجز و ان لم يكن احد الطرفين محلاً للابتلاء فلا يوجب العلم الاجمالي التنجز. بالنتيجة انه يثبت عدم الخمس في الجوائز غير الخطيرة و الميراث المحتسب في فرضي عدم جريان اصالة العموم في احدهما و فرض عدم كون الطرفين محلاص للابتلاء و هذا المقدار كان لنقض الموجبة المكية لوجوب الخمس في كل فائدة و بهذا ليثبت انه ليس في موردين من الفائدة الخمس واجباً.

يلاحظ عليه: انه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لاثبات عدم الخمس في كل فائجة باعتباران الرواية كما تقدم بصدد تفسير الاية الكريمة لخمس الغنيمة و هي تفيد وجوب الخمس في الفائدة المحضة حسب ما يفسره من الاية. و هذا لا يتنافي مع ثبوت الخمس في مطلق الفائدة.

بعبارةٍ ان الرواية لا مفهوم لها في المقام بمعني النها و ان كان تفيد عدم الخمس في الميراث المختسب و الجوائز غي الخطيرة حلي ستوي ما تفيد الاية الكريمة. و هذا لا يتنافي مع ثبوت الخمس فيهما علي ستوي تشريع آخر سواء كلنا بان ذاك التشريع من جانب الامام او من عندالله سبحانه.

بقي في الختام نكتة و هي انه تمسك بعض الاعاظم لثبوت الخمس علي كل فائدة بالتحوي العرفي ببيان ان تعلق الخمس بالقوائد الذي يحصل من دون تعب و بهدٍ اولي من تعلقه بما يحصل مع تعب و مشقة و اكتساب و حيث انه ثبت تعلق الخمس فيما يحصل مع تعب و مشقة و اكتساب فيثبت فيما لا يحصل كذلك بالاولوية.

يلاحظ عليه: بان الخمس امر تعبدي لا يصح التمسك لاثباته بهذه الامور الاستحانية و لو لم يكن اطلاق الدليل و شموله لمطلق الفائدة لم يكن ان نقولي بتعلق الخمس بمطلق الفائدة.

البحث الخامس: في استثناء المونة:

يقع الكلام فيه في مقامين احدهما مونة التحصيل و اخري في مونة القوت:

اما مونة التحصيل فلا اشكال في استثنائها و لا اشكال في انها تستثني من اصل التعلق لا من وجوب الدفع فقط و لا يتعلق بها الخمس من اوّل الامر و ذلك لان الموضوع للخمس في جميع الاصناف هو هذا العنوان الخاص كالمعدن و الغوص و الكنز بما هو فائدة و ربح من الواضع ان عنوان الفائدة لا يصدق الّا علي ما زاد علي مونة التحصيل.

مضافاً الي ذلك يدل عليه صحيحة ابن مهزيار و قد ورد فيها فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب علي الضياع الخمس بعد المونة مونة الضيعة و خراجها لا مونة الرجل و عيالها؟ فكتب(ع) و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مونته و مونة عياله و بعد خراج السلطان فان الراوي يسأل عن استثناء مونة العيال بعد الفراغ عن استثناء مونة التحصيل، و الامام(ع) قد اقره علي ذلك و اكر علي استثناء المؤمنين. مضافاً الي ان جواب الامام باستثناء خراج السلطان دليل علي استثناء مونة التحصيل.

فعليه يستثني مونة التحصيل من متعلق الخمس فعم لا بج من التنبيه الي امرين:

1) ان مونة التحصيل انما يستثني عن متعلق الخمس اذا كان مخمساً اما لو كان غير مخمس فلا يستثني منه بل لا بد من اداء خمس الجميع.
2) ان مونة التحصيل علي سنخين: احدهما ما يكون مونة لنفس التكسب و حصول الربع مثل ما يعرقه الزارع لزرعه من اجرة العمال و قيمة البذور و غير ذلك ثانيهما ما يعرف لمقدمات التحصيل مثل ان يشتري سيارة للزرع. و ما يستثني بعنوان المنة هو القسم الاول دون الثاني نعم انما يستثني بقدر ما استهلك من السيارة لاجل الزرع لا اكثر من ذلك.
اما مونة القوت فيقع الكلام فيها من جهات:

الجهة الاولي: في اثبات استثناء مونة القوت.

قد يقال لامكان استثناء هذه المونة علي القاعدة و تخصصاً لا تخصيصاً لعدم صدق الفائدة الّا بمقدار ما يفضل علي مونة السنة.
 لكنه غير تام لصدق الفائجة عليها جزماً لان الفائدة هي الزيادة المالية الحاصلة للانسان. و هذا المعني يصدق علي كل ما يحصل. للانسان من الملا و ان صرفه في مونته و مونة عياله.

مضافاً الي انه لو لم يكن يصدق عليها الفائدة واقعاً لم يكن وجه لتقيد المونة بالسنة فان الفائدة اما يصدق عليها من اول المر قبل ان يصرف في المونة فيثبت المطلوب من عدم خروجها عن الفائجة تخصصاً و اما لا يصدق عليها من اول الامر فاذن لا يصدق عليها بعد السنة لو لم يصرفها في مونته لان المفروض انها لم تكن فائدة و لا تلتذموب به و هذا يكشف عن صدق الفائجة علي المونة واقعاً الّا انها خرجت عن الخمس تخصيصاً.

و الروايات التي تدل علي استثناء المونة ما يلي:

الاولي: صحيحة ابن ابي نحو البزنطي قال: كتبت الي ابن جعفر(ع) الخمس اخرجه قبل المونة او بعد المونة؟ فكتب(ع) بعد المونة.

و الراية لا اشكال فيه من جهة السند.

الثانية: ما رواه ابراهيم بن محمّد الهمداني: ان في توقيعات الرضا(ع): اليه ان الخمس بعد المونة.
 و الرواية بلحاظ السند معتبرة لان الراوي من وكلاء الامام و يبعد ان لا يكون للوكيل من جانب الامام حسن الظاهر.

الثالثة: صحيحة ابن مهزيار عن محمّد بن الحسن الاشعري قال كتب بعض اصحابنا الي ابي جعفر الثاني(ع) اخبرني عن الخمس اعلي جميع ما يستفيد الرجل من قليل او كثير من جميع القروب و علي ايضاع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المونة.
 و الرواية كما تقدم لا يخلو من اعتبار من جهةٍ السند.

اما من جهة الدلالة فقد ذكر وجوه ثلاثة في مفاد هذه الروايات التي وردت فيها عنوان الخمس بعد المونة:

الاوّل: ان المراد من المونة، مونة التحصيل و هذاما ذهب اليه السيد الخويي.
 فبناء عليه لا يصح الاستدلال بهذه الروايات اليت وردت فيها الخمس بعد المونة في المقام.

لكنه قد اشكل علي هذا الوجه بان استثناء مونة التحصيل كان واضحاً عند الناس بحيث لا يحتاج الي سئوال فاذن لا وجه لحمل الروايات علي مونة التحصيل بل لا بد من حملها اما علي استثناء مونة السنة او الاعم من السنة و التحصيل.

فيه ان استثناء مونة التحصيل في هذا الزمان ببركة فتاوي الفقهاء صار من الواضع و اما كونه واضحاً في زمان الائمة ليس بواضع و يشهد لذلك ما ورد في رواية محمد بن ابراهيم من انه اختلف من قبل اصحابنا في المونة فقالوا يجب عليه ايضاع الخمس بعد المونة مونة الضعيفة و خراجها لامونة الرجل و عياله، و لو كان استثناء مونة التحصيل واضحاً لما اختلفوا في ذلك و لقالوا ان المراد منه مونة القوت و اما خروج مونة التحصيل فواضع و هذا الخلاف بينهم شاهد علي عدم وضوع استثناء مونة التحصيل بحيث لم يكن يحتاج الي بان و الّا لما اختلفوا و لحملوا المونة علي مونة القوت لكون مونة التحصيل لا يحتاج الي بيانٍ.

و الصحيح ان الخمس بعد المونة لا ظهور له في مونة التحصيل لان المونة له مصداقان الحدهما مونة التحصيل و الاخر مونة القوت و افادة كون المراد احد المصينين يحتاج الي بيان و الّا يصير الكلام مجملاً و لم يبين المتعلق في المقام.

الثاني: ان المراد منهما مونة القوت باعتبار ان ظاهر ادلة الاستثناء هو النظر الي الخمس الذي جعله الائمة(ع) علي مطلق الفوائد و الارباح حيث ان الابتلاء كان بذلك و السئوال و الجواب كان عنه و عن حدّه و كيفيته كما حرمت به بعض الروايت كصحيحة ابن مهزيار الصرّحة باستثناء مونته و مونة عياله فانها دلت علي ان النزاع و السئوال بين اصحاب الائمة كان في استثناء مونة الرجل و عياله عن الخمس المجعول من قبلهم علي الارباح او مطلق الفوائد كما ان هذا القسم من المونة اعني ما يصرف في قوت الاهل و العيال مورده غالباً هو الاستفادات المتعارفة بالتكسب و نحوه لا الغنائم و الكنوز. هذا ما اختاره صاحب البحوث.

يلاحظ عليه اولاً: انه لا دليل علي ان الخمس بعد المونة ناظر الي الخمس الشرع من قبل الائمة بل يمكن ان يراد الاعم.

ثانياً: ان التفصيل بين الخمس الشرع من قبل الائمّة و الخمس الشرع من قبل الله سبحانه علي خلاف راي الومشهور فهذا الوجه لا يتم علي مبناهم.

الثالث: ان المراد من المونة اعم من مونة القوت و التحصيل باعتبار ان اطلاق المونة يشمل كلا القسمين هذا ما اختاره بعض الاعلام.

يلاحظ عليه: بان حذف المتعلق لا يفيد العموم بل يوجب الاجمال بحسب ما هو التفاهم من العرف لان المفهوم لو كان له متعلقات بحيث يراه العرف من دون الاتيان بمتعلقه ناقصاً فاذا لم يوت بالمتعلق يتحير العرف في مفاده وافه ما هو المراد منه و لا يستفيد منه العموم ما لم يكن قرنية عرفية تدل عليه. فاذا لم يتم الظهور التصوري في الاطلاق و العموم لا يقل النوبة الي استفادة الاطلاق التصريفي اصلاً.

الرابع: ان هذه الجملة. الخمس بعد لمونة مجملة لا يستفاد منها ان المراد هو مونة السنة او التحصيل لكن المتيقن منها مونة التحصيل لخروجها اما بالمطابقة او بالالتزام ذلك ان المراد من المونة لا يلخوا ما ان يكون هو مونة التحصيل فهي مستثناة بالمطابقة و اما ان المراد منها مونة القوت فمونة التحصيل مستثناة بالاولوية العرفية و الفقهية لكونها لازمة في اصل تحصيل المال و لهذا كان الرواة فارغين عن استثنائها و انما انصب تشكيكهم علي استثناء مونة العيال و عدمه.

بالنتيجة انا لو قلنا بالوجهين الثاني و الثالث يتم الاستدلال بهذه الروايات في المقام و الّا فلا يتم و حيث انا اخترنا الرابع و لا يصح لنا ان نتمسك بهذه الروايات.

الرابعة: صحيحة ابن مهزيار كتب اليه ابراهمي بن محمد الهمداني اقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه علي اصحاب ايضاع انه اوجب عليهم نصف السدس بعد الموونة و انه ليس علي من لم تقع ضيعته بمونة نصف السدس و لا غير ذلك فقالوا يجب علي ايضاع الخمس بعد المونة كمونة الضيعة و خراجها لا مونة الرجل و عياله. فكتب و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد المؤونة و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان.

هذه الرواية صريحة في استثناء مونة القوت كما انه تدل علي استثناء مونة القوت كما انه تدل علي استثناء مونة التحصيل باعتبار استثناء خراج السلطان فانها من مونة التحصيل و باعتبار تقرير الامام لخروج مونة التحصيل.

الخامسة: صحيحة ابن مهزيار قال لي ابو علي ابن راشد، قلت له: امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم و اي شي حقه فلم ادرما اجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي ايش شئٍ؟ فقال في اعتعتهم و ضايعهم قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: اذا امكنهم بعد مؤونتهم.
 و هذه الرواية ايضاً تدل علي استثناء مونة القوت لقوله(ع) مؤونتهم.

الّا ان هاتين الروايتين لا تدلان علي اكثر من استثناء المؤنة عن ارباح المكاسب لن مورد الاولي خصوص الضيعة و في الثانية لو كان مؤونتهم يرجع الي كل ما تقدم لتم الدلالة علي استثناء الموونة عن مطلق الفوائد الّا انه لعل هذا القيد يرجع الي التاجر عليه و الصانع بيده فاذن لا يشمل في امتعتهم و الثاني في هو القدر المتيقن.

السادسة: رواية ابن مهزيار عن ابن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث(ع) عن رجلٍ اصاب من ضيعته من الحنطة مأة كرٍّ ما يزكي فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمادة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كراً و الذي يحب لك من ذلك، و هل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئٌ؟ قد قع(ع) لي منه الخمس مما يفضل عن مونته.

السابعة: رواية محمد بن عيسي عن يزيد قد ورد فيها: الفائدة مما يفيد اليك من تجارةٍ من ربحها و حدث بعد الحرام او جائزه.

و هاتان الروايتان ايضاً لا تدلان علي اكثر من استثناء المونة من ارباح المكاسب، مضافاً الي ان في سندها اشكالاً. (ان قلت ان الوجوه الدالة علي استثناء مؤونة القوت تفيد اختصاصه بارباح المكاسب و الحال اننا نعتقد بوجوب هذا السنخ من الخمس في يطلق الفائدة فاذن لا بد من التفصيل في استثناء المؤونة القول باستثناء الموونة من خصوص قسم منه و هو الارباح دون القسم الاخر منه كما انه لا يستثني من الفائدة المحضة. قلت: هذا صحيح لكننا لا نقل بين قسمين من مطلق الفائدة بل تلحق غير الارباح بالارباح في استثناء الموونة للسيرة المتشرّعية علي استثناء الموونة من مطلق الفوائد نعم لا نستثني المونة الفائدة المحضة. الشهيدي.)

الجهة الثانية: في تحديدي الموونة المستثناه بمقدار السنة:

ان الروايات التي وردت لاستثناء مؤونة القوت لم يدر فيها تصريح علي تحديدها بمقدار السنة. و ما ورد ان الخمس بعد مؤونتهم او بعد مؤونته.

و استدل لتحديد الموونة بمقدار السنة بوجوهٍ:

الاول: الاطلاق المقامي في روايات الاستثناءن ببيان ان المتعارف هو محاسبة الموونة و المصارف بحسب السنة و هذا صار منشأ للظهور لروايات الاستثناء في هذا المعني بحي عند ما يقال يملك موونته فالظاهر انه يملك موونته بحسب التعارف و العرف ينفي بان المتعارف و المدار هو امتلاك موونة السنة.

يلاحظ عليه: بان التعارف في محاسبة المصارف و المؤن بالنسبة الي الزراعة و ان كان ذلك باعتبار الزراعة تعطي لمحصولها في كل سنةٍ علي الاعم الاغلب فيحاسب المون بالنسبة اليها بحسب السنة. لكن في غيرها لا دليل علي لزوم المحاسبة كل عام عامٍ لان سائر المشاغل و الحرف ليس تعطي محصولها كل سقةٍ ستةٍ حسّ يقدر محاسبة المصارف و المؤن بحسب السنة بل باعتباران نتيجة و محصول سائر الحرف حيث يكون كل شهرٍ شهرٍ مثلاً فلما ذا لم يحاسب المون بحسب الشهر.

الثاني: ما ذكره السيد البروجردي من ان المتعارف في الزراعة محاسبة المون بحسب السنة و في غيرها نثبت استثناء موونة السنة بالاجماع المركب، لعدم القول بالتفصيل بين الزراعة و غيرها.

يلاحظ عليه: اولاً انا لا نقبل هذا الكلام في الممثل فان الزراعة لو كانت بحيث تذرع الارض في كل سنةٍ صحيح انه يحاسب المونة بحسب السنة. اما لو كانت الارض بحي لا تزرع كل سنة بل تعطل سنة كلي تستعد للنزراعة في سنة بعدها فلا تحاسب الموونة بحسب السنة بل تحاسب بحسب السنتين. فاذن لا بد من استثناء مؤونة السنتين ثم يحاسب الخمس من الباقي.

ثانياً: ان الاجماع المركب لا اعتبار له الّا ان يرجع الي الاجماع البسيط و ذلك انه لو اختلف الاصحاب علي قولين فتارة هذا الاختلاف يكون بحيث لو علم كل من الطرفين بطلان نظرية لقبل الطرف الاخر جزماً و اخري لا يكون كذلك بل بعد ابطال نظريته لا فرق عنده بين ان يقبل الطرق الاخرا و يقول قولاً ثالثاً. و ما له الاعتبار هو الاول دون الثاني. و يعبد عن الاول بالقول بعدم الفصل بالاستقلال و عن الثاني بالقول بعدم الفصل بالتيع.

الثالث: التمسك بما ورد في باب الزكاة من تحديد الفقر الذي لا يجوز معه اخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له و لعياله فعلاً او قوة، قد ورد في التنصيص عليه عدة روايات:

1_ معتبرة ابي بصير قال سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: ياخذ الزكاة صاحب السبعمأة اذا لم يجد غيره. قلت: فان صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة. قال زكاته صدقة علي عيالها و لا يأخذها الّا ان يكون اذا اعتمد علي السبعمأة انعدها في اقل من ستةٍ
 و الرواية تدل علي ان هذه الدراهم لو كانت و اخيه لموونة السنة لا تاخذ الزكاة و الّا ياخذها.
2_ معتبرة علي بن اسماعيل قال سالت ابا الحسن(ع) عن السائل و عنده قوت يومٍ ايصل له ان يسأل و ان اعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله؟ قال ياخذه و عنده قوت شهرر ما يكفيه لسنة من الزكاة لانها انما هي من سنةٍ الي سنةٍ.

3_ رواية يونس بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول تحدم الزكاة علي من عنده قوت السنة.2
4_ مرسلة حماد عن الليد الصالح(ع)... يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلاضيقٍ و لا تقتيد... و لا يقسم بينهم بالسوية علي ثانية حتي يعطي اهل كل سهم ثمناً و لكن يقسمها علي قدر من يحضره من اصناف الثمانية علي قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته.

تقريب الاستدلال: ان المدار حسب هذه الروايات في الغني و الفقر هو ان يكون الفرد واجداً لمؤونة سنته او غير واجدٍ فان كان واجداً لموونة سنته لا يصدق عليه الفقير فلا يصح له اعطاء الزكاة و ان لم يكن بواجدٍ لموونة سنته يصح له اعطاء الزكاة بمقدار موونة سنته لا ازيد من ذلك سواء كان اعطاء الزيادة دفعة واحدة او دفعتين و مرتين لانه باخذه موونة سنته يصير غنياً فلا يجوز له الاخذ بازيد منه سواء في ذلك كان بين الاخذين تقدماً و تاخراً زمانياً او رتبياً.

فاذا كان المدار عند الشارع في الغني و الفقر هو وجدان موونة السنة و عدم وجدانها، من هنا نستكشف ان المدار في الموونة عند الشارع وفقاً للطريقة المتعارفة تلحظ بالقياس الي السنة دائماً. فيثبت ان مقدار موونة السنة التي لا بد لارتفاع فقره و صاحبته بحسب نظر الشارع مستثني علي كل حالٍ.

يلاحظ عليه اولا: ان هذه الروايات ناظرة الي ما هو المتعارف الاعتياري من ان الزكاة ترفع الي الفقير بالتدريج باعتباران محصول المزارع يحصل في كل ستةٍ فاذا اعطي شخص فقير موونة سنته هذا يكفيه الي الستة اللاحقة و لو بقي فقيراً يعطي من الزكاة التي تحصل في السنة اللاحقة. فلا يدفع بالتوجه الي ذلك الي الفقير اكثر من موونة سنته.

كلامنا انما هو في تجديد الموونة بالسنة علي الاطلاق و ان هذا غير تام في جميع الموارد باعتبار انه يوجد موارد غير اعتياري لا يصح جعل هذا العيار مداراً للمونة مثل مالو كان الشخص يملك موونة سنته لكنه يعلم انه بعد صرف هذه الموونة يصير فقيراً باعتبار عدم قدرته علي تحصيل موونته و عدم وجود ما يكفي مونته. فانه من الواضع يصدق علي هذا الفرد لا يملك مونته.

ثانياً: لو سلمنا بانا قد فهمنا التعبّد من هذه الروايات لتقيد الموونة بالسنة تكنا نقول ان هذه الروايات لا ارتباط لها بباب الخمس اذ لم يرد في الروايات الواردة في باب الخمس التقيد بالسنة.

الرابع: التمسك بما ورد في ذيل صحيح ابن مهزيار الطويلة فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عامٍ.

انها تدل علي ان الربح الداقع في سنةٍ يعد بمنزلة الربح الواحد و يوفع منه الخمس، فاذا كان الربع كذلك فالموونة ايضاً تلاحظ كذلك و يستثني الخمس بعد الموونة.

يلاحظ عليه: بان التقييد بكل عام لو يؤت به لاجل افادة ان الخمس يجب فيها في كل سنةٍ سنةٍ مرة واحدة بل المراد بقرينة ماورد في صدر الرواية: و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول، ان وجوب الخمس لا يختص بهذه السنة بل يجب الخمس مستمراً.

بعبارةٍ: ان قيد في كل عام لو كان قيداً لموضوع الخمس لتم هذا الاستدلال من ان الخمس في الفوائد يكون في كل سنة. اما لو كان فيداً للجمع و هو الوجوب لا يصح الاستدلال فان مفاده ان هذا الجعل لا يختص بهذه السنة بل مستمرني كل الاعوام فلا يفيد تقييد موضوع الخمس بالعام.

مضافاً الي انه لو سلمنا ان الرواية تدل علي ان الخمس لا بد ان يدفع كل سنةٍ و ان القيد، قيد لموضوع الخمس و هو الفائدة، هذا لا تدل علي استثناء مؤونة نفس السنة فقط بل من جهة انه يستثني موونة نفس السنة او السنوات الآتية، فالصحيحة ساكتة. و مما تقدم يتضح ان التمسك بما ورد في ذيل صحيح ابن مهزيار الطويلة فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عامٍ فهو نصف السدس فمن كانت ضيعته تقدم بموونته و من كانت ضيعته لا تقدم بموونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك، بتقريب ان المدار في استثناء المؤونة هو السنة و العام لقوله، و في كل عام، غير تام لان هذا القيد لو كان يرجع الي موضوع الخمس لدل علي ان الفائدة في كل عام يدفع منه الخمس فبطبيعته الحال يستثني الموونة بحسب السنة. لكنه يرجع الي الجعل كما تقدم. مضافاً الي انه لو رجع الي موضوع الخمس ايضاً لا تدل علي تحديد الموونة بالسنة فان تقيد الموضوع بالسنة لا ارتباط لها بتقيد الموونة بالسنة. و لا ملازمة بين الامرين.

ثالثاً: ان هذا الكلام انما ذكر في الزراعة، و بحسب التعارف ان الزراعات تزرع كل سنةٍ فاوجب الامام الخمس في هذه الزراعات بحسب كل سنةٍ و بطبيعة الحال بعد استثناء مؤونة نفس النسة. هذا لا دلالة له علي استثناء موونة سنة واحدة فقط لو كانت الزراعة بحيث تزرع ستة بعد سنة و يبقي الارض خالية سنة كلي يستعد للزراعة في السنة الآتية. و لا دلالة له علي استثناء موونة سنة واحدة فيما اذا كان الشخص بحيث لا يقدر علي الزرع بعد هذه الستة و يحتاد الي ما زرعه في السنوات الآتية. بل العرف في هذين الموردين يحكم بقيام لاضيعة لموونته اذا قام بحاجياته في سنتين في القرض الاول و بحاجياته طوال سنوات تحتاج اليها.

الخامس: بالتوجه الي ان الروايات التي وردت لاستثناء موونة السنة لم يرد فيها تصريح علي تحديد مقدارها بالسنة و ما ورد ان الخمس بعد موونتهم او بعد مؤونته و هذا الاستثناء يكون كمخصص منفصل للعام و هو وجوب الخمس فيما افاد الناس و حيث انا لا تدري ان المراد منه مؤونة السنة او مطلق الموونة و هذه شيعة مفهومية للمخصص المنفصل و فيها يرجع الي عموم العام للزائد علي القدر المتيقن و هو الازيد من مؤونة السنة.

يلاحظ عليه بان الظهور العرفي من قوله بعد موونته او بعد موونتهم مطلق المون لا خصوص موونة السنة فحيث لا اجمال في البين لا تصل التوبة الي الرجوع لعموم العام.

بالنتيجة انا مزيد ان نقول: ان موونة القوت تتقدر بحسب حاجات الافراد و الاشخاص فتارة يكون هذا الفرد فرداً اعتيادياً بمعني انه لا يحتاج في كل سنةٍ الي ازيد من مأكله و ملبه باعتباران سائر حاجاته الاساسية مرتفع، و يعمل من الزراعة و النجارة بحسب ما هو المتعارف فالمراد في تخميس الارباح و الفوائد بالنسبة اليه السنة و يستثني من امواله بقدر ما يعرفه في مؤونته سنة لا ازيد. و اخري لا يكون فرداً اعتبارياً بمعني ان له حاجات تحتاج الي رفعها في السنوات الآتية جزماً بحيث لو لم يدخر فتوده لدفعها من السنوات السابقة لا يقدر علي حلّ هذه المشاكل مثل ما اذا اراد ان يشتري بيتاً او يتزوج امرأة او يعلم انه بعد خمس سنوات لا يقدر علي العمل و يحتاج الي ما ادخره من التقرد جزماً ففي هذه الموارد لاخمس في هذه المدونات لاطلاق المؤونة يعني ان المدار في تخميس ارباحة و فوائده و ان كان هو السنة الّا ان ما يستثني من الخمس ليس خصوص موونة سنة بل مؤونة ما يحتاج اليه في السنوات الآتية ايضاً. و هذا هو الذي اردناه ان نقول و هذا هو الذي اثبتناه باعتبار اطلاق الادلة هو قولهم بعد مؤونتهم او موونته. و اثبتنا ان ما اتيم من الادلة علي استثناء خصوص موونة الاسنة كلها ناظرة الي الفرد الاعتباري الذي لا موونة له الا مونة سنة و لا يحتاج الي ازيد من ذلك و لا يشمل الفرد الغير الاعتباري. او ان بعضها ناظرة الي تخميس الفوائد و الارباح انما يكون بلحاظ الستة و لم يكن لها دلالة علي ان المؤونة ايضاً لا بد ان يقدر بالسنة و يتحدر بها.

الجهة الثالثة: هل ان الستثناء موونة السنة يختص بهذا الصنف من الخمس او يشمل سائر الاصناف ايضاً؟

قد يقال لاثلاق الروايات الدالة علي استثناء موونة السنة. خصوصاً ما دل منها علي ان الخمس بعد الموونة باحد تقربين.

الاوّل: ان عنوان الخمس مطلق يشمل كل اصناف الخمس كما ان الموونة باطلاقها يشمل موونتي السنة و التحصيل فاذن يكون المستثني من جميع اصناف الخمس موونتي الستة و التحصيل. نعم في خصوص الغنيمة قد قام الدليل علي عدم استثناء الموونة منها و ذلك ان النبي الاعظم(ص) اذا اقاه المغنم اخذ صنوه و... و يقسم الباقي بين المقاتلين. هذا من دون استثناء مووناتهم.

الثاني: ان الخمس مطلق يشمل جميع الاصناف كما ان المؤوونة يشمل موونتي السنة و التحصيل و من الواضع ان موونة التحصيل مستثناه من جميع الاصناف فاذن اذا كان حقه من هذا المفهوم الواج ان يرجع الي الكل و هو الخمس بجميع اصنافه، فهذه يصير قرنية علي ان هذا المفهوم بتمامه يرجع الي الكلّ لعدم صحة الانفكاك في المفهوم الوحداني.

يلاحظ عليه: بان الخمس بعد الموونة لا اطلاق له اذا الظاهر من ادلة الاستثناء هو النظر الي الخمس المجعول من قبل الائمة و هو في الفوائد و الارباح فلا يشمل سائر الاخماس بالنتيجة سواء كان المراد من الموونة مرونتي التحصيل و السنة او خصوص احدهما لا تفيد الاستثناء من جميع الاصناف.

و علي فرض اطلاق الخمس ايضاً لا يتم اطلاق الاستثناء من جميع الاصناف باعتبار الاجمالي المؤونة بناء علي ما اخترناه او اختصاصها بموونة التحصيل كما ذهب اليه السعيد الخويي. و باعتبار خلو تمام روايات الخمس في الغنيمة و المعدن و الكنز من هذا الاستثناء رغم كثرتها و تعرض جملة منها الي ذكر شروط التعلق كالتصاب و نحوه و لو كان الاستثناء المذكور ثابتاً فيها ايضاً لوقعت اارة الي ذلك ايضاً في ادلتها كما وقع في ادلة هذا الخمس. بالنتيجة ان المتيقن هو استثناء الموونة عن هذا الصنف من الخمس.

هذا بالنسبة الي صحيح البزنطي الوارد فيما الخمس بعد الموونة الذي قد يبتاء و منه الاطلاق. اما سائر الادلة التي تدل علي استثناء موونة النسة فهي مختصة بهذا الصنف من الخمس و لا يستفاد منها عموم الاستثناء بالنسبة الي سائر الاصناف.

بل ما ورد في اصحيح ابن مهزميار الطويلة يفيد التفصيل بين خمس الفائدة المطلقة و خمس الضياع و التجارات فان الثاني يستثني منه الموونة بخلاف الاوّل او بعيارة يفصل بين الخمس المجعول من قبل الله سبحانه فانه لا يستثني منه الموونة دون المجعول من قبل ائمه اهل البيت(ع) فيستثني منه الموونة و من الواضع ان خمس الفوائد و الارباح من القسم الثاني فيستثني منه الموونة و غيرها من القسم الاول فلا يستثني منه الموونة.

قد يجاب عن ذلك بانه لو استثني من غير الارباح و الفوائد موونة السنة لم يبق فرق بين هذا الصنف من الخمس و سائر الاصناف فان الكل منها يستثني موونة السنة و لا وجه لذلك كل منهما استقلالاً بل كان يكفي افادة هذا المعني بخطاب واحدر من وجوب الخمس في الفائدة بعد مؤوة القوت.

يلاحظ لعيه: انه يكفي في القوت و ذكر منهما بحياله بان تشريع خمس الارباح من جانب الائمة و في غيرها من جانب الله سبحانه.

ثم انه لو افترضنا انه لو لم فصل الي نتيجةٍ انه هل يستثني موونة السنة عن سائر الاخماس ام لا؟ و كنا نحن و دليل الاستثناء و ادلة وجوب الخمس في الاصناف فما هو القاعدة و الحكم؟

الجواب انما تارة نقول بعموم الموونة لموونتي السنه و التحصيل و اخري نقول باختصاصها بمؤونة السنة في قوله الخمس مير الموونة. اما بناءَ علي القول باختصاصها بمؤونة التحصيل او الاجمال فلا اشكال في عدم استثناء مؤونة السنة عن سائر الاصناف لاجمال الدليل او النقاصها بموونة التحصيل.

فان قلنا باطلاق الموونة فالنسبة بين اطلاق دليل الاستثناء الخمس بعد المؤونة و دليل الخمس في الاخماس عموم من وجهٍ فان دليل الخمس في الاصناف متصرف عن موونة التصحيل اذا الظاهر من وجوب الخمس في المعدن وجوبه فيه بما هو فائدة و من الواضع ان موونة التحصيل لا بعد فائدة فلا يشمل دليل الخمس في الاصناف لمؤونة التحصيل. فاذن يعبد مورد الافتوات من جانب دليل الاستثناء هو مؤونة التحصيل لان دليل الاستثناء يفيد عدم الخمس فيها و لا يعارضه دليل الخمس. و من جانب دليل الخمس هو الفوائد التي لا تعيد موونة السنة فان دليل الخمس يفيد وجوب الخمس فيها و دليل الاستثناء لا يشمله و مورد الاجتماع هو موونة السنة فان دليل الخمس في المعدن مثلاً و يفيد وجوب الخمس فيه و دليل الاستثناء عدم الخمس فيه. فيتعارضان و يتساقطان و المرجع بعده هذا العموم القوماني او الاصل و لا قوت في هذا الفرض بين ان ينزل خطابات الخمس في الاصناف بمنزلة خطاب واحدٍ او كان خطابات تعددة فان النسبة في كلتا الصدرتين هو العموم من وجه.

و ان قلنا باختصاص الموونة في دليل الاستثناء لاخمس في الموونة، بموونة السنة فعلي هذا الاساس لو لا حظنا النسبة بين دليل الاستثناء و دليل الخمس في كل صنف صنفٍ فالنسبة عموم من وجهٍ لان دليل الخمس في كل صنفٍ صنفٍ مثلاص المعدن يشمل ما اذا كان مما يصير مؤونة السنة اولاً تصير، و دليل الاستثناء اعم من المعدن و غيره. و مورد الاجتماع هو موونة السنة فيتعارضان و يتساقطان في مورد الاجتماع و المرجع بعد ذلك العموم الفوقاني او الاصل.

و ان قلنا بان مجموع خطابات وجوب الخمس بمنزلةٍ خطاب واحدٍ فاذن يكون دليل الاستثناء اخص من مجموع الخطابات المنزلة كخطاب واحدٍ.و يخصص خطابات الخمس هذا نظير ما لو قال اكرم كل عالمٍ و قال اكرم كل هاشمي ثم اني بمخصص: لا تكرم الفاسق افترض ان افراد الفاسق منحصر في الهاشمي و العالمي فاذن لو لاحظنا النسبة بين لا تكرم الفاسق و كل الخطابين فعموم من وجهٍ. لو لا حظنا مجموع الخطابين خطاباً واحداً فالنسبة عموم و خصوص مطلق.

ثم انه هل يصع افتراض مجموع الخطابات خطاباً واحداً ام لا؟ قال: صاحب البحوث تبعاً لاستاذه السيد الشهيد الصدر؟ بان مجموع الخطابات لا ينزل منزلة الخطان الواحد اذ لكل خطاب ظهور مستقل و لا يمكننا ان نجعل الخطابات المستقلة كخطاب واحدٍ فعلي هذا الاساس يلاحظ فسبعة كل من الخطابات مع دليل المخصص.

نعم انه لا يقدم مجموع الخطابين علي دليل المخصص لانه يلزم حينئدٍ لفرية دليل المخصص بل لا بد من تخصيص احد الخطابين علي الاقل، فاذن خطاب لا تكرم الفاسق في المثال يدل علي ان عموم مجموع الخطابين ليس بصادقٍ لا جميع الخطابين فيحصل العلم الاجمالي بكذب احد العمومين.

ثم انه تارة يوجد قدر متيقن في البين و انه هو العالم الفاسق مثلاً بمعني انا نعلم انه لاي مكن ان يستثني الفاسق من عموم اكرم الهاشمي دون ان يستثني من عموم اكرم العالم فاذن يخصص القدر المتيقن بالدليل المخصص و ينحصل العلم الاجمالي. الّا انه يتعارض عموم اكرم الهاشمي و لا تكرم الفاسق في الهاشمي لان النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان و يتاقطان و المرجع بعده اما العدم الفوقاني او الاصل.

و ان لم يكن قدر متيقن في البين فيتعارض عموم كل منهما مع الاخر للعلم بكذب احدهما فيتساقطان و بعد ذلك يبقي عموم لا تكرم الفاسق بلا معارض.

و في مقام ايضاً ان النسبة بين دليل الاستثناء و كل واحدٍ من ادلة اصناف الخمس عموم من وجه لكنه يوجد قدر متيقن فما البين و هو تخصيص الارباح و الفوائد بموونة السنة. فينصل العلم الاجمالي بكذب احد العمومات لدليل الخمس في الاصناف. و ان اضيف لكنه يبقي التعارض بين دليل الاستثناء و وجوب الخمس في سائر الاصناف علي حاله يتعارضان و يتساقطان في موونة السنة و المرجع بعده اما العموم الفرقاني او الاصل.

و لو افترضنا عدم جود قدر تيقن في البين، قال صاحب البحوث ان العلم الاجمالي بكذب احد هذه العمومات يوجب التنازع بين عمومات وجوب اصناف الخمس اذ لو كان عموم الكل صحيحاً يلزم الغاء خطاب الاستثناء و هذا ليس بجائز عرفاً فانه عند العرف لو دار الامر بين الغاء خطاب من اصله و رفع اليد عن عموم احد الخطابات يرجع جانب دفع اليد عن العموم، فاذن يتعارض عمومات وجوب الاصناف و يتساقط الجميع و بعده يصير دليل الاستثناء حاكماً علي الاطلاق و يعمل بعمومه.

يلاحظ عليه: بان التعارض في فرض عدم وجود فرد تيقن في البين، لا ينحصر بتعارض عمومات الاصناف بل يتعارض عمومات الاصناف عموم و دليل الاستثناء معاً و لا يبقي عموم دليل الاستثناء بلا محارض و ذلك لوجهين:

الاوّل: ان كلاً من عموم اكرم كل عالم واكرم كل هاشمي في المثال له معارضان: معارض بالذات و معارض بالعرض اما عموم اكرم العالم فالمعارض بالذات له لا تكرم الفاسق و المعارض بالعوض اكرم الهاشمي لكذب احد العمومين و عدم شمول احدهما الفرد الفاسق. و كذلك عموم اكرم الهاشمي العارض بالذات له لا تكرم الفاسق لانهما يتعارضان في الهاشمي الفاسق و الاخر المعارض بالعرض و هو عموم اكرم العالم للعلم الاجمالي بكذب احد العامين لئلا يلزم لقرية دليل المخصص. فاذن يتعارض الدليل المخصص في المثال و دليل الاستثناء في المقام مع كل صنف من اصناف الخمس و لا وجه لسلامته من دون معارضٍ.

الثاني: ان التعراض بين العامين و ان كان يوجب اتساقط لكنه بعد اتساقط تجري اصالة العموم في احدهما لا بعينه بمعني انا نعلم بكذب احدهما لكن اصالة العموم يقول بان احدهما ليس بكاذبر فاذن يتعارض اصالة العموم في احدهما لا بعينه مع اصالة العموم في لا تكرم الفاسق و يتاقطان و المرجع بعد التساقط هو العموم الفرقاني او الاصل.

ثم انه بعد متساقط دليل الخمس و دليل الاستثناء ما هو المرجع؟ هذا يبتني علي ان مؤونة السنة مستثناه عن الحكم الوضعي او عن الحكم التكليفي؟ فان قلنا باستثنائها عن الحكم التكليفي كما عليه السيد الخويي فالمرجع عموم الحكم الوضعي و هو ثبوت الخمس في هذا المال لان التعارض علي هذا الفرض يقع في دائرة الحكم التكليفي فان دليل الوجوب يعارض ما يدل علي ماستثناء الموونة من وجوب الخمس كحكم تكليفي و يبقي الحكم الوضعي علي حاله و عند التساقط يرجع اليه و لازمه اداء الخمس لان هذه الموونة مال القير و لا يصل مالٍ امرءٍ مسلم الّا يطيب نفسه، و لو شك في طيب الامام في التصرف فيه يستصحب عدم طيب نفسه. و من هذا البيان يتضح وجه الخلل فيما ذكره السيد الهاشمي عند قوله ثالثاً.

و ان قلنا باستثنائها عن الحكم الوضعي فاذن بعد التساقط يشك في اصل تعلق الخمس و المرجع فيه اصالة البرائة عن الخمس لكن قد تقدم منا في اول الخمس ان هذا الاصل يصحح جواز التصرف التكويني في المال دون الاعتباري تبيعه اذا لابيع الّا في ملكٍ و اصالة البرائة لا يثبت كونه مالكاً. الّا انه يمكن تصحيح التصرف الاعتباري ايضاً بان فبيع هذا المال من شيعيٍ فانه ان كان المال ملكاً لي فهو و ان لم يكن بملكٍ فايضاً حلال للشيعي و ينتقل الخمس من العين الي الثمني و نودي به الدّين الذي في ذمتنالشيعي حتي يصح اداء حتي فرض كونه متعلقاً للخمس فذا اوينا الدين فحتمل اشتغال الذمة بالنسبة الي الامام فنستصحب برائة الذمة عن مال الامام.

هذا كله يبتني علي ان لم نقل بحكومة دليل الاستثناء علي دليل الخمس في الاصناف و الّا فلا مجال لتعارض دليل الخمس في الاصناف مع دليل الاستثناء. و الصحيح ان دليل الاستثناء حاكمة علي ادلة الخمس في الاصناف و ان كان النسبة عموم من وجه لان دليل احاكم يسيطر علي دليل المحكوم بنظارةٍ شخصية و يقدم عليه فاذن سواء قلنا بان المراد من الموونة موونة القوت او مطلق الموونة فهو مقدم علي دليل الاستثناء.

الجهة الرابعة: في ان المدار في السنة هل هو التعمدي او الشمسي.

ان قلنا ان الدليل علي استثناء المؤونة السنة صحيح ابن مهزيار _ كما بني عليه السيد الحكيم و السيد الخويي _ الوارد فيه: فاما الغنائم و القوائد فهي واجبة عليهم في كل عامٍ فعلي الفاعرة لا بد من القول باعتبار السنة القمرية اذا الظاهر من العام هو النسة القمري و ذلك لان هذه الرواية و مثلها مما ورد التعبير بالسنة او العام قد صدر في البيئته العربية اَنذاك و من الواضع ان المدار عندهم كان السنة القرية.

و يمكن ان يوجه القول بامكان اعتبار السنة الشمسية و ذلك ان المدار في الزراعات هو السنة الشمسية اذ الزارع ينظم اعماله الزراعية حسب مقتضيات الطبيعة و الفصول التي ابثنت عليها الاعمال الزراعية و هذا يطابق السنة الشمسية و من الواضع ان الموونة المستثناة من الزراعة ايضاً تحاسب حسب السنة الشمسية و لاجل عدم الفرق بين هذا الربح و سائر الارباح و القوائد في استثناء موونة السنة و الاصحاب ايضاً لم يترقوا بينما في استثناء الموونة، و لذلك نقول بجواز جعل السنة الشمسية في الفوائد و الارباح ملاكاً و معياراً لاستثناء مؤونة السنة.

لكن هذا لاوجه غير دافٍ بالمقصود فان لازم هذا الوجه التفصيل بين الزرعة و غيرها من القوائد و الارباح بجواز جعل السنة الشمسية مداراً في الزراعة دون غيرها، فان مجرد المشابهة بين الزراعة و غيرها و عدم فرق الاصحاب بينما في استثناء الموونة لا يصير دليلاً علي ان ترفع اليد عما يقتضية صحيح ابن مهزيار من اعتبار السنة القمرية.

لكنا حيث لم نقبل لا دلالة هذه الادلة علي اعتبار تحديد المؤونة بالنسبة فلا نحتاج الي تكلّف في تصحيح جعل السنة الشمسية بل نقول: ان ما ورد في ادلة الاستثناء: موونته و مؤونتهم هذا باطلاقه و ان كان يشمل مؤونة الحياة لكنه بحسب الارتكاز المتشرعي ليس بمرادٍ قطعاً فنكتفي بالاقل منه و هو موونة السنة الشمسية و لا تنزل اكثر من ذلك فان الضرورات تتقدر بقدرها فاذا لم يمكن الحمل علي موونة الحدّ الاعلائي، نحملها علي الموونةة الحد الوسطي لا علي الحدّ الدني. فاذن يمكن جعل السنة الشمسية معياراً في استثناء الموونة.

ثم انه لو استنتجنا ان المدار في السنة هو القمرية الو الشمسية فهو المطلوب و لو تردد في ان المدار هو السنة الشمسية او القمرية فالمرجع عموم الخمس في كل ما افاد الناس. و ذلك لان عموم الخمس في ما افاد الناس خصص بمخصص منفصلٍ و هو استثناء موونة السنة و عند اجمال المخصص و عدم العمل بان المراد منه مؤونة السنة الشمسية او القمرية. يرجع الي عموم العام في الزائد علي القدر المتيقن.

و الصحيح انه لا اجمالي في الدليل فان الموونة تشمل الموونة بحسب السنة الشمسية. و يويده ما ورد في الزارع من استثناء موونته مع انهم يستثنون الموونة حسب السنة الشمسية.

البحث السادس: في اَنَّ استثناء المؤونة عن الحكم الوضعي او التكليفي.

لا اشكال في ان مؤونة التحصيل مستثناه من اصل تعلق الخمس لما تقدم من ان الموضوع في جميع امغاء الخمس هو كونه فائدة مضافاً الي صدق العنوان الخاص، و من الواضع ان عنوان الفائدة لا يصدق علي موونة التحصيل فهي خارجة مخصصاً عن اصل تعلق الخمس.

و اما موونة القوت ففيه قولان:

الاول: ما عن السيد الخويي من انها مستثناه من الحكم التكليفي لا عن الحكم الوضعي و ذلك ان روايات المؤونة علي قمسين، بعضها يدل علي ان الخمس بعد الموونة كصحيح البزنطي و هو ظاهر في استثناء الموونة عن الحكم الوضعي و بعضها يدل علي استثناء الموونة عن الحكم التكليفي كرواية ابن مهزيار قد ورد فيها التعبير بالايحاب او عليه الخمس بعد موونته و موونة عياله. و لو كان الدليل لاستثناء موونة السنة هو القسم للاوّل لحكمنا باستثناء الموونة السنة عن الحكم الوصفي الّا انه قد تقدم ان الظاهر من الموونة في هذه الروايات هو مؤونة التحصيل. فاذن يبقي القسم الثاني و هو لا يفيد الّا الاستثناء عن الحكم التكليفي و علي فرض الاجمالي ايضاً ليس بصالح للتقييد اكثر من الحكم التكليفي.
 و معني الاستثناء من الحكم التكليفي هو لاذن في التصرف في المال الذي تعلق به الخمس بمقدار موونته.

نعم انه يطرح هذا السئوال ان هذا الفرد لو تصرف في هذا المال لاجل حاجاته في الموونة هل يصير هذا المال بالتصرف ملكاً له كالتصرف في الانفال او يبقي علي حاله من كونه حكماً للامام الّا انه مأذون في التصرّف؟ و الفرق انه بناء علي الثاني لو باعه من حسني يجب عليه تخميس هذا المال او ثمنه و بناء علي الاول لا يجب ذلك و الظاهر هو الاوّل.

الثاني: ما هو المشهور من ان الموونة مستثناه عن اصل تعلق الخمس و هذا هو الصحيح و ذلك ان الظاهر من قوله: يجب عليهم الخمس بعد مؤونتهم او عليه الخمس بعد موونته و مؤونة عياله استثناء الموونة عن الحكم الوضعي باعتباران: عليه الخمس، تعبير عرفي عن ثبوت الحكم الوضعي كما ان التعبير بالايجاب يفيد الثبوت و التقرير الذي يلازم الحكم الوضعي، فيكون الاستثناء من الحكم الوضعي بتبع افادة الرواية الحكم الوضعي, و يشده لذلك ان الراوي في صحيح ابن مهزيار يقول للامام ففي اي شئٍ؟ من الواضع ان هذا سئوال عن تعلق الخمس كحكم وضعي فبطبيعة الحال اجابة الامام بانه يجب في امتعتهم و ضايعهم و التاجر عليه و الصانع بيده اذا امكنهم بعد موونتهم منصباً علي الحكم الوضعي و يشهد ايضاً ما ورد في معتبرة احمد بن هلال: و اما ما اكل فلا و اما البيع فنعم، من انه لاخمس في ما اكل و حيث انه لا خصوصية للاكل عند العرف المتشوعي الّا باعتبار كونه مؤونة السنة فيثبت ان الاستثناء يكون من الحكم التكليفي.

البحث السابع:هل ان لكل ربح سنة او لمجموع الارباح سنة واحدة؟ في المسألة اقوال:

الاول: ما ذهب اليه المشهور و منهم السيِّد الماتن من ان لمجموع الارباح سنة واحدة.

الثاني: ما ذهب اليه الشهيد الثاني في الروفته و المسالك و اختاره السيد الخويي من ان لكل ربح سنة عليمدة.

و يظهر الاثر العلمي بين القولين في موردين:

الاوّل: في المودن المصروفة قبل ظهور الربح مثلاً ان التاجر اذا صرف في موونته في الشهر الاوّل من راس ماله الخمس علي اساس عدم وجو ربح و فائدة عنده و في الشهر الثاني ربح من تجارته و استفاد فعلي اساس القول الثاني لا يحق له ان يستثني ما صرفه في الموونة في الشهر الاول من الربح الذي حصل له في الشهر الثاني لان المستفاد من الادلة ان كل ربح و فائدة اذا تحققت و لم تصرف في الموونة طوال السنة و بقيت عنده وجب ان يخمسها و لا دليل علي استثناء ما صرفه في الموونة السابقة من الربح المتحقق لاحقاً. بينما علي اساس القول الاول يجوز له ان يستثني هذه الموونة من الربح الذي حصل له في الشهر الثاني باعتباران لمجموع الارباح سنة واحدة فيحاصب مجموع الموونات بالنسبة اليها و يستثني منها.

الثاني: في تخميس الربح المتأخر و عدمه فلو ترفئا ان التاجر جعل بداية شهر المحرم راس سنته وفام بعملية التجارة من بيع و شراءر و يربح في كل شهر عشرة دينار و يصرفه في موونته فصادف انه ربح في ذي الحجّة مأة دينار و صرف منها عشرة فبقي لدية في نهاية السنة تسعون ديناراً. فعلي القول الاول يجب خمس هذا التسعين لزيادة علي مجموع الارباح الملحوظة في هذه السة. لكنه بناء علي الثاني لا يجب عليه اخراج خمس هذه الفائدة الّا في شهر ذي الحجة القادمة.

الثالث: التفصيل بين ذوي المهن و غيرهم فان كان ذومهنةٍ كالتاجر و الصامع فلمجموع ارباحه سنة واحدة و ان يكن ذو مهنة فلكل ربح سنةر هذا ما اختاره السيد السيستاني.

الرابع: التخيير بين ان يجعل لكل ربح سنة او لمجموع ارباحه سنة او يلفق بان يختار لبعض الارباح لمجموع سنة و لبعض آخر لكل ربح سنة هذا ما اختاره شيخنا التبريزي و يستفاد من تجوير السيِّد الامام.

الخامسك التخيير بين الامرين من دون جواز التلفيق هذا ما اختاره السيد الهاشمي.

ثم انه قد استدل للقول الاوّل بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله(ع) فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، حيث يستظهر منها اعتبار مجموع قوائر العالم بضم بعضها الي بعضها الاخر فائدة واحدة و وجوب خمسها بعد الموونة في نهاية العام. و النكتة الاساسية في هذا الاستظهار ان السنة مرتبط بالمكلّف فهو يلاحظ جميع فوائده السنوية بلحاظ عامه و يحاسب ما بقي منها و ما صرف للموونة.

استشكل السيد الخويي علي هذا الوجه بان الامام(ع) في هذه الصحيحة في مقام بيان تخفيف كلفة وجوب الخمس في سنته تلك بالنسبة الي بعض الاشياء بامقاط خمسه كلّاً و الاكتفاء في بعضها الخر بنصف السدس و لكن الستثني من ذلك خمس الغنائم و الفوائد و حكم بعدم سقوطها و وجوبه في كلٍ عام. و ليست في مقام بيان ان متعلق الخمس مجموع فوائد السنة بما هو المجموع لا كل فائدة براسها فلا تدل الصحيحة علي وجوب ملاحظة مجموع الفوائد في اثناء السنة فائدة واحدة.

ثم استد السيد الخويي لما اختاره من ان كل فائدة مكتبة موضوع مستقل لوجوب الخمس، بان الظاهر من دليل الخمس فيما افاد الناس وجوب الخمس علي نحو الانحلال و هذا يعني ان كل فردٍ من افراد الربح و الفائدة موضوع مستقل لوجوب الخمس كما في المعادن و الكنوز فلو كنا نحن و هذه الادلة فقط لالتزمنا بوجوب الخمس فوراً و بمجرد ظهور الربح و لكن دليل الاستثناء اوجب التقييد بعدم الصرف في المؤونة و سدي دلالته ليس الّا تقييد الموضوع باستثناء الموونة و حيث ان الموضوع هو الفائدة علي نحو الانحلال، فبعد التقييد يبقي علي انحلاله و يحاسب الموونة من حين ظهور كل ربح الي سنةٍ و اما ارتكاب تقييد آخر من ضم بعض الارباح الي بعض آخر و استثناء الموؤن الحاصلة قبل ظهور الربح منه فلا دليل عليه.

يلاحظ عليه: صحيح ان الخمس ثابت في كل فائدة علي نحو الانحلال لكنه لا مدخلية له لاثبات المطلوب فان انحلالية الخمس في كل فائجة ينسجم مع كلا القولين و انما الذي يعيِّن الامر في المقام دليل الاستثناء، هل ان مفادة استثناء مؤونة الربح الي سنة او ان مفاده استثناء موونة الرجل؟ و لو كان مفاده الاول لتم ما ذكره من ان لكن ربحٍ سنة لكن الصحيح ان مفاده استثناء موونة الرجل، و من الواضع ان موونة الرجل يحاسب بحسب السنة التي يجعل كل رجل لمحاسباته النجارية و الزراعية و غير ذلك فاذن يكون المراد في السنة هو السنة الجعلية و ان ربح و ان كان يتعلق به الخمس لكن المستثني منه موونة سنة الرجل.

ذلك صاحب البحوث وجهاً آخر لاثبات هذا القول الذي اختاره السيِّد الخويي في المقام من ان ظاهر دليل الاستثناء، فعلية استثناء الموونة من الربح فلا بد من فعلية الربح في زمان الصرف في الموونة، فعلي هذا الاساس لا يشمل الموونة الواقعة قبل حصوله لعدم كون الاستثناء فعلياً منه فان هذا ليس حرفاً للربح في الموونة بل تعوض مما صرف فيها منه و ظاهر دليل الاستثناء الصرف من الربح علي الموونة فعلاً و الذي لا يصدق مع فرض عدم حصول الربح.

يلاحظ عليه بان فعلية استثناء الموؤنة من الربح لا يتنافي مع ما ذهب اليه المشهور فانه بناء عليه ايضاً يكون الاستثناء من الربح الحاصل في سنته لا من الربح الذي فاذهب اليه المشهور يستثني مؤونة سنة الرجل من الارباح و بناء علي رأي السيد الخويي يستثني موونة سنة الربح لكن هذا الفرق لا يوثر في اصل فعلية الاستثناء من الربح بان يكون الاستثناء فعلياً لعي قول دون قولر فاذن لا بد من تعيين احد القولين بدليل آخر، و قد تقدم انا استظهرنا من دليل الاستثناء انه يسانخ قول المشهور باعتبار افادته استثناء موونة الرجل لا موونة الربح و موونة الرجل يكون باعتبار السنة التي يعتبرها.

بالنتيجة ان الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من ان المدار في السنة هو السنة الجلية لا سنة كل ربح لا لما يستفاد من صحي ابن مهزيار بل لدلالة دليل الاستثناء علي ذلك بان الظاهر منه استثناء موونة الرجل و من الواضع ان موونة الرجل انما يحاسب عند العرف بحسب السنة التي يجعل الرجل لامواله لا سنة كل فائدة. فاذن يكون المدار في السنة، هو السنة الجعلية لا سنة كل ربحز

و يؤيد هذا الوجه بامرين آخرين ايضاً:

الاوّل: جريان السيرة التشرعية علي جعل سنةٍ خمسية معيّنة لارباحهم و فوائدهم و لا يحاسبون لكل ربح سنة.

لا يقال ان هذه السيرة نشات من فتاوي الاصحاب.

فانه يقال: لو كان جعل السنة لكل ربح مورد عناية و اهتمام للشارع لبيّنه و اوضحه لان ذلك علي خلاف بلع العرف فان محاسبة كل ربح ربح و استثناء موونة السنة التي تعرضه بعد ظهوره حصب للناس بل تعزر للتجار بل المدار عندهم محاسبة الدخل و الصرف حسب السنة و لو كان سيرة الشارع محاسبة الارباح علي خلاف ذلك لاوضحه و حيث لم يتخذ الشارع مسكماً علي خلاف العرف و هذا يكشف عن ان الشاعر ابي سيرة العرف و هذا يصير كقرنية لبية للظهور لو كان ظهور للادلة علي خلاف ما جري عليه العرف. نعم ان هذا البيان كمؤيد للمشهور لانه لا يثبت راي المشهور بل يثبت التخيير.

الثاني: انه قد اوجب الخمس في الروايات علي اشياء لا يبقي في نفسها الي سنة كالصانع بيده و الخياط الذي يخيط الشياب بخمسة دوانيق و لو كان الخمس واجباً في الارباح بعد مؤونة الربح لما كان معني لجعل الخمس لهذه الاموال لعدم بقائها بعد السنة. فالمدار لا بد ان يكون السنة الجعلية.

ثم انه علي فرض اجمال الدليل و عدم العلم بان الصحيح ما ذهب اليه المشهور او ما اختاره السيد الخويي ما هو الحكم؟ بحسب التصور البدوي ان المقام يكون من الشبهة المفهومية للمخصص المنقصل اذ لا نعلم ان المراد من الموونة السنة المستثناه موونة سنة كل ربح او موونة سنة الرجل يعني مجموع الارباح و من الواضع انه يرجع في امثال القمام الي عموم العام و هو عموم الخمس في ما افاد الناس.

الّا ان هذا الرجوع مبتلي مجذور و هو ان نتيجة هذا الرجوع تارة يكون وفق ما ذهب اليه المشهور فيما اذا وصل المال بيده قبل حلول سنته الجعلية بيومر فيشك في وجوب اداء خمسه و يجري عموم الخمس فما افاد الناس و يوديه. و اخري لا يكون وفق ما يراه المشهور مثلاً فيما اذا صرفنا في شهرر اكثر من الربح الحاصل في هذا الشهر و اردنا ان نجبر هذه المعارف من الربح المتأخر حتي لا يكون فيه خمس فشك في جواز ذلك و عدمه؟ فباعتبار عموم الخمس في ما افاد الناس يلزم باداء الخمس و عدم الجبر و هذا لا يوافق رأي المشهور لانه بناء عليه يصح الانجبار.

و هذه النتيجة لا يوافق العلم الاجمالي في المقام و هو انه في الواضع لا يخلو اما ان يكون راي المشهور صحيحاً او غير صحيح فان كان صحيحاً فلا مجال للتمسك بعموم الخمس فيما الناس لاثبات عدم انجبار المؤونة السابقة علي حصول الربح بل يجوز له الانجبار و ان كان غير صحيح فلا يجب عليه اداء الخمس الربح المتأخر في راس السنة الجعلية بل يجوز له ان يجعل سنة مستقلة للربح المتأخر فاذن نعلم بعدم صحة التمسك بعموم العام في احد الموردين و هذا العلم الاجمالي يوجب التعارض الراجل في عموم ما افاد الناس فلا بد من الاحتياط.

لا يقال: ان نتيجة الاحتياط ليس الّا نتيجة التمسك بعموم الخمس فيما افاد الناس في الموردين و نفس العلم الاجمالي الساق ياتي في الاحتياط و انما هو الفرق يبن الامرين.

قلت: ان العلم الاجمالي بعدم صحة احد الامرين يوجب سقوط الاماران دون الاصولي، لحجية المدلول الالتزامي في الامارات دون الاصول فاذا تام العلم الاجمالي بعدم صحة التمسك بالعموم في احد الموردين فحجية كل منهما بمدلوله الالتزامي ينفي حجية الطرف الاخر فيسقطان معاً هذا بخلاف الاصول حيث انه لا مدلول التزامي لها فاذن كل اصل يثبت مدلوله و لا ينفي الطرف الاخر فلا يقع التعارض و الاحتياط من الاصول لا من الامارات.

اما وجه التفصيل بين ذي الهنة و غيره فلعله ان الظاهر من الادلة هو الانحلال كما استدلي السيد الخويي عليه الّا انه يدفع اليد عن هذا الظهور لاجل صعوبة محاسبة سنة كل ربح و هذه الصعوبة انما تكون في خصوصين ذي المهنة دون غيره فاذن المدار في السنة لذوي الهني هو السنة الجعلية و لغيرهم سنة كل ربح لبقاء الظهور الانحلالي علي حاله في حقهم.

لكن هذا الوجه غير تامر لان نهاية ما يفيد هذا الدليل هو جواز اختيار السنة الجعلية لذوي المهن علي نحو التخيير لا تعينيهما لانفراده. مضافاً الي انه قد تقدم ان دليل الاستثناء ليس له ظهور في ان لكل ربح سنة بل الظاهر منه ستة الرجل و ستة واحده جعلية.

اما ذكره شيخنا الاستاذ و السيِّد الهاشمي من التخيير مع افتراق السيد الهاشمي عن الاستاذ بعدم جواز التلفيق و هو يقول به، فالوجه للتخير امران:

الاوّل: اطلاق دليل الخمس بعد موونته، فانه لو جعلنا السنة الجعلية ستة خمسية بصدق عليه الخمس بعد موونة و كذلك لو جعلنا لكل ربح ستة ايضاً يصدق عليه الخمس بعد موونته.

يلاحظ عليه بان دليل استثناء و هو الخمس بعد موونته ناظر الي المكلّف فكما ان المكلف واحد ليس له الانحلال فكذلك لا انحلال لموونته فاذن يتعين القول بالسنة الجعلية دون سنة الربح.

الثاني: انه يوجد في المقام امران:

احدهما: الخمس بعد المؤونة الظاهر منه ان لكل ربح سنة و ذلك ببيان انه يفيد استثناء الفعلي من الربح و لازمه ان يكون الربح فعلياً فعلي هذا الاساس لا يشمل المؤون السابقة عل الربح لان ذلك ليس حرفاً للموونة في الربح بل تعويض و انجبار فاذن يكون المدار هو سنة الربح و هذا نتيجة هذا الامر.

ثانيهما: الروايات الواردة في التاجر و الزارع يصمي الطريق الذي مسلكه المشهور: عليه الخمس بعد موونته و موونة عياله و خراج السلطان و التاجر عليه و الصانع بيده اذا اكلنهم بعد موونتهم، و المتعارف لدي التجار و الزراع محاسبة مجموع الارباح و المصارف معاً حتي يتضح ما يبقي من الارباح الخالقه له. كما ان خراج السلطان يكون سنوياً.

لا يقال: لعل التاجر و الزارع لهما خصوصية.

قلت: لا خصوصية للتاجر و الزارع عند العرف حتي يفترق حكم الزارع و التاجر عن سائر المكلفين. و بهذا يثبت طريقان لمحاسبة الخمس و النتيجة هو التخيير.

يلاحظ عليه: اولاً: ان الخمس بعد الموونة لا ظهور له في مؤونة السنة.

ثانياً: ان الخمس بعد الموونة لو كان المراد منه موونة الرجل ليس بظاهر في الانحلال كما تقدم.

ثالثاً: ان الجبر يعد استثناء عند العرف لا تعويضاً.

اما الدليل الوارد في التاجر و الزارع عن انه بقرنية المورد ظاهر في السنة الجعلية و نحن فلغي الخصوصية و نسري الحكم الي سائر المكلفين، ففيه اولاً ان ما يوجد من صعوبة المحاسبة للتجار لا يوجد لدي الصانع بيده فاذن كيف يستفاد من الدليل جعل السنة الجلية له. و لا تجري السيرة فيه فان المدار في السيرة هو صعوبة المحاسبة و ليس فيه.

ثانياً: انه لاوجه لالفاء الخصوصية اذ يحتمل فقهياً و عرفياً الفرق بين ذي المهنة و غيرها.

السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته و موونة عياله من ارباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعاتو الزراعات و الاجارات حتي الخياطة و الكتبابة و التجارة و الصيد و حيازة المحباحات و اجرة العبارات الاستئجارية من الحج و العدم و الصلاة و الزيارات و تعليم الاطفال و غير ذلك من الاعمال التي لهما اجرة بل الاحوط ثبوته في مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالاكتسبا كالهبة و الهدية و الجائزه و المال الموحي به و نحوها بل لا يخلو عن قوة.

نعم لا خمس في الميراث الّا في الذي ملكه ن حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما اذا كان له رحكم بعيد في بلد آخر لم يكن عالاً به فمات و كان هو الوارث له و كذا لا يرك في حاصل الوقف الخاص بل و كذا في النذور.

و الاحوط استحاباً ثبوته في عوض الخلع و الهدو مطلق الميراث حتي المحتسب منه و نحو ذلك.٭
٭) في التعليق علي هذا المتن اذكر عدة نكات:

النكة الاولي: ان ما يأخذه الاجير من الاجرة يصدق عليها الفائدة بعد وفاته بالعمل و اما قبله فلا يصدق عليها الافائدة و ان اخذ بها؟

ثم ان العمل الذي يقوم به تارة يكون من الاعمال التي لا يوجب منقصة بدنية او روحية او اجتماعية فحكمه ما تقدم من صدق الفائدة علي كل ما اخذه من الاجرة بعد القيام بالعمل. و اخري يكون من الاعمال التي يوجب منقصة بدنية او روحية او اجتماعية كموضف تنظيف الشوارع و الطرق فبالمقدار الذي يعادل هذه المنقصة لا يصدق عليها الفائدة و لا خمس فيه هذا نظير ما لو باع الشخص كليته فان لا يصدق علي ثمنه الفائدة.

من هنا يتضح حكم الدية فانها لا يصدق عليها الفائدة هذا في دية الاعضا التي ياخذها الجني عليه. و اما دية النفس فهو بحكم الارث. هذا في الديات الشعرية. اما الديات التي تعطي حسب العقود مثل ما لو شرط فمن عقد الاجارة مع صاحب العمل انه لو قطع يده او اضابعه في العمل ليه رتية فهذا فائدة لان صاحب العمل لو راعي شروط الامن في محمله ليس بضامن و تمصِّر فلا يكون الدية عليه سحب موازين الديات و انما عليه الدية حسب الشرط فمن العقد.

النكتة الثانية: في الهبة و الهدية و الجائزة:

هذه العناوين الثلاثه حقيقة واحدة و لا فرق بينهما الّا بالاعتبار، و في تعلق الخمس بها و عدمه اقوال:

و المشهور عدم الخمس فه كما اختاره السيد الامام و ذهب جمعي الي ثبوت الخمس بعد استثناء مؤونة السنة. و الثالث هو القول بالتفصيل بين الهبات الخطيرة ففيها الخمس بعد الموؤنة و بين غيرها فلا خمس فيها كما عن شيخنا التبيريزي و السيد الزنجاني و ذلك لصحيح ابن مهزيار و الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر. و تقريب الاستدال به من وجهين:

الاول: من طريق مفهوم الوصف: بان الجملة الوصفية و ان لم يكن لها مفهو بالجملة لكن لا يخلو من مفهوم في الجملة فان اكرم العالم العادل يعلن بان العالم ليس تمام الموضوع لوجوب الاكرام و الّا لكان قيد العادل لقواً فخذوا من اللغوية نقول ان العالم غير العادل في الجملة لا يجب اكرامه. و في المقام من تقييد الجائزه بالتي لها خطر مستكشف عدم الخمس فيما لا خطر لها في الجملة. هذا و ان كان يثبت عدم الخمس في الجملة فيما ليس لها خطر من الجوائز، لكنه لعدم الفرق بين افرادها كما تقدم يثبت عدم وجوب الخمس فيها بالجملة.

حاول السيد الخويي ان يجيب عن هذا الاستدلال بان القيد ليس احترازياً بل لبيان الفرد الغالب مما يدفع منها الخمس اذ الجوائز غير الخطيرة لا يبقي الي نهاية السنة خصوصاً علي مبناه من ان لكل ربحٍ سنة و ما يبقي هي الخطيرة فاذن لا مفهوم للقيد

يلاحظ عليه بان ظاهر الدليل مدخلية القيد في ترتب الحكم و لو فرض انه مدخلية له في الحكم يلزم لغوية القيد و لا شاهد علي ان القيد لبيان الفرد الغالب.

لكن الصحيح عدم تمامية هذا الاستدلال اذ من الممكن ان اخذ القيد يكون لاجل الفرق بينهما بلحاظ استثناء موونة السنة و عدم استثنائها فان الجائزه الخطيرة لعله يجب فيها الخمس علي الفور من دون استثناء الموونة و اما غير الخطيرة فيجب الخمس فيها بعد استثناء الموونة.

لا يقال ان هذا الجواب يبتني علي ما اخترناه من ان الرواية بصدد تفسير الاية ممّا فيه الخمس بجعل من الله سبحانه الذي لا يستثني منه موونة السنة و هو الفوائد المحضة دون غيرها. و اما بناء علي مسلك المشهور من انها ليست بصدد ابداء الفرق بين الخمس المجعول من قبل الله سبحانه و غيره بل الكل مجعول من الله و يستثني من مطلق الفوائد الموونة سواء كانت من الفوائد المطلقة او من مطلق الفائدة. فلا يتم هذا الوجه لعدم الفرق بين الفوائد المحضة التي منا الجوائز الخطيرة و مطلق الفوائد التي منها الجوائز غير الخطيرة من جهة استثناء موونة السنة فان الكل يستثني منه الموونة.

فانا نقول: ان هذا الجواب لا يبتني علي ما اخترناه من الفرق بين الفوائد المطلقة و مطلق الفائدة بلحاظ استثناء المؤونة ان الثاني يستثني منها الموونة دون الاول، لاحتمال هذا الفرق بين الجوائز الخطيرة و غير الخطيرة بلحاظ مقام الواقع و هذا يكفي لعدم الفقها المفهوم للكلام.

الثاني: مفهوم التحديدي: و هو ظهور الكلام بحسب التفاهم العرفي في التحديدي و لعلّ هذا مستند شيخنا التبريزي لانه لا يقول بمفهوم الوصف لا لعلي نحو بالجملة و لا علي نحو في الجملة.

يلاحظ علي هذا التقرين ايضاً بان ما ذكر من التقييد لعله لاجل الفرق بلحاظ استثناء موونة السنة و عدمه، و مع هذا الاحتمال لا ينعقد ظهور في التحديد.

مما ذكرناه يتضح صحة تفصيل آخر في المقام بين ما اذا كانت الجائزة خطيرة ففيها الخمس من دون استثناء موونة السنة و ان كانت غير خطيرةٍ ففيها الخمس بعد الموونة لعدم اطلاق دليل الاستثناء كلي يشمل الخطيرة اذ موضوعه ارباح التجارات و الزراعات.

ان قلت: لو كان الموضوع لدليل الاستثناء خصوص ارباح التجارات و الزراعات فلا دليل علي استثناء الموونة من غير الخطيرة منها ايضاً.

قلت: ان هذا لعدم الفرق بحسب السيرة المتشرعة بين امضاء مطلق الفائدة في استثناء الموونة.

بقي فرعان:

الاوّل: انه لا ميزان لتعيين الخطيرة عن غيرها علي نحو الاطلاق و انما يحدِّد الميزان في التعيين العرف و يختلف ذلك باختلاف البلدان و الاشخاص و الزمان و المكان.

و لو شك في هوية انها خطيرة او ليس لها ظهر فبناء علي التفصيل الاوّل يرجع الي عموم الخمس فيما افاد الناس لاثبات الخمس. و بناء علي ما اخترناه يرجع الشبهة المفهومية في الجائزة الخطيرة الي الشك في شمول دليل الاستثناء لها و عدم شموله و يتمسك بعموم الخمس فيها افاد الناس و يثبت به عدم الاستثناء.

الثاني: قد يكون الجوائز متعددة لو عد كل منها واحدة واحدة لا يعد خطيرة و لو عد مجموعها يعد خطيرة، فهذا حكمه حكم جوائز غير الخطيرة لانحلال الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر بحسب الافراد يعني افراد الجائزه.

هذا بلخالف ما لو ايت بجائزة خطيرة عدة اشخاص او اي فرد واحد بجائزه خطيرة دفعات فانه يعد جائزه واحدة. و الملاك وحدة الجائزة و تعددها.

النكتة الثالثة: في المال الموصي به:

ان الوصية علي اقسامٍ ثلاثة:

1) الوصية الاذنية: و هو بان اذن الموصي للتصرف في ماله للموصي له و هذا خارج عن محل الكلام لان المال لا يصير ملكاً للموصي له.
2) الوصية العهدية: و هو ان يعهد الي وصيِّه ان يعطي زيداً بعد وفاته كذا. و هي بحكم الهبة فان الوصي يعطي المال للموصي له كهديةٍ يتسلّمهما فيجري فيه ما يجري في الهدية من احتياجه الي القبض و القبول و ثبوت الخمس و عدمه.
3) الوصية التمليكية: و هو ان يوحي بان يكون ثلث ماله ملك زيد بعد وفاته. و الفرق بينهما كالفرق بين شرط النتيجة و شرط الفعل فان الاول وصية علي الفعل و الثاني وصية بالملك.
فبناءَ علي المشهور من اعتبار القبول من الموصي له كان حاله مال الهبة فانها هدية من الميت يهديها بعد وفاته فيجري فيه حكم الهدية من اعتبار القبضي و القبول. و اما بناءَ علي ان الوصية التليكية انشاء محض كما اختاره السيد الخويي لا يحتاج الي القبول لكن الاجماع تام علي ان له حق الردّ. هذا ما ذكره السيد الخويي. و الصحيح انه لا حاجة الي اثبات حق الدوله ان يتمسك بالاجماع بل القاعدة تقتضي سلطنة الانسان علي نفسه ان يمتلكه او لا يمتلكه فاذن رد الموصي له مانع و ان لم يكن اجماع في البين.

ثم انا لو قلنا بثبوت الملك القهري بالوصية التمليكية فهو محكوم باحكام الوقف الخاص من ثبوت الخمس و عدمه. و ان قلنا بعدم ثبوت الملك القهري و انه منوط بعدم الردّ فهو محكوم بحكم الهبة من جهة الخمس. و من فصلّ بين ما ملكه الانسان قهراً و ما يمتلكه اختياراً يفصل في المقام علي المبينين. اما بناءَ علي ما اخترناه من ثبوت الخمس لكل فائدة فعلي كل حالٍ يجب فيه الخمس لصدق الفائدة عليه فتشمله الآيات و الروايات الدالة علي وجوب الخسم في مطلق الفوائد. هذا مضافاً الي انه بناءَ علي ما اخترناه لو كان خطيراً يجب تخميسها علي الفور.

النكتة الرابعة: في الميراث:

فيه اقوال ثلاثة:

الاوّل: عدم وجوب الخمس فيه مطلقاق و لعله المشهور.

الثاني: الوجوب مطلقاً و قد نسبه الحلي الي الحلبي في سرائره.

الثالث: التفصيل بين المحتسب فلا خمس فيه و غير المحتسب فيجب فيه الخمس.

و المعم هو الدليل و قد ذك وجوه لعدم الخمس في الميراث المحتسب:

الاوّل: انه لا يصدق عليه الفائدة و الغنيمة فلا خمس فيه.

فيه انه لاوجه لانصراف عنوان الفائدة عنه لانه مال يستحصله الانسان مجاناً من دون عوض فكيف لا يكون المال الموروث من اوضع مصاديق الفائدة عرفاً و عقلائياً؟! و يشهد لذلك ان بعض مصاديق الارث عدفي صحيح ابن مهزيار من الفائدة.

الثاني: ما ذكره المحقق الهمداني من قيام الاجماع و التسالم الفقهي بل عمل المتشرعة علي عدم الخمس في المواريث مع كون المسألة مما تعم به البلوي بحيث لو كان فيه خمس لبان و ظهر فكيف ظهر خلافه؟! و هذا هو الحلّي نجد انه يستغرب عن ما ذكره الحلبي من وجوب الخمس في الميراث انه لم يذكره احد من الاصحاب و لو كان الخمس فيه ثابتاً لظهر و بان.
 هذا يصير مقيداً لبياً للمطلقات في خصوص الميراث المحتسب و اما الميراث غير المحتسب فباعتبار تصيرح الصحيحة بالخمس فيه و كونه نادراً غير شايع فلا يمكن الجزم بثبوت الاجماع فيه او شمول السيرة له. و لعل هذا الوجه مبني ما ذكره الماتن من عدم وجوب الخمس في الميراث المحتسب و ثبوته في غير المحتسب احتياطاً.

اجاب في البحوث عن هذا الوجه بعدم ثبوت تسالم الفقهاء و الاجماع و لا السيرة المتشرعية.

اما تسالم الفقهاء و الاجماع فلانه لم يثبت ذهاب قدامي الاصحاب الي عدم الخمس في الميراث فان هذا مجرد فهم الحلّي من كلماً مهم الخالية عن ذكر الهدية و الميراث و هذا اجتهاد واضع البطلاقن فان عدم الذكر لا يكون دليل عدم الوجوب. بل نجد ان كلات جملةٍ منهم كالحلبي و ابن الجنيد و الفقه الرضوي صريحة في ثبوت الخمس في الهدية و الميراث، و كلمات الاخرين الخالية عن التصريح بذلك قد ورد التعبير فيها بثبوت الخمس في مطلق ما يغنمه الانسان و يستفيده من ارباح التجارات و الزراعات و غيرها و هذا بعمومها شامل للميراث جزماًز و لذلك خص المحقق في المعتبر الخلاف في ثبوت الخمس فيه ببعض المتاخرين و بعقد به ابن ادريس و كذلك الشهيد في الدروس نسب الخلاف الي الحلي خاسمة.

و اما السيرة فان عدم الاشتهار في دفع خمس الميراث و الهدايا و ان كان صحيحاً الّا ان هذا نشأ من كيفية تشريع الخمس و اختلاف الفقهاء فيه و ذلك ان تشريع الخمس في مطلق الفوائد و الارباح كان بنياً علي الاجمال و الاغماض و التقية و كما خو تشريعة او اظهار تشريعه الي زمن الائمة المتأخرين رجبائية كانت في نهاية التستروا التكتم الي ان وصل الامر بيد الفقهاء فئذ زمن الغيبة فاختلفوا في اصل وجوبه تارة في تحليله اخري خصوصاً في المناكع و المتاجر حيث افترا الئدماء بتحليلهما. و السيرة التي قامت علي اساس هذه الملاحظات و النكات علي عدم الخمس في الميراث لا يستكشف عن عدم ثبوت الخمس اذ السيرة الفاثمة علي عدم الالتزام بدفع الخسم انما تستكشف عن عدم وجوبه واقعاً ان لا يوجد مانع عن ابراز التكليف و انتشاره بين المتشرعة. و ليس كذلك في الخمس في الميراث.

يلاحظ عليه: صحيح ان تشويع هذا الخمس كان في باذي الامر في غاية الاجمال و الاغماض الّا انه شاع في زمن الائمّة المتأخرين بين النساب النابعين لهم و هم يسألون عن مصاديقه و شرائطه و غير ذلك و مع ذلك كلّه لم نجد و لو في رواية واحدة ان يسئل عن خمس الميراث المحتسب مع انه سئل عن خمس الهبة و التجارات و الزراعات و ارباح المكاسب و الجوائز فاذن لا يخلو الامر في هذا الزمان امّا ان يكون عدم الخمس فيه واقعاً بحيث لا يرتاب فيه و لا يسئل عنه و اما ان يكون وجوب الخمس فيه واضحاً لا يرتاب فيه و لا ثالث لانه لو لم يكن بمواضعٍ مع كثرة الابتلاء بها كل يومٍ لسألوا عن ذلك. فاذ لا مجال لاحتمال عدم الوضوح و لا مجال ايضاً لوضوع وجوب الخمس فيه اذ لو كان لبان نتعين القول بعدم الخمس فيه. و بهذا البيان يثبت قيام السيرة المتشرعية علي عدم الخمس في الميراث المحتسب. و هذا يصير مقيراً لبياً لمطلقات الخمس في الفوائد. و اما الميراث غير المحتسب فباعتبار تصريح الصحيحة فيه بالخمس و كونه نادراً غير شايعٍ فلا يمكنن الجزم بقيام السيرة فيه علي عدم دفع الخمس فيبقي الصحيحة علي حاله من الدلالة علي الوجوب فيه.

و بهذا البين من قيام السيرة علي عدم الخمس في الميراث المحتسب فنحن في غني عن التمسك بالاجماع و التسالم علي عدم الخمس في الميراث فانه سواء ثبت الاجماع او لم يثبت يكفي قيام السيرة المتشرعية علي عدم الخمس فيه.

مضافاً الي ان الظاهر ثبوت الاجماع و التسالم علي عدم دفع الخمس من الميراث عدا الحلبي و ابن الجنيد و اما مطلقات فتاوي الاصحاب من ثبوت الخمس في مطلق الفائدة فهي منصرفه عن اثبات الخمس في الميراث. و باذكره الحلّي من تسالم الفقهاء علي عدم الخمس في الميراث صحيح لاغبار عليه. هذا.

الثالث: صحيح ابن مهزيار و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن حيث دل بمفهومه علي اساس احترازيه القيود انه لاخمس في الميراث الذي يحتسب و لو في الجملة و حيث انه لا فرق بين افراده يثت عدم الخمس في الجميع.

قد يجاب عنه: باعراض المشهور عن هذه الصحيحة خصوصاً من هذه الفقره، فلا يثبت بها الخمس لاف ي المحتسب و لا في غيره.

اجاب السيِّد الخويي من هذا الاشكال علي اساس مسلكه ان الاعراض ليس بموهن اصلاً لان خبر الثقة حجة ما لم يحصل الاطمينان بكذبه و اعراض المشهور لا يوجب الاطمينان بالكذب2.

و يمكن الاجابة عن هذا الاشكال ايضاً علي اساس ما اختار السيد الشهيد الصدر من ان الاعراض عن السند يوجب الظن النوعي بعدم الصدور فيوجب سقوط الخبر عن الاعتبار بخلاف الاعراض عن الدلالة فانه لا يوجب الرهن، و حيث ان المقام اعراض عن الدلالة لا عن السند فلا يوجب الرهن.

و الصحيح ان الاعراض مطلقا فرهن كما اختاره السيد البروجردي لان الاعراض عن السند يوجب الظن النوعي بعدم الصور فيوجب سقوط الخبر عن الاعتبار. و الاعراض عن الدلالة يوجب الوهن في الظهور بحيث لا يصح الخذ به لانه بحسب السيرة العقلائية لو تكلم رئيس جماعةٍ بكلام يفسره خواصه علي نحو لا يوافق ما فهم شخص آخر فان هذا الفرد يشك في صحة فهمه فاذن يحصل الشك في حجية هذا الظهور. هذا اذا لم يكن الاعراض مدركياً و الّا نبتبع مستتره فالاجابة عن هذا الاشكال من ناحية كبروية غير تام.

و الصحيح في الاجابة من هذا الوجه:

اولاً: بعدم تمامية صفري الاعراض اذا لاعراض ليس بثابتٍ غاية الامر انهم لم يتعر هذا لا انهم اعرضوا.

ثانياً: علي فرض ثبوت الاعراض يحتمل كونه مدركياً لانه لاي مكن التشكيك في سنده و لا في دلالته و لا جهة الصدور لان السند في غاية الصحة و الاتقان و دلالته علي وجوب الخمس في اميراث الذي لا يحتسب تام و من ناحية جهة الصدور انه مخالف للتقية فاذن يثبت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب (اما انه هل يثبت عدم الخمس في الميراث الذي يحتسب علي اساس مفهومه ام لا؟)

و الصحيح (هذا الجواب لو جعل بعد الاستدلال لكان اجود.) ان الاستدلال بمفهومه علي عد الخمس في الميراث الذي يحتسب غير تام لان الرواية لا تدل علي عدم الخمس فيه المقام لانه ليس بصدد بيان مطلق ما يتعلق به خمس الفوائد. بل بصدد بيان الخمس المجعول من قبل الله سبحانه في الآية الكريمة و هذا مفهومه ينفي الخمس في المحتسب كخمس مجعول من قبل الله سبحانه و هذا لا يتناف مع ثبوته فيه كخمس مجعول من قبل الائمة الطاهرين(ع).

نعم حيث لم يرد دليل آخر من قبل الائمة(ع) علي وجوب الخمس فيه بل السيرة المتشرعة قامت علي عدم رفع الخمس منه فستكشف منها عدم وجوب الخمس فيه الّا ان هذا دليل آخر لا ما يستفاد من الرواية.

بقي فرعان:

الاوّل: الي هنا تبين وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب من دون استثناء الموونة و عدم الخمس في المحتسب علي اساس السيرة المتشرعية، بقي الكلام في انه لو شك في كون الارث محتسباً او غير محتسبٍ فما هو الاصل؟ الجواب ان الشبهة تارة تكون مفهومية لا ندري ان هذا الميراث ميراث محتسب او غير محتسبٍ. و اخري تكون مصداقية لا نعلم ان من ارائه كان ابي فيكون الميراث محتسباً او ابن عمي فيكون غير محتسب.

فان كانت الشبهة مفهومية فان قلنا يكون الميراث فائدة فالمرجع عند اشك عموم الخمس في ما افاد الناس. و ان قلنا بعدم كونه فائدة كما اختاره السيد الخوي فالمرجع اصالة البرائة عن الخمس.

و ان كانت الشبهة مصداقية فبناء علي ما اخترناه من كونه فائدة فهذا مصدر بالوجدان و انما الشك في خروجه عن عموم الخمس في ما افاد الناس و حيث ان المتران الذي يفوجه عن العموم هو كونه ارثاً محتسباص، فستصحب عدم كونه ارثاً محتسباً فيجب فيه الخمس.

و اما بناء علي ما اختاره السيد الخويي من عدم كونه فائدة فستصحب عدم كونه ارثاً غير محتسبٍ فيترتب عليه عدم وجوب الخمس الارث المحتسب لا يجب فيه الخمس عنده.

لا يقال انه بقاء علي ما اختاره كما يجري استصحاب عدم كون ميراثاص غير محتسبٍ يجري استصحاب عدم كونه ميراثاً محتسباً فيتعارض الاستصحابان و يتساقطان.

فانه يقال ان الارث المحتسب ليس بموضوعٍ لاثر شرعي عنده فلا يجري هذا الاستصحاب.

لا يقال ان الموضوع لثبوت الخمس عند السيد الخويي موجب من امرين كونه ميراثاً و كونه غير محتسبٍ احد الجزئين مجرد بالوجدان و الاخر بالاصل يعني الاستصحاب عدم الاحتساب فيثبت الموضوع لوجوب الخمس. فيتغيّر النتيجة. (كما انه يمكن القول بجريان هذا الاستصحاب بناء علي المحتار اذ الموضوع لوجوب الخمس عندنا ايضاً مرتب من امين كونه ارثاً و غير محتسب الّا انه لا يثبت به عدم الوجوب بكونه فائدة بالوجدان. المقرر)

قلت انه لا يجري هذا الاستصحاب و ذلك ان العوارض للشئ تارة تكون بحيث لا ينفك عن الماهيات في اي موطنٍ فرض سواء كان في موطن الذهن ام الخارج ام الاعتبار كالزوجية للاربعة و ان الثلث تساوي زواياه قائمتين. و هذا تسمي بعوارض الماهيات. و اخري لا تكون بحيث لا تنفك عن الماهيات في اي موطن فرض بل انما يتبع الماهية في موطن دون موطنٍ كالبيا من للجسم فانه يتبع المايهة بلحاظ وجودها في الخارج دون الذهن و هذه قسمي بعوارض الوجود.

و العارض ان كان من عوارض الوجود يجري فيه استصحاب العدم لعدم الحالة السابقة له. و ان كان من عوارض الماهية لا يجري فيه استصحاب العدم لعدم الحالة السابقة لهذا العارض لان الماهية بحسب تقررها الماهري لا تخلو من هذا العارض و ان لم توجد في الخارج كالزوجية للاربعة فانها ثابته للاربعة بلحاظ تقررها الماهري و ان توجد في الخارج و في المقام ان الاحتساب و عدم الاحتساب بالنسب الي الميراث من عوارض الماهيات فان تورث الابن من الاب في اي موطن فرض و لوحظ نسبته الي الاحتساب و عدم الاحتساب يتصف بكون محتسباً متوقعاً كما ان ارث من هو في الطبقة الثالثة ارث غير متوقع فاذن لا يجري استصحاب عدم الاحتساب بخلاف القرشية و عدمها فانها من عوارض الوجود.

لا يقال: انه اذا لم يجر استصحاب عدم الاحتساب بناء علي ما اذهب اليه السيد الخويي و بناءَ علي المختار لكونه من عوارض الماهيات فلا يجري استصحاب عدم كونه ارثاً غير محتسباً عند السيد الخويي و استصحاب عدم كونه ارثاً محتسباً علي المحتار لان هذا المركب امر جزئية و هو كونه ارثاً محرز بالوجدان فلا مجال لجريان الاستصحاب و الجزء الاخر ايضاً لا يقبل الاستصحاب لكونه من عوارض الماهيات و المركب ليس مشيئا وراء اجزائه.

قلت: ان جريان الاستصحاب في هذا الموضوع اي كونه ارثاً غير محتسب عند السيد الخويي و كونه ارثاً محتسباً علي المختار علي نحو التركيبي بحيث يفترض كل جزءٍ عليصره يوجد فيه المحذور كما تقدم لكنه علي نحو التقييدي لا محذور فيه لان كونه ارثاً غير محتسب ليس بمسلمٍ عنذ السيِّد الخويي لعله كان محتسباً فيجري استصحاب العدم كما ان كونه ارثاً محتسباً ليس بمسلمٍ علي المختار فيستصحب عدمه.

الثاني: ذكر السيد اليزدي ان الميزان في الميراث غير المحتسب هو ان يكون الرحم بعيداً اولا و يكون الوارث جاهلاً به ثانياً و اما ذكر البلد الاخر فليس للتقييد بقيد ثالث بل استطراف للقيد الثاني حيث ان عدم العلم به انما يتفق عادة اذا كان رحمه في بلدٍ آخر.

استشكل صاحب البحوث عليه بان العلم و الجهل لا مدخلية لها في صدق العنوان كما ان عنوان الاب و الابن ظاهر في المثالية بحسب المناسبات العرفية فيحمل علي مطلق الطبقة الاولي في الارث كالام و البنت ايضاً فالمدار في المحتسب و غيره كون الارث من الطبقة الاولي و غيره. فيهذا يخالف السيد اليزدي في القيدين اما الاول فلان الظاهر من كون الرحم بعيداً هو كونه ن الطبقة الثالثة. و هو يعتبر عدم كونه من الطبقة الاولي كما انه لا يعتبر القيد الثاني اصلاً.

و الصحيح عندي اعتبار امرين الاول: ان لا يكون الوارث من الطبقة الاولي لان الظاهر من الابن و الاب اعتبار عدم كونه من الطبقة الاولي. الثاني ان يكون هذا التورث غير متوقع.

التورث غير متوقع مثل لو كان للام ابن له مال فمات الابن فجأة و انتقل المال الي امه ثم انتقل المالي من امه الي اخواتها فهذا غير متوقع. بخلاف ما اذا كان متوقعاً مثل ما اذا لم يكن للحم ابن من اول الامر فان ابن اخيه يرثه و هو متوقع عند العرف. بعبارةٍ ان الحوادث الفجائية لها مدخلية كبيرة في ميرورة الارث متوقعاً عند العرف او غير متوقع كما ان العلم و الجهل قد يكون له مدخلية في ذلك.

النكتة الخامسة: في النذر:

ان النذر تارة يكون نذر الفعل و هو ما يكون متعلق النذر فعل من افعال المكلّف مثل ما لو نذر ان يدفع لزيد مأة تومانٍ و اخري يكون نذر النتيجة و هو ما يكون متعلق النذر نتيجة الفعل مثل ما لو نذر ان يكون داره ملك زيدٍ. فان كان النذر نذر فعل فهو بحكم الهبة لاحتياجه الي القبول من جانب النذور له، و ان كان النذر، نذر نتيجةٍ فهو كالميراث لعدم الحاجة الي القبول من جانب المنذور له.

نعم انما يقع الكلام في صحة هذا النذر _ اي نذر النتيجة _ و عدم صحته؟ فعن جملة من الاعاظم عدم صحته و ذلك لوجوه: الاول: ما عن السيد الحكيم. و ان مفاد النذر هو التمليك لِللّه سبحانه و هذا انما يستفاد من اللام الداخل علي اسم الله سبحانه في صيغة النفدر لله علي كذا و كذا. فان كان متعلق النذر امراً تكوينياً كافعالنا فلا نحتاج الي جعلها و اعتبارها بل انما منشأ بما يبرز به النذر النسبة بين الله سبحانه و بين هذا الامر التكويني و نجعله ملكا لِللّه سبحانه و هذا لا اشكال فيه. و ان كان متعلق النذر امراً اعتبارياً يحتاج الي الجعل و الاعتبار في الرتبة المتقدمة علي النذر فلا يمكن ايقاعه بالنذر لان الانشاء الواحد انما يجعل به امر واحد و هو النسبة الملكية بين الله سبحانه و بين متعلق النذر لا امر ان النسبة و هو التمليك و طرف النسبة معاً و هو المليكة لزيد. و نذر النتيجة من هذا القبيل فانه يلزم منه يجعل بانئاء واحج و هو ضيقة النذر امران النسبة التمليكية بين الله سبحانه و بين متعلق النذر و ان يوجد متعلق النذر و هو المليكة لزيد ايضاً و هذا لا يص لعدم صلوج الانشاء الواجد لدعل امرين فلا يصح هذا القسم من النذر. هذا بناء علي القول بان مفاد النذر هو التمليك كما هو الظاهر من اللام في لله علي كذا و كذا. و اما بناء علي القول بان مفاد النذر هو الالتزام بامر النذور لا التمليك فلا يرد هذا الاشكال.

يلاحظ عليه: اولاً: ان هذا المبني و هو ان مفاد النذر هو التمليك ليس بصحيح بل مفاده الالتزام فلا يرد الاشكال.

ثانياً: علي فرض التسليم بان مفاده التمليك لا يلزم المحذور باعتبار انه لو كان النذر نذر فعل لا نحتاج الي ازيد من جعل النسبة بين الله و بين المنذور. و ان كان نذر نتيجةٍ و ان كنا نحتاج الي جعل المنذور زيداً علي جعل النسبة لكنا نقول انما يجعل النذور بالنذر اولاً و بالذات ثم يحصل النسبة بين الله و بين هذا المنذور قهراً و من دون حاجةٍ الي اعتبار آخر فاذن لم يلزم من انشاء واحد جعل امرين بل جعل بانشاء واحد امر واحد و هو طرف النسبة لكن هذا المجعول استبتع امراً آخر و هو النتيجة التليكية بين الله سبحانه و بين المنذور. (فيه ان هذا يخالف قصد الناذر لان مقصوده اولاً و بالذات انشاء النسبة بين الله و بين المنذور الّا ان هذا الانشاء يستبتع امراً آخر و هو جعل طرف النسبة و اعتباره و بهذا البيان الذي ذكره صار النذر يعني انشاء النسبة التليكية مقصوداً باليتع و العرض. المقرر.)

ثالثاً: انه لا محذور في ان يجعل بانشاء واحد م ران مثل ما لو باع كتاباً من زيد ثم وهب هذا الكتاب لعمد و في زمان الخيار، و بهذا البزر الواحد يدعل امران بينهما تقدم و تاخر بالطبع احدهما الفسخ و ثانيهما الايهاب. و في المقام ايضاً نقول انه يجعل بالانشاء الواحد امران مترقبان احدهما علي الاخر تمليك المال لزيد و جعل النسبة التليكية بعينه و بين الله سبحانه.

الثاني: ان النذر ليس بمشرِّع و لو كان نذر النتيجة صحيحاً للزم ان يكون شرعاً و هذا باطل. و ذلك ان مفاد نذر النتيجة في مثل و لله علي ان يكون داري ملك زيدٍ هو التمليك لزيدٍ و ليس النذر بنفسه من اسباب التمليك و لا شرع فلا يمكن ان فيشأ الملكية لزيد من دون حاجةٍ الي القبول فيكون النذر بمنزلة الايجاب يحتاج الي القبول و المفروض انه لا يحتاج في هذا لاقسم الي القبول فلا يصح هذا القسم من النذر. نعم ن يصح هذا النذر فما لو كان المنذور من الايقاعات دون العقود.

هذا الوجه (صحيح ان نذر النتيجة ليس بمشرع فلا يشرع الملكية لزيد من دون حاجةٍ الي القبول لكن لا اقبل عدم صحة نذر النتيجة بل اقول ان ماله عند العرف الي نذر الفعل من الحاجة الي القبول باعتبار ان العرف لا يعد هذا لتداً بل يعد هذا نوعاً من الابراز فلما انه في الابارز العقوي باي مبرزٍ ابز و باي نحو يتحقق العقد فكذلك في المقام باي نحو ابرز انندرو ان كان كلا يمافي الحقيقة يرجع الي نذر الفعل. المقرر.) عندي تام فان نذر النتيجة حيث انه ليس بمشرعٍ لا يصح هذا القسم من النذر.

الثالث: انه يمكن ان يوجه بانه بناء علي القول يكون مفاده التمليك لا يصح هذا القسم من النذر لاستلزامه التسلسل لان مفاد قول الناذر و ليد علي ان يكون داري ملكٍ زيد تمليك الملكية لزيد للله سبحانه و لا يصح ان يكون الملكية متعلق التمليك لان الملكية لا يقبل التمليك اذ لا لتمليك ملكية الكتاب بل ما يملك هو نفس الكتاب و الّا للزم التسلسل لان المليكة لو كانت محتاجه الي تمليكٍ لكان هو التمليك ايضاً محتاجاً الي تمليك آخر لعدم الفرق بين هذه المليكة و مليكة اخري و هلم جداً فيلزم التسلسل.

و فيه انه لو كان متعلق التمليك الاول التمليك الثاني الفرد الواحد معين مثل ما لو قال لله علي ان يكون لك ملكية داري حيث يفيد اللام ايضاً التمليك للزم المحذور لكنه في نذر النتيجة اليس الامر كذلك فان التمليك الاول يكون لِللّه سبحانه و الثاني لزيد فلم يلزم المحذور.

النكتة السادسة: في المهر

و المشهور علي انه لاخمس في المهر لعدم صدق الفائدة لعيه اعرب عن ذل السيِّد الخويي بان المهر انما يقع بازاء الزوجية حيث ان الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج و سلطانه و طبوع زغبته و ارادته نتمنحة اختيار نفسها و زمان امرها في مقابل ما تاخذه من المهر فهو شبه معاوضةٍ و مبادلة فلا يصدق علي مثل ذلك الفائدة بل تبديل مالر بمالٍ. هذا نظير بالوباع الحرّ نفسه بناء علي صحته فانه لا يصدق علي ما يأخذه من المال بازاء بيع نفسه فائدة.

و لا يقاس ذلك بباب الاجارات ضرورة ان متعلق الاجارة من عملٍ او منفعةٍ ليس له بقاء و قرار و لا يمكن التحفظ عليه فلو لم ينتفع منه هو او غيره يتلف و يذهب سدي و لذل لو اَجر نسه او داره من زيدٍ اخذ الاجرة يصدق عليه الفائدة. و هذا بخلاف الزوجية اذ للزوجة ان تبقي السلطنة لنفسها و تكون المالكة للامرها دون غيرها و هذه السلطنة لها بقاء و قرار كما ان لها بدلا عند العقلا و الشرع و هو المهر.

يلاحظ عليه: اَوّلاً: ان ما ذكره من كون المهر بازاء ما تمنحه تحت اختيار الزوج من زمام امرها ففيه ان المرأة لا يصيبها بذلك نقصان و خسارة حتي يجعل المهر بازائه بل انما يرفع حاجاته الغريزية و النجنسية كالمرء.

ثانياً: علي فرض ان المهر يقع بازاء ما تمنحه للزوج من اختيار نفسها فان هذا الوجه يتم او بقيت زوجة لزوجها اما لو طلقها زوجها يرجع سلطنتها لها فيصدق عليه الفائدة و الصحيح في المقام التفصيل بين ما اذا كانت المرأة باكرة فانه لا يصدق علي ما يأخذه من المهر فائدة باعتبار ان الزالة البكارة نقصة عرفاً و المهر يقع بازائها فهو نحو تبديل بشئٍ لا انه فائدو. و بين ما اذا كانت شبياً فالصحيح صدق الفائدة علي ما يأخذه من المهر اذ لم تصبها خسارة و منقصة و لا فات منها شئٌ بل ربما يكون عدم التزويج منقصة. (لكنه جرت السيرة القطعية علي عدم الخمس في المهر مطلقاً ففيما اذا زاحت البكارة يكون عدم الخمس فيه حسب القاعدة و اما اذا لم تكن كذلك و ان كان يصدق عليه الفائدة الّا انه لاخمس فيه حسب السيرة و لم يذلك تعلق الخمس به في رواية مع انه كان محلاً للابتلاء و بهذا البيان اتضح عدم تمامية ما ذكره السيد الزنجاني من ان ثبوت الخمس في التزوجات بالزواج المنقطع دون المتزوجات بالزواج الدائم بجريان السيرة علي عدم الخمس في المهر علي الاطلاق و عدم ردعها من جان الشارع مع كثرة الابتلا بها.)

و ما ذكره من الميزان في صدق الفائدة من ان الشي لو كان بحيث لم يكن له بقاء و قرار و لو لم يستفد منه يتلف اَنا فاناً و يذهب، فما يؤخذ بازاء هذا المال فهو فائدة و الشا لم يكن كذلك فليس بفلائدة، يرد عليه انه بناء علي ذلك ان ما يأخذه من الثمن بايع الخضراوات و الثلوج لا يصدق عليه الفائدة لانه لو لم يبعه يتلف و ينعدم اَنا فاناً و يذهب سدي و الحال انه ليس الامر كذلك فان الفائدة انما يصدق علي الزائد علي ما يشتري به الخضراوات و الثلوج لا علي كل الثمن.

و الصحيح ان الميزان في صدق الفائدة هو حصول المال بيد الانسان من دون ان يصرف في سبيل استحصاله شيئا و الاجير حيث انه لم يصرف شيئا يصدق علي كل ما يأخذه فائدة و ما صرفه من القوة لاتيان العمل لا يصدق عليه عند العرف انه صرف شيئا في سبيل استحصال بل لو كان العمل اعتبارياً هذا يوجب نشاطه. نعم لو كان العمل شاقاً او غير اعتيادي بحيث يصرف مالاً حتي يقدر علي اتيانه مثل ما لو احتاج لاتيانه ان ياكل دواءَ او غذاءض مقوياً هذا بعد من مؤونات التحصيل و لا يتعلق به الخمس.

و بهذا البيان يتضح عدم تمامية ما ذكره السيد الهاشمي من ان الميزن في صدق الفائدة انه حكما كان الاجرة عوضاً عن نتيجة الجهد و العمل فهو فائدة و حكما كان عوضاً عن خسارةٍ او في قبال التنازل عن مالٍ او حق ثابت فليس بفائدة.
 اذ الميزان في صدق الفائدة ليس خصوص ما كان المال عوضاص عن العمل و الّا للزم عدم صدق الفائدة علي غير التكسبات بل المدار ما ذكرناه.

مسألة 50: اذا علم ان مورثه لم يود خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها ام كان الموجود عرضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل سائر الديون.٭
بقي مطلبان: الاول: انه لا خمس في المهر اذا كان المهر سواء فعاً لمهر المثل و الّا لو كان زائداً عليه ففي الزائد الخمس لصدق الفائدة عليه سواء كانت بامرة.

او يثبة، و لا ميزان معين لمهر المثل و انما يتقدر بحسب الظروف الزكانية في المجتمعات المختلفة و بحسب شان كل امرأةٍ و كمانتها و منزلتها.

الثاني: انه لاخمس في عوض الخلع ايضاً لعدم صدق الفائدة عليه باعتبار انه عوض عن رفع اليد عن حق الزوجية و الاستمتاع عن زوجتها الّا اذا كان زايداً عن الفرد المتعارف.

٭) قال السيد الخويي ان الخمس تارة يكون ديناً علي ذمة الميِّت و اخري عيناً في تركته اما مع بقائها عيناً او بتدلها بعين اخري. و لو كان الخمس ديناً علي ذمته فلا ينبغي الارتياب في وجوب الاخراج من التركة لبقاء التركة في ملك الميت بمقدار الدين و لا ينتقل الي الوارث اذ لا ارث الّا بعد الدين فاذن لا يشمله اخبار التحليل لعدم صدق قوله(ع) تقع في ايدينا الاموال و الارباح و ان حقك فيها ثبات اذ لم تنقل هذه الاموال الي الوارث. فيجب الاخراج. و لو كان عيناً في التركة فتارة تكون التركة مع الربح الحاصل في نفس السنة قبل ان يحين السنة الخمسية لهذا المال، فقيه الخمس لعدم شمول اخبار التحليل لهذا المال و انصرافها عنه. و اخري تكون التركة من الربح الحاصل في السنة السابقة ففي هذا الفرض تارة يكون الميت عن يلتزم بالخمس الّا انه تساهل و تسامع قليلاً في ارائه فصادف حتفه ففيه الخمس و يجب الاخراج اذ لا دليل علي سقوطه بالموت و لا يشمله اخبار التحليل. و اخري لا يكون ممن يلتزم بالخمس سواء كان عن اعتقادٍ او عصيان فيشمله اخبار التحليل لو كان الوارث شيعياً فاذن لا يجب دفع الخمس.

هذا يعني انه سواء كان الوارث ممن يلتزم بالخمس او لا يلتزم الّا ان السيد الخويي ذكر في موضوع انه يشترط ان يكون المنتقل اليه شيعياً ملتزماص بالخمس
، لكن هذا غير تامٍ لعدم اشتراط اكثر من كون المنتقل اليه شيعياً. (منه ان الروايات الدالة علي تحليل الخمس للشيعي المنتقل اليه الخمس، بعد الامتنان و من الواضح ان من يستحق الاطمينان هو من كان ملتزماً بالخمس. المقرر.)

ثم انه بناء علي هذا التفصيل لا بد من ان يعكس عبارة المتن لان وجوب اخراج الخمس من التركة علي تقرير كونه في ذمة الميت بناء علي هذا القول مسلم لا ريب فيه بخلاف ما اذا كان الخمس متعلقاً بعين التركة فانه لابد فيه من التفصيل المتقدم.

هذا و قد تقدم منا ان هذا البيان غير تام لعدم الفرق بين ما اذا كنت الخمس في الذمة او في العين فانه يصدق في حكماً الصورتين علي هذا المال بحسب العرف العقلايي قوله(ع) ان حقنا فيها ثابت فيشمله اخبار التحليل فاذن لا تفصيل بين الذمة و اليفن و انما يفصل فقط بين ما اذا كان المنتقل اليه ملتزما بالخمس او غير ملتزٍ به.

ثم ان صاحب البحوث استدل بمعتبرة ابي خديجة لاثبات تحليل التركة للوارث الشيعي في الفرضين حيث انه قد ورد فيها او ميراث الشامل باطلاقه لما اذا كان الخمس في ذمة الميت او في العين.
 الّا ان هذا الاستدلال لا يقبل منه لاعتقاده بان معتبرة ابي خدية مختصة بتحليل الفروج.

فرع: انه لم يتعرض السيد الماتن حكم ما اذا شك في ان الميت دفع الخمس ام لا؟ و ان تعرض له ف كتاب الزكاة. و الصحيح في المقام التفصيل بين ما اذا كان الشك بلحاظ اشتغال ذمة الميت و بين ما اذا كان الشك بلحاظ التركة الخارجية ففي المسألة صورتان و شيتان:

الاولي: ما اذا كان الشك بلحاظ اشتغال الذمة مثل ما اذا اتلف العين و شك في انه قد دفع خمسه او لم يدفعه فللمسألة فرضان:

الفرض الاوّل: ما اذا كان اصل اشتغال ذمة الميت بالخمس معلوماً سابقاً و شك في الاداء مثل ما اذا علمنا بانه قد اتلف مالا له متعلقاً للخمس مع الشك في ادائه، فمقتضي القاعدة استصحاب اشتغالي ذمته لذلك المقدار من الخمس فيجب اخراجه من التركة كسائر الديون.

الفرض الثاني: ما اذا كان اصل اشتغال الذمة غير محوز بان احتملنا دفعه للخمس قبل اتلاف ذلك المال، فعن السيد الخويي استصحاب عدم اشتغال ذمته فلا يخرج الخمس من تركته. و اما استصحاب عدم الاداء فلا يثبت الضمان لانه من الاصل المثبت
 و اختاره السيد الهاشمي في بحوثه.

كلن هذا الكلام باطلاقه غير تام بل لا بد من التفصيل في المقام بين صورتين:

الاولي: ما اذا علمنا بعدم دفع الخمس من نفس هذا المال لكنه يحتمل دفع الخمس من مال آخر، فيستصحب عدم دفع الخمس من مال آخر، فيثبت ان خمس هذا المال كان حسن الاتلاف للامام فيشمله من اتلف مال الغير فهو له ضامن فاذن يجب الاخراج الخمس من تركته.

لا يقال: ان ترتب ثبوت الخمس في هذا المال علي استصحاب عدم دفعه من مال آخر من الاصل المثبت.

فانه يقال ان هذا ليس من الاصل المثبت بل الموضوع لبقاء الخمس في هذا المال هو عدم دفع الخمس من مال آخر و مع غض النظر عن هذا الاستصحاب بامكاننا ان نجوي اصلاً حكمياً و هو بقاء الخمس في هذا المال باعتبار ان الفائدة يتعلق به الخمس بمجرد حصوله الّا ان هذه الفائدة بنء علي المشهور من استثناء الموونة السنة عن الحكم الوضعي، شروط بشرط متأخر و هو عدم صيرورته من الموونة. فاذن حيث انه لم يتحر موونة تستصحب بقاء الخمس المتعلق بالعين من اول الامر.

الثانية: ما اذا احتملنا دفع الخمس من نفس هذا المال التالف ففي هذا الفرض ان كنا نعلم عدم اداء الخمس بعد انقضاء السنة الخمسية و انه قد تنجز عليه الخمس فالاصل يقتتضي الضمان لصيرورة يده عدوانياً بعد انقضاء السنة و لم يقم دليل علي صيرورتها يداً مالكية فهو له ضامن و ان كنا نحتمل دفع الخمس من هذا المال قبل انقضاء السنة فلا يثبت استصحاب عدم اداء الخمس ضمانه و تجري قاعدة اليد بخلاف الفرض السابق فانه لا مجال لقاعدة اليد لصيرورتها يراً عدوانياً بعد الانقضاء.

الثانية: ما اذا كان الشك بلحاظ التركة الخارجية و احتملنا دفع الخمس ففيها فروض ثلاثة:

الفرض الاوّل: ان يعلم انقضاء السنة الخمسية لهذا المال و يشك في دفع خمسه، ففي هذا الفرض يجب اخراج خمسه من التركة لاستصحاب بقاء الخمس في ملك مالكه و لا يثبت قاعدة اليد صيرورة يده مالكية لان المورث حين مالك هذا المال كان يده علي خمسه يداً امانياً فيستصحب بقاء يده امانية.

الفرض الثاني: ان يعلم باقنضاء السنة الخمسية لكن يحتمل دفع خمس المال في رأس السنة ففي هذا الفرض لا يجب اخراج الخمس من التركة لجريان قاعدة اليد لاثبات كون المال بتمامه ملكاً للمورّث و ذلك لما تقدم من انه لو كانت اليد امانية ثم صارِّ في البقاء بحيث لا يخلوا ما ان تكون مالكية او عدوانية تحكم السير العقلائية بكونا مالكية، و في المقام ايضاً حين ما ملك هذا المال كان يد المورث امانياً و بعد انقضاء السنة لا يخلوا ما انه دفع الخمس فيده مالكية و اما لم يدفع فيده عدواينة فتدري قاعدة اليد خلافاً للسيد الخويي فانه يقول بعدم جريانها حينئذٍ لكنه خلاف ما ارتكز عليه السيرة المتشرعية فانهم تحكمون في مثل هذه الموارد بكون اليد ماليكة.

الفرض الثالث: ان يعلم بعدم ادائه الخمس من حين تنجزه لعدم كونه ممن يلتزم بالخمس الّا انا يحتمل نوبته و ادامة الخمس، ففي هذا الفرض لا اشكال في عدم جريان قاعدة اليد لصرورتها عدوانية، الّا ان الكلام يقع من جهة جريان اخبار التحليل و عدمه، و الصحيح جريانها علي كلا المسلكين يعني السيد الخويي و المشهور. فلا يجب الاخراج من التركة من هذه الجهة. هذا تام الكلام في هذه المسألة بقي في الختام فكنتان:

النكتة الاولي: انا قد قسمنا فروض المسالة بحسب الازمان في الشق الثاني م انه تارة يحتمل اداء الخمس قبل انقضاء السنة الخمسية و اخوي يحتمل حين انقضاء السنة الخمسية و ثالثة بعد انقضاء السنة هذا كلّه فيما اذا احرز كون التركة او مالاً معيناً من التركة متعلق للخمس.

اما اذ احتملنا ان عدم ادائه لخمس هذا المال لاجل كون من المؤونة او لاجل كونه غير متعلّق للخمس مثل ما اذا كان ميراثاً غير محتسب او مهراً فلا اشكال في جريان قاعدة اليد مطلقاً الّا في الفرض الاول فيما اذا كان عدم الاداء من اجل كونه موونة. لعدم ثبوت كون يده علي امال عدوانياً فلا يخرج الخمس من التركة.

و بهذا البيان يتضح عدم تمامية ما ذكره السيد الهاشمي في المقام فانه قد افترض للمسألة فروضاً ثلاثة: احدهما ما اذا احرز كون المال فائدة متعلقة للخمس لكنه يشك في دفعه. ثانيهما: ما اذا احرز كونها فائدة لكنه يشك في صيرورته موونة مع العلم بعدم دفعه خمساً و ثالثاً ما اذا لم يحرز كونها متعلقة للخمس. و حكم في القرض الاول بعدم وجوب الاخراج تمسكاً بقاعدة اليد اذا كان المال في يده لاف ي ما اذا لم يكن المال في يده. و اتضح التفصيل الذي ذكرناه عدم تماميته.

و فعل في الصورة الثانية بين ما اذا كان المال من ارباح سنته السابقة فيحكم بانه ملكه بتمامه لقاعدة اليد و بين ما اذا كان من ارباح هذه السنة التي مات فيها فلا يحكم بالملك لعدم جريان قاعدة اليد فيخرج منه الخمس. هذا صحيح و كذلك حك في الصورة الثالثة بعدم اخراج الخمس مطلقاً و هذا ايضاً لاغبار عليه.

النكتة الثانية: فصل السيِّد اليزدي في المسألة الخامسة عن السائل المتنرقة للزكاة فيما اذا لشك في دفع الميِّت للزكاة بين صورة عدم وجود المال الزكوي في التركة فلا يجب علي الوارث اخراج الزكاة و بين صورة وجوده فيفصل بين ما اذا كان وقت الدفع متقضياً فايضاً لا يجب الاخراج تمسكاً باصالة الصحة و التجاوز و بين ما اذا لم يكن وقع الدفع منقضياً فيجب اخراج الزكاة لاستصحاب بقائها.

يلاحظ عليه: ان اصالة الصحة انما تجري فيما اذا تحقق فعل الغير و شك في صحته و فساده و في المقام اصل الفعل و هو دفع الخمس مشكوك فكيف يجري الاصل. و قاعدة التجاوز تجري فيما اذا تجاوز عن المحل الشرعي في فعله لاف ي فعل الغير مثل ما لو شك في قرائة الحمد بعد التحول في السورة و في المقام مادام موجود يكون المحل الشرعي باقياً فلا تجري القاعدة في المقام.

هذا تمام الكلام في هذه السنة الدراسية تاريخ 11 / 3 / 1385 يوم الاربعاء و بلغ بمجموع دروس هذه السنة 112 درساً.

                             بسم الله الرحمن الرحيـم 

الاحد:12/6/85المطابق ل‍9شعبان 1427بدايـة السنة الدراسيـة1385-1386 

الامرالاول:في اطلاق استثناء المؤونة

قد تقدم منا في مباحث السنـة السابقة ان دليـل استثناء مؤونة السنة السابقة يـختص بارباح التجارات والصناعات والغلات و لا يـشمل لمثل الميـراث الذي لا يـحتسب والفوائد الغيـر المترقبة بل يـجب خمس مثل هذه الامور علي الفور من دون استثناء المؤونة منها ، وهذا انما کان مبنيا علي القول باجمال الروايـةالتي تقول ان الخمس بعد المؤونة باعتبار انه لعل المراد منها مؤونة التحصيـل فلا يـصح الا ستدلال بها لاستثناء مؤونة السنة عن جميـع الفوائد . واما سائر الروايـات فلم يـکن لها اطلاق حتي يـثبت استثناء المؤن عن جميـع الفوائد فانها تختص باجورالصناعات والغلات وارباح التجارات.

لکنه بعد التامل ظهر لنا ان قوله (ع) الخمس بعد المؤونه يـفيد استثناء مؤونة السنة و باطلاقه يـدل علي استثنائها من مطلق الفوائد الا ما خرج بالدليـل کالغنائم والکنوز والمعادن ، وذلک لوجوه :

الاول : ان الظاهر من الخمس بعد المؤونة البعديـة الزمانية ولوکان المراد منها مؤونةالتحصيـل لکانت البعديـة رتبيـة لا زمانية وهذا خلاف الظاهر وذلک ان الانسان يـصرف المؤن حتي يـحصل الربح بخلاف مؤونة السنة فان الربح يـحصل ثم يـصرف في مؤونة السنة وظهور البعديـة في البعديـة الزمانية يـقتضي حمل الروايـة علي مؤونة السنة والقوت . 

الثاني : المتعارف الاعتيـادي ان کل انسان له مؤونةالسنة، ومؤونة التحصيـل ليست غالبة و متعارفة في كل ربح باعتبارحصول کثيـر من الارباح من دون مؤونة فاذن عند ما يـقال الخمس اخرجه بعد المؤونة او قبل المؤونة يـنصرف الذهن الي المؤونة المتعارفة وهي مؤونةالسنة دون مؤونة التحصيـل فاذن يـحمل المؤونة علي مؤونة السنة .

الثالث : لوتنزلنا عن ذلک وقلنا بانه لاظهورلسؤال الراوي في مؤونة السنة فمن الواضح انه لاظهورله في مؤونة التحصيـل ايـضا فيصيـر السؤال مجملا ومع ذلک ترک الامام الاستفصال فاذن يـکون الجواب مطلقا و يـشمل مؤونة السنة .هذا نظيـر ما لوسئل عن المولي هل اکرم زيـدا وکان زيـد مرددا بيـن زيـد بن بکر وزيـد بن عمرو فاجاب لابأس به، هذا يـفيد الاطلاق .

نعم ان هذا البيـان انما يـتم اذا کنا علي اطميـنان وثقةٍ في ان الروايـة مجملة في حد نفسها لا لنا فقط والاّ لواحتملنا انه مجمل  عندنا اثرالبعد الزماني اوالنقل بالمعني لا في حد نفسها فلا يـثبت هذا الوجه شمولَ الروايـة لمؤونة السنة ، و نحن علي اطميـنان وثقةٍ علي ان السؤال مجمل في حد نفسه لا انه مجمل عندنا فقط وذلک لان احتمال نقل الروايـة بالمعني منتف باعتباران الروايـة کانت علي طريـــق المکاتبة، وکذلک اجماله اثر البعد الزماني موهوم فالسؤال مجمل في نفسه وجواب الامام مطلق .

لايـقال : صحيـح انه لوسئل عن المو لي عن اکرام زيـد وهو مردد بيـن فرديـن واجاب المولي بانه لابأس به، هذا يـفيد الاطلاق، بخلاف مالوقال لابأس باکرام زيـد فانه لا يـفيد الاطلاق لان زيـد کلام مجمل آخر ، والمقام من هذا القبيـل فان فالراوي يـسئل عن الامام عن اخراج الخمس بعد المؤونة او قبلها والامام يـجيـب : الخمس بعد المؤونة وهذا کلام مجمل آخر نعم لو قال الخمس بعدها لتم الاطلاق . 

قلت : ان هذا خلاف الظاهر اذ الظاهر ان الامام يـجيـب بجواب واضح يـفهم السائل المراد منه لا ان يـجيـب بجواب مجمل وهذا بعيـد عن  شأن الامام خصوصا انه لافائدة لهذا الجواب لعدم وجود قدرمتيـقن في البيـن فاذن يـثبت الاطلاق. 

يـؤيـد ماذکرناه روايـة علي بن مهزيـار عن ابي جعفر الجواد (ع) اخبرني عن الخمس  أعلي جميـع ما يـستفيد الرجل من قليـل او کثيـر من جميـع الضروب و علي الصناع ؟ وکيـف ذلک ؟ فکتب بخطه الخمس بعد المؤونة
  فانه لو کان المراد منها مؤونة التحصيـل يـکون الاستثناء منقطعا لانها ليـست بفائدة والاستثناء المنقطع خلاف الظاهر .

انماعبرنا بالمؤيـد باعتبار ان الروايـة ليـست بنقيـة السند لعدم ورود توثيـق في حق محمد بن الحسن الاشعري الواقع في السند.

الامرالثاني: في خمس اجرة الحج

 عنون صاحب الوسائل الباب الحادي عشر من ابواب ما يـجب فيه الخمس بقوله باب انه لا يـجب الخمس فيما يـأخذ الاجيـر من اجرة الحج ، هذا مفاده ان اجرة الحج مستثناة من بقيـة الاجارات في تعلق الخمس وقد تمسک في ذلک بروايـة علي بن مهزيـار: قال کتبت اليه يـاسيـدي رجل دفع اليه مال يـحج به هل عليه في ذلک المال حيـن يـصيـر اليه الخمس او علي ما فضل في يـده بعد الحج ؟ فکتب ليـس عليه الخمس
 . وهذه الروايـة بظاهرها تدل علي عدم وجوب الخمس في اجرة الحج ، ويـوجد فيها بحثان :

الاول : من ناحيـة السند : روي صاحب الوسائل هذه الروايـة بهذا الطريـق : محمد بن يـعقوب عن محمد بن يـحيي عن محمد بن الحسيـن وعن علي بن محمد بن عبدالله عن سهل بن ريـاد جميـعا عن علي بن مهزيـارقال کتبت اليه... .

وظاهرهذا السند يـفيد انه يـوجد لهذه الروايـة طريـقان للکليـني :

الاول : ما يرويه عن محمد بن يـحيي عن محمد بن الحسيـن عن علي بن مهزيـار. 

الثاني : ما يرويه علي بن محمد بن عبدالله عن سهل بن زيـاد عن علي بن مهزيـار. 

وعلي اساس هذا السند حکم السيّد الخويي بصحة احد طريـقي الکليـني وهوالطريـق الذي لم يـقع فيه سهل لانه ضعيـف عنده.

لکن هذا اجتهاد من صاحب الوسائل في المقام وذلک ان الکليـني يروي هکذا: محمد بن يـحيي عن محمد بن الحسيـن عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي عن ابي الحسن (ع) قال سالته عما يخرج من البحر ... .

ثم يروي هذه الروايـة ويـقول : محمد بن الحسيـن وعلي بن محمد عن سهل بن زيـاد عن علي بن مهزيـار قال کتبت اليه يـا سيـدي رجل دفع اليه يحج به ... .

ظاهر هذا السند ان علي بن محمد عطف علي محمد بن الحسيـن فيکون کلاهما يرويان عن سهل بن زيـاد.

لکن صاحب الوسائل لما راي انه لو عطف علي بن محمد علي محمد بن الحسيـن للزم ان يـکون الراوي عن سهل محمد بن الحسيـن والحال انه لايروي اصلا عن سهل بن زيـاد نعم ان من يروي عن سهل هو محمد بن الحسن ، فظن ان علي بن محمد عطف علي اول راويـروي الکليـني عنه وهو محمد بن يـحيـي ونتيـجة هذا ان للروايـة طريـقيـن: احدهما ما يرويه محمد بن يـحيـي عن محمد بن الحسيـن عن علي بن مهزيـار والآخر ما يرويه علي بن محمد عن سهل بن زيـاد عن علي بن مهزيـارولذلک جعل قوله جميـعا بعد سهل بن زيـاد.

الا ان هذا الاجتهاد منه غيـر صحيـح وذلک اولا :  انه علي اساس ماذکره يـلزم ان يـکون الراوي عن علي بن مهزيـار محمد بن الحسيـن والحال انه لم يـروعن ابن مهزيـار من دون واسطة الا في روايـة رواها صاحب بصائر الدرجات وفيها عن محمد بن الحسيـن عن علي بن مهزيـار، لکنه لا يـعتمد عليه لاختلاف نسخ البصائر في ذلک فانه في نسخة وان کان علي بن مهزيـار وفي نسخة معتمدة اخري علي بن مهران.

فاذن لوکان عدم روايـة محمد بن الحسيـن عن سهل بن زيـاد دليـلا لهذا الاجتهاد، فعليه ان يـجيـب عن هذه المشکلة ايـضا وهو انه حيـنئذ يـلزم روايـة محمد بن الحسيـن عن علي بن مهزيـار وهو لم يـروعنه  اصلا، فکيـف الجواب عنه ؟.

ثانيا: ان محمدبن الحسيـن يروي عن سهل بن زيـاد في مورديـن من التهذيـب کما ذکره صاحب معجم رجال الحديـث ذيـل ترجمة سهل بن زيـاد. فاذن لا محذورفي ابقاء سند الروايـة علي اساس ماذکره الکليـني في کتابه.

ثالثا: ان صاحب الوسائل يـري ان المراد من علي بن محمد هو علي بن محمد بن عبدالله وليـس کذلک فان المراد منه علي بن محمد بن ابراهيـم علان خال الکليـني لان الروايـات التي يرويها الکليـني عن سهل بن زيـاد يرويها بواسطة علي بن محمد علان وذلک لانه کلما قال في الکافي عدة من اصحابنا عن سهل بن زيـاد مراده من هذه العدة جماعة منهم علي بن محمد علان ومحمد بن الحسن. 

والصحيـح عندي ان محمد بن الحسيـن في الروايـة تصحيـف وصحيـحه محمد بن الحسن عن سهل بن زيـاد وذلک لان محمد بن الحسيـن لا يروي عن سهل بن زيـاد ، وما ورد في التهذيـب روايـته عن سهل في مورديـن قد جاء نفس الروايـتيـن في الکافي عن محمد بن الحسن عن سهل بن زيـاد ، وهذا صحيـح لان محمد بن الحسن يروي عن سهل بن زيـاد بشهادة هذيـن المورديـن في الکافي وبشهادة ان مراد الکليـني من عدة من اصحابنا عن سهل بن زيـاد جماعة منهم محمد بن الحسن .

فالحاصل ان الروايـة ليـس لها الا طريـق واحد الي علي بن مهزيـار وهومحمد بن يـحيي عن محمد بن الحسن و علي بن محمد عن سهل بن زيـاد عن علي بن مهزيـار .

و علي اساس ذلک يـبتني صحة الروايـة علي وثاقة سهل بن زيـاد وفيه خلاف ،  ذهب جملة من الاعلام کالوحيـد البهبهاني والسيّد الزنجاني الي وثاقته باعتبار اکثاره الروايـة تبلغ الفين وثلاثماة واربعة روايـة واکثار الاجلاءعنه وکونه شيـخ الروايـة .وذهب جمع آخر الي تضعيـفه منهم السيّد الخويي لان النجاشي يـقول في حقه : سهل بن زيـاد ابو سعيـد الآدمي الرازي کان ضعيـفا في الحديـث غيـر معتمد عليه فيه وکان احمد بن محمد بن عيـسي يـشهد عليه بالغلو والکذب واخرجه من قم الي الري . و قال الشيـخ في الاستبصار : ضعيـف جداعند نقاد الاخبار. وقال في فهرسته انه ضعيـف، الاانه وثقه في رجاله قال : سهل بن زيـاد الآدمي يـکني ابا سعيـد ثقة رازي، لکنه علي اساس نقل ابن داود ان هذا التوثيـق لم يـکن في نسخة رجال الشيخ الذي کان عنده .اقول : بعيـد ان يـوثقه والحال انه ضعفه في فهرسته التي کتبها قبل الرجال وفي الاستبصار الذي کتبه بعد الرجال. وعلي کل حال يـشکل الاعتماد علي وثاقته لان اکثار الاجلاء عنه غايـة ما يـدل ، يـثبت انه کان عند هولاءالاجلاء ثقة وهذا التوثيـق يـعارض تضعيـف النجاشي والشيـخ فيتعارضان ويـتساقطان. 

الثاني : من ناحيـة الدلالة : هل ان هذه الروايـة تدل علي ماذکره صاحب الوسائل من عدم الخمس في اجرة الحج ام لا؟ 

استشکل السيّد الخويي علي دلالته بعدم وجوب الخمس في اجرةالحج النيابي بوجهيـن :

الاول: ان الروايـة يـرتبط بالحج البذلي لا بالحج النيابي اذ لم يـفرض فيها ان المال المدفوع اليه کان بعنوان الاجرة بل الظاهر ان المال بذل له للصرف في الحج کما هو متعارف و مذکور في الروايـات  ومن الواضح ان مجرد البذل واجازةالصرف في الحج لا يـوجب ان يـملکه لانه يـفيد مجرد اباحة التصرف والخمس انما يـتعلق بالملک لا بالمباح له التصرف فاذن عدم الخمس فيه يـکون من هذه الجهة.

الثاني : علي فرض انها مرتبطة بالحج الاستيـجاري والنيابي لا تفيد الروايـة اکثر من انه لايـجب عليه اداءالخمس فعلا اما بعد ان اتي بالحج وبقي شئ ُولم يـصرف في المؤونة فلا تدل الروايـةعلي عدم تعلق الخمس به وذلک ان الامام (ع) عبّر في جوابه : و ليـس عليه الخمس وکلمة علي اذا دخلت علي الضميـر الراجع الي الشخص ظاهرة في التکليـف فالسؤال ناظر الي انه هل يـجب عليه الخمس فعلا لا ان هذا المال لا يـتعلق به الخمس ، نعم لو قال وليـس فيه الخمس لکان ظاهرا في الحکم الوضعي ودل حيـنئذ علي عدم الخمس فيه من رأس 
.

يـلاحظ علي کلا الجوابيـن : اما الاول، فصحيـح ان الظاهر من الحج في الروايـة ،هوالحج البذلي والا لوکان المراد الحج النيابي لعبر انه استؤجر للحج ، لکن دفع المال اليه کان علي نحو التمليـک لا علي نحو الاباحة في التصرف لقول السائل : هل عليه في ذلک المال حيـن يـصيـر اليه الخمس او علي ما فضل في يـده بعد الحج ؟ ولوکان مجرد اباحة تصرفٍ لم يـسئل عن حکم ما فضل في يـده بعد الحج لانه لم يـکن يـملکه حتي يـسئل عن خمسه حيث ان اباحة‌ التصرف لاتحلل التصرف في الباقي بل لابد من ارجاعه الي مالكه فلا يبقي مجال للسؤال عن الخمس .

اماالثاني : ففيه اولا: ان کلمة عليه لااختصاص له في الحکم التکليـفي اذ الحکم الوضعي ايـضا مستفاد منه عند العرف ، نعم لو قال عليه اداء الخمس کان ظاهرا في الحکم التکليـفي وذلک ان الحکم لو تعلق بالاشيـاء فهو ظاهر في الحکم الوضعي لانه يـدل علي ثبوت الحکم في الموضوع ولو تعلق بالفعل فهو ظاهر في الحکم التکليـفي لانه يـفيد ثبوت الحکم علي عهدة المکلف .

ثانيا : ان مفاد کلامه (قده) ليـس في جميـع المال الخمس باعتبارانه يـقول ان مفاد الروايـة انه ليـس عليه الخمس فعلا وهذا يـعني حيـنما يـصار اليه المال باجمعه، وهذا المعني يـستفاد من دون فرق بيـن ان يـعبر بکلمة علي او في لانه لا خمس-بمعني الحکم الوضعي- في الاجرة ما لم يـتم الاجيـر العمل لعدم صدق الربح والفائدة عليه.

ثالثا : ان هذا المعني- يـعني عدم وجوب الخمس في جميـع المال – لا يـناسب السؤال لانه علي اساس هذا المعني يـرتبط الجواب بالشق الاول في السؤال وهو انه هل يـجب الخمس حيـن يـصيـر اليه المال واماالشق الثاني وهوانه يـجب الخمس علي مافضل في يـده بعد الحج ، فلا جواب عنه ، والحال ان المناسب  ان يـکون کلامه (ع) جوابا لکلا الشقيـن 

باعتقادي ان الظاهر ان مورد الروايـة هو الحج البذلي ومايـبقي في مثل هذه الموارد في يـده لا يـبقي الاشئ يـسيـر يـعد کجائزة غيـر خطيـرة ولا خمس فيها . ولو افترضنا ان مورد الروايـة الحج النيابي فمفاد الروايـة انه لا خمس في اجرة الحج وحيـث انه لاخصوصيـة للحج عند العرف فيلغي الخصوصيـة فاذن يـکون مفاده انه لاخمس في الاجور ، وهذا يـصيـر معارضا مع الروايـات الدالة علي وجوب الخمس في الاجورکروايـة علي بن مهزيـار حيـث قال : يـجب عليهم الخمس في امتعتهم وصنايـعهم والتاجر عليه و الصانع بيـده اذا امکنهم بعد مؤونتهم 

ولعل ابن مهزيـار روي هذه الروايـة في السنة التي اباح الامام خمس الارباح ان کانت الروايـة عن الامام الجواد (ع) لکن هذا الاحتمال خلاف الظاهر اذ الظاهر منه ان الامام بصدد بيـان الحکم الشرعي لا ان الامام لم يـوجب الخمس في اجرة الحج .

مسألة 51: لاخمس فيما ملک بالخمس او الزکاة او الصدقة المندوبة وان زاد عن مؤونة السنة ، نعم لونمت في ملکه ففي نمائها يـجب کسائر النمائات.(1)
(1) علق بعض الاعلام علي هذه المسألة بان هذه المسألة انمايـفترض بناء علي جوازاعطاء الاکثر من مؤونة السنة للفقيـر فانه حيـنئذ يـصح التساءل عن تعلق الخمس بما ملکه الفقيـر بالخمس او الزکاة او الصدقة المندوبة وعدمه ؟ وان قلنا بعدم جواز الاکثر من مؤونة السنة فلامجال لافتراض هذه المسألة لانه ان زاد المال المعطي للفقيـرعن مؤونة سنته ، فهذا يـکشف عن عدم امتلاکه للزائد، فلاتصل النوبةالي التخميـس بل کله يـرجع الي عنوان الفقيـر . وعلي کل حال المسألة محل خلاف فعن صاحب العروة التفصيـل بيـن دفع الاکثر من مؤونة السنة للفقيـر دفعة واحدة  فقال بجوازه وبيـن اعطاءالاکثر من مؤونةالسنة اکثر من دفعة واحدة فلا يـجوز الدفع ولا يـمتلک الفقيـر الاکثر من مؤونة السنة . والصحيـح عندي عدم الفرق بيـن دفع الاکثر دفعة او اکثر من دفعة فانه لايـجوز علي کل حال ولا يـمتلکه الفقيـر باعتبار ان الموضوع لاعطاءالخمس والزکاة هو الفقيـر وهذ ا الموضوع لابد ان يـکون محتفظا وبمجرد اعطاء الاکثر من مؤونته يـتحقق الموضوع بمقدار ما يـکفي لمؤونة سنته فالاکثر منه لايـجوز . 

يـلاحظ عليه : ان افتراض هذه المسألة لا يـتوقف علي القول بجوازاعطاء الاکثر من مؤونة السنة للفقيـر بل علي القول بعدم جواز الاکثر ايـضا تجري هذه المسألة و ذلک لان الخمس بناء علي المشهور له سنة جعلية فعليه لو فرض ان ابتداء السنة الخمسيـة للفقيـر اول المحرم فاراد يـأخذ الخمس او الزکاة في اواخر ذي الحجة له ان يـأخذ بمقدار مؤونة سنته يـعني ما يـکفيه من آخر ذيـ الحجة في هذه السنة الي آخرذي الحجة في السنة الآتيـة  و بعد ان دخل شهر محرم الحرام فهنا يـتحقق موضوع الخمس و يـتساءل هل ان هذا المال الذي في يـده يـتعلق به الخمس  ام لا ؟ و کذلک بناءعلي مبني السيّد الخويي من ان لکل ربح سنة اذ يـجوز له ان يـأخذ بمقدار مؤونة سنته حسب شأنه ثم قتّر علي نفسه فزاد المال عن سنته فهنا يـتحقق موضوع الخمس . 

لايـقال : انه لو قتّر علي نفسه فزاد المال عن مؤونته وهذا يـکشف عن عدم امتلاکه الزائد علي المؤونة .

لانا نقول : ان المدار في المؤونة ما يـکفيه حسب شأنه فلو قتّر علي نفسه و زاد فهذا ملک له فان يـتحقق موضوع الخمس . 

وعلي کل حال انه يـمکن ان يـستدل علي عدم تعلق  الخمس بما ملک بالخمس اوالزکاة بوجوه :

الاول : ما عن الشيـخ الانصاري من ان مثل الزکاة و الخمس ملک للفقيـر ، و ردالمال الي مالکه  و استلامه له لا يـصدق عليه الفائدة
اورد عليه السيّد الخويي باشکالات اولا: ان هذا لا يـجري في الصدقة المندوبة لانها ليـس ملکا لهم .

ثانيا: ان الزکاة ملک لعنوان الفقيـر لا للافراد وهم مورد لمصرفها ، والفرد يـملکه بالقبض فاذن يـصدق عليه الفائدة لانه ملک بالقبض ما لايـملکه .

يـلاحظ عليه : انه قد يقال بانه يـکفي في عدم صدق الفائدة والربح مجرد الاستحقاق فضلا عن کونه مالکا او موردمصرفه لانه يـأخذ حقه كما في الاب الذي يأخذ نفقته من ولده .

ثالثا: علي فرض کون الزکاة ملکا للفقيـر ، فايـضا رد المال الي صاحبه لايـمنع عن صدق الفائدة عليه اذلا منافاة بيـن دفع الملک وبيـن صدق الفائدة فان الاجيـر ايـضا يـدفع اليه ملکه وهو الاجرة مع انه يـصدق عليه الفائدة کما ان من باع باکثر من الثمن يـطلب ما يـملکه مع صدق الفائدة عليه بالضرورة 
.

يـلاحظ عليه :  صحيـح انه بمجرد تملک المال يـصدق الفائدة سواء کان من قبل الاجيـر او من الفقيـر لکن ما ذکره السيّد الخويي من ان رد المال الي صاحبه واستلامه منه يـوجب صدق الفائدة غيـر تام فان رد المال لا يـوجب صدق الفائدة بل الفائدة يـتحقق بنفس التملک والاجيـر يـصدق الفائدة علي اجرته اذا تم العمل وان لم يـأخذ اجرتها. والا لو کان يـصدق برد المال الي صاحبه الفائدة للزم ان يـصدق الفائدة حيـنما يـرد الديـن الي صاحبه ،فيکون فائدة مستقلة زائدا علي اصل تملکه وليـس کذلک . 

فتلخص ان اصل الاشکال تام وهو انه علي فرض ان المالک للخمس والزکاة هو شخص الفقيـر فايـضا يـصدق الفائدة علي ذلک المال لان الفائدة ليـست الا حصول زيـادة مالية من دون عوض ،هذا کموارد الوقف الخاص فان تملکه وان لم يـکن عن اختيـار لکنه لا يـوجب عدم صدق الفائدة .

الثاني : ان الحکم لايـثبت موضوعه والا لزم الدورلان وجود الحکم يـتوقف علي وجود الموضوع و ما لم يـتحقق الموضوع لا وجود للحکم ، فلو اراد الحکم ان يـثبت الموضوع لابد ان يـکون الحکم في الرتبة السابقةعلي وجود الموضوع وهو لا يـتحقق من دون موضوع ،وفي المقام لو شمل ادلة الخمس لما ملک بالخمس يـلزم تحقق الموضوع بالحکم فان ملکيـةالسادة للخمس انما هيـ بادلة الخمس فهذه الفائدة مترتبة علي تشريـع الخمس فلا يـصلح ان تکون موضوعا للخمس نظيـر هذا الاشکال ورد في بحث اخبار مع الواسطة کخبر المفيد الذي يرويه الشيـخ عنه فان هذا الخبر يـتحقق عندنا بعد الحکم بحجيـة خبر العادل الذي روي هذا الخبر فخبر المفيد يـتوقف ثبوته علي حجيـة الخبر فلو شمله ادلة حجيـة الخبريـلزم ان يـکون الحکم مثبتا لموضوعه .

الجواب : ان القضيـة انحلالية وکل فرد من الحکم يـولّد موضوعا يـتعلق به حکم اخر  فالحکم الثابت للفرد الاول يـشکل الحکم الثابت للفرد الآخر و ان انشئ الکل بانشاء واحد علي سبيـل القضيـة الحقيـقيـة فلا مانع اذن من تعلق الخمس بکل ما هو مصداق للفائدة و ان کان تکونها معلولا لتشريـع الخمس وايـجابه بعد ان کان الوجوب انحلاليا لاحکما وحدانيا وهکذا الحال في الزکاة.

الثالث : ما ذکره السيّد الزنجاني في دروسه من ان ادلة وجوب الخمس مثل الخمس فيما افاد الناس منصرفة عما ملک بالخمس و الزکاة عرفا و ان کان يـشمله عقلا وذلک لان الفرد اذا انطبق عليه عنوان جهة کالفقيـر في مثل اعط کل فقيـر الف تومان فاعطي له المال يـبعد عند العرف ان يـرجع مقدارا من هذا المال الي الجهة مرة ثانية. وفي المقام لو قلنا بتعلق الخمس بما ملک بالخمس للزم ان يـرجع هذاالخمس الي الجهة  ثم الجهة کرة اخري يـملکه هذاالمال هذا بعيـد عن ذهن العرف والظهور تابع لفهم العرف فاذا لم يـفهم العرف هذاالمعني فلايـشمله الدليـل
 

يـلاحظ عليه : ان الخمس فيما افاد الناس قضيـة حقيـقيـة يـصدق علي کل فائدة و من الواضح ان ما ملک بالخمس او الزکاة فائدة فيتعلق به الخمس و لا وجه لدعوي الانصراف .

الرابع : روايـة ابن عبد ربه عن الامام الرضا (ع) : لاخمس فيما سرح به صاحب الخمس

وذلک ان الظاهر من تعبيـر الامام ، ان ما يـدفعه ولي الخمس من الخمس الي الافراد لاخمس فيه وذلک ان عنوان صاحب الخمس يـناسب ان يـکون اخذ ه علي نحو الموضوعيـةلا علي نحو المعرفية الي الامام وان يـکون المال المدفوع من الخمس ، فاذن يـشمل الروايـة کل من کان وليـ لامر الخمس سواء کان الامام او نوابه الخاص او العام . 

اورد عليه السيّد الخويي: بان الروايـة تدل علي عدم الخمس فيما ملک بالخمس في خصوص ما اذا کان المعطي الامام لانه صاحب الخمس دون غيـره وقد ورد في روايـة اخري والله ما له صاحب غيـري 
.

اجيـب عنه في البحوث: بان الظاهر من عنوان صاحب الخمس اخذه علي نحو الموضوعيـة لا المعرفية الي ذات الامام فاذن يـشمل الامام وغيـره
 .

لکن الصحيـح ان صاحب الخمس بالاصالة هو الامام فقط ويـدل الروايـة علي عدم الخمس فيما اعطاه الامام اما غيـره من نوابه العام فلا يـشمله الروايـة لعدم استناد فعل الوکيـل العام الي الامام .

مسالة 52: اذا اشتري شيـئا ثم علم ان البائع لم يـؤد خمسه کان البيـع بالنسبة الي مقدار الخمس فضوليـا فان امضاه الحاکم الرجع عليه بالثمن ويـرجع هو علي البائع اذا اداه ، وان لم يـمض فله ان يـاخذ مقدار الخمس من المبيـع ، وکذا اذا انتقل اليه بغيـرالبيـع من المعاوضات ، وان انتقل اليه بلا عوض يـبقيـ مقدار خمسه علي ملک اهله.(1)

 (1) في التعليق علي هذه المسالة مطلبان: 
الاول: ان هذه المسالة قد افتر ضت مع غض النظر عن اخبار التحليـل والا فبملاحظتها لابد من التفصيـل بيـن ما اذا کان البائع غيـرشيـعي فيحل للمشتري الخمس وهو شيـعي من دون حاجة الا امضاء من الحاکم  وان کان شيـعيـا فالمسألة تفرض في هذا المقام نعم کما تقدم في سعة دائرة اخبار التحليـل وضيـقها خلاف بيـن السيّد الخويي والمشهور فبناء علي مبني السيّد الخويي يـشمل الروايـة البائع الشيـعي الذي لا يـلتزم باداء الخمس ولکنه بناء علي راي المشهور يـقتصرعلي البائع الذي ليـس بشيـعي .

الثاني: انه لو رضي البائع بعد البيـع باداء الخمس هل يـحتاج حيـنئذ الي اجازة الحاکم ام لا ؟ والمسالة حسب القاعده تعد حيـنئذ من مصاديـق قاعدة من باع شيـا ثم ملکه لانه باع الخمس وهو لا يـملک ثم ملکه باداء هذا الخمس من مال آخر وفي صحة القاعده وبطلانها خلاف، من القول بالصحة مطلقا والبطلان مطلقا وتوقف صحته علي اجازة البائع فياتي في هذه المسالة ايـضا نفس الاقوال، لکن صحيـح عبدالرحمن عن ابي عبدالله عليه السلام : رجل لم يـزک ابله او شاته عاميـن فباعها ، علي من اشتراها ان يـزکيـها لما مضي ؟ قال نعم توخذ منها زکاتها ويـتبع بها البايـع او يـؤدي زکاتها البائع . 
 الروايـة وان دلت علي صحة بيـع من باع شيـئا ثم من ملک في الزکاة لکنه لعدم الفرق بيـن الزکاة والخمس تجري في باب الخمس .      

 [مسألة53]:اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادة متصلة او منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء . و اما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة . نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن . هذا اذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما اذا كان المقصود من شرائها او ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها او نتاجها او اجرتها او نحو ذلك من منافعهاو اما اذا كان المقصود الاتجار بهافالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة اذا امكن بيعها و اخذ قيمتها(1)
(1)‌ يبحث السيّد اليزدي في هذه المسألة عن حكم الزيادات التي تحصل بيد المكلف من الاموال في جهتين :الجهة الاولي : في الزيادة العينية ؛ وهي النماء المتصل او المنفصل الحاصل في المال المخمس او الذي لا يتعلق به الخمس و الجهة الثانية : في الزيادة الحكمية ؛ و هي ارتفاع القيمة السوقية للمال المذكور .و المسألة ليس فيها نص خاص كما انها ليست مطروحة في كلمات قدماءالاصحاب ليمكن تحصيل اجماع او شهرة فيها لكونها من التفريعات والتطبيقات فيكون مبني البحث فيها راجعا الي كيفية‌ تطبيق كبري الخمس في كل فائدة او مكسب علي المقام و قد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك اختلافا شديدا علي ما سيظهر من خلال البحث . 
 الجهة الجهة الاولي : في الزيادة العينية؛ فقد افتي السيّد الماتن في هذه المسألة بتعلق الخمس بكل زيادة عينية و نماء يضاف علي الاصل عرفاً و يكون له مالية سواءً كان متصلاً كالغرس اذا اصبح شجرا و الفصيل يصبح ناقة او منفصلاً كالثمار و النتاج المنفصل للمزروعات و الحيوانات .

قد يقال ان النماء المتصل لا يصدق عليه الفائدة عند العرف كالسمن للحيوان بل لا يصدق الفائدة عند العرف علي مطلق النماء حتي المنفصل في مثل الثمرة للشجرة و اللبن للحيوان الذي لا يقصد به الاسترباح .
 

يلاحظ عليه : بان النماء المتصل و المنفصل له تحقق عيناً و خارجاً و له مالية عرفاً يقابل بالمال فيصح صدق الفائدة‌ عليه .

الجهة الثانية : في الزيادة الحكمية ؛ و هي ارتفاع القيمة السوقية: ان زيادة القيمة السوقية تارة‌تنشأ من التضخمات الورقية‌ فسيأتي التعرض لحكمها . و اخري تكون زيادة حقيقية و واقعية و هذا هو المبحوث عنه في المقام .

 في المسألة اقوال : 

الاول : ما عن السيّد الماتن من التفصيل بين ما اذاكان المال معدّاً للتجارة ففي الزيادة الخمس ان امكن البيع ، و بين ما اذا لم يكن معدّاً للتجارة فلا خمس في الزيادة بمجرد ارتفاع القيمة لعدم صدق الفائدة و الكسب الاّ اذا باعها فيعد من ارباح سنة البيع . 

الثاني : ماعن السيّد البروجردي ؛ من ان المال ان كان معدّاً للتجارة ففي الزيادة الخمس بعد البيع و ان لم يكن معدّاً للتجارة فلاخمس في ارتفاع القيمة سواءً باعه او لم يبعه . فاذن تعلق الخمس عند السيّدالبروجردي مشروط بامرين اولاً ان يكون المال معدّاً للتجارة و ثانيا ً ان يباع المال بالفعل . 

يلاحظ عليه : بان المال اذاكان معدّاً للتجارة يصدق الفائدة والربح بمجرد ارتفاع القيمة عرفا و ان لم يبعه بعد ،‌فلا وجه لاشتراط تعلق الخمس بفرض البيع . 

الثالث : ماعن السيّد الامام ؛ من ان المال لو كان معدّاً للتجارة ففي ارتفاع القيمة الخمس و ان لم يبعه بعد ،‌ وان لم يعد للتجارة فلا خمس في الارتفاع حتي بعد بيعه .و ذلك لان البائع حينما يبيع المال الذي لم يعد للتجارة لم يربح شيئا اذ العوض الذي يأخذه ليس بربح بل هو بدل لك المال نعم انما ربح اليوم الذي ارتفع القيمة لكنه حيث انه لم يكن معدّاً للتكسب لم يتحقق موضوع الخمس .

فيه اولاً :ان عدم الخمس في ما لا يكون معدّاً للتجارة مبني علي تعلق الخمس بخصوص ارباح التكسبات دون الفائدة ، و هذا المبني غير تام .

ثانياً : انه يفترض يوم ارتفاع القيمة هو اليوم الذي ربح و استفاد لكنه حيث انه لم يبقه للاتجارلا يعد ربح الكسب اذ لم يبقه لذلك و يوم البيع و ان كان يصدق الكسب لكنه لم يربح شيئالان ما اخذه عوض للمال ؛و هذا ليس بصحيح فان يوم الربح في المال الذي لم يعد للتجارة هو يوم البيع لصدق الفائدة في يوم البيع دون يوم الارتفاع .

الرابع : ماعن السيّد الخويي ؛ من ان المال لو كان منتقلا اليه بمعاوضة‌ فما ذكره صاحب العروة صحيح وان انتقل اليه من دون معاوضة فلا خمس سواء ابقاه للتجارة او لم يبقه و لا قبل البيع و لا بعده و ذلك لان الفائدة انماتصدق عند العرف علي شئ اذا امكن ان يقايس العرف بين القيمة السابقة و القيمة‌الفعلية و وجد الزيادة في القيمة الفعلية فعندئذٍ يحكم بالفائدة‌ و من الواضح ان هذا المعني انما يتم فيما ماذا انتقل اليه المال بمعاوضة و اما اذا لم يكن منتقلا اليه بمعاوضة‌ لا توجد قيمتان قيمة سابقة و قيمة لاحقة حتي يقايس العرف بين القيمتين فلا يصدق الفائدة .

فيه، ان هذا خلاف المرتكز عند العرف فان العرف لا يفرِّق في صدق الفائدة بين ما اذا كان المال منتقلا اليه بمعاوضة او من دون معاوضة بل الثاني اولي بصدق الفائدة لان انتقال المال اليه كان من دون معاوضة .

الخامس : ما عن السيّد الحكيم ؛ من ان المال لو كان منتقلا اليه من دون معاوضة فلا خمس ، و ان كان منتقلا اليه بمعاوضة فان باعه بغير جنس الثمن كما لو اشتري فرسا بدينار فباعها ببقرة او بدراهم مع زيادة قيمتها فايضا لاخمس ،‌ و ان باعه بجنس الثمن ففيه الخمس ، هذا كله في صورة اقتناء المال للانتفاع به او بنمائه ، و اما اذا كان المال معدّاً للاتجار فيقول نفس ما ذكره صاحب العروة في المقام .
 

يلاحظ عليه : ان المعتبر عند العرف مالية المال لا وحدة ثمن الشراء و ثمن البيع و لا تعددهما فاذن سواء كان البيع بنفس ثمن الشراء او بغيره يصدق الفائدة اذا كان ثمن البيع ازيد من ثمن الشراء عند العرف من دون اشكال . بل الامر قد يكون بالعكس فان شخصا لو بدّل بيته ببيت آخر او ارضه بارض اخري ففي مثل هذه الموارد التي تكون الجنس واحدا في الثمن و المبيع لايبعد عدم صدق الربح عليه عند العرف .

السادس : ماعن السيّد الشهيد الصدر ؛ من ان الاعيان تارة يفرض كونها في نفسها من الفوائد التي يتعلق بها الخمس كما اذا كان الشخص قد حصل عليها بتجارة او هبة او نحو ذلك و اخري عدم كونها كذلك كالمهر للمرأة او الميراث المحتسب ،‌فعلي الثاني لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة‌ و لو بيعت العين فعلا بالثمن المرتفع ،‌ و علي الاول ان كانت العين كانت العين معدة للتجارة فيجب الخمس في ارتفاع القيمة و لو لم يبع فعلا مع امكان البيع و ان لم تكن معدة للتجارة فلا يجب الخمس الّا اذا بيعت العين بالثمن المرتفع .
 و لعل وجه ذلك ان المال لو كان مما لا يتعلق به الخمس من بداية الامر من حين حصول الملك كالصداق والميراث لايتعلق به الخمس في النهاية و الاستمرار لانه لو كان في البداية ازيد من المقدار الذي انتقل اليه المال بالفعل لم يتعلق به الخمس فكذلك في الاستمرار ،‌ هذا بخلاف ما اذا كان مما يتعلق به الخمس من اول الامر فكذلك في الاستمرار .  

يلاحظ عليه : بان القسم الثاني انما قام الدليل علي عدم الخمس في نفس الارث و ارتفاع القيمة ليس بارث و كذلك المهر لا خمس فيه لانه عوض للبضع و اما ارتفاع قيمته فليس عوض البضع فاذن يكون الزيادة السوقية من مصاديق مطلق الفائدة والربح  فيجب فيه الخمس .

السابع : ما عن السيّد السيستاني ؛ من ان المال لو كان معدّاً للتجارة ففي الزيادة مطلقا الخمس و ان لم يكن معدّاً للتجارة فان انتقل اليه بمعاوضة ففي الزيادة الخمس و ان انتقل اليه من دون معاوضة فلا خمس فيه .
 

فيه انه لا ريب في صدق الفائدة علي الزيادة فيما اذا كان المال منتقلا اليه من دون معاوضة بحسب نظر العرف فاذن لا وجه لعدم الخمس فيه.

الثامن : ماعن السيّد الزنجاني ؛ من ان المدار في الخمس هو البيع فان باع الشئ ففي الزيادة الخمس وان لم يبع فلا خمس من دون فرق بين ما اذا كان المال معدّاً للتجارة او لم يكن . وذلك ان الخمس فيما افاد الناس انما يصدق اذا بدل العين بالثمن و ما لم يبدل لا يصدق الفائدة لعدم حصول مال بيد الشخص . 

فيه ان المال لو كان معدّاً للتجارة يصدق الفائدة حسب رأي العرف بمجرد حصول الارتفاع لان الملاك في المال المعد للاتجار ازدياد مالية‌ المال دون نفس المال و هذا يحصل بمجرد الارتفاع اذا استقرت القيم علي الارتفاع ولا يلاحظ العرف فيه التبديل نعم لو كان المال غير معد للاتجار لا يصدق الزيادة الا بعد البيع .

التاسع : ما عن السيّد الهاشمي؛ من ان زيادة القيمة السوقية فيها الخمس ان استمر الارتفاع الي نهاية السنة دون ما اذا انخفض و هبط في اثناء السنة  سواء كان المال معدّاً للتجارة او غير معد للتجارة و سواء باعه او لم يبعه.
  

فيه ان موضوع الخمس حصول مالية زائدة للانسان حسب رأي العرف و في فرض عدم اعداد المال للتجارة لا يحصل مالية زائدة للانسان حتي يجب فيه الخمس .

و الصحيح عندي ما ذكره السيّد الماتن في المقام و ذلك انه لو اشتري ارضا بعشرة ميليون تومان فارتفع قيمته و صار عشرين ميليون تومان فان كان المال ممعدّاً للتجارة فالعرف يلاحظ ارتفاع القيمة لحاظا استقلاليا و ان لم يكن معدّاً للتجارة فهو و ان ربح بحسب الدقة لكن العرف لا يلاحظ الزيادة بل ينظر الي ذات المال فلا يصدق الفائدة لعدم حصول زيادة‌ في ذات المال بالنتيجة لاخمس فيه .

بعبارة ان المال ان كان معدّاً للتجارة فالعرف يعد ارتفاع القيمة حصول مال زائد بالفعل للتاجر يتعلق به الخمس و ان لم يكن معدّاً للتجارة فالعرف لا يعد الارتفاع مالية زائدة‌بالفعل لعدم حصول مال زائد نعم قد ارتفعت قيمة ماله و هذا المقدار لا يكفي في تحقق موضوع الخمس .

بقي في الختام نكات : 

الاولي : ما هو المراد من الاعداد للتجارة ؟ هل لا بد في تخميس الزيادة الحكمية من نية الا تجار من حين حصول الملك او يكفي قصد الاتجار في الاثناء ايضا ؟ و عن شيخنا الاستاذ التبريزي ان المعيار في نية الاتجار ابتداء حصول التملك دون غيره فعليه لو اشتري المكلف شيئا و هو ينوي الاتجار من حين الشراء فهذا المال معد للتجارة و لو كان ناوي الاقتناء من حين شرائه ثم تبدل رايه بعد مدة فنوي الاتجار فهذا لا يعد من مال التجارة فلا خمس في الارتفاع . 

يلاحظ عليه : ان نكتة ‌تعلق الخمس بارتفاع القيمة هو حصول الفائدة فكلما نوي الاتجار يصدق عليه حصول الفائدة .ثم انه بناء علي هذا المبني يعني مبني كفاية نية الاتجار في الاثناء لا يلاحظ ارتفاع القيمة السابقة علي زمان نية الاتجار في التخميس و لا يجب فيه الخمس الا بعد البيع و انما يلاحظ ارتفاع القيمة اللاحقة علي زمان نية الاتجار في التخميس ويجب دفع خمس ذلك .

الثانية : انه قد يتصاعد الخمس فيما اذا لم يدفع الخمس و كان المال معدا للتجارة مثل ما اذا اشتري ارضا بمأة الف تومان فارتفع قيمتها و صارت في نهاية السنة الاولي مأتا الف توما يصير خمسه اربعون الف تومان و لم يدفعه فارتفع قيمتها في السنة الثانية و صارت اربعمأة الف تومان و حيث ان اربعين الف تومان كان للامام و بالارتفاع صار ثمانين الف تومان فيستثني من المال و حيث قيمة اربعة اخماس المال في نهاية السنة الاولي كانت تعادل 160 الف تومان ايضا يستثني من المال لانه قد ادي خمسه فيبقي 160 الف تومان يصير خمسه 35 الف تومان فيصير المجموع 115الف تومان و من الواضح ان هذا ازيد من خمس مجموع المال لان خمس المجموع يصير ثمانين الف تومان .

 و كذلك ما اذا اشتري ارضا بمأة الف تومان قد دفع خمسه و المفروض في المثال انه لم يدفع خمس مأة الف تومان فارتفع قيمتها و صارت في نهاية‌السنة‌ الاولي مأتا الف تومان و خمسه عشرون الف تومان ثم ارتفع قيمته في السنة الثانية وصاراربعمأة الف تومان  و حيث ان مأة الف تومان قد دفع خمسه يستثني من المال و ايضا حيث ان عشرين الف تومان كان للامام قد زاد و صار ستون الف تومان، يستثني من المال و كذلك المتبقي بعد فرض تخميس الاول هو ثمانون الف تومان ايضا يستثني من المال  فيبقي مأة و ستون الف تومان خمسه يصير اثنا و ثلاثون الف تومان و مجموع الخمسين يصير 92 الف تومان و هذا نسبته الي كل الربح اكثر من الخمس فان خمس مجموع الربح يصير ستون الف تومان و هكذا يتصاعد الخمس في كل سنة و يتزايد و يصير حصة المالك مضيقا و ماله قليلا 
.

الثالثة : ان بايع الذهب و الفضة‌ لو لم يخمس ماله في السنة‌الاولي و اشتري مالا آخر فبناء علي مسلك المشهور ينتقل الخمس الي ذمته و يصح البيع و الجواهر الجديدة‌ما لم ترتفع قيمتها لا خمس فيه لكن السيد الامام يقول بعدم نفوذ هذه المعاملة لانه وان لم يشتر بعين هذا الثمن الجواهر الجديدة بل اشتري بثمن كلي في الذمة لكن حيث انه كان يقصد ان يؤدي منه المال فهذا بحكم ما اشتري بشخص هذالثمن و من هنا يحتاج الي امضاء الحاكم فلو امضي الحاكم البيع ينتقل الخمس الي الذهب و الفضة المشتراة فارتفاع القيمة‌ايضا في الخمس و هكذا يتصاعد و كلما يصرف من هذا المال في مؤونته فيه الخمس حتي انه قد يصل الي مرحلة يصير كل ماله ملك للامام و لافرق في ذلك بين تعلق الخمس باصل العين او بارتفاع القيمة و ذلك انه بناء علي تعلق الخمس باصل العين كما اختاره السيد الخويي يكون بمقدار خمس العين مال الامام .و اما بناء علي تعلقه بامر اعتباري و هو ارتفاع القيمة كما اختاره السيد السيستاني لا يشارك الامام الآخرين في اصل العين بل يشاركهم في امر اعتباري فانه من الواضح بناء علي الاول يرتفع قيمة العين و بناء علي الثاني يرتفع هذا الامر الاعتباري قيمته .

الرابعة : عن بعض الاعاظم ان راس المال لو لم يزدد كمّا لاخمس فيه وان زاد كيفا و قيمة مثل ما لو كان لبايع الذهب كيلو واحد من الذهب فارتفع قيمته فلاخمس فيه بناء عليه لعدم الزيادة . 

يلاحظ عليه : انه لابد من ملاحظة ارتفاع القيمة فان مالية المال قد زادت . 

الخامسة : هل يعد ارتفاع القيمة‌الحاصلة من تضخم المال ربحا و فائدة ام لا ؟ فيه خلاف و المشهور علي عده ربحا و لكن جملة‌من المعاصرين كالسيد الزنجاني و صاحب البحوث علي عدم عده ربحا و فائدة و الشاهد علي ذلك انا لو كنا في مجتمع يكون المعاملة فيه بالاعيان و لم يكن فيه نقود اعتبارية لا يوجد هذا الربح و كذا لو كان في بلد فيه عملتان وقع التضخم في احدهما كما لو تعارف المعاملة بالعملة الخارجية و الداخلية و حصل التضخم في العملة الداخلية . و لا يبعد تمامية‌ هذا النظر فان العرف لا يعد ذلك ربحا و فائدة‌ والشك في صدق الفائدة يكفي في عدم الخمس . 

السادسة : ذكر صاحب العروة انه يتعلق الخمس بارتفاع القيمة التي امكن بيعه مقصوده باعتقادنا انه تارة ترتفع القيمة‌من دون امكان مبادلة العين بالثمن و لا يكون القيمة بثابت و لا يوجد شخص يشتريه ثم تنخفض القيمة‌ وهذا لا خمس فيه و اخري ترتفع القيمة‌ و و لايشتريه الآن شخص و لكنه سيوجد من يشتريه ففيه الخمس لصدق الربح.

مسألة 54: اذا اشتري عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة او طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها الي رأس مالها او اقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادية لعدم تحققها في الخارج نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة‌و استقرار وجوب الخمس ضمنه .(1)

 (1) فصل السيد المصنف في هذه المسألة بين ما اذا رجعت القيمة الزائدة‌قبل تمام السنة‌فلا يضمن خمس تلك الزيادة معللا ذلك بعدم تحققها في الخارج و بين ما اذا رجعت القيمة و استقرار الخمس فيضمنه .

اعترض علي كلامه في كل من الشقين فبالنسبة لما ذكره في الشق الاول اعترض عليه السيد الحكيم : بان التعليل بعدم تحقق الزيادة‌ في الخارج منناقض مع ما تقدم منه في المسألة‌ السابقة من صدق الفائدة و الكسب بمجرد ارتفاع القيمة‌ في المال المعد للتجارة‌ و لو لم يبعه و يناقض ايضا مع ما يذكره في الشق الثاني من الضمان للزيادة مع انه لم يبعه و انما الصحيح التعليل في هذا الشق بعدم التفريط بعد ان كان مأذونا في التأخير الي آخر السنة .
وبالنسبة‌ لما ذكره في الشق الثاني اعترض عليه باعتراضين ، الاول : ما عن السيد الحكيم من ان الضمان في هذه الصورة مبني علي صدق التفريط و هو لا يصدق فيما اذا كان التأخير لغفلة او نسيان او طلب للزيادة اذا كان متعارفا فالضمان في الصورتين منوط بالتفريط و عدمه .
 

يلاحظ علي الاعتراض الاول كما ذكره صاحب البحوث ان حمل كلام المصنف علي ارادة نفي تحقق اصل الفائدة و الزيادة بمجرد ارتفاع القيمة و انه يشترط في صدقها تبديلها الي المال الخارجي ببيع و نحوه غير صحيح بل الظاهر ان مبني كلامه يمكن ان يكون احد وجهين :

1_ ان موضوع الخمس في باب التجارات و الارباح ليس مطلق الفائدة و الربح بل ربح السنة اما بمعني ما يفضل من الربح بعد المؤونة‌ في آخر السنِة كما هو مسلك ابن ادريس او الربح المستقر الثابت الي آخر السنة‌ في لوح الواقع و ان كان تعلق الخمس به من حين ظهوره فاذا نقصت القيمة بعد ارتفاعها لم تتحقق هذه الفائدِة التي هي موضوع الخمس في الخارج فلا موضوع للضمان . 

2_ ان موضوع الخمس اصل الفائدة‌ و الربح و هو صادق في المقام بمجرد ارتفاع القيمة الاان نقصانها بعد ذلك يكون خسارة و لكنها منجبرة غير مضمؤنة لكونها ضمن سنة الربح فلاضمان عليه . 

و علي اساس احد هذين الوجهين لايكون موضوع لتعلق الخمس في الخارج كما عبر المصنف لا ان الموضوع متحقق و التلف حاصل لكنه لا ضمان عليه باعتبار عدم التفريط عبر السيد الحكيم فان هذا التعليل انمايصح اذا كان المقتضي للضمان وهو تلف مال الغير محققا فيمكن تعليل عدم الضمان عندئذ بعدم التفريط واما حيث انه لا مال لغير لعدم تحقق موضوع الخمس فا لتعليل به لا بعدم التفريط يكون كالتعليل بوجود المانع عند عدم المقتضي . 

هذا اذا افترضا عدم البيع لغفلة‌ او ترقبا للربح الزائد واما اذا كان عدم بيع المال عمدا مع العلم او الوثوق بسقوط قيمته اذا لم يبعه فيصح حينئذ صدق الاتلاف والتفريط للمالية الزائدة ،‌ فيكون حاله حال اتلاف الربح في غير المؤونة اثناء السنة‌ الموجب لضمان خمسه . 

واما الاعتراض الثاني فيلاحظ عليه:‌ ان عدم التفريط انما يكون رافعا للضمان في اليد الامينة لا العادية ،‌ فانها توجب الضمان بمجرد التلف ومن الواضح ان يد صاحب المال بعد تمام السنة علي مقدارا لخمس لا تكون يد امينة بل يد غاصبة لاستقرار الخمس عليه و وجوب ايصاله الي صاحبه فاذا تلف المال عنده كان ضامنا له كما هوالحال في سائر موارد اليد غير الامينة اللهم الا ان يرا د بعدم التفريط المقدار المسموح به في تاخير دفع الخمس بحيث لا يعد امتناعا او تاخيرا عرفا.

اقول : ان ماذكره من الوجه الثاني كمبني لكلام السيد الماتن و ان كان يغاير الوجه الاول بحسب الصورة باعتباران الموضوع في الاول ربح السنة و في الآخر مطلق الربح المنجبر فيه الخسارة التي تقع قبل تمام السنة ، لكنه بحسب الحقيقة يرجع الي الاول لان النكتة في انجبار الخسارة التي ترد قبل تمام السنة ليس الا من جهة ان الموضوع هو الربح الذي يستقر في آخر السنة فاذن رجع الي الاول الا ان يقال ان المقصود في الثاني ان الخسارة قبل تمام السنة يمنع عن صدق الربح عرفا لكن هذا باطل فان الخسارة المتأخرة مانع عن بقاء الربح لا عن صدق الربح و لذلك يصدق الربح علي الربح الذي يبقي بعد تمام السنة . 

الثاني : ما اعترض عليه السيّد الخويي ، من ان ظاهر كلام السيد المصنف ضمان المكلف لخمس ارتفاع القيمة التالفة مثلا لو فرضنا ان قيمة العين كانت خمسين دينارا فزادت و صارت في آخر السنة مأة‌ دينار ثم رجعت بعد تمام السنة الي الخمسين ضمن عشرة‌ دنانير التي هي خمس الخمسين التالفة بعد زيادتها بل قد يفرض استيعاب الخمس لجميع المال كما لو كانت قيمة العين عشرين دينارا فزادت ترقيا فاحشا حتي بلغت مأة و عشرون دينارا ثم تنزلت الي ما كانت عليه من العشرين فيجب حينئذ دفع تمام العشرين الذي هو خمس المأة الزائدة بل قد يحتاج الي الاتمام من مال آخر . 

و هذا يمكن ابتنائه علي احد امرين :

الاول : ان يقول بضمان نقصان المالية‌ في باب الغصب مثلا لو غصب مالا كان قيمته حين الغصب مأة‌ دينار ثم تنزلت القيمة فصارت عشرين دينارا فان قلنا بضمان الغاصب لنقصان المالية يصح القول بضمان الغاصب للقيمة المرتفعة التالفة فكذلك في المقام يصح القول بضمان خمس القيمة المرتفعة التالفة ‌ لان المكلف كان عليه ان يؤدي خمس هذا المال الذي كان قيمته عشرون دينارا و صار قيمته الآن مأة و عشرون دينارا و لم يدفع الخمس و تنزلت القيمة و رجع الي الاول و صار عشرون دينارا و حيث انه اخر عمدا فهو بحكم الغاصب و عليه ان يؤدي نقصان المالية .

لكن هذا المبني غير تام لان نقصان المالية لا يستوجب الضمان لانحصار موجب الضمان بتلف المال اما ذاتا او وصفا كما لو جعله معيبا حيث يضمن حينئذ صفة الصحة و اما تلف المالية التي هي امر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فليس هو من موجبات الضمان  الا اذا اتلف تمام المالية بحيث كانت العين معه في حكم التالف و ان كانت موجودة كما لو غصب نقد رايج المعاملة فسقط عن الاعتبار ففي هذا الفرض يوجب الضمان .

الثاني : ان يقول بتعلق الخمس بمالية المال علي نحو الكلي في المعين ،‌ و ذلك انه بناء علي تعلق الخمس بمالية المال و هو القيمة ، حينما ارتفع القيمة استقر عليه خمس الزيادة المالية فيلزمه الخروج عن العهدة و لا تأثير لتنزل القيمة في تغيير ما اشتغلت به الذمة و ان عادت الي ما كانت عليه قبل الارتفاع لتعلق الخمس علي نحو الكلي في المعين و لازمه ان المال مادام باقيا بمقدار الخمس فهو لاصحاب الخمس . بعبارة‌ ان لازم تعلق الخمس بالمالية تعلقه بالقيمة الزائدة‌ و لازم كونه علي نحو الكلي في المعين عدم تأثير تنزل القيمة‌ في تغيير ما اشتغلت به الذمة مادام المال باقيا بمقدار الخمس فعليه ان يؤدي خمس القيمة التالفة . 

هذا بخلاف ما لو قلنا انه متعلق بمالية المال علي نحو الاشاعة فانه و ان تعلق الخمس بالقيمة‌ المرتفعة لكنه حيث ان تعلقه يكون علي نحو الاشاعة ترد الخسارة عند تنزل القيمة علي كل من المالك و الامام الا بناء علي القول بضمان نقصان المالية. نعم ان الامام يشارك صاحب المال عند تنزل القيمة بنسبة خمس تلك الزيادة الي اصل المال من العين . و كذلك لا مجال لهذا القول بناء علي تعلقه بالعين سواء كان علي نحو الاشاعة او علي نحو الكلي في المعين و ذلك لانه بناء علي هذا القول يصير متعلق الخمس بعد ارتفاع القيمة هو نفس العين و هي موجودة من دون نقصان و انما النقيصة في امر اعتباري و هو القيمة و لا موجب للضمان بالاضافة اليه نعم ان المالك يضمن بنسبة خمس تلك الزيادة الي اصل المال من العين مثلا لو افترضنا انه اشتري ارضا بميليون تومان قد دفع خمسه فارتفع القيمة و صار ميليونا تومان خمسه مأتا الف تومان و نسبته الي قيمة العين بتمامها نسبة العشر ثم تنزلت القيمة و صار ميليون تومان لابد ان يدفع عشر القيمة المنخفضة و هو مأة الف تومان . 

يلاحظ عليه : ان هذا المبني يعني تعلق الخمس بمالية المال علي نحو الكلي في المعين باطل و لا يلتزم به السيد الماتن .

و الصحيح هو الضمان بنسبة خمس تلك الزيادة الي اصل المال من العين باعتبار ان ارتفاع القيمة و المالية‌ لا تكون مضمؤنة‌ بنفسها و انما يكون الضمان دائما للعين و المالية حيثية تعليلية لقيمتها فتوجب ضمانها في حال تلف العين حيث يضمن قيمتها يوم التلف و حيث ان الخمس علي المذهب الصحيح متعلق بالعين علي نحو الشركة الحقيقية في العين فيكون ارتفاع القيمة‌سببا لتعلق الخمس بالعين بنسبة خمس ارتفاع قيمتها .

اعترض صاحب البحوث علي السيد الخويي بانه ابتني المسألة علي كيفية تعلق الخمس بالمال من انه بناء علي القول بتعلقه بمالية المال علي نحو الكلي في المعين يصح القول بضمان خمس القيمة‌ المرتفعة و بناء علي القول بتعلقه بالعين يضمن بنسبة خمس تلك الزيادة الي اصل المال من العين .لكن هذا ليس بصحيح فان المسألة ليست مرتبطة بكيفية تعلق الخمس بل ترتبط بتشخيص ما هو مصداق الفائدة و ذلك ان موضوع الخمس هو الفائدة فان كان مصداق الفائدة هو العين يتعلق الخمس بالعين و ان كان المالية و القيمة يتعلق الخمس بالمالية و القيمة و المفروض في المقام ان العين ليس بفائدة و انماالفائدة هي القيمة المرتفعة فيتعلق الخمس به و اذا تلف المال في يده ضمن خمسه .

هذا و لكن الصحيح ما ذهب اليه السيد الخويي بناء علي مسلك المشهور من ان ازدياد المالية و ارتفاع القيمة من شؤون العين و ليست بمنفكة عن العين فاذا ارتفع القيمة يشارك الامام مالكها في اصل العين بنسبة الخمس لان شؤون العين الخارجية ليست بمستقلة عن العين حتي يشارك الامام مالك المال في امر خارج عن العين ثم اذا تنزلت القيمة يصير النقص متوجها الي كلا الشريكين و لا يضمن المالك نقصان القيمة المرتفعة لعدم ضمان الغاصب لنقصان مالية المال المغصوب بالنتيجة ان الامام يشارك المالك العين بنسبة القيمة المرتفعة الي اصل المال من العين فاذن ما اختاره السيد الخويي بناء علي مسلك المشهور تام لا غبار عليه .

ثم اختار صاحب البحوث ضمان خمس القيمة المرتفعة وذلك ببيانين :

الاول : ان الموضوع الخمس هو الفائدة و مصداق الفائدة مالية‌ المال لا عينيته لان الخمس يتعلق بالارباح و الفوائد بما انها فائدة و ربح و هو متقوم بمالية المال و ربحيته من منظر عرفي بحيث تكون حيثية الربحية تقييدية لا تعليلية . فعليه‌اذا تلفت مالية المال بنقصان القيمة‌ بعد تمام السنة واستقرار الخمس ميضمن المكلف لخمس ما فوته علي‌المالك عن صاحب الخمس من خمس المالية المرتفعة ‌بابقاء العين بعد استقرار الخمس.

يلاحظ عليه بانا وان كنا نوافق صاحب البحوث في المقام في ضمان المالك لخمس القيمة المرتفعه باعتبار تعلق الخمس في المقام بمالية المال لا بنفس المال لكنا لا نوافقه فيما يدعي ادعاءا عاما من ان موضوع الخمس في الارباح مطلق مالية المال لا عينيته وذلك ان موضوع الخمس في الارباح تارة يكون نفس العينمن منظر العرف مثل مالو وهب الاب لابنه ارضا تبلغ قيمته ميليون تومان فارتفع قيمتها وصار ميليون تومان الاّ انه تنزلت القيمة بعد تمام السنة واستقرار الخمس ورجع الي الاول . 

يلاحظ عليه بان صاحب البحوث يدعي ادعا عاما من ان موضوع الخمس في الارباح والفوائد مطلقا مالية المال لا عينية ونحن لا نوافقه في هذا الادعاء العام . وذلك ان متعلق الخمس تارة يكون نفس العين مثل مالو وهب شخص لولده ارضاء تبلغ قيمته ميليون تومان فارتفع قيمتها و صار ميليونا تومان الا انه بعد تمام السنة واستقرار الخمس تنزلت القيمة ورجع الي ما كان عليه اولا فانه بناء علي مبناه يضمن خمس القيمة المرتفعة  باعتبار ان الموضوع للخمس مالية المال وهي كانت مرتفعة‌ يضمنه المالك. لكن الصحيح ان العرف لا يعد مالية الارض فائدة بل نفس الارض فائدة والمالية‌تكون حيثية تعليلية لا تقييدية ‌والشاهد علي ذلك مضافا الي ان العرف يعد نفس الارض فائدة ، صحيح ابن مهزيار حيث طبق الفائدة‌علي الارث الذي لا يحتسب و الجائزة الخطيرة و ظاهره ان الخمس في نفس الجائزة و الارث لافي ماليتها . فعلي هذا الاساس حيث ان متعلق الخمس نفس المال لا ماليته لا يضمن المكلف لنقصان مالية الارض باعتبار ان متعلق الخمس نفس العين و هي باقية من دون نقصان . و اخري لا يكون متعلق الخمس نفس العين مثل ما لو اشتري الارض بالمال المخمس بميليون تومان فارتفع قيمته و صار ميليونا تومان الا انه بعد تمام السنة و استقرار الخمس تنزلت القيمة و رجع الي ما كان عليه اولا  ففي هذا الفرض لو كان المال معدا للتجارة ففي الزيادة المالية الخمس و يضمن المكلف القيمة المرتفعة و ذلك لان العرف يلاحظ مالية المال فيما اذا كان المال معدا للتجارة مستقلة عن نفس العين قد تلفت في يد المكلف و يده عدوانية فيضمن ذلك المال .

الثاني : ان احداث نقصان المالية في الاموال التجارية يوجب الضمان بملاك التفويت و الاتلاف للمال فلو غصب الفرد مال تاجر يصرف في الصيف حتي انتهي الصيف و نقص القيمة‌ يضمن نقصان مالية هذا المال . 

يلاحظ عليه : ان هذا لا يمكن الجزم به لان دليل ضمان مال الغير لا يخلو من احدي امور ثلاث : 

1_ قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن . فيه ان ظاهر القاعدة ضمان اتلاف مال الغير و نقصان المالية لا يعد من الاموال . مضافا الي ان سند الرواية غير تام . 

2_السيرة العقلائية علي الضمان و هي ليست بمحرزة في المقام . 

3_ قاعدة لا ضرر باعتبار ان الشارع لو لم يحكم بضمان الغاصب يتضرر المالك و هذا ناش من عدم حكم الشارع بضمان الغاصب و من الواضح ان كل ضرر كان ناش  عن موقف الشارع فهو منفي بحكم قاعدة لاضرر . و فيه ان التاجر قد حصل له الضرر من ناحية الغصب و لازم جريان قاعدة لاضرر تدارك الضرر و هذه القاعدة لا تفيد تدارك الضرر و انما تفيد عدم ورود الضرر .هذا مضافا الي ان جريان لا ضرر في المقام يوجب ضرر الغاصب فيتعارض الضرران . هذا كله بناء علي مسلك المشهور من ان مفاد لاضرر نفي الحكم الضرري و لكن بناء علي ما اخترناه من احتمال كون مفاده النهي فلا مجال للتمسك بقاعدة لا ضرر اذ لا تفيد ضمان الغاصب اصلا و ان فعل حراما .

مسألة 55: اذا عمر بستانا و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل و اما ان كان من قصده الاكتساب باصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نمو اشجاره و نخيله .(1)

(1) ان للمسألة فروضا ثلاثة :

الاول : ان يعمر البستان لاجل الانتفاع باصول الاشجار وثمارها . 

الثاني : ان يعمر البستان لاجل الاكتساب بنماء اشجاره وتمرها .

الثالث : ان يعمر البستان لاجل الاكتساب باصله ببيع اشجاره او بيع نفسه .

فصّل السيد الماتن بين ما اذا كان قصده الاكتساب باصل البستان فقال بوجوب الخمس في الزيادات من النماء المتصل و المنفصل او زيادة القيمة و بين ما اذا كان قصده الانتفاع باصل البستان او ثمار الاشجار فقال بعدم وجوب الخمس في الزيادات . لكن ذلك ينافي ما تقدم منه في المسألة السابقة رقم 53 من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة و المنفصلة . فاذن علي اساس ما تقدم منه يجب الخمس في مطلق النماء الحاصل في الاشجار من المتصل و المنفصل سواء كان اعمار البستان لاجل الانتفاع او لاجل الاكتساب .

قد يدافع عن السيد الماتن بان مراده في المقام من الانتفاع بثمار الاشجار هو ما اعده للانتفاع به شخصا بنفسه و عائلته بحيث كان من المؤونة  فهذا لا خمس فيه لا في الزيادة الحقيقية من المتصلة والمنفصلة ولا في الزيادة الحكمية نظراً الي ان ما تقدم منه حكم كلي عام لبيان وجوب الخمس في الزيادات المتصلة والمنفصلة من دون نظر الي استثناء المؤنة. 
 

يلاحظ عليه بان الاشجار لو كان بحيث تؤتي الاثمار او يستفاد من البستان من ظلاله ومرائيه في اول سنة غرس الاشجار لتم هذا الكلام لانه حينئذ كان تعد من مؤونة سنته والمفروض ان الاشجار لا تؤتي الاثمار علي الاعم الاغلب الا بعد سنين ولا يستفاد من البستان الا بعد اعوام فاذن لا مجال لعدم الخمس في النمائات بل لا بد من تخميس الزيادات الحاصله في البستان لان ما استثني هو مؤونة السنة لا ما يصير مؤونة في المستقبل.نعم لا يبعد القول باستثناء الزيادات الحاصلة في السنة التي يصير البستان او ثماره من مؤونته. فاذن يتضح الفرق بين ما ذكرناه وبين ما ذكره السيد الماتن والسيد الخويي في المقام من انا نقبل هذا التفصيل_ بناء علي المسلك المختار من تعلق الخمس بمطلق الفوائد و الارباح_ في الزيادات الحاصلة في الاشجار والبستان بعد صيرورتها من المؤن . والحال ان ظاهر كلام السيدالماتن والسيد الخويي هذا التفصيل علي الاطلاق و قبل ان يصير من المؤن . 

 وعلي كل حال ان المسالة يبتني علي تعلق الخمس بمطلق الفوائد والارباح و تعلقه بخصوص ارباح التكسبات ،‌ فبناء علي الاول لابد من القول بتخميس الزيادات الحاصلة من المتصلة والمنفصلة في البستان علي الاطلاق وفي جميع الفروض ما لم تصر مؤونته الفعلية ثم بعد ان صارت مؤونته الفعلية فان كان الغرض منه الانتفاع بثمار الاشجار او باصل البستان فلا خمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة‌ ولا في ارتفاع القيمة ،‌ وان كان الغرض منه الاتجار والاكتساب بالبستان او باشجاره ففيه الخمس علي التفصيل المتقدم الذي ذكره السيد الماتن. وبناء علي الثاني يصح ما ذكره السيد الماتن في المقام من ان الغرض من تعمير البستان لو كان الاكتساب بالاشجار او البستان ففي الزيادات المتصلة والمنفصلة الخمس وان لم يكن غرضه التكسب باصل الاشجار والبستان فلا خمس في زياداتها المتصلة والمنفصلة‌ سواء‌ كان غرضه التكسب باثمار الاشجار او كان غرضه الانتفاع‌ بالاثمار وذلك لعدم صدق الاكتساب في الفرض الثاني دون الفرض الاول فلا خمس في الزيادات في الاول دون الثاني . 

وحيث ان مبني‌السيد الامام القول بتعلق الخمس بخصوص ارباح التكسبات ويوافق مبناه ما ذكره السيد الماتن فاختاره ولم يعلق عليه في هذه المسألة بشي.

هذا لكن صاحب البحوث يقول بتعلق الخمس في الزيادات المتصلة و المنفصلة مطلقا حتي علي القول بتعلق الخمس بخصوص ارباح التجارات و التكسبات باعتبار ان المراد من التكسب في المقام ليس خصوص الارباح الحاصلة من المبادلات و التجارات بل المراد منه مطلق الفوائد المقصودة و المستحصلة‌ من انحاء الاستنماءات و الاستثمارات الشامل لمثل الزراعات و الصنايع و احياء الموات و من الواضح انه يصدق في جميع الفروض ارباح التكسبات باعتبار ان العامر للبستان قاصد لنمو الاشجار اما للانتفاع بثمارها او الاستفادة من ظلالها و مرائيها و اما للاتجار فهو فائدة مقصودة مستحصلة فاذن يجب الخمس في الزيادات
 .

يلاحظ عليه : صحيح ان المراد من ارباح المكاسب ما قصد الاكتساب بهذه الارباح و لكن نمو الاشجار في فرض الانتفاع بثمار الاشجار او الانتفاع باصل البستان ليس بمقصود اذ المهم في هذا الفرض ايتاء الثمار بحيث لو كانت الاشجار تؤتي الاثمار من دون نمو لم يقصد نمو الاشجار فاذن هذه الزيادة ليست بمقصودة فليس فيها الخمس .

بقي في الختام نكات :

الاولي : ان من يعمّر البستان لاجل الانتفاع بشخصه و لاجل الاكتساب قد يقال بتعلق الخمس بالنسبة بمعني انه يحاسب مقدار الانتفاع و مقدار الاكتساب مثلا لو فرضنا ان مقدار انتفاعه من البستان عشرون بالمأة و مقدار الاكتساب به ثمانون بالمأة يخمس ثمانين بالمأة من الزيادات . لكن الصحيح التفصيل بين ما اذا كان الغرض التكسب اولا و بالذات و الانتفاع ثانيا و بالعرض فلابد من تخميس الاشجار وان كان الامر بالعكس فلا خمس . و ان كان الغرض التكسب و الانتفاع بنحو يكون احدهما في عرض الآخر فايضا لاخمس فيه لكونه من المؤونة 
.

الثانية : لو اشتري شخص شاة في بداية شهر رجب للانتفاع بلبنها و سائر منتجاتها في حاجاتهاالذاتية في المستقبل و بعد مضي عام عليها يجب ان يخمس نمائها ثم بعد مضي مدة كستة اشهر مثلا دخلت الشاة في المؤونة بوصولها الي حد الانتاج و الانتفاع بها فعلا و في هذه الحالة هل يجب خمس نمائها في هذه المدة ام لا ؟ عن بعض الاعلام القول بالوجوب باعتبار ان موضوع وجوب الخمس هي الفائدة‌التي تبقي و لا تصرف في المؤونة طول السنة و هذه الفائدة من الفوائد التي لم تصرف في مؤونة السنة فيجب فيها الخمس.
لكن الصحيح عدم وجوب الخمس لصيرورة هذه الفائدة من المؤونة .

  الثالثة : ان النمو و الزيادات الحاصلة من المتصلة و المنفصلة انما تتعلق بها الخمس اذا اوجب زيادة مالية و ارتفاع القيمة دون ما اذا لم يوجب ذلك فانه لا خمس فيه مثل ما لو سمن الفرس او كثر اغصان الشجر .

مسألة 56: اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة كان يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و ارض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة او او الخياطة‌ او النجارة‌ او نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفادة‌من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته .(1) 

(1) هذه المسألة من المسائل التي قد اختلفت فيه الانظار و هي هل ان لكل ربح سنة او لمجموع الارباح سنة واحدة‌ ؟ و بعبارة هل ان المؤونة المستثناة تلحظ بالقياس الي كل فائدة او الي مجموع الارباح و الفوائد الحاصلة خلال سنة واحدة جعلية .

يظهر الثمرة بين القولين في موردين : 

الاول : في المؤن المصروفة بين الربحين اذا كان اكثر من مقدار الربح الاول كما اذا ربح في اول محرم مأة الف تومان و في اول رجب ستمأة الف تومان و صرف مابينهما مأتا الف تومان فانه علي التصور المشهور يستثني هذه المؤونة آخر السنة من مجموع الربحين فيفضل لديه خمسمأة الف تومان خمسها مأة الف تومان بينما علي التصور الثاني و هو تصور السيد الخويي لايمكن ان تستثني مأة‌ الف تومان الزائدة‌ من مؤونته من ربحه الثاني لان المؤونة المستثناة عن الربح هي المؤونة ما بعد الربح فعليه لابد من تخميس ستمأة الف تومان و في هذا المورد يكون الاوفر بحق المكلف الحساب المجموعي .

الثاني : في تخميس الربح المتأخر و عدمه فلو فرضنا انه كان يربح في كل شهر ما يكون بقدر مؤونته الا انه ربح اتفاقا في آخر شهر من سنته ما هو اكثر من مؤونته كما اذا كان يربح في كل شهر مأة الف تومان و يصرفها في مؤونته و لكنه ربح في شهر ذي الحجة ستمأة الف تومان فزاد خمسمأة الف تومان وجب عليه خمسها بمجرد دخول شهر محرم الحرام بناء علي التصور المجموعي و بناء علي التصور الانحلالي يمكنه ان يصرفه في مؤوناته القادمة في شهر ذي الحجة‌القادم لان مبدء سنة الربح انما هو شهر ذي الحجة‌ فلا تزال سنته باقية‌ و في هذا المورد يكون الاوفر بحق المكلف الحساب الانحلالي .

و الصحيح ما ذهب اليه المشهور و ذلك لوجهين :

الاول : صحيح ابن مهزيار حيث قد ورد فيه فاختلف من قبلنا في ذلك ( المراد من المؤونة ) فقالوا يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة ،‌مؤونة الضيعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عياله فكتب الامام و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان 
. فان الظاهر من عطف مؤونة الرجل وعياله علي مؤونة الضيعة و خراج السلطان ملاحظة المجموع واحدا يستثني من الربح و من الواضح ان مؤونة الضيعة‌ و خراج السلطان يحاسب مجموعيا حسب السنة‌ الجعلية فكذلك يصح محاسبة مؤونة الرجل ايضا حسب السنة المجموعية للحاظ المجموع في الرواية واحدا .

وايضا يدل علي هذا المعني صحيح علي ابن راشد و قد ورد فيه يجب الخمس في امتعتهم و صنايعهم و التاجر عليه و الصانع بيده اذا امكنهم بعد مؤونتهم .
وصحيح ابن مهزيار الطويل فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته .
باعتبار ان اصحاب الضياع و الغلات يحاسبون مؤوناتهم مجموعيا حسب سنة واحدة مجموعية . و يويد هذا المعني ما ورد في صحيح ابن مهزيار فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام فان فيه اشارة ظاهرة الي ان الخمس يوخذ حسب عام مجموعي .

الثاني : ان المتعارف عند العرف محاسبة اعمالهم الاقتصادية و التجارية من عوائدهم و مصارفهم في نهاية كل سنة جعلوا لذلك من المبدء بعملية التجارة و عملية اقتصادية والروايات الواردة‌ في استثناء المؤونة‌ منزل علي العرف و حيث ان العرف يحاسب سنويا فتكون المؤونة‌ بحسب السنة‌ المجموعية الجعلية‌ لاغير . 

استدل لاثبات القول الثاني بوجهين: 

الاول : ان مقتضي اطلاقات ادلة ‌وجوب الخمس من الآية الشريفة والروايات هو ان موضوعه الفائدة ومن الطبيعي انه ينحل بانحلال افراده ويكون كل فرد موضوعا مستقلا لوجوب الخمس لمكان صدق الفائده عليه واعتبار مجموع الفوائد والارباح في طول السنة بضم بعضها الي بعضها الآخر طولا وعرضا فائدة‌ واحدة‌ بحاجة‌ الي عناية زائدة ولا قرينة علي ذلك وفي ضوء‌ ذلك لو كنا نحن وهذه المطلقات كان مقتضاها وجوب اخر اج خمس كل فائدة‌ فورا كخمس المعادن والكنوز والغوص الا ان هناك روايات تنص علي ان الخمس بعد الموؤنة والمراد منها موؤنة الشخص حسب شؤونه كما ان المراد منها موؤنة السنة اذ تحديدها بموؤنة الايام او الشهوربحاجة الي قرينة والا فالظاهرمنها لدي العرف والعقلا هو موؤنة‌ السنة علي اساس ان المتعارف لدي التجار واصحاب الاعمال هو انهم يحسبون في نهاية كل السنة من المبدأ بعملية التجارة مايدير عليهم من الارباح والفوائد في هذه الفترة الزمنية الممتدة ومايبقي لديهم فيها بعد مؤونتهم‌ في تلك الفترة حسب مكانتهم وشؤونهم  فاذن يستثني مؤونة الشخص من كل فائدة من حين ظهور الربح الي مدة‌ سنة واحدة والباقي يجب اخراج الخمس منه 
.

يلاحظ عليه:‌ صحيح ان الخمس في كل ما افاد الناس ظاهر في الانحلال لكن ليس لازمه ان يكون المعيار في السنة‌ الخمسية هو السنة الانحلالية و انما الكلام في دليل استثناء المؤونة‌ من الربح فانه لو كان في النص مؤونة‌ الربح لكان ظاهرا في الانحلال بمعني انه يفيد استثناء مؤونة الرجل من كل فائدة الي سنة . لكن الصحيح ان دليل استثناء ‌المؤونة‌ لا ظهورله في الانحلال فانه كما يوافق السنة الانحلالية يوافق السنة المجموعية بل المنصرف منها ان المدار في السنة‌ هو السنة‌ المجموعية لان النص قد ورد فيه مؤونة الرجل ومن الواضح ان مؤونة الرجل مجموعية لا انحلالية لان الرجل الاعتيادي يحاسب مؤوناته مجموعيا حسب سنة واحدة التي تجعلها لمحاسباته التجارية او الاعمالية‌ .

ثانيا : ان السيد الخويي بعد ان استدل لاثبات السنة الانحلالية واصر عليه استنتج جواز السنة الانحلالية لا لزومه ومن الواضح ان هذا يخالف مبناه لانه لو كان الظاهر من الادلة هو السنة الانحلالية لا يصح القول بالسنة المجموعية لاختلاف القولين في الآثار كما تقدم.

الثاني: صحيح البزنطي عن الرضا(ع)) الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة ؟ فكتب بعد المؤونة.
  

فان الظاهر من مثل هذه الروايات المطلقة حيث لم ترد في خصوص التجارات والاكتسابات ان المؤونة‌ المستثناة‌ من الارباح هي المؤن التي تستثني منها استثناء فعليا لا ما يستثني ولو استثناء‌شأنيا. والمؤون المستثناة من الارباح حسب رأي المشهور ربما لا يكون الاستثناء‌ منها فعليا بل شأنيا وذلك لو فرضنا انه قد حصل له ربح يبلغ مأة الف تومان في اول محرم وهو بداية السنة الجعلية للرجل و قد صرف في هذا الشهر ميليون تومان فحصل له بعد ذلك ميليون تومان فبناء علي القول المشهور يصح له ان يستثني ما صرفه قبل حصول هذا الربح منه و من الواضح ان هذا اخراج المؤونة اخراجا شأنيا لعدم حصول الربح و الظاهر من الاخراج في المؤونة في الرواية هو اخراج الفعلي لا الشأني و بهذا يرد قول المشهور و يثبت السنة الانحلالية لانه يوافق ظاهر الرواية .

و ببيان آخر : ان الراوي يسئل عن الامام هل يخرج الخمس من الربح قبل استثناء المؤونة او بعدها ؟ و من الواضح ان مفروض السائل ان الربح قد حصل له ثم يسئل انه يخرج المؤونة‌ منه ام لا؟ و هذا ظاهر في المؤن الواقعة بعد الربح و لو التزمنا بما ذهب اليه المشهور للزم استثناء المؤن الحاصلة قبل الربح و هذا خلاف ظاهر الرواية .  

يلاحظ عليه اولا: ‌صحيح ان السؤال يرتبط بالمؤن الواقعة بعد الربح لكن بالنسبة الي المؤن الحاصلة قبل حصول الربح فالرواية ساكتة‌ عنه . فاذن لا يثبت بهذا قول المشهور. 

ان قلت صحيح ان السئوال يرتبط بالمؤن الواقعة بعد الربح لكن اجاب الامام باستثنائها من الربح علي الاطلاق ، و اطلاق المؤونة ‌كما تشمل المؤن الواقعة في دائرة السنة الجعلية تشمل المؤن الواقعة في دائرة السنة الانحلالية ، مثلا لو افترضنا ان بداية‌السنة‌الجعلية للفرد ابتداء‌ محرم وقد حصل له الربح في بداية رمضان فبناء علي اجابة الامام يستثني من هذا الربح المؤن ،‌ وهذه المؤن باطلاقها تشمل المؤن الواقعة في دائرة السنة الجعلية‌ وكذلك تشمل المؤن الواقعة في دائرة السنة الانحلالية الي بداية‌ رمضان السنة القادمة . ومن الواضح ان هذا الاطلاق ينافي قول المشهور ويوافق ماذهب اليه القائل بالسنة الانحلالية و به يثبت هذا القول.
 

قلت :‌ اولا انه لا اطلاق للرواية بل المنصرف منه مؤونة السنة‌ المتعارفة للرجل وهي السنة الجعلية. و علي فرض الاطلاق يقيد بالروايات الدالة علي السنة الجعلية .

ثانيا : ان هذا الاشكال انما يلزم علي ما ذهب اليه المشهور بناء علي القول بان المبدأ للسنة الخمسية حين الشروع في الكسب لانه كثيرا مايصرف المؤن قبل حصول الربح فيلزم استثناء المؤن من الربح قبل حصوله و هذا لا يطابق مفاد الرواية لكن بناء علي القول بمبدئية ظهور الربح للسنة فلا يلزم هذا الاشكال لانه علي الاعم الاغلب انما يصرف المؤن من الربح الحاصل في المؤن و المصارف .

ثالثا:ان الرواية من اساسها لا تخالف المشهور سواء قلنا بان المبدأ للسنة الخمسية حين ظهورالربح او حين الشروع في الكسب ، اذا المدار بناء علي ما ذهب اليه المشهور الاحتساب المجموعي للمؤن والارباح في نهاية السنة التي قدجعلها كل شخص لمحاسباته ‌و استثناء‌ المؤن عن الارباح سواء كان المؤن مصروفة قبل حصول الربح او بعد حصول الربح وعلي كلا الحالين بنظرة عرفية‌يكون في نهاية السنة استثناء المؤن من الارباح استثناء فعليا لا شأ‌نيا.

ثم بعد ان استظهر صاحب البحوث من صحيح البزنطي ظهوره في السنة الانحلالية يقول بالتخيير بين ان يختار في مقام العمل اما السنة الانحلالية و اما السنة‌ المجموعية بشرط عدم التلفيق بين الطريقتين و ذلك لان صحيح البزنطي يدل علي صحة الطريقة الانحلالية‌ و لكن صحيح ابن مهزيار يدل علي صحة‌ الطريقة الثانية والجمع بينهما يقتضي التخيير و ذلك ان صحيح ابن مهزيار قد ورد فيه : فاختلف من قبلنا في ذلك ( المراد من المؤونة ) فقالوا يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة ،‌مؤونة الضيعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عياله فكتب الامام و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان 
. فان الظاهر من عطف مؤونة الرجل وعياله علي مؤونة الضيعة و خراج السلطان ملاحظة المجموع واحدا يستثني من الربح و من الواضح ان مؤونة الضيعة‌ و خراج السلطان يحاسب مجموعيا حسب السنة‌ الجعلية فكذلك يصح محاسبة مؤونة الرجل ايضا حسب السنة المجموعية للحاظ المجموع واحدا. وايضا يدل علي هذا المعني صحيح علي ابن راشد و قد ورد فيه يجب الخمس في امتعتهم و صنايعهم و التاجر عليه و الصانع بيده اذا امكنهم بعد مؤونتهم .
وصحيح ابن مهزيار الطويل فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته .
فانها جميعا باعتبار ورودها في مورد الضياع و الاستثمارات التي تكون الطريقة العرفية فيها ملاحظة‌ مجموع الفوائد في سنة‌ واحدة جعلية‌ و استثناء مجموع المؤن منها تكون ظاهرة‌ في صحة‌ الطريقة المجموعية‌ لاستثناء مؤونة‌ السنة‌ من الارباح و الفوائد . و اذا ثبت جواز هذه الطريقة‌ في اصحاب الضياع و التجارات و نحوها ثبت صحته في غيرهم ايضا لعدم احتمال الفرق عرفا ولا فقهيا .
 

يلاحظ عليه : اولا: اتضح ان صحيح البزنطي لا يفيد ان المدار في الخمس هو السنة‌ الانحلالية .

ثانيا : علي فرض القول بدلالة‌ صحيح البزنطي علي ذلك ، ان ما ذكره من عدم الفرق بين اصحاب المهن و غيرهم فقهيا، غير تام اذ المسألة‌ لم تكن مطروحة‌ في كلمات قدامي الاصحاب فمن الممكن القول بان الاصل في استثناء المؤن من الارباح هو السنة‌ الانحلالية و خرج منه بصحيح ابن مهزيار اصحاب المهن و يبقي الباقي تحته .

ثم انه يوجد في المسألة‌ ايضا رأيان آخران : الاول : ما عن السيد السيستاني من التفصيل بين اصحاب المهن فالمدار السنة‌ الجعلية‌ وبين غيرهم فالمدار لهم السنة الانحلالية .
 و لعل الوجه في ذلك ان الظاهر من صحيح البزنطي ان المدار في استثناء المؤونة‌ من الفوائد و الارباح  هو السنة‌ الانحلالية‌ و ظاهر صحيح ابن مهزيار بقرينة ان المتعارف في الزارع و التاجر و الصانع بيده هو السنة‌ المجموعية‌ و بالغاء الخصوصية يعم مطلق اصحاب المهن و النسبة بينهما نسبة العام و الخاص فيخصص صحيح البزنطي بصحيح ابن مهزيار . هذا بناء علي اطلاق صحيح البزنطي و اما بناء علي القول بان المتيقن من صحيح البزنطي ذوو المهن فلا يتم هذا البيان ، و الصحيح ان المتيقن من الرواية‌ اصحاب المهن بقرينة‌ ان الراوي كان من اصحاب المهن فاذن لا اطلاق للرواية و حيث انه لا دليل علي السنة‌ الانحلالية‌ يلغي الخصوصية‌ عن كونه من اصحاب المهن بقرينة‌ ان المتعارف عند العرف السنة المجموعية  .

الثاني : ما عن شيخنا الاستاذ التبريزي ( دام ظله) من القول بالتخيير علي الاطلاق بمعني ان له ان يختار لجملة‌ من ارباحه السنة‌ المجموعية و لجملة‌ اخري من ارباحه السنة‌ الانحلالية . و الظاهر ان الوجه لذلك اطلاق دليل استثناء المؤونة‌ لكن هذا غير تام لان المراد منه السنة‌ المجموعية .

فروع :

الاول : اتضح مما ذكرناه ان الصحيح هو جعل سنة‌ واحدة‌ لمجموع الفوائد و الارباح لا ان لكل ربح سنة الاّ انه يتساءل هل يصح للمكلف ان يجعل لجملة‌ من ارباحه سنة‌ جعلية‌ في زمان و لجملة‌ اخري من ارباحه سنة‌ جعلية‌ في زمان آخر و هكذا او لابد له من ان يجعل لمجموع الارباح سنة‌ واحدة‌ ؟ و الصحيح هو الثاني لان الظاهر من دليل استثناء المؤونة‌ هو المؤونة التي يحاسبها الرجل في كل سنة‌ و الزائد عنه لا دليل عليه 
.

الثاني : انا لو لم نستطع ان نختار احدي الطائفتين من الادلة وتوقفنا في ذلك و لم نعلم ان الصحيح ما يدل علي ان لكل ربح سنة او ان الصحيح ما يدل علي لمجموع الارباح سنة‌ هنا يحصل له العلم الاجمالي بصحة‌ احدي الطريقتين من هنا يتساءل هل ان لازم هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط في مقام العمل_ بان يعمل المكلف حسب مقتضي كل من الطريقتين بان يجعل له سنة جعلية و لكل فائدة‌ سنة انحلالية فان صرف شيئا من المال قبل حصول الربح يخمسه لعدم صرفه في مؤونة‌ سنة‌ الربح وان حصل له ربح في آخر سنة جعلية‌ ايضا يخمسه من دون يبلغ الي آخر سنة‌ انحلالية حسب ما يقتضيه الآثار المترتبة علي الطريقتين كما تقدم _ اولايجب ذلك ؟ الصحيح التفصيل في المقام بان المكلف لو كان بحيث يبتلي بما يقتضيه كل من الطريقتين و لو في المستقبل فعليه ان يحتاط و الا فلا يجب عليه الاحتياط لعدم تنجز العلم الاجمالي لمن لا يبتلي الا باحد الطرفين .هذا و لكن في مقام العمل من كان يدّخر قدرا من المال و ان كان قليلا يبتلي بكل من الطرفين فعليه ان يحتاط .

لايقال : ان لازم القول بالتوقف في المسألة‌ ليس هو الاحتياط لوجود قول ثالث يقول بالتخيير .لانه يقال انه علي كل لابد من الاحتياط لان لازم القول بالتخيير ليس هو ان يستفيد المكلف مما يختص به كل من القولين بل كان له ان يحاسب جملة‌ من ارباحه علي اساس احد الطريقتين و جملة‌ اخري علي اساس الطريقة الاخري لا ان يستفيد مما يمتاز به كل من القولين .

الثالث : ان من يريد ان يعمل بكلتا الطريقتين في المسألة و من جانب آخر يريد ان لا يتضرر من هذه الجهة‌ فطريقه ان يقترض المكلف قبل ان يحصل له الربح و يصرفه في مؤونته ثم بعد ان حصل له الربح يؤدي دينه قبل حلول سنته الانحلالية لهذا الربح فلا يجب عليه خمس هذه الفائدة اما في وقت حلول سنته الجعلية فلعدم كون هذا الربح بفاضل المؤونة‌ و ان لم يدفع الدين بعد و اما وقت حلول سنته الانحلالية فلانه لو كان يبقي هذا المال بيده كان يتعلق به الخمس لعدم كون الدين السابق من مؤونة‌ سنة‌ الربح و المفروض انه قد دفع الدين بهذا الربح فيكون من مؤونة‌ سنة‌ الربح فلا يتعلق به الخمس .

الرابع : ان بداية‌ سنة‌ الخمسية‌ للمكلف هو حين ظهور الربح او حين الشروع في الكسب علي اختلاف فيه فلو اراد شخص ان يغير بداية سنته الخمسية‌ بان يقدمه شهرا او شهرين او اكثر هل يصح ذلك ام لا ؟ الصحيح في مقام الاجابة‌ ان نقول انه بناء علي القول باستثناء المؤونة عن الحكم التكليفي يصح ذلك لتعلق الخمس بهذا المال و ضعا الا انه كان مأذونا في التصرف فيه تكليفا فله ان يدفع قبل حلول السنة الخمسية خمس هذا المال فاذن . لكنه  بناء علي القول باستثناء المؤونة‌ من الحكم الوضعي لا يصح ذلك حسب الصناعة لان ما هو المستثني عن تعلق الخمس هو‌ المؤونة‌‌ و هو بتقديمه السنة الخمسية يدفع في الواقع جملة من مؤوناته بعنوان الخمس و هو ليس بخمس فلا يصح دفعه بعنوان الخمس . مثلا لو افترضنا ان بداية‌ سنته الخمسية اول الربيع و هو يريد ان يجعله بدايةمحرم نفترض انه كان عنده في آخر ذي الحجة‌ميليون تومان و لو لم يدفع الخمس لصرفه الي اول الربيع لكنه بعد ان جعل بداية سنته اول محرم فدفع خمس هذا المال هو مأتا الف تومان بعنوان الخمس و الحال انه لم يكن في الواقع بخمس.هذا و ان لم نقدر ان نصحح دفع الخمس قبل حلول السنة‌ الخمسية حسب هذا المسلك لكن الارتكاز المتشرعي و الاطلاق المقامي يقتضي جواز ذلك فاذن يصح تقديم السنة الخمسية .

مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره ، فلو اشتري شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع و مضي زمن الخيار البائع .(1)

(1) يبحث السيد الماتن في هذه المسألة عن اشتراط تعلق الخمس بالمال هل يشترط فيه الملكية اللازمة او يكفي الملكية المتزلزلة ؟ مثل ما لو اشتري شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار او صالح شخص غيره بعين و جعل لنفسه الخيار فهل يتعلق به الخمس والمال في زمن الخيار او لا يتعلق به الخمس الاّ بعد زمن انقضاء الخيار ؟ في المسألة اقوال :

الاول : ما عن السيد الماتن من اشتراط الملكية اللازمة في تعلق الخمس فلا يتعلق الخمس بالمال ما دامت الملكية متزلزلة فاذا انقضي زمن الخيار و لم يفسخ ذو الخيار يحصل الربح من هذا الزمان  .

الثاني : ما عن السيد الحكيم من اشتراط الملكية اللازمة في تعلق الخمس علي نحو الشرط المتأخر بمعني ان لزوم البيع بعد مضي زمان الخيار يكشف عن تحقق الربح في السنة السابقة. فعلي اساسه لو ربح في آخر السنة الخمسية و كان لزوم البيع في اثناء السنة القادمة لا يجب عليه اداء الخمس في آخر هذه السنة الخمسية نعم لو لم يفسخ البيع و قد انقضي زمن الخيار من هنا ينكشف تحقق الربح و تعلق الخمس به في السنة الماضية فيعد من ارباحها لامن ارباح السنة اللاحقة .
هذا بخلاف القول الاول فانما يتحقق الربح بعد مضي زمان الخيار فيعد من ارباح السنة اللاحقة لا من السنة السابقة .

قد يقال : ان الشرط المتأخر انما يتعقل في باب الاحكام و المجعولات الاعتبارية ولا يعقل في الامور التكوينية و عنوان الربح و الافادة منها فانه علي حد سائر المفاهيم التكوينية الاخري يدور امره بين الوجود و العدم لا الوجود المعلق علي امر متأخر فانه مستحيل في التكوينيات وغير عرفي ايضا في نفسه 
.

يلاحظ عليه : صحيح ان ذات الامور التكوينية لا يصح ان تكون مشروطة بشرط متأخر الا ان صدق العناوين العرفية يصح ان يكون مشروطا بشرط متأخر ، و عنوان الربح و الفائدة‌ من هذا القبيل. وذلك  لان العناوين العرفية من الامور الاعتبارية ولا اشكال في اشتراطها بامر متأخر فان امر الاعتبار بيد المعتبر.  

الثالث : ماعن السيد البروجردي وقبله السيد الامام علي تامل ، من عدم اشتراط استقرار الملك في صدق الفائدة و الربح فيتعلق به الخمس و ان كان الملك متزلزلا ، الاّ في البيع الخياري المشروط برد الثمن و ذلك لتحقق الربح و الفائدة بمجرد حصول الملك و ان كان ملك ما فيه الفائدة‌ متزلزلا نعم في البيع المشروط برد الثمن حيث ان البائع محجور عن التصرف الناقل فيه لا يصدق الربح هذا بناء علي المشهور من بطلان التصرف الناقل و المتلف في المبيع المشروط برد الثمن نعم بناء علي صحته وضعا و حرمته تكليفا يصدق الربح في هذا الفرض ايضا 
.

الرابع : ذكر السيد الخويي ان المبيع بالبيع الخياري تقل قيمتها عن المبيع بالبيع اللازم الباتّ اذ العرف يعد التزلزل نوع نقص في العين و يفصل علي هذا الاساس بين ما اذا كان القيمة للمبيع بالبيع الخياري حال كونه متصفا بهذا الوصف معادلا للقيمة‌ السوقية لمثل هذا العين بوصف كونه مبيعا بالبيع الخياري فلا خمس فيه لعدم تحقق الربح في هذه السنة‌ و انما يتحقق الربح في سنة اللزوم و بين ما اذا كان قيمة‌هذا المبيع المتصف بهذا الوصف اقل من القيمة المتعارفة لمثل هذا العين ففي الزائد عن القيمة المتعارفة الخمس لتحقق الربح بمقدار الزائد عن القيمة المتعارفة فيجب فيه الخمس .

اعترض عليه في البحوث و نذكره بتصرف : ان التزلزل و ثبوت الخيار لا يوجب نقصا في قيمة‌ العين بل في ملكية العين لان القيمة تتبع مالية العين لا ملكيتها و التزلزل في الملكية لا يوجب النقص في مالية العين فاذن يصدق الربح بمجرد البيع . و الشاهد علي ذلك انه لو اتلف شخص ثالث المبيع بالبيع الخياري في يد المشتري و افترضنا ان القيمة الواقعية لهذا المال مأة‌ الف تومان و قيمة المبيع بالبيع الخياري مثلا خمسين الف تومان و لو قلنا بمقالة السيد الخويي لزم ان نقول بعدم لزوم دفع اكثر من خمسين الف تومان لان ما اتلفه كان ناقصا باعتبار التزلزل و هذا ما لا يلتزم به فقهيا بل يوخذ عنه القيمة الواقعية .هذا الاشكال تام .

ثم ذكر امرين آخرين لايخلو من اشكال : 

الاول : النقض بما اذا تلف المبيع بالبيع الخياري في زمن الخيار عند من عليه الخيار سواء كان الخيار ناشئا من شرط او من غبن، ثم فسخ البايع فانه لا اشكال فقهيا في عدم سقوط الخيار بتلف العين لكونه متعلقا بالعقد لا بالمال فيرجع المشتري بقيمتها فاذا فرض ان التزلزل نقص في العين لم يكن المشتري ضامنا لتمام قيمة‌ العين السوقية‌ بل الاقل منها لان ما تلف عنده كان ناقصا باعتبار التزلزل و المفروض ان قيمته اقل من القيمة السوقية للمال و هذا ما لا يلتزم به فقهيا .

يلاحظ عليه : ان هذا النقض لا يرد عليه لان المشتري انما يكون ضامنا للقيمة السوقية لهذا المال لاجل ان هذا المال يرجع بالفسخ الي ملك البايع و ملكه مستقر غير متزلزل و حيث انه قد تلف في يده يبدل بالقيمة من يوم الفسخ لان زمان رجوعه الي ملك مالكه هو زمان الفسخ فيأخذ قيمة يوم الفسخ هذا بخلاف المثال السابق فان المتلف اتلف المال بيد من عليه الخيار و ملكيته متزلزلة فاذن يرد النقض انه لا يجب عليه ازيد من قيمة الملكية المتزلزلة .

الثاني : انه لو كان المبيع بالبيع الخياري مشروطا بعدم تصرف الناقل و المتلف من قبل المشتري في المبيع زمن الخيار ففي هذا الفرض حيث ان ملكية المشتري بالنسبة الي هذا العين محدودة من جهة محجورية منافعه نظير العين المسلوب منفعته يصدق النقص بمالية المال فلا يصدق الفائدة و الربح مالم يمض زمان الخيار فاذن في هذا الفرض يقبل صاحب البحوث ان التزلزل في الملكية يوجب تنزل قيمة‌ المبيع بالبيع الخياري . و يتفرع عليه انه لو تلف العين في هذا الفرض بيد من عليه الخيار لا يكون ضامنا لاكثر من القيمة السوقية لمثل هذا العين متصفا بهذا الوصف .

يلاحظ عليه : بان البيع الخياري المشروط برد الثمن ايضا لا يعد نقصا في العين فلا يوجب عدم ضمان اكثر من قيمتها و هي ناقصة للفرق بين هذا المال و العين المسلوب منفعته بخلاف هذا المال فان مجرد عدم حق البيع و الاتلاف لا يوجب نقصا في المال و الشاهد علي ذلك انه لو اتلف شخص هذا المال يكون ضامنا للقيمة الواقعية السوقية لهذا المال لا القيمة النازلة و لو قلنا بمقالته للزم عدم الضمان بالنسبة الي القيمِة الزائدة من القيمة النازلة و للزم ايضا لو تلف العين في يده ثم فسخ البائع لابد ان يقول بعدم ضمان المشتري لتمام قيمة العين السوقية بل للاقل منها لان ما تلف كان ناقصا و هذا ما لا يلتزم به فقهيا بل يكون ضامنا للقيمة السوقية للمال .

ثم قال صاحب البحوث : ان الصحيح ما ذكره السيد الماتن من اشتراط استقرار ملكية الربح في موارد المعاوضات في وجوب الخمس لا لعدم صدق مفهوم الربح و الفائدة حدوثا فانه صادق عرفا كما يشعر به تعبير المصنف في صدر المسألة ايضا بل لان ظاهر ادلة الخمس اثباته في الارباح الحاصلة للمكلف بنحو لا يوجب تعلقه بهذا الربح خسارة علي المالك و تضرره من كيسه و رأس ماله و لو جعل الخمس في الربح المتزلزل المضمؤن بتمامه للبائع علي تقدير فسخه للزم خسارة المشتري خمس ذلك الربح و من الواضح ان هذا خلاف اضافة الخمس فيها الي الفوائد الزائدة علي مؤونته و رأس ماله و خلاف منصرف ادلة الخمس فاذن تكون هذه القرينة كمقيد لبي توجب تقيد اطلاق ادلة‌ الخمس بما اذا كان ملكية‌ الربح مستقرا فتعد مثل هذه الارباح من ارباح السنة اللاحقة‌ لا السابقة .

و لا يقاس المقام بباب التلف بعد استقرار الخمس و دفعه و لو من مال آخر فانه و ان كان يخسره المالك من كيسه و لكنه ليس من ناحية جعل الخمس بل من ناحية التلف التكويني الذي يصيب كل احد بخلاف المقام فان جعل الخمس علي الربح المتزلزل الذي يكون من حق البائع استرجاعه خسارة علي المالك من قبل هذا الجعل لا من قبل صاحب الخيار لانه استرجع حقه .

ان قلت : ان الربح و الفائدة‌ _ كما اعترف به السيد الماتن _ يصدق علي هذا المال بمجرد حصوله و تملكه فيتعلق به الخمس . غاية الامر بنكتة ان المالك لا يخسر الخمس من كيسه و اصل ماله لكونه ضريبة علي الفوائد الفاضلة علي رأس ماله يقيد وجوب الخمس في هذا الربح بعدم فسخ البائع بنحو الشرط المتأخر فان الضرورات تتقدر بقدرها و لا اشكال في معقولية الشرط المتأخر في الاحكام الشرعية و منها الحكم بوجوب الخمس او ملكية الامام فتعد هذه الارباح من ارباح السنة السابقة .

قلت : ان هذا الكلام انما يتم لو كان خروج هذا الربح عن دليل الخمس علي تقدير فسخ البائع من جهة‌ المخصص المنفصل فيقال بان اصل الظهور في شمول دليل الخمس له تام و انما قام الدليل الاقوي علي عدم حجية اطلاقه فلابد في مقام التقييد من الاقتصار علي القدر المتيقن لا اكثر لان الضرورات تتقدر بقدرها و لكن حيث ان هذا الخروج يكون تخصصيا و من باب الانصراف العرفي او ظهور اضافة الخمس الي الفائدة و الربح فانه مجعول علي الفائض و الزائد علي اصل رأس ماله فلا يمكن ان يكون عن كيسه و رأس ماله . و مثل هذه النكتة يمنع عن انعقاد اصل الاطلاق في دليل الخمس لمثل هذه الفائدة المتزلزلة التي تكون في معرض الزوال حتي اذا فرضنا صدق الفائدة و الربح علي ذلك حدوثا فاذا لم يشمل دليل الخمس لمثل هذه الفائدة‌ من اول الامر فلا يبقي مجال لشموله لها الا بعد تحقق الشرط . هذا مضافا الي ان الشرط المتأخر علي خلاف الطبع العرفي و العقلايي بحيث يحتاج استفادته من دليل الي عناية فائقة .

اقول : نحن نقبل ان الربح صادق علي هذا المال بمجرد حصول الملك لكن دليل الخمس منصرف عنه و انما يشمل خصوص الربح المستقر الا ان الصحيح ان اشتراط استقرار الملك في الفائدة يكون علي نحو الشرط المتأخر كما ذهب اليه السيد الحكيم ، فعليه لو كان المشتري مطمئنا بعدم الفسخ يجب عليه الخمس علي الفور لان العرف يري هذا الربح مستقرا و ان كان مطئنا بالفسخ و شاكا فيه فلا يجب عليه الخمس الا بعد حصول الشرط لعدم العلم او العلم بعدم حصول الشرط لتعلق الخمس .

لا يقال : ان دليل الخمس مركب من امرين الربح و عدم الفسخ و الاول حاصل بالوجدان و الثاني بالاصل فيجب فيه الخمس علي الفور لانه يقال بامكان كون موضوع الخمس امرا بسيطا علي نحو التقييد و هو الربح المقيد بعدم الفسخ فلا يثبت بالاصل .

و لا يقال : ان الاستصحاب الاستقبالي لعدم الفسخ يحكم بدوام الحالة‌ السابقة بمعني انا نعلم الحال الفعلي من حصول الربح و عدم الفسخ فنستصحبه الي المستقبل فيحرز به الشرط المتأخر فيجب الخمس علي الفور .لانه يقال ان هذا الاستصحاب اصل مثبت لان صدق عنوان الربح و الفائدة الي مضي زمن الخيار ليس بحكم شرعي بل لازم عرفي لعدم تحقق الفسخ و من الواضح ان الاستصحاب لايثبت لوازمه العرفي و العادي و العقلي للمستصحب .

فرع : لو حصل ربح لشخص في اثناء السنة فاشتري به شيئا ببيع الخيار و ارتفع قيمة المبيع و مضي سنته الخمسية و البيع باق علي خياره مثلا نفترض انه قد ربح في بداية السنة‌ ميليون تومان فاشتري به دارا ببيع الخيار و ارتفع القيمة و صار ميليوني تومان و مضي سنته الخمسية و البيع باق علي خياره ما هو حكم ذلك و الفرق بين هذا الفرع و اصل المسألة واضح فان المسألة مرتبطة بما اذا كان المبيع بالبيع الخياري ربحا و فائدة و هذا الفرع يرتبط بما اذا كان قيمة المبيع ربحا و نفس هذا المبيع ربح آخر .

قد يتصور ان القيمة التي دفعت لاجل هذا الدار ربح مستقر فيتعلق به الخمس في نهاية السنة و ربحية‌ الباقي متزلزلة فتعلق الخمس بها مبني علي ما تقدم من الاقوال . لكن هذا التصور باطل لان المفروض ان هذا الدار بدل الربح الذي دفع لاجل هذا الدار و حيث ان هذا البدل قد ارتفع قيمته فالتساؤل عن حكم ذلك البدل هل يتعلق بمجموعه الخمس او لا يتعلق به بالفعل و علي نحو الشرط المتأخر او يتعلق ببعضه .

 باعتقادي انه حسب الصناعة لابد من دفع القيمة المرتفعة لهذا الدار لانه قد انتقل بالبيع الخمس الي نفس هذا الدار و بارتفاع قيمته ارتفع قيمة‌ الخمس و اذا بلغ سنته الخمسية فلابد من دفعه ، الا ان الذهن العرفي يأبي عن ذلك بنكتة ان صاحب الدار لو فسخ البيع يلزم تضرر المشتري من كيسه الخمس فينصرف دليل الخمس عن الزائد علي اصل الربح الذي دفعه كقيمة للدار و اما خمس ارتفاع قيمة الدار فهو من الربح المتزلزل و يجري فيه احكامه علي ما فيه من الاقوال 
. 

مسألة 58 : لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فاقاله لم يسقط الخمس الا اذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد مثل الثمن .(1)

(1) الصحيح التفصيل في المسألة بهذا البيان : ان الاقالة تارة تكون قبل السنة الخمسية و اخري بعدها فان كان بعد السنة الخمسية لاتؤثر الاقالة بالنسبة الي خمس المال نعم انما يرجع اربعة اخماسه الي ملك البائع اذ المقدار الذي هو في ملك المشتري يرجع الي ملك مالكه الاول لا ما ليس في ملكه و ان كان الاقالة قبل مضي السنة الخمسية ففيه التفصيل المذكور من انه لو كان من شأنه ان يقيله يصح الاقالة و الاففيه الخمس .

قد يقال : ان الاقالة من شأن كل مؤمن لانه حسن عقلا و عرفا ، فيه ان كل مستحب ليس بمؤونة و مورد الحاجة العرفية ففيصح التفصيل .

مسألة59 : الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه فاذا لم يكن له مال من اول الامر فاكتسب او استفاد مقدارا و اراد ان يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به يجب اخراج خمسه علي الاحوط ثم الاتجار به . (1)

(1) يبحث في هذه المسألة عن الربح او الفائدة التي يتخذها المكلف رأس مال التجارة حدوثا فهل يعد مؤونة فلا خمس فيه او لا يجب فيه الخمس ؟ في المسألة‌ اقوال : 

الاول : ما عن السيد اليزدي و المحقق العراقي من وجوب الخمس فيه مطلقا و ان احتاط فيه السيد الماتن و الوجه فيه صدق الفائدة‌ عليه دون المؤونة لان المؤونة عبارة‌ عما يصرفه المكلف لنفسه و لعياله من الاموال علي سبيل الاستهلاك او الانتفاع به مع بقاء عينه و يعتاش به مباشرة لا بالتسبيب من ارباحه و نماءاته شريط ان يكون بالمقدار المتعارف لا اكثر . من الواضح ان رأس المال لا يصدق عليه المؤونة لان ما يتوقف تحصيل المؤونة غير المؤونة . علي فرض الشك في صدق المؤونة يتمسك فيه بعموم الخمس في ما افاد الناس لانه من الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل و المرجع فيه عموم العام هذا ان قلنا بخروج المؤونة عن الفائدة تخصيصا كما هو الصحيح و اما ان قلنا بخروجها عن الفائدة‌ تخصصا كما عليه السيد الميلاني فعند الشك في صدق عنوان المؤونة يصح التمسك بعموم العام اذ الشك في المؤونة حينئذ يوجب الشك في صدق عنوان الربح .

الثاني : ما عن السيد الحكيم من التفصيل بين ما اذا كان لرأس المال موضوعية فلا خمس فيه و بين ما اذا كان له طريقية ففيه الخمس . بمعني ان المكلف تارة يحتاج الي قدر من المال لا لتحصيل المؤونة بل لاجل ان هذا القدر من رأس المال لو لم يكن عنده يعد له منقصة و عيبا فهذا لاخمس فيه و اخري يحتاج اليه لتحصيل المؤونة‌ و الاسترباح و الانتفاع ففيه الخمس .

يلاحظ عليه : بانه صحيح ان الفرد قد يحتاج الي ادخار قدر من رأس المال في مكانته الاجتماعية او الاقتصادية او سكونه النفسي و اطمينانه الروحي بحيث لولا قدر معين من رأس المال يسقط عن مكانته الاجتماعية و الاقتصادية و لا يعامل معه الناس المعاملات الاقتصادية ويزول سكونه النفسي الا ان العرف لا يعد ذلك مؤونة فان المؤونة عبارة عما يستهلك و ينتفع به و ليس هذا باي منهما ، هذا نظير ما يحتاج اليه الفرد للاقراض للغير فان نفس الاقراض و ان كان يعد من شؤون الفرد ومؤوناته لكن هذا لا يوجب عدم تعلق الخمس به لان نفس الاقراض من مؤن الفرد لا المال المقترض فيتعلق به الخمس .
  

الثالث: ما عن السيد الخويي من التفصيل بين المقدار من رأس المال الذي يعادل مؤونة‌ سنته فلا خمس فيه بشرط الاحتياج اليه بان يفرض عدم وجود مال آخر لمؤونته وبين الزائد علي ذلك المقدار او فرض وجود مال آخر لمؤونته ففيه الخمس . 
 

يلاحظ عليه : اولا: ان المستثني من المؤونة‌ ما يصرف في المؤونة بالفعل لا ما يعادل مقدار المؤونة و لو لم يصرف بالفعل فاذا فرض عدم صرف المبلغ المذكورفي مؤونته بالفعل بل جعله رأس المال للتجارة وربح به بمقداره وصرف الربح في مؤونته لم يسقط خمسه لانه ربح و فائدة غيرمصروفة في مؤونته بالفعل. 

ثانيا: علي فرض التسليم لما ذكره السيد الخويي لعدم تعلق الخمس برأس المال الذي كان يعادل مقدار مؤونة سنته ، لا وجه للفرق بين ما اذا كان له مال آخر لمؤونته او لم يكن له مال آخر ، بل لا خمس فيه علي كل حال لعدم الفرق في استثناء‌ المؤونة من الربح بين ما اذا كان له مال آخر او لم يكن له مال آخر وبين ما اذا صرف من نفس الربح او من غيره فان المؤونة مستثناة علي كل حال من الربح .

ثالثا: ان هذا الشرط الذي ذكره السيد الخويي وهو عدم وجود مال آخر قد ينتهي الي نتيجة غريبة يبعد الالتزام به وذلك لو افترضنا ان شخصا قد حصل له عشرة ملايين تومان والمفروض ان مؤونة سنته خمسة ملايين تومان فبناء علي ما ذكره فان اشتري سيارة بخمسة ملايين تومان ليدير بها معاشه ويصرف ما يربح منه لمصارفه ففي هذه الصورة لابد من دفع خمس رأ‌س المال الذي دفعه لشراء السياره وما بقي من رأس المال يعني انه يدفع خمس عشرة ملايين تومان . وان اشتري به سيارة‌ بعشرة ملايين تومان فلا يجب الخمس عليه الا بمقدار خمسة ملايين تومان من رأس المال لان مقدار خمسة ملايين تومان يعادل مؤونة سنته قد جعله رأس المال فلاخمس فيه و انما الخمس في الزائد عليه وهذا امر غريب ،‌ اذ العرف لا يري الفرق بين الصورتين . 

الرابع: ما عن الشيخ الانصاري والمحقق القمي في غنائمه من التفصيل بين الرأس المال المحتاج اليه والمتوقف عليه اعاشته فلا خمس فيه وبين غيره ففي الزائد عليه الخمس . ولعل الوجه فيه صدق المؤونة عرفا علي نفس رأس المال في ما فرض الاحتياج اليه في تحصيل مؤونته لان العرف يتوسع ويري ان ما يتوقف عليه المؤونة‌ ، مؤونة ايضا كما في الشجرة‌ التي تكون ثمرتها مؤونة‌ و الدار التي يكون سكونتها مؤونة‌.

يلاحظ عليه ان ما يتوقف عليه المؤونه ليس بمؤونة عرفا لان المؤونة عبارة عما يستهلك او ينتفع به من دون تسبيب بنمائه وارباحه . 

الخامس:‌ ما عن السيد الامام
من التفصيل بينما اذا كان قدر رأس المال بمقدار يحتاج الي مجموعه في تأمين معاشه او حفظ وجاهته فلا خمس فيه و بين ما اذا كان ازيد منه ففي الجميع الخمس . و الفرق بين القولين واضح فانه بناء علي الرابع لو كان مقدار رأس المال ازيد مما يحتاج اليه في تأمين معاشه ففي الزائد الخمس و بناء علي الخامس في الجميع الخمس مثلا لو افترضنا انه كان عنده عشرة ملايين تومان وهو يحتاج الي ثمانية ملايين تومان كرأس مال لتأمين معاشه فبناء‌ علي الرابع فله ان يخمس الزائد عليه فيصير الخمس اربعمائة‌ الف تومان و بناء‌ علي الخامس لابد ان يدفع خمس كل ما عنده من المال فيصير خمسه مليوني تومان. هذا ولكن لم يوضح الامام فيما اذا احتاج الي رأ س مال لا يفي الباقي بالخمس مثل ما يحتاج في مثال المذكور الي تسعة ملايين تومان فهل يجب عليه الخمس ام لا ؟ ظاهره عدم الوجوب .

ليس الوجه في ذلك ان ذلك من المؤونة و الاّ لم يوجب الخمس في فرض زيادة رأس المال عن القدر المحتاج اليه الا في المقدار الزائد و انما يحتمل الاّ في المقدار الزائد و انما يحتمل ان يكون الوجه لهذا القول احد امور : 

الاول : انصراف دليل الخمس عن مثل هذا المورد باعتبار ان دليل الخمس ليس بصدد الاحراج و التضييق علي المكلفين بحيث بحيث يسقط الفرد عن اتخاذ شغل لايق بحاله ، بل انه بصدد الارفاق للمكلفين.

يلاحظ عليه : اولا: ان دليل الخمس لا يستفاد منه الارفاق للمكلفين و انما المقدار المرفق عليهم هو المؤونات لا ازيد و رأس المال ليس بمؤونة فانها اما استهلاكية و اما انتفاعية و ليس بشئ منهما .مضافا الي انه لو كان حصول الربح في بداية السنة او اثنائها يقدر ان يجعله رأس مال للمهنة او التجارة و لعله الي نهاية السنة يقدر علي اداء الخمس . ولو كان في نهاية السنة فله ان يؤخر اداء الخمس باذن الحاكم .

ثانيا : انه علي فرض تمامية الكلام فان الضرورات تتقدر بقدرها فاذن لا يصح القول بعدم اداء الخمس جزء من رأس المال كما يستفاد من ظاهر كلامه .

الثاني: صحيح ابن مهزيار ، يجب عليهم الخمس في امتعتهم و صنايعهم و التاجر عليه و الصانع بيده اذا امكنهم بعد مؤونتهم .
فان التاجر الذي لو دفع الخمس لم يقدر ان يتجر ، يصدق عليه اذا امكنهم بعد مؤونتهم فاذن لا يجب عليه الخمس .

يلاحظ عليه : بان المراد من اذا امكنهم بعد مؤونتهم ما يبقي بعد مؤونتهم و في المقام المفروض بقاء رأس المال بعد مؤونته فيجب فيه الخمس ، نهاية الامر ان لم يكن عنده بموجود يدفع ذلك بالتدريج .

الثالث : صحيح ابن مهزيار ، قرأت في كتاب لابي جعفر (ع) من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس . فكتب بخطه : من اعوزه شئ من حقي فهو في حل .
 و المفروض في المقام ايضا ان اداء الخمس يوجب الاعواز فلا خمس فيه .

يلاحظ عليه : بان الظاهر من الرواية ان من كان عليه حق الامام و لم يكن لديه شئ فلا يجب عليه الخمس علي الفور و لا يدل علي حلية الخمس في عصر الغيبة . 

السادس : ما عن السيد الشهيد الصدر من التفصيل بين ما اذا كان رأس المال بمقدار مؤونته و لم يكن له مال آخر يعتاش به و كان يتوقف الاتجار او العمل علي ذلك المقدار من المال بحيث لو نقص منه خمسه لم يكن يكفي لاتخاذه رأس المال مثل ما اذا كان عنده خمس ملايين تومان يريد ان يشتري به سيارة و يعمل به و يؤمن قوت نفسه و عياله بحيث لو نقص منه ميليون تومان لا يكفي لاشترئها ففي مثل هذه الحالة يسقط الخمس و بين ما اذا زال احد القيؤد المذكورة فيجب الخمس في تمام رأس المال .

و الوجه في ذلك احد امرين : 

الاول : انه لو شمل ادلة الخمس لمثل هذه الارباح يلزم من شمولها عدم شمولها لها بحسب النتيجة الخارجية و هذا لغو عرفا . وذلك ان التكليف بالخمس في مثل هذه الحالة يوجب اضطرار المالك الي صرف المال في مؤونته و عدم اتخاذه رأس مال للتجارة و بالتالي يوجب عدم وصول الخمس لاصحابه فان المالك اذا كان يجب عليه دفع الخمس هذا المال فسوف لا يمكنه ان يتخذه رأس مال للتجارة لعدم وجود مال آخر له ليدفع خمسه منه او يصرفه في مؤونته فيضطر الي ان يصرف نفس المال في مؤونته مباشرة و بالتالي لا يكون لاصحاب الخمس شئ فاذن يلزم من شمول ادلة الخمس له عدم شموله ، فاذن فالادلة عن شمول مثل هذا المورد .

يلاحظ عليه : ان استثناء هذه الحالة من تعلق الخمس غير صحيح فان الربح الذي حصل للمكلف لا يخلو اما يكون في بداية السنة الخمسية او في اثنائها او في انتهائها . فان كان حاصلا لديه في البداية فله ان يجعله كرأس مال للتجارة ، فان ربح يدفع خمس رأس ماله و ما حصل له من ربح آخر في نهاية السنة و ان لم يربح شيئا و لم يتضرر مثل ما لو اشتري سيارة بخمس ملايين تومان فعمل بمقدار يكفي لقوت نفسه و عياله فعليه ان يدفع خمس ما بقي من رأس المال و ان كان ذلك ببيع سيارته هذا اذا فرضنا ان الحاكم لم يمهله في دفع الخمس و الا فهو يدفع الخمس علي اساس ما قدر له الحاكم التقسيط و الامهال الي زمان معين ففي هذين الفرضين لم يلزم حرمان اصحاب الخمس منه نعم لو تضرر المالك بحيث لا يبقي عنده رأس المال اصلا ، فايضا لم يلزم الحرمان لان تضرر المالك يكشف عن عدم تعلق الخمس به من اساسه . و ان كان حصول الربح في اثناء السنة فيجري فيه نفس الكلام حذوا بحذو . و ان كان حصوله في آخر السنة فيجب عليه دفع الخمس علي الفور لانه في آخر السنة الخمسية ففي هذا الفرض ايضا لم يلزم حرمان اصحاب الخمس منه . نعم ان دفع الخمس في هذه السنة في هذا الفرض يوجب النقص في رأس المال بالنتيجة لا يحصل لديه ربح في السنوات الآتية فلا يقدر علي ان يدفع الخمس لاصحابه الا ان هذا لا يوجب عدم تعلق الخمس بهذا المال فان لارباح كل سنة حساب خاص لا يرتبط بارباح السنة الاخري فاذن ان ما ذكره من لزوم حرمان اصحاب الخمس عنه في هذا الفرض غير تام في جميع الفروض . 

الثاني :ان ظاهر ادلة الخمس جعل الخمس علي ارباحهم بنحو لا يوجب التضييق و الاحراج و تركهم لتجاراتهم و اعمالهم فتكون ادلة الخمس منصرفة عن مثل هذه الحالة التي توجب الاحرج و التضييق .

يلاحظ عليه : ان ما ذكره من انصراف ادلة الخمس عن مثل هذا المورد باعتبار ان ادلة الخمس بصدد الارفاق ، ففيه انه لا ارفاق في ادلة الخمس . نعم ان ما ارفق لهم هو مقدار مؤونة السنة و من الواضح ان رأس المال ليس بمؤونة فان المؤونة اما استهلاكية و اما انتفاعية و رأس المال ليس بشئ منهما . 

فرع : ان ما يعطي الشخص لشركة التأمين لا تظنن انه ادخارللمال فيتعلق به الخمس اذ لو كان كذلك لعد من الربا القرضي و هو حرام . بل ان ماهية عقد التأمين اما هبة مشروطة كما عليه السيد الخويي او عقد مستقل كما عليه السيد الامام فيكون ما يدفع الشخص من مؤوناته الاستهلاكية .

{مسألة 60}مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب . و اما من لم يكن مكتسبا و حصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة‌.(1)

يقع البحث عن استثناء المؤونة من جهات:
الاولي: في استثتاء المؤونة. الثانية: في تحديد المؤونة بالسنة. الثالثة: في السنة الانحلالية و المجموعية. و قد تقدم الكلام عن هذه الجهات .
الرابعة: في تحديد مبدء السنة: هل ان مبدء السنة الخمسية من حين الشروع في الاكتساب او من حين حصول الربح؟ في المسألة قولان :
الاول: ما ذهب اليه مشهور المتأخرين كالشهيد في الدروس و صاحب الحدائق و الشيخ الاعظم وتبعهم السيد الماتن من ان مبدء السنة في الفوائد و الارباح الحاصلة بالتكسب من حين الشروع في الاكتساب و للفوائد و الارباح الحاصلة من دون اكتساب من حين حصول الفائدة و الربح.
الثاني: ما اختاره جملة من الاعلام كالشهيد الثاني في الروضة و صاحب المدارك و صاحب الجواهر و السيد الخويي من ان مبدء السنة في مطلق الفوائد و الارباح من حين ظهور الربح.
نقطة الخلاف بين القولين هي الفوائد الحاصلة بالاكتساب من ان مبدء السنة فيها حين الشروع في الاكتساب او حين ظهور الربح و ذلك لان المبدء في الفوائد الحاصلة من دون اكتساب هو حين ظهور الربح بناء علي كلا القولين اذ لا يتعين لها مبدء زمني غير زمان حصول الربح لعدم وجود زمان آخر يصلح لاتخاذه مبدءا للسنة فيتعين بداية حصول الربح و ظهوره. 
و يظهر الثمرة بين القولين في موردين: 
الاول: في المؤن الواقعة بعد ظهور الربح؛ ففيما اذا كان حين الشروع في الاكتساب مثلا اول فروردين وحين حصول الربح اول مهر فبناء علي المشهور لابد من دفع خمس الفائدة‌ في بداية فروردين العام القادم و ان لم يمض علي ظهور الربح الا ستة اشهر و بناء علي الثاني يدفع الخمس بعد مهر العام القادم، فاذن المؤن الواقعة بعد فروردين العام القادم يستثني من الربح بناء علي الثاني بينما لا يستثني علي الاول.
 الثاني: في المؤن السابقة علي ظهور الربح؛ ففي المثال المتقدم يستثني المؤن السابقة علي ظهور الربح التي وقعت بعد الشروع في الاكتساب بناء علي الاول، و لا يستثني هذه المؤن عن الربح بناء علي الثاني.

  و استدل الشيخ الاعظم لما ذهب اليه المشهور؛ بما محصله: ان الظاهر من الروايات و الفتاوي ان المراد بالعام هو العام الذي يضاف اليه الربح عرفا و يلاحظ المؤونة بالنسبة اليه و اما مبدأ حول المؤونة ‌فيما يحصل بالكتساب هو زمان الشروع في التكسب و فيما لا يحصل بقصد و اختيار زمان حصوله اما الاول فلان المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب فالزارع عام زراعته الشتوية من اول الشتاء و هو زمان الشروع في الزرع و يلاحظ المؤونة و يأخذ من فائدة الزرع مؤونة اول ازمنة الاشتغال به الي آخر الحول و اما الثاني فلان نسبة الازمنة السابقة اليه علي السواء فلا وجه لعد بعضها من سنته بل السنة من حين ظهوره.

يستفاد من كلامه دليلين: الاول : ان المتبادر من ادلة استثناء مؤونة السنة مؤونة السنة التي يضاف اليها الربح عرفا و ليس للربح بما هو ربح سنة و انما يضاف الربح اليها بلحاظ الشغل المؤدي اليه من الزراعة و التجارة و نحوها و ذلك واضح في مثل الزراعة جدا فيقال فلان ربح في هذه السنة في زراعته و يكون المبدأ بنظرهم اول الشروع في الزراعة .

  الثاني: ان المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب فمثل الزراعة و التاجر و الصانع انما يأخذون من مستفادهم مؤونة حول الاشتغال فتريهم ينفقون علي الربح و يستدينون عليه مع انه قد يكون الربح في آخر السنة. 

 يلاحظ علي الاول بانه لو كان الظاهر من الادلة سنة الربح لكان المراد من مبدأ السنة حين ظهور الربح لانه من الواضح ان سنة الربح يبدأ من حين ظهور الربح لا من حين الشروع في الاكتساب، فبهذا الدليل يثبت خلاف رأي المشهور. 

  و يرد علي الثاني؛ بان المتعارف خلاف ما ادعاه بل المتعارف في يوم مثل الزارع ادخار ما حصله من الحنطة و الشعير مثلا لصرفه في حوائجه اليومية الي السنة الآتية و كذلك المتعارف في التجار صرف الفوائد الحاصلة تدريجا في الحوائج اليومية الحادثة و اما الاستدانة علي الزراعة و الكسب ثم صرف ما حصل في تأدية الدين السابق و الشروع في تجديد الاستدانة فانما يتحملها الضعفاء من الناس للاضطرار و تكون علي خلاف ما يقتضيه الطبع و لعلنا نسلم كون اداء مثل هذا الدين ايضا من المؤونة و لكن لا بلحاظ زمان الصرف بل بلحاظ كون نفس الاداء امرا واجبا عليه في اللاحق.

و الصحيح ما ذهب اليه السيد الخويي في المقام من ان المبدأ من حين ظهور الربح و ذلك لصحيح ابن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان.
 فان الظاهر من المؤن المستثناة عن الربح هي المؤن الفعلية لا السابقة علي ظهور الربح لظهور المشتق وما بحكمه في الفعلية و من الواضح ان لازم ذلك ان يكون المبدأ حين ظهور الربح لا الشروع في الاكتساب اذ لو كان المبدأ حين الشروع في الاكتساب لم يكن المؤن المستثناة عن الربح خصوص المؤن الفعلية بل اعم من المؤن الفعلية و هي المؤن الواقعة بعد ظهور الربح و المؤن السابقة علي ظهور الربح من حين الشروع في الاكتساب.

و بعبارة ان الظاهر من ادلة الاستثناء الاخراج الفعلي للمؤونة من الربح و الصرف عليها من ذلك الربح و هذا لا يكون الا اذا كان المؤونة معاصرة للربح لتكون منه بالفعل و الا لم تكن المؤونة‌ من ذلك الربح و هذا خلاف الظاهر فاذن الظهور يقتضي ان يكون المبدأ من حين ظهور الربح.

 و اعترض صاحب البحوث بان الرواية تدل علي ان المبدأ من حين الشروع في الاكتساب لا من حين ظهور الربح و ذلك لان الامام يستثني مؤونة الضيعة و مؤونة الرجل و عياله و خراج السلطان بسياق واحد من الربح و حيث ان مؤونة الضيعة تبدأ منذ الشروع في الكسب فيكون ظاهر مثل هذه الرواية جواز احتساب مبدأ مؤونة القوت ايضا من حين التكسب بقرينة وحدة السياق.

  ثم اختار التخيير و ان لم يصرح به و ذلك باعتبار ان هذه الرواية تدل علي ان المبدأ من حين الشروع في الاكتساب و لكن صحيح البزنطي يدل علي جواز الصرف الفعلي في المؤونة من الربح و لازمه كون المبدأ من حين ظهور الربح حتي يكون الصرف منه في المؤونة صرفا فعليا لا احتسابيا و مقتضي الجمع العرفي الحمل علي التخيير لان كل منهما نص في الوجوب و ظاهر في التعيين فيحتفظ بالنص و يرفع اليد عن الظهور.
  

  يلاحظ عليه: ان صحيح ابن مهزيار لا يدل علي ما ذهب اليه المشهور و ذلك لان الامام لم يذكر مؤونة الضيعة و مؤونة الرجل و عياله في سياق واحد لانه يقول: عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان ولا ذكر عن مؤونة الضيعة اصلا حتي يستفاد من الرواية صحة ما ذهب اليه المشهور.

  ان قلت: ان خراج السلطان قد يكون قبل حصول الربح فيصير قرينة علي جواز احتساب المؤونة السابقة عن الربح و بهذا يثبت ما ذهب اليه المشهور.

 قلت: ان الخراج و الضرائب المالية من جانب الدولة يوضع علي الارباح و الفوائد فيكون بعد حصول الربح لا قبله.

و يويد ذلك بصحيح البزنطي، الخمس بعد المؤونة فان الظاهر منه الصرف الفعلي للربح في المؤونة بلا اشكال لا الصرف الاحتسابي، و بهذا البيان يثبت ان الصحيح ان المبدأ من حين ظهور الربح.

ثم استدل السيد الخويي لاثبات ان المبدأ من حين ظهور الربح بدليل آخر و هو: انه علي فرض الشك ايضا يثبت ان المبدأ من حين ظهور الربح و ذلك ان الشك في المبدأ يرجع الي الشك في ان المؤونة المستثناة من الربح، خصوص المؤن المصروفة بعد ظهور الربح او الاعم من المصروفة قبل ظهور الربح او بعده و هذا من الشك في المخصص المنفصل الدائر امره بين الاقل و الاكثر و يقتصر فيه عند الشك علي القدر المتيقن و هو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح و اما اخراج المؤن السابقة علي ظهور الربح فهو مشكوك فيرجع الي اطلاق ما دل علي وجوب الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير.

يلاحظ عليه: بان السيد الخويي يريد ان يستند في فرض الشك في المبدأ بعموم الخمس في ما افاد الناس بالنسبة الي المؤن السابقة علي ظهور الربح و هذا غير صحيح لانه في هذا الفرض كما يجري العموم بالنسبة الي المؤن السابقة علي ظهور الربح كذلك يجري بالنسبة الي المؤن اللاحقة لظهور الربح التي تقع بعد سنة الاكتساب و لا مرجح لجريان العموم في احد الجانبين دون الجانب الآخر، ولا يجري كلا العامين للعلم بان المؤونة المستثناة هي مؤونة السنة و مع جريانهما معا يلزم ان لا يكون المؤونة المستثناة مؤونة‌ السنة. نعم لو كان في المقام متيقن و مشكوك تم ما ذكره لكن المفروض في المقام انه يوجد متيقن و مشكوكان. 
و سيأتي زيادة ايضاح لهذا البيان.

 ثم انه علي فرض اجمال الدليل و عدم العلم بصحة احد المبدئين و كذب الآخر مع العلم بصحة احدهما يتساءل عن مقتضي الاصل فنقول انه في هذا الفرض يوجد للسنة الخمسية حصص ثلاثة: الاولي: من حين الشروع في الاكتساب الي حين ظهور الربح. الثانية: من حين ظهور الربح الي زمان ينقضي سنة الشروع في الاكتساب. الثالثة: من بداية زمان انقضاء سنة الشروع في الاكتساب الي نهاية زمان انقضاء سنة ظهور الربح.مثلا لو افترضنا ان الفرد بدء بالاكتساب من اول فروردين و حصل له الربح اول مهر فهنا عند الشك في المبدأ ينطبق الحصص الثلاثة: الاولي: الستة الاشهر التي تبدأ من اول فروردين الي اول مهر. الثانية: الستة الاشهر التي تبدأمن اول مهر الي فروردين العام القادم. الثالثة: الستة الاشهر التي تبدأ من اول فروردين السنة القادمة الي اول مهر السنة القادمة. 

ففي هذا الفرض يكون ما صرف من المؤن في الحصة المتيقنة‌ بين القولين و هي الحصة الثانية، مستثناة من عموم الخمس بلا اشكال، و اما بالنسبة الي طرفي الحصة و هما الحصة الاولي و الثالثة فتجري عموم الخمس في ما افاد الناس، و بجريانه في الطرفين يحصل العلم الاجمالي بكذب احدهما جزما لاستثناء مؤونة السنة عن الخمس و مع جريان العامين يكون المؤونة المستثناة مؤونة ستة اشهر لا مؤونة السنة، فاذن الفرد الكاذب من العامين اما العام الجاري في الحصة الاولي لو كان الصحيح في الواقع ما ذهب اليه السيد الخويي و اما الفرد الكاذب هو العام الجاري في الحصة الثالثة لو كان الصحيح ما ذهب اليه المشهور. و حيث انه لا معين لكذب احد العامين فيتعارضان و يتساقطان فيرجع الي الاصل العملي في المقام.

هذا في فرض ما اذا علم الفرد بصحة احد القولين و كذب الآخر و اما لو احتمل كذب كلا القولين و احتمل صحة القول بالتخيير علي نحو الاستمرار و الانحلال فلا تصل النوبة الي تعارض العامين. 

ثم في مقام الرجوع الي الاصل العملي تارة يكون كلا طرفي الحصة الوسطي محلا لابتلاء الفرد و اخري لا يكون كلا طرفيها محلا لابتلاء الفرد؛ فان كان كلا الطرفين محلا لابتلاء الفرد و لو بالتدريج و في مدة سنين فالاصل يقتضي الاحتياط للعلم الاجمالي بوجود تكليف في البين و هو وجوب الخمس اما في هذا الطرف و اما في ذاك الطرف و مع عدم ما يوجب الترخيص ينجز العلم الاجمالي بالنسبة لكلا الطرفين. و ان كان احد الطرفين محلا للابتلاء دون الطرف الآخر مثل ما اذا كان الفرد ذا مهنة لا يصرف شيئا في مؤونته قبل ظهور الربح ففي هذا الفرض ان قلنا باستثناء الخمس من الحكم التكليفي كما اختاره السيد الخويي فمقتضي الاصل العملي الاحتياط للعلم بتعلق الخمس بالربح الواقع في الطرف الثالث ـ اذ المفروض ان الطرف الاول غير مبتلي به ـ جزما و انما الشك في الاذن في التصرف فيه و الاستصحاب يحكم بعدم الاذن فلابد من دفع الخمس كنتيجة للحكم الوضعي. و ان قلنا باستثنائه عن الحكم الوضعي من تعلق الخمس كما هو الصحيح فمقتضي الاصل العملي البرائة عن وجوب الخمس لعدم تنجز العلم الاجمالي في هذا الفرض. 

في الختام نكات؛

الاولي: ان هذا الخلاف من ان مبدأ‌ السنة من حين الشروع في التكسب او من حين ظهور الربح انما يتجه علي القول بالسنة المجموعية للارباح اما بناء‌ علي القول بالسنة الانحلالية فلا وجه لهذا الخلاف بل المبدأ من حين ظهور الربح وذلك لوجوه : 

الاول: ان هذا القول يبتني علي ظهور قوله (ع): الخمس في ما افاد الناس من قليل اوكثير في ان لكل ربح سنة وهذا الوجه كما يثبت ان لكل ربح سنة يثبت ان المبدأ‌ من حين ظهور الربح والفائدة‌. 

الثاني: ان زمان شروع التكسب لمجموع الارباح ربما يكون واحدا،‌ مثلا ان التاجر يستورد الاموال الخارجية من اشياء مختلفة دفعة واحدة ثم يبيعه يوما فيوما فاذن يكون زمان الشروع في الاكتساب واحدا لكن زمان حصول الربح متفاوتا فلو كان المبدأ من حين الشروع في الاكتساب فماكان معني للقول بان لكل ربح سنة‌ بل يكون لمجموع الارباح سنة واحدة وانما يكون لكل ربح سنة اذا افترض المبدأ‌ من حين ظهور الربح.

لا يقال: ان هذا الاستدلال انما يصح لو قلنا بان المناط في صدق الفائدة هو حصول الربح و صيرورته ثمنا لكن المفروض ان المناط في صدق الفائدة هو ظهور الربح فاذن بمجرد ارتفاع قيمة الاجناس التي يريد ان يبيعه او بمجرد استقرار السوق علي قيمة معينة تعيّن مقدار ربحه يظهر الربح و هذا له زمان واحد لا ازمان متعددة فيكون بناء علي القول بالسنة الانحلالية ايضا زمان ظهور الربح لمجموع الارباح واحدا.

لانا نقول: لو كان ما استورده الفرد من نوع واحد لصح هذا الكلام لكن لو افترضنا انه استورد من الاموال الخارجية من اشياء مختلفة فلا محالة يكون زمان ظهور الربح متفاوتا اذ يبعد ان يكون زمان ظهور الربح فيها واحدا مع ان زمان الشروع في الاكتساب واحد. 

الثالث:‌ ظهور ادلة استثناء المؤونة في الاخراج الفعلي للمؤونة و الصرف عليها من ذلك الربح وهذا لا يكون الا اذا فرضت المؤونة معاصرة مع الربح لتكون منه بالفعل والا لم تكن المؤونة مصروفة من ذلك الربح بل كان من مال آخر غاية الامر قد يحتسب بعد ذ لك من ربح متأخر بمعني جبرها من ذلك وهذا خلاف الظاهر وهذا الظهور يقتضي ان يكون مبدأ‌ سنة مؤونة من حين ظهور الربح
.

الثانية‌: انه بناء‌ علي ان المبدأ للسنة الخمسية من حين الربح يتساءل ان المبدأ حين ظهور الربح او حين حصوله؟ و يظهر الثمرة فيما اذا ارتفع قيمة مال التجارة و لكنه لم يبعه فانه قد ظهر الربح و لكن لم يحصّله، في المسألة قولان: الاول: ما ذهب اليه صاحب الكفاية
 والجواهر و اختاره السيد البروجردي في حاشيته من ان المبدأ حين حصول الربح، و ذلك لان الموضوع للخمس هو الربح و ما لم يحصل لم يصدق الربح.

الثاني: ماذهب اليه المشهور منهم صاحب الروضة و المدارك و اختاره الشيخ الاعظم من ان المبدأ حين ظهور الربح و هذا هو الصحيح لانه بمجرد ظهور الربح اذا امكن بيعها و اخذ قيمتها بنحو يعد الربح حالا بالفعل يصدق الربح و لا يتوقف صدقه علي بيعه و تبديله بالثمن. 

الثالثة: انه بناء علي كلا القولين من ان مبدء السنة من الشروع في الاكتساب او من حين ظهور الربح لو وقع خلأ زمني بين السنتين فكيف يحاسب استثناء المؤونة عن الخمس مثل ما اذا كان الشروع في الاكتساب في هذه السنة من بداية فروردين و في السنة القادمة لم يجد شغلا من بداية فروردين بل اشتغل بالعمل من بداية تير او افترض انه ظهر الربح في هذه السنة من اول مهر و في السنة القادمة في اول آذر من هنا يقع التساؤل انه في هذا الخلأ الزمني الواقع بين السنتين كيف يحاسب الخمس ؟ هل ان ما صرفه الرجل في مؤونته و مؤونة عياله في هذا الزمان يحاسب من كيسه من دون ان يعد مؤونة السنة الاولي او الثانية او يعد من احدهما؟

عن السيد الخويي ان ما يصرف في هذا الخلأ الزمني لا يحاسب لا من مؤونة هذه السنة و لا من مؤونة السنة القادمة‌ بل يحاسب من كيسه لان هذا الزمان ليس من السنة السابقة فانها قد تمت و لا من اللاحقة لانه لم تبدء بعد، نعم له ان يقترض ما يصرفه في هذا الزمان من شخص آخر ثم يؤدي الدين من الربح الحادث و بهذا يستطيع ان يُدخِل ما يصرفه في هذا الزمان في المؤن.

عن صاحب الخمس و الانفال ان المعيار في جعل المبدء هو السنة الاولي لظهور الربح او الشروع في التكسب و اما السنون القادمة فتبدء من اليوم المماثل لاول السنة الاولي و ان لم يكن له تجارة و ربح في اول السنة الثانية اذ الظاهر ان الضرائب الشرعية السنوية وزان الضرائب الحكومية و المتعارف فيها ما ذكر.

و هذا هو الصحيح لان العرف لا يقبل خلأ زمنيا لا يعد لا من السنة السابقة و لا من السنة اللاحقة بل يعد المبدء الزمني واحدا لا يتغير بتغير ظهور الارباح او الشروع في التكسب.

الرابعة: انه لو وقع الفصل بين ظهور الربح و الشروع في التكسب اكثر من سنة فالمبدء من حين ظهور الربح حتي بناء علي المشهور اذ يبعد القول حينئذ بان المبدء من حين الشروع في التكسب.

الخامسة: قد يقال ان المعيار في مبدء السنة ما هو المتعارف و المتداول في مبدء السنة عند الناس و ذلك ان مبدء اليوم و الاسبوع و الشهر و انما احاله الي ما هو المعروف عند الناس فيكون المبدء للسنة ما هو المتعارف عند الناس حيث انه يختلف باختلاف البلدان فيكون عند بعض تحويل الشمس وعند بعض محرم الحرام و عند ثالث امر آخر و كل يحاسب خمس ارباحه حسب ما هو المتعارف من السنة في بلده فاذا كان تاجر يتجر في بلَد المناط عندهم ان المبدء السنة اول يوم تحويل الشمس فيحاسب خمس ارباحه في كل سنة آخر هذه السنة و هكذا. و ايد ذلك صاحب الخمس و الانفال و قال ان هذا لا يخلو من وجه و ان كان الاقوي جعل المبدء ظهور الربح و حصوله.

ذكر صاحب تجديد الدوارس ان المناط في المبدء بداية محرم الحرام و الوجه في ذلك ان المستثناة من خمس الارباح مؤونة السنة و المدار فيها عند العرف العام الدائر بين المسلمين هو السنة القمرية.

يلاحظ علي كلا القولين: انه لو كان الوارد في لسان الدليل الخمس بعد مؤونة السنة لكان لكل من هذين القولين وجه باعتبار ان المنصرف من السنة اما السنة القمرية و اما السنة المتعارفة عند الناس لكن ما ورد: الخمس بعد المؤونة و الظاهر منه كما تقدم استثناء المؤونة عن الربح الموجود و لازم ذلك ان المبدء من حين ظهور الربح الي سنة.

السادسة:ذهب شيخنا الاستاذ (ره) في هذه المسألة الي القول بالتخيير بمعني ان الفرد يتخير بين ان يجعل المبدء من حين الشروع في الاكتساب و بين ان يجعل المبدء من حين ظهور الربح كما انه كان يقول بالتخيير من جهة السنة الانحلالية او المجموعية، و لعل الوجه في ذلك اطلاق الدليل فانه باطلاقه يشمل كل ذلك.

يلاحظ عليه: ان ظاهر عليه الخمس بعد المؤونة ان صرف المؤونة يكون بعد ظهور الربح لا ان المؤونة المصروفة سابقا يحتسب من الربح و لازم ذلك ان المبدء من حين ظهور الربح. و من هنا يظهر ان ما ذكره السيد السيستاني من ان لكل نوع من انواع الاكتسابات مبدء خاص يبدء من حين الشروع في الاكتساب، غير تام لان سنة الرجل واحدة فلا معني لان يكون لكل نوع من انواعها سنة خاصة ربما تخالف الاخري.

{مسألة61}: المراد بالمؤونة ـ مضافا الي ما يصرف في تحصيل الربح ـ ما يحتاج لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن ،‌ وما يحتاج اليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائز و أضيافه،‌ والحقوق اللازمة له بنذر او كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا او خطا ،‌وكذا ما يحتاج اليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو كتب ،‌ بل وما يحتاج ج أولاده أو ختانهم ،‌ ونحو ذلك مثل ما يحتاج اليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله ،‌ الي غير ذلك مما يحتاج اليه في معاشه ، ولو زاد علي ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة اليه لا يحسب منها.(1)
(1) يتعرض السيد الماتن في هذه المسألة تحديد المؤونة و ذكر ان المؤونة المستثناة هي مؤونة تحصيل الربح و مؤونة قوت الرجل و عياله و نحن نذكر الامور التي لابد من التعرض لها في ذيل هذه المسألة ضمن نكات: 

  الاولي: لعل الفهم العرفي من استثناء مؤونة التحصيل عن تعلق الخمس بالارباح هو ان ما يصرفه الرجل في هذه السنة لتحصيل الربح الذي يظهر في السنة القادمة لا خمس فيه مثلا ان الزارع يصرف في زراعته في هذه السنة لا خمس في ما صرف في سبيل تحصيل الربح باعتبار انها مؤونة التحصيل.

لكن هذا الفهم العرفي خاطئ غير صحيح فان المراد من استثناء مؤونة التحصيل استثناء ما صرف لاجل تحصيل هذا الربح منه (اي من الربح الذي صرف هذه المؤونة لاجله) مثلا ان الزارع صرف البذور و اعطي اجرة العمال هذه كلها يستثني من الربح الذي صرف المال في سبيل تحصيله و الوجه فيه ان الربح لا يصدق الا علي ما يبقي بعد تلك المصارف قوله (ع) الخمس بعد المؤونة بناء علي شموله لمؤونة التحصيل. 

هل ان ما صرف لاجل تحصيل ربح هذه السنة لابد من تخميسه في السنة السابقة باعتبار عدم كونه مصروفا في المؤونة او لا خمس فيه؟ و الصحيح لزوم تخميس هذا المال لعدم كونه مصروفا في مؤونة السنة السابقة فيعد من ارباح السنة السابقة. و علي هذا الاساس يرجع استثناء مؤونة التحصيل الي استثناء المال المخمس عن ارباح السنة الآتية.

الثانية: ان مؤونة التحصيل قد تكون كمقدمة بعيدة لتحصيل الربح مثل ما اذا سافر الرجل الي الدول الاروبية لاجل الوصول الي شغل يربح منه فان ما يصرفه من الاموال يكون مؤونة بعيدة لتحصيل الربح و اخري يكون مؤونة قريبة لتحصيل الربح مثل ما اذا وظف الشخص في بلد قريب فهو يسافر و ينتقل اثاث داره و يصرف مالا لاجل هذه الوظيفة، و ثالثة يكون مؤونة التحصيل مما يصرف خلال العمل لاجل تحصيل الربح مثل ما يستهلك من آلات الصناعة و اجرة العمال و الامكنة و غير ذلك، هل ان جميع ذلك يعد من مؤن التحصيل ام لا؟ 

عن صاحب البحوث ان مؤونة التحصيل لا يعد الا القسم الثالث من الاقسام و قال: انما المقصود بالدقة ( من استثناء مؤونة‌ التحصيل) استثناء رأس ماله و كل ما يستهلك او يتلف او يخسره خلال العمل من اصل ماله المعد لذلك العمل و الاستثمار فيدخل فيه مثل آلة الصناعة و اجرة المكان و سائر ما يعد عرفا من نفقات ذلك العمل دون ما ينفق في سبيل المقدمات الخارجة عن العمل و التكسب و الشئ قد يتوقف عليها الوصول الي ذلك العمل و الشغل و ان كانت مصروفة في سبيل تحصيل الربح من خلال ذلك الشغل.

و الصحيح ان المناط في مؤونة التحصيل هو العرف و باعتقادي ان الفهم العرفي يقتضي هذا التفصيل: ان المؤن المصروفة في سبيل تحصيل الربح ان كانت من المؤونات المتعارفة لتحصيل الربح فهذا لا اشكال في كونه من مؤونات التحصيل و اما المؤونات المقدمية فان كانت من المقدمات القريبة لتحصيل الربح فهو ايضا تعد مؤونة و اما المؤونات البعيدة لتحصيل الربح مثل ما يصرفه الفرد للسفر الي اروبا او يتعلم الطب من بداية عمره لكي يصير طبيبا حاذقا فلا يعد من مؤونة التحصيل عند العرف.

الثالثة: ان المؤونة المستثناة خصوص مؤونة تحصيل الربح او يشمل مؤونة حفظ الربح ؟ لا يشمل مؤونة التحصيل ذلك لكنه يعد كالمال التالف في اثناء السنة و لا خمس فيه.

الرابعة: لو صرف الفرد في مؤونة التحصيل ازيد من القدر المتعارف الذي لابد من صرفه في سبيل تحصيل الربح هل يستثني القدر الزائد من الخمس؟ الاوفق بالقواعد انه لا يستثني ذلك من الخمس.

الخامسة: في تحديد مؤونة السنة: يظهر من كلمات الاصحاب ان المؤونة عرف بتعريفين:

الاول: ما هو ظاهر المحقق الاردبيلي في المجمع و السيد الماتن في آخر هذه المسألة انه عبارة عما يصرف الرجل لنفقته و نفقة عياله من دون سرف و تبذير. قال المحقق الاردبيلي: و الظاهر ان الاعتبار بجميع ما يخرجه من غير اسراف فلو اخرج مالا بحيث تحقق الاسراف المحرم فعل حراما و يضمن خمسه.

الثاني: ما هو ظاهر تعريف المشهور و السيد الماتن من انه عبارة عما يحتاج اليه الانسان لمؤونة نفسه و عياله بحسب شأنه اللائق بحاله.

و الصحيح هو الثاني لان المؤونة امر عرفي يتحدد بما هو المتعارف عند العرف و ربما لا يكون صرف المال سرفا و لا تبذيرا و مع ذلك لا يعده العرف مؤونة فلا يصح التعريف الاول و يتم التعريف الثاني و قد اعتبر فيه امران: ان يكون مصروفا في معاشه بنحو الانتفاع او الاستهلاك. و ان يكون بحسب شأنه اللائق به. نعم انه لابد من تقييد الاحتياج بالصرف لان ما يصرفه الفرد بقدر حاجته يكون مؤونة و الا مجرد الحاجة لا يوجب كونه مؤونة.

السادسة: لو شك في كون شئ من مؤونة القوت او عدم كونه منها؛ فان كان الشك يرجع الي تحديد مفهوم المؤونة فالمرجع عموم الخمس في ما افاد الناس و ذلك لان استثناء المؤونة عن دليل الخمس يكون بنحو التخصيص و عند الشك في كونه مؤونة يكون المورد من الشك في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل و المرجع فيه عموم العام. و ان كان الشك يرجع الي انطباق المفهوم علي مصداق فلا يرجع فيه الي عموم العام بل المرجع هو استصحاب عدم الصرف في المؤونة. و المناط في كون الشبهة مفهومية او مصداقية ان رفع الاجمال لو كان بيد المولي فالشبهة مفهومية و ان لم يكن بيده بل كان نسبتها الي العبد و المولي علي حد سواء فالشبهة مصداقية.

السابعة: ان الظاهر من كلام السيد الماتن اعتبار القيدين المذكورين في صدق المؤونة من دون فرق بين الامور الدنيوية و الامور الاخروية من العبادات و القربات بمعني انه يعتبر ان يكون بحسب شأنه اللائق بحاله. لكن السيد الخويي فصل بين ما اذا كان المؤن المصروفة في الامور الدنيوية فيعتبر فيها مجموع القيدين و بين ما اذا كان من المؤن المصروفة في الامور الاخروية فلا يعتبر ثاني القيدين لان فعل المستحبات و القربات طلبا لحصول الثواب و الجنة من شأن كل مومن فتكون مؤونته لا محالة مهما كثرت و زادت فالتقييد باللياقة‌ و الشأنية انما يحتاج اليه في غير الطاعات و الاعمال الراجحة شرعا اي في الامور الدنيوية و اما في الامور الاخروية فكلما جاء بها المكلف اكثر كان من شأنه و من لوازم ايمانه و مزيد طاعته لمولاه و لم يكن اسرافا و لا سفها بل لائقا له بحسب تدينه.

يلاحظ عليه: ان عنوان اللياقة و الشأنية او السفه و السرف لو كان واردا في لسان دليل الاستثناء امكن ان يقال بان فعل كل راجح شرعي لائق بالمؤمن شرعا و عرفا فيكون مشمولا لاطلاق دليل الاستثناء الا ان هذا لم يرد في لسان الدليل و انما الوارد استثناء المؤونة و المؤونة متقومة عرفا بان يكون الصرف محتاجا اليه بمرتبة من الاحتياج و اللزوم و الاولوية العرفية و لو في طول كون الانسان متدينا و ملتزما بشريعة و دين و الا لم يكن مؤونة اذ مجرد كون شئ راجحا شرعا او حسنا في نفسه لا يكفي لصدق الاحتياج العرفي و المؤونية ذلك الفعل ما لم يكن بحسب المناسبة و حالة الفرد لازما و اولي بشأنه و حاله. مضافا الي انه لو كان كل مستحب من المؤونة للزم ان لا يعد كثير من الصارف سرفا و لا تبذيرا و لا اتلافا باعتبار ادخاله تحت عنوان من العناوين الندبية كادخار السرور في قلب المومن او غير ذلك.  

مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة اليه من المؤونة اشكال فالاحوط كما مر اخراج خمسه اولا و كذا في الآلات المحتاج اليها في كسبه مثل آلات النجارة‌ للنجار و آلات النساجة‌ للنساج و آلات الزراعة للزارع و هكذا فالاحوط اخراج خمسها ايضا اولا.

مسألة 63: لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفرش و نحوها فاذا احتاج اليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و ان بقيت للسنين الآتية ايضا.

مسألة64: يجوز اخراج المؤونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه بان لم يتعلق به او تعلق و اخرجه فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و ان كان الاحوط التوزيع و احوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، و لو كان عنده عبد او جارية او دار او نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة و اخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج اليها اصلا.(1)

(1) استفيد من هذا الكلام معنيين: الاول: ان المسألة ناظرة الي جواز صرف الربح في المؤونة مع وجود مال آخر لا خمس فيه و عدمه بمعني انه لو كان الفرد عنده مال آخر لا خمس فيه هل يجوز ان يصرف من الربح في المؤونة ام لا؟ هذا ما فهم السيد الگلپايگاني من هذه العبارة و يصرح في حاشيته بان المراد من الاخراج صرف المال في المؤونة و كذلك السيد الامام و لذلك لم يعلق علي هذه المسألة بشئ مع انه يصرح في استفتائاته انه لو صرف من المال الذي لا خمس فيه في المؤونة لا يجوز احتسابه من الربح
. وهذا معناه انه فهم من هذه المسألة انه يجوز الصرف من الربح في المؤونة.

الثاني: ان المسألة ناظرة الي جواز الاحتساب و عدم جواز الاحتساب بمعني ان الرجل لو صرف من المال الذي لا خمس فيه في المؤونة هل يجبر ذلك من الارباح و يجوز له ان يحتسب ذلك من الارباح ام لا ؟ و هذا ما فهمه جملة من الاعلام كالسيد الخويي و السيد الحكيم و صاحب البحوث. و هذا هو الصحيح لعدة من القرائن:

الاولي:انه من ناحية تأريخية عند ما نفحص عن تأريخ هذه نجد انه يرتبط بمسألة الاحتساب و ذلك لعل اول من طرح هذه المسألة هو الشهيد الثاني و قال: و لو كان له مال آخر لا خمس فيه فالمؤونة مأخوذة منه في وجه و من الارباح في وجه و الاول احوط و الاعدل احتسابها منهما بالنسبة.
 

ثم طرح هذه المسألة المحقق الاردبيلي و قال: ثم الظاهر ان اعتبار المؤونة من الارباح مثلا علي تقدير عدمها من غيرها، فلو كان عنده ما يمؤن به من الاموال التي تصرف في المؤونة عادة فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس بل يجب الخمس من الكل لانه احوط و لعموم ادلة الخمس و عدم وضوح صحة دليل المؤونة وثبوت اعتبار المؤونة علي تقدير الاحتياج  بالاجماع و نفي الضرر و حمل الاخبار عليه و لتبادر الاحتياج من بعد المؤونة الواقع في الخبر و لانه قد يؤول الي عدم الخمس في اموال كثيرة مع عدم الاحتياج الي صرفها اصلا مثل ارباح تجارات السلاطين و زراعاتهم و الاكابر من التجار و الزراع و هو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة.
 و الظاهر ان محط الخلاف في هذه المسألة انه لو كان عند الفرد مال آخر الذي لا خمس فيه هل يجوز ان يستثني المؤن من الارباح ام لا؟ من دون فرق بين ان يكون المال المصروف من الربح او من المال الذي لا خمس فيه فقال المحقق الاردبيلي في مثل هذا المورد بعدم استثناء المؤن من الارباح و الشهيد الثاني باستثنائها بالنسبة من الارباح و المال الذي لا خمس فيه، و علي اساس ذلك من الواضح ان ذلك يرتبط بالاحتساب.

الثانية: ان السيد اليزدي قد تأثر في كتابه من الجواهر بكثير بحيث ان فروعات كتابه متخذة من الجواهر و ناظرة الي فروعه و قد نقل انه لكي يؤلف كتابه قد طالع الجواهر عدة مرات، و عند ما نراجع الجواهر نجد ان المسألة يرتبط بالاحتساب؛ قال ما ملخصه: و لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه او اخرج خمسه ففي اخراج المؤونة منه خاصة او من الربح كذلك او بالنسبةبمعني انه لو كانت المؤونة مائة و الارباح مأتين و المال الذي لا خمس فيه ثلاثمأة مثلا بسطت المؤونة عليهما اخماسا فيسقط من الارباح خمسها و يخمس الباقي و هو مائة و ستون؟ وجوه احوطها الاول و اعدلها الاخير و اقواها الثاني وفاقا لصاحب الكفاية و الحدائق و ظاهر الروضة للاصل و ظاهر النصوص و الفتاوي و معاقد الاجماعات في مثل رأس المال المحصّل للربح فان كلامهم كالصريح في عدم احتساب شئ منه في المؤونة خلافا لمجمع البرهان.
 

الثالثة: انه يوجد في ذيل هذه المسألة قرينة علي ان المراد من الاخراج الاحتساب لانه يقول: و لو كان عنده عبد او جارية او دار ... لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة.

لكي يتضح المسألة نبحث عنها في مقامين:

الاول: في جواز الصرف: انه هل يجوز الصرف في المؤونة من الربح ان كان عنده مال آخر لا خمس فيه ام لا؟ في المسألة اقوال:

الاول: ما يظهر من المحقق الاردبيلي من عدم جواز الصرف في المؤونة من الربح ان كان عنده مال آخر لا خمس فيه و استدل علي ذلك بوجوه: 

الاول: الاحتياط؛ باعتبار ان استثناء المؤونة من المال الذي لا خمس فيه احوط. فيه ان هذا الاحتياط ليس بواجب الالتزام.

الثاني: عموم ادلة الخمس الشامل لهذا الربح. فيه انه لا مجال للتمسك بعموم الدليل باعتبار تخصيصها بالمؤونة وما صرف في المقام مؤونة. 

الثالث: ضعف دليل الدال علي الاستثناء و انما ثبت الاستثناء بالاجماع و نفي الضرر و حيث انهما دليلان لبيان يكتفي بالقدر المتيقن و هو فرض ما اذا لم يكن عنده مال آخر و الاخبار ايضا يحمل علي هذا المعني. فيه ان دليل الاستثناء ليس ضعيف السند.

الثاني: ما عن المسالك من التوزيع بالنسبة بمعني انه لو كان نسبة الارباح الي المال الذي لا خمس فيه نسبة العشر مثلا فيستثني عشر المؤونة من الربح و الباقي من المال الذي لا خمس فيه و ان كان الامر بالعكس فيستثني علي العكس و هكذا. و الوجه لهذا القول كما صرح في كلمات الشهيد الثاني قاعدة العدل و الانصاف. يلاحظ عليه: اولا: انما تصل النوبة الي هذه القاعدة في فرض عدم وجود الدليل و في المقام يوجد الدليل علي جواز الربح في المؤونة. ثانيا ان هذه القاعدة انما تجري في الشبهات الموضوعية فيما اذا كانت المال مرددا بين فردين و المقام من الشبهة الحكمية.

الثالث: ما عن المشهور من جواز الصرف في المؤونة من ربح السنة و هذا هو الصحيح.

المقام الثاني: في الاحتساب؛ هل يجوز احتساب ما صرف في المؤونة من المال الذي لا خمس فيه من الارباح ام لا؟ في المسألة اقوال:

الاول: ما عن المحقق الاردبيلي من عدم جواز الاحتساب من الارباح و استدل علي ذلك بما تقدم و استدل علي ذلك بوجوه كما تقدم و كلها غير تامة. نعم ان ما ذكره المحقق الاردبيلي ليس علي نحو الاطلاق بل انما يقول ذلك في مورد المال الذي من شأنه ان يصرف في المؤونة. 

توضيح ذلك: ان المال الآخر الذي يكون عند المكلف تارة يكون مما يحتاج اليه في تجارته و شغله كرأس المال و آلات الصناعة و نحوها و تارة يكون مما لم يجر العادة بصرفه في المؤونة الاّ عند الضرورة كالضياع و العقار و تارة يكون مما جرت العادة علي صرفه فيها كالفاضل علي مؤونة السنة السابقة من الغلات و الثمار و الدار؛ يريد المحقق الاردبيلي ان يقول ان الفرد لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه من القسم الاخير لا يحتسب ما صرفه من المال الذي لا خمس فيه لا يحتسب ذلك من الارباح. اما بالنسبة الي سائر الاقسام فكلامه ساكت عنه.

الثاني: ما عن المسالك من التوزيع بالنسبة كما تقدم في الوجه السابق.

الثالث: التفصيل بين ما اذا كان المال المصروف من الارباح يحتسب ذلك من الارباح و بين ما اذا كان المال المصروف من المال الذي لا خمس فيه فلا يحتسب ذلك من الارباح هذا ما ذهب اليه الشيخ الاعظم و السيد الامام و السيد الگلپايگاني في المقام.قال الشيخ: لو اختار المؤونة كلا او بعضا من المال الآخر الغير المخمس فليس له الاندار من الربح و ما تقدم من اختيار اخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح لا استثناء مقابل المؤونة من الربح و ان اخرجها من غيره.

و الوجه فيه ان موضوع الخمس هو الربح الغير المصروف في المؤونة و هذا الربح في فرض الصرف من المال الآخر لم يصرف في المؤونة ففيه الخمس.

يلاحظ عليه: اولا: ان الدليل علي استثناء المؤونة قوله(ع): الخمس بعد المؤونة والعرف يفهم منه مقدار المؤونة سواء كان المال المصروف من نفس الربح او من مال آخر و علي كل حال يحكم العرف باحتسابه من الربح كما هو دأب التجار فانهم يصرفون من المال ثم يحتسبون من الربح.

ثانيا: ان لازم هذا القول اعطاء قاعدة كلية و هي ان كل ربح لم يصرف في المؤونة ففيه الخمس فعليه اذا كان عنده مال لا خمس فيه صرف من المال الآخر لا من الربح ففيه الخمس و كذلك اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته لا يجوز له وضع مقداره من الربح و كذلك لو صرف من رأس المال قبل حصول الربح لا يجوز له وضع مقداره من الربح؛ مع ان السيد الامام يقول في الفرعين الاخيرين بجواز وضع مقداره من الربح. من هنا يرد علي السيد الامام انه لو كان يقول بكفاية صرف ما يعادل الربح من مال آخر في استثنائه من الربح فلا فرق بين المال المقترض و المصروف من رأس المال و بين المال الذي لا خمس فيه فانه علي كل حال يكفي ذلك. بعبارة انه لو كان يقول بعدم كفاية صرف ما يعادل الربح من المال الآخر بل لابد في الاستثناء من صرف نفس الربح فاذن لابد ان يقول بعدم الوضع في رأس المال و في المال المقترض ايضا و الحكم بلزوم التخميس.و ان كان يقول بكفاية ذلك لابد من القول بجواز الاستثناء في هذا المقام ايضا.بعبارة ثالثة انه يوجد تهافت بين مبني السيد الامام في المقام و ما ذكره من جواز وضع مقدار المال المقترض و مقدار المصروف من رأس المال فان مبناه الصرف الفعلي من الربح لا الاحتساب فكيف يقول بجواز احتساب ما صرف قبل حصول الربح منه. نعم انما يختص هذا الاشكال بالسيد الامام و لا يرد علي السيد الگلپايگاني لانه يلتزم بلوازم مبناه من عدم جواز الاحتساب في الفرعين المذكورين و لذلك يقول في ذيل مسألة المال المقترض ما مفاده: انه اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته قبل حصول الربح فان اداه في سنة الربح فلا شئ عليه و الا فالاحوط عدم احتسابه و وضعه من الربح.

الرابع:  المشهور جواز الاحتساب مطلقا سواء كان المال المصروف من الارباح او من المال الذي لا خمس فيه و ذلك لان الظاهر من استثناء المؤونة، استثناء مقدارها سواء كان المصروف من نفس الربح او من مال آخر بشهادة العرف فانه لو صدر من المولي حكم علي اخذ خمس ارباح الناس بعد مؤوناتهم فان العرف لا يفرق بين من يصرف في مؤونته من نفس هذا الربح او من مال آخر بل يحكم بلزوم اداء الخمس بما يبقي بعد المؤونة.

فرع: ان الفرد الذي يكون عنده من الاموال التي لا خمس فيها تارة يكون مما يصرف في المؤونة كالدراهم و الدنانير و النقود الرائجة في هذا الزمان و اخري يكون باعيانها مؤونة كالغلات و الدار. قد تقدم  البحث عن الفرض الاول و في ذيل هذه المسألة يريد ان يبحث عن الفرض الثاني؛ و التساؤل فيها ان الفرد لو كان عنده من الاموال التي لاخمس فيها و هي باعيانها مؤونة و قد جعلها مؤونة بالفعل لنفسه كالدار هل يجوز له ان يحتسب مقدار قيمتها من الارباح ام لا مثلا لو افترضنا ان الفرد ورث من ابيه دارا وهو  كان محتاجا اليه كمؤونة ثم بعد ذلك ربح هل يجوز له ان يستثني مقدار قيمة هذا الدار من الارباح ام لا؟ في المسألة اقوال:

الاول: ما عن صاحب الجواهر و الشيخ الاعظم و السيد الماتن من عدم احتساب مقدار ذلك المؤونة من الارباح و علله السيد الخويي بان الظاهر من ادلة الاستثناء، استثناء المؤونة الفعلية لا المؤونة التقديرية و علي فرض عدم ذلك المال كونه مؤونة، و المفروض فيه انتفاء المؤونة الفعلية فلا موضوع للاستثناء.
 و مآل هذا القول هو التفصيل بين ما اذا كان المال الذي لا خمس فيه مما يصرف في المؤونة فيحتسب ما يصرف في المؤونة من الربح و ان كان المال المصروف من المال الذي لا خمس فيه و بين ما اذا كان نفس المؤونة فلا تخرج قيمتها من الارباح.

الثاني: ما عن صاحب البحوث من عدم الفرق بين الفرضين و انه يستثني مقدار المؤونة من الربح سواء كان مما يصرف في المؤونة او نفس المؤونة وذلك لان دليل الاستثناء كما يدل علي استثناء ما هو مؤونة للفرد حدوثا، يدل علي استثناء ما هو مؤونة للفرد بقاء لصدق المؤونة علي ما هو مؤونة بقاء ايضا و لاقتضاء عدم الفرق بينهما بمناسبة الحكم و الموضوع عرفا فاذن لو كان عنده دار من المال الذي لا خمس فيه فهو كما كان مؤونة في السنة السابقة كذلك يكون مؤونة في هذه السنة فيجوز له ان يستثني قيمة ذلك من الارباح.

يلاحظ عليه: ان من كان عنده اعيان المؤونة كالدار يعد غير محتاج الي المؤونة عند العرف و ان كان بالدقة محتاجا اليه و مع عدم الحاجة الي ذاك المؤونة لا يحتسب قيمتها من الربح هذا بخلاف المؤن الاستهلاكية فان صيرورته مؤونة باستهلاكه و ما لم يستهلك فهو محتاج الي صرفه في المؤونة فاذا صرفه يصح ان يستثني مقدارها من الارباح.

و الصحيح عندي التفصيل في المقام بين المؤن الاستهلاكية و المؤن الانتفاعية فان كان عند الفرد من اعيان المؤن الانتفاعية كالدار و السيارة فلا يحتسب قيمة مقدارها من الربح و ان كان عنده من اعيان المؤن الاستهلاكية كالطعام فيستثني مقدارها من الربح و ذلك لان العرف يحاسب الفرد في القسم الاول غير محتاج الي الدار و ان كان بالنظر الدقي محتاج اليه فلا يجوز احتساب مقدار قيمة الدار من الربح، بخلاف القسم الثاني فان صيرورته مؤونة انما هو بحسب صرفه و المفروض انه لم يصرف فيحاسب ذلك من الارباح و هكذا فهم الاصحاب و لذلك نجد انهم حكموا في ما اذا كان عند الفرد من اعيان المؤن كالدار و نحوها بوجوب الخمس في الارباح من دون ان يستثني ذلك منها، و لو كان عنده من اعيان المؤن الانتفاعية كالثمار و الاطعمة فقالوا باستثناء ذلك من الارباح.

فرع: لو كان عنده مال لاخمس فيه فاشتري بها الاعيان المصروفة في مؤونة السنة ثم زادت قيمة ذلك اثناء السنة فبناء علي جواز احتساب المؤونة من الارباح في هذا الفرض كما هو المشهور هل يستثني قيمة يوم الشراء او قيمة يوم الصرف؟ ذهب السيد الحكيم الي الثاني بينما ذهب السيد الخويي الي الاول و هو الصحيح لان المستثني عن الخمس ما هو المصروف في المؤونة و من الواضح ان المصروف في المؤونة قيمة يوم الشراء لا قيمة يوم الصرف. نعم لو كان عنده من اعيان المؤونة فالمستثني من الربح هو قيمة يوم الاستثناء من الربح في المؤن الانتفاعية و قيمة يوم الصرف في المؤن الاستهلاكية.

مسألة {65}: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر علي نفسه لم يحسب له كما انه لو تبرع بها متبرع لا يستثني له مقدارها علي الاحوط بل لا يخلو عن قوة.

مسألة {66}: اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته او صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح. (1)

هذه المسألة من تطبيقات المسألة السابقة التي قد طرح فيها انه هل يشترط في استثناء المؤونة الصرف الفعلي من الربح او يمكن الصرف من مال آخر ثم احتسابه بعد ذلك من الربح؟ و يوجد فيها نكات لابد من التنبيه اليها:
الاولي: انه هل يجوز للفرد ان يقترض لمؤونته من بداية سنته ـ علي اختلاف في المبدء ـ ثم يحتسب مقداره من ارباح سنته ام لا؟ حسب المباني السابقة يوجد في المسألة اقوال:
الاول: ما عن السيد الگلبايگاني من عدم جواز الاحتساب، و ذلك وفقا لمبناه من اشتراط الصرف من عين الربح لا من مال آخر، و السيد الامام خلافا لمبناه يقول هنا بجواز الاحتساب و لعله افتي بذلك للسيرة. 
الثاني: ما عن صاحب العروة من جواز الاحتساب باعتبار انه لا يشترط عنده الصرف في المؤونة من عين الربح فاذن لو اقترض و صرف في المؤونة يحتسب ذلك من الربح.
الثالث: ما عن السيد الخويي من جواز الاحتساب الا انه يفترق عن السيد الماتن بحسب المبدء فانه عند الماتن من حين الشروع في الاكتساب فيجوز له ان يقترض من هذا الحين لمؤونته ثم يحتسب ذلك من الربح لكن المبدء عند السيد الخويي عند ظهور كل ربح فيجوز ان يقترض من حين ظهور الربح ثم يحتسبه من الربح.
الرابع: ما عن السيد الشهيد الصدر من انه لو لم يعلم بصرف هذا المال المقترض في المؤونة قبل ظهور الربح فيجوز له الاحتساب و ان علم بصرفه قبل ظهور الربح فلا يصح الاحتساب هذا باعتبار ان السيد الشهيد يقبل السنة المجموعية للارباح مادام لم يحصل العلم بمخالفة ذلك لنظرية ان لكل ربح سنة.
 يعني ان السيد الشهيد يقبل ان الاصل يقتضي ان يكون لكل ربح سنة و لكنه باعتبار جريان السيرة علي محاسبة الخمس حسب السنة المجموعية يقبل ذلك مشروطا بما اذا لم ينجر ذلك الي العلم بمخالفة ما يقتضيه نظرية ان لكل ربح سنة. هذا كله يرتبط بمسألة الاحتساب، و اما اداء هذا الدين فيجوز من الربح علي جميع المباني و الاقوال من دون تخميس.
الثانية: ان الميزان في احتساب المال المقترض من الربح و عدمه هو زمان صرف المال في المؤونة لا زمان الاقتراض، فلو افترضنا انه اقترض قبل حلول سنته ثم صرفه في المؤونة بعد حلول سنته يحتسب ذلك من الربح، و لو عكس الامر لا يحتسب من الربح.
الثالثة: ان ما ذكره السيد الماتن من قوله: و يجوز له وضع مقداره من الربح. هذا الجواز ليس بمعني استواء الطرفين بحيث يجوز له ان يحتسب مقدار المال المقترض من الربح او لا يحتسب فيدفع الخمس، اذ الجواز في المقام انما ورد في مقام دفع توهم الحذر و هذا لا ينافي عدم جواز دفع الخمس. و الصحيح انه بناء علي جواز الاحتساب لايجوز دفع الخمس اذ لو دفعه لا يكون خمسا لعدم كونه بربح فاضل علي المؤونة فيكون من كيسه،‌ بل لعله يحرم لكونه بدعة.
مسألة{67}: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول و اما ما كان مبناه علي بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الاواني و الالبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالاقوي عدم الخمس فيها. نعم لو فرض الاستغناء عنها فالاحوط اخراج الخمس منها. و كذا في حلي النسوان اذا جاز وقت لبسهن.(1)
يتعرض السيد الماتن في هذه المسألة حكم ما يفضل من مؤونة سنته مما اشتراه بارباحها فذكر انه علي نحوين:
الاول: ما يفضل عن مؤونة سنته مما يصرفه عينه كالطعام و الحكم فيه وجوب اخراج خمسه لكونه زائدا علي مؤونة سنته فيتعلق به الخمس علي حد غيره مما يفضل منها لان المقدار المستثني بحسب الفرض مؤونة السنة لا اكثر فكل ما يفضل عن هذا المقدار وجب فيه الخمس.

الثاني: مما يفضل عن مؤونة سنته ممايبقي عينه في الانتفاع به مثل الفرش و الآنية و الدار و الحلي ونحوها ففيهذا الفرض اقوال: 

الاول: ما عن السيد الماتن من التفصيل بين ما اذا كان عينه باقيا علي مؤونته و احتياجه اليه بعد تمام الحول فلا يجب فيه الخمس و بين ما اذا خرج عن مؤونته و استغني عنه فاحتاط بوجوب اخراج الخمس منه كما في حلي النساء عند الاستغناء عنها و لو لتجاوز وقت لبسهن.

الثاني: ما عن صاحب الجواهر من وجوب الخمس في الصورتين معا و ذلك باعتبار ان مقتضي ادلة الخمس ثبوته في كل ربح و فائدة خرج منه مقدار مؤونة سنة الربح فقط لا اكثر سواء كان الزائد مؤونة سنينه القادمة ام خرج عن المؤونة فيجب الخمس في الباقي. و مجرد كونه مؤونة للسنين القادمة لا يوجب استثنائه عن الخمس لان مؤونة السنة لا يكون الا بمقدار ما يحتاج اليه في هذه السنة و المفروض انه استفاد من هذه الدار بمقدار ما يحتاج اليه في هذه السنة و اما مؤونة السنة القادمة فهو مؤونة ذلك السنة و لا ارتباط لها بمؤونة هذه السنة فاذن لابد من تخميسه بعد انتهاء هذه السنة. فاذا ثبت تعلق الخمس بالمؤونة مع الحاجة اليه في السنة القادمة يثبت فيما اذا استغني عنها بالاولوية.

الثالث: ما عن السيد الخويي من عدم وجوب الخمس في الصورتين و سيأتي وجه ذلك.

و الصحيح ان مقتضي ادلة الخمس ثبوته في كل فائدة فلابد ان نري الوجوه التي اقيمت لاثبات عدم الخمس انها هل يثبت ذلك ام لا و علي فرض الاثبات يثبته علي الاطلاق او في الجملة.

الوجه الاول: ما ذكره السيد الخويي و السيد الحكيم من ان استثناء المؤونة تخصيص افرادي لادلة الخمس في كل فائدة و ربح و ليس تقييدا ازمانيا فهو يخرج الفائدة التي تكون مؤونة للمكلف في سنة الربح عن الفوائد المتعلق بها الخمس سواء بقيت في مؤونته ام خرجت عنها و ذلك باعتبار ان الظاهر من ادلة الاستثناء اخراج المال الذي ربحه عن موضوع الخمس لان الخمس اثباتا و نفيا متعلق بالمال و الربح و اما المؤونية فحيثية تعليلية لخروج نفس المال عن موضوع دليل الخمس فيتمسك باطلاق دليل الاستثناء حتي لما اذا خرج عن مؤونته بعد ذلك.

اجاب عنه في البحوث بان الظاهر من الخمس بعد المؤونة استثناء مقدار المؤونة عن موضوع الخمس لا اكثر فلا ينعقد فيه اطلاق لحال خروجه عن المؤونة بل و لا كونه مؤونة سنته اللاحقة بعد تحديد المؤونة المستثناة بخصوص مؤونة السنة الواحدة لا اكثر.
 هذا جواب تام اذ لا دليل علي رفع اليد عن حيثية المؤونية بعد كونها مأخوذة‌ في لسان الدليل و مع اعتبارها لا ينعقد الاطلاق بالنسبة لحال خروجه عن كونه مؤونة.

ثم اكمل صاحب البحوث هذا الوجه ببيان آخر: لو فرضنا ان موضوع الخمس مطلق المال المملوك عدا ما خرج بالدليل مع ذلك لم يصح التمسك باطلاق دليل الخمس الازماني في المقام لان الحكم المرتب فيه سنخ حكم يقتضي ان يكون دليل استثناء المؤونة عنه تخصيصا افراديا لا تقييدا احواليا و ان لا يكون اطلاق ازماني في دليل الخمس اذ المراد بتعلق الخمس ليس الا نفس تملك صاحب الخمس لخمس المال و لو في طول تملك المكلف له فيكون دليل الخمس بحسب الحقيقة دليلا علي اشتراك صاحب الخمس في المال بنسبة الخمس و تقسيم الملكية بينه و بين من حصل عليها و هذا يناسب عرفا و عقلائيا ان يكون النظر في دليل الخمس و دليل استثناء المؤونة معا الي اصل المال لا الي حالاته و ازمنته يقسمه الي صنفيه صنف يتعلق به الخمس و هو ما لا يصرفه في المؤونة بيكون مشتركا بين المالك و صاحب الخمس و صنف مختص بمالكه و هو المصروف في المؤونة فلا نظر و لا اطلاق لدليل الخمس بلحاظ مرحلة البقاء اصلا. و بعبارة ان الملكية من الاحكام الوضعية القارة اي التي يكون مجرد حدوثها سببا لبقائها عقلائيا و متشرعيا علي القاعدة ما لم يحصل ناقل فلا يحتاج في بقائها الي التمسك باطلاق دليل الخمس او دليل الاستثناء كما في سائر الاحكام التي يحتاج استمرارها الي اطلاق ازماني في ادلتها كوجوب الامساك الي الليل مثلا و هذا يجعل دليل ملكية صاحب الخمس لخمس المال شاملا لكل مال مرة واحدة بلحاظ اصل حدوث ملكية المكلف له لا شاملا له بلحاظ عمود الزمان و في كل آن آن فاذا فرض ورود التخصيص علي العموم المذكور لم يمكن الرجوع اليه اذ لم تكن دلالة اخري لدليل الخمس غير ما اخرجه المخصص و نتيجة هذا الوجه عدم وجوب الخمس في الفرعين معا.

الثاني: ما ذكره السيد الخويي من انه اذا كان عام او مطلق و قد ورد عليه مخصص زماني فان كان الزمان ملحوظا في العام بنحو المفردية بحيث كان له عموم او اطلاق ازماني و افرادي فلوحظ كل زمان فردا مستقلا للعام في قبال الزمان الآخر كان المرجع فيما عدا المقدار المتيقن من التخصيص هو عموم العام و ان كان ملحوظا ظرفا لا قيدا فكان الثابت علي كل فرد من العام حكما واحدا مستمرا لا احكاما عديدة انحلالية فلا مجال حينئذ للتمسك بالعام اذ لا دليل علي دخول الفرد بعد خروجه عن العام بل مقتضي الاصل البرائة عنه هذا كله اذا كان التخصيص ازمانيا بان تكفل دليل المخصص للاخراج في زمان خاص. و اما اذا كان افراديا بان اخرج فردا عرضيا من افراد العام كخروج زيد عن عموم وجوب اكرام العلماء فلا يجري فيه حينئذ ذاك الكلام فانه خارج عن موضوع ذلك البحث فاذا خرج زيد و لو في زمان واحد يؤخذ باطلاق دليل المخصص المقدم علي عموم العام لعدم كون زيد فردين للعام فسواء كان الزمان مفردا او لم يكن لا مجال للتمسك باصالة العموم بل المرجع اصالة البرائة عن تعلق الحكم به ثانيا.

و علي هذا الاساس نقول في المقام: ان قوله الخمس بعد المؤونة‌ بمثابة المخصص لعموم ما دل علي وجوب الخمس في كل فائدة و ربح، يفيد التخصيص الازماني ـ علي فرض التسليم لعدم كون التخصيص افراديا ـ للعام و حيث ان الزمان ملحوظ ظرفا لحكم واحد مستمر في العام فاذا سقط الحكم المذكور عن فرد في زمان بدليل التخصيص لا يرجع الي عموم العام الا بدليل آخر و لا دليل، فيكون المرجع حينئذ اطلاق دليل المخصص او استصحابه لا عموم العام. نعم لو كان الزمان ملحوظا بنحو المفردية و القيدية في عموم العام لصح الرجوع الي عموم العام بعد المقدار المتيقن تخصيصه من حيث الزمان.
  

يلاحظ عليه: اولا: ان السيد الخويي يفسر قيدية الزمان و ظرفيته باستمرار الحكم و انحلاليته بمعني ان الزمان لو كان ظرفا للحكم فمعناه ان الحكم وحداني مستمر في ظرف الزمان نظير قوله تعالي: اوفوا بالعقود و هذا مفاده ان كل عقد لازم بمعني انه حكم واحد مستمر لا انه في كل آن لزوم. و ان كان قيدا فمعناه انه يكون في كل آن حكم مثل ما لو قال اكرم العلماء كل يوم هذا معناه انه يتعدد الحكم بتعدد الزمان لا انه يوجد حكم واحد مستمر؛ لكن هذا التفسير غير صحيح فان المدار في ظرفية الزمان و قيديته ان الزمان لو كان قيدا للموضوع فيعد قيدا و ان كان قيدا للحكم فالزمان ظرف علي الاطلاق سواء كان الحكم وحدانيا مستمرا او كان الحكم انحلاليا متعددا. و علي اساس ذلك المدار في القيدية و الظرفية هو كونه قيدا للموضوع او للحكم. فاذن حتي في فرض انحلالية الحكم يفترض ان يكون الزمان قيدا مثل ما لو قال وطئ الحائض في كل زمان حرام، او يكون ظرفا مثل ما لو قال وطئ الحائض حرام في زمان الحيض. و هذا المعني هو مراد الشيخ في مكاسبه من ظرفية الزمان و قيديته و لذلك يمثل لظرفية الزمان بقوله تعالي: و لا تقربوهن في المحيض حتي يطهرن، مع انه من الواضح علي مسلك السيد الخويي لابد ان يكون الزمان فيه قيدا لانحلالية الحكم حسب الزمان لا انه حكم واحد مستمر و الا لزم ان يقال بعدم الحرمة في فرض انتقاض هذا الحكم مرة ، بعدها و ليس كذلك. و يظهر الثمرة في جريان الاستصحاب فانه لو شككنا في حرمة الوطئ بعد الحيض قبل الاغتسال فان الزمان لو كان قيدا للموضوع لا يجري الاستصحاب لتغير الموضوع و ان كان ظرفا يجري الاستصحاب لعدم تقيد الموضوع فيكون باقيا. وهذا اشكال مبنايي علي السيد الخويي و لا ثمرة له في المقام لان الزمان ظرف علي كلا التفسيرين فانه بناء علي تفسير السيد الخويي يكون الحكم وحدانيا مستمرا و بناء علي التفسير المختار  يكون قيدا للحكم لا للموضوع فاذن يكون الزمان ظرفا علي المببنيين فبعد التخصيص لا يصح الرجوع الي عموم العام.

ثانيا: ان الرجوع الي العموم او الاطلاق الازماني للعام لا يتوقف علي ما ذكر من ملاحظة الزمان مفردا و انحلالية الحكم بلحاظ عمود الزمان بان تكون هناك احكام عديدة بعدد الازمنة بل لو تم الاطلاق بلحاظ عمود الزمان صح اليه الرجوع فيما عدا المقدار المتيقن تخصيصه سواء كان الزمان ظرفا او قيدا و سواء كان مفاد العام حكما واحدا مستمرا او احكاما عديدة.

ثالثا:ان هذه الكبري لا ينطبق من اساسها في المقام و ذلك ان هذه القاعدة انما ينطبق في ما اذا كان الخارج من عموم العام فرد في زمان ثم حصل الشك بعده هل هو داخل بعده تحت عموم العام او محكوم بحكم الخاص مثل ما لو قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة فيحصل الشك ان الفرد خارج عن عموم العام في ما عدا المقدار المتيقن تخصيصه ام لا فهنا يجري قاعدة مفردية الزمان و ظرفيته و لكن المفروض في المقام ان المخصص عنوان كلي ينطبق علي افراده و هو عنوان المؤونة و من الواضح انه في مثل هذه الموارد يدور الحكم مدار صدق العنوان فاذا كان الفرد منطبقا عليه عنوان الخاص يحكم عليه بحكم الخاص و ان كان ينطبق عليه عنوان العام يجري عليه حكم عنوان العام و لو تبدل انطباق العنوان علي هذا الفرد يتبدل الحكم، هذا نظير ما لو قال المولي اكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم و نفترض ان زيدا كان داخلا الي اليوم تحت عنوان الخاص كان محكوما بحكم الخاص و لو تبدل العنوان و دخل تحت عنوان العام فهو محكوم بحكم العام و لا يتوهم احد انه يتمسك حينئذ بعنوان الخاص، و في المقام هذا الفرد اذا كان داخلا تحت عنوان الخاص و هو المؤونة ثم تبدل عنوانه ينطبق عليه عنوان العام. فبناء علي هذا لا ربط لهذه المسألة الاصولية بالمقام.

الثالث: ان الظاهر من دليل استثناء المؤونة: عليه الخمس بعد المؤونة ، مؤونة سنة الربح بمقتضي التبادر و الاجماع و من الواضح ان ما كان مؤونة و ان استغني عنه، يصدق عليه مؤونة سنة الربح فاذن لا خمس فيه وهذا ما يستفاد من كلام السيد الخويي و السيد الحكيم بتقريب منا.

يلاحظ عليه: ان الاجماع و التبادر علي عدم استثناء المؤن السابقة علي سنة الربح لا يوجب ان يكون موضوع الاستثناء مؤونة سنة الربح علي نحو التقييد بل الظاهر تضيق الموضوع علي نحو التركيب فيكون موضوع الاستثناء مركبا عما هو مؤونة بالفعل و ان يكون مؤونة سنة الربح لظهور المشتق في الفعلية الا انه قيد بكونها في سنة الربح فيكون الموضوع مركبا من قيدين. فعليه لو اجتمع القيدان بان يكون مؤونة فعلية و ان يصرف في مؤونة السنة يرتفع الخمس و اما اذا زال احد القيدين لا يتم موضوع الاستثناء فيكون مشمولا لعموم الخمس في ما افاد الناس. و في المقام ان كانت المؤونة مستغنيا عنها لا يتم القيد الاول لعدم كونها مؤونة بالفعل و ان كانت غير مستغنيا عنها و لكن قد حال عليها الحول ينتفي القيد الثاني لعدم كونها مؤونة سنة الربح فاذن لابد من الرجوع الي عموم الخمس في ما افاد الناس في الفرضين. هذا توضيح ما افاده المحقق النراقي في المقام و بهذا البيان لا يرد ما ذكره السيد الحكيم من الاشكال.

الرابع: ان الظاهر من دليل الاستثناء ان ما صار مؤونة فهو خارج عن موضوع الخمس و ان فرض الاستغناء عنه.

فيه؛ ان هذا يبتني علي حمل عنوان المؤونة علي الحدوث بمعني ان حدوث المؤونية يكفي في استثنائها عن الخمس، و هذا خلاف الظاهر لان العناوين ظاهرة في الفعلية فلذلك لو قال المولي اكرم العالم العادل يفيد ان من كان عالما و عادلا بالفعل يجب اكرامه لا ان من كان عالما و عادلا سابقا ايضا يجب اكرامه. فاذن لا يدل دليل الاستثناء علي عدم الخمس في المؤونة. 

 الخامس: ان المؤونة عرفا اعم مما يحتاج اليه في سنته او في السنين اللاحقة اذا كان متوقفا خارجا و عرفا علي شرائه من السنين السابقة لانها جميعا مما يحتاج اليه و يلزم عرفا و بناء عليه يتم التفصيل في المقام بين ما اذا كانت العين الباقية لم تخرج عن المؤونية في السنة اللاحقة و كان شرائها مؤونة سنة الربح السابق ايضا فتشمله ادلة الاستثناء بخلاف ما اذا خرج عن المؤونية فيكون المرجع فيه عموم الخمس.

فيه، المنع عن صدق المؤونة للسنة السابقة بمجرد الحاجة اليه في السنين اللاحقة.

السادس: ان الظاهر من دليل وجوب الخمس في الفوائد و الارباح اختصاص تعلقه بفائدة ذلك العام دون غيره و ذلك لصحيح ابن مهزيار: فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، و الاعيان المذكورة في مفروض المسألة بعد انقضاء السنة و ان خرجت عن كونها مؤونة السنة لكنها ليست من فوائد العام اللاحق كي يجب الخمس فيها و انما هي من فوائد العام السابق و المفروض عدم الخمس فيها.
 

فيه اولا: ان قيد كل عام في الصحيحة ليس راجعا الي موضوع الخمس حتي يفيد ان موضوع الخمس ارباح السنة،‌ بل هو في قبال الخمس المجعول من قبل الامام في صدر الصحيحة علي الذهب و الفضة في خصوص ذلك العام فيكون مفاده ان الخمس في الغنائم و الفوائد ثابت دائما.

ثانيا: ان غاية ما يلزم من هذا البيان عدم الاطلاق في الصحيحة المذكورة بلحاظ السنة الثانية فلا مانع من التمسك باطلاق ادلة الخمس الاخري كموثقة سماعة الخمس في ما افاد الناس من قليل او كثير.

السابع: ما ذكره صاحب البحوث من ان موضوع هذا الخمس الافادة او الربح او الكسب او الغنم بناء علي عموم مادته لكل فائدة و مثل هذه العناوين انما تصدق علي المال بلحاظ حدوث الملكية فيه بعد ان كانت مسبوقة بالعدم و ليست مساوقة مع مطلق المال المملوك الصادق حدوثا و بقاء فاذا فرض خروج المال حينما استفيد و ربح عن دليل الخمس بالمخصص المتمثل في دليل استثناء المؤونة لم يصح الرجوع اليه في مرحلة البقاء لعدم كونه فائدة و غنيمة جديدة و انما فائديته بلحاظ زمان الحدوث و حصول التملك في السنة الثانية فليس هو فائدة جديدة في تلك السنة و لو اريد تطبيقه عليه بلحاظ السنة السابقة لاثبات تعلق الخمس به منذ البداية كان خلف دليل التخصيص و استثناء المؤونة و ان اريد تطبيقه عليه بلحاظ السنة السابقة لاثبات تعلق الخمس به في السنة اللاحقة فهذا خلاف ظهور دليل الخمس في دوران الخمس و فعليته مدار صدق عنوان الفائدة و الربح.

لايقال: خصوصية الحدوث و ان كانت مأخوذة في مفهوم الربح و الافادة او الغنم الا انها تلغي عرفا و بحسب مناسبات الحكم و الموضوع عن الدخل في موضوع الخمس لان المناسب عرفا هو المال و الملك سواء كان مسبوقا بالعدم ام لا.

فانه يقال: الارتكاز العرفي يساعد علي كون مثل هذه الضريبة علي حدوث الملك لكونه ضريبة علي الدخل الفردي المتقوم بحصول المال لا مجرد وجوده و لو بقاء فلا وجه لالغاء هذه الخصوصية المأخوذة في اللفظ لو لم نقل بان مقتضي الارتكاز دخلها في موضوع مثل هذا الحكم.

بعبارة: ان الظاهر من عنوان الافادة و الغنم و الربح و الكسب و الاستفادة حدوث الخمس بحدوث الفائدة باعتبار ان هذه العناوين المتمثلة في ضمن الافعال عناوين مصدرية و هي تفيد الحدوث فاذن تفيد حدوث الخمس بحدوث الفائدة و هذا لازمه ان الفائدة بعد خروجها عن تعلق الخمس بحسب الحدوث لا يصح التمسك بعموم الخمس في ما افاد الناس لعدم شموله حال البقاء. نعم ان هذا المال الخارج عن تعلق الخمس بحسب الحدوث و ان كان يصدق عليه الفائدة و الغنيمة بالمعني الاسم المصدري بقاء لكن الموضوع هو المعني المصدري و هو يفيد الحدوث فاذن لو لم يتعلق الخمس عند حدوث الفائدة لا يتعلق به بحسب البقاء لعدم شمول الدليل حال البقاء.

يلاحظ عليه اولا: ان مفاد الادلة كلها ليس معان مصدرية بل مفاد جملة منها معان اسمية تصدق علي الفائدة و الربح بلحاظ حال الحدوث و البقاء مثل صحيح ابن مهزيار: الخمس في امتعتهم و صنايعهم و التاجر عليه و الصانع بيده اذا امكنهم بعد مؤونتهم.
 و من الواضح ان هذا العنوان كما يصدق علي الفائدة بلحاظ حال الحدوث يصدق بلحاظ حال البقاء ايضا، فالرواية تشمل فرض البقاء فيجب في المؤن المستغني عنها الخمس.

ثانيا: ان قوله الخمس في ما افاد الناس و نظائره و ان كان بالدقة لا يصدق علي الفائدة الا بلحاظ حال الحدوث لكنه بالنظر العرفي يصدق علي حال الحدوث و البقاء معا و لعله لذلك فسر الامام في صحيح ابن مهزيار الآية الكريمة بالمعني الاسم المصدري فقال: فاما الغنائم و الفوائد فيجب عليهم في كل عام، مع ان مفاد الآية بالنظر الدقي معني مصدري، فيكون الموضوع للخمس هو الفائدة و الغنيمة و هو يصدق علي حال الحدوث و البقاء معا.

ثالثا: ان هذا الوجه انما يتم بناء علي القول باستثناء المؤونة عن الحكم الوضعي اذ بناء علي استثنائه عن الحكم التكليفي حين كونها مؤونة كان متعلقا للخمس الا انه لم يكن يجب عليه ادائه و من الواضح انه بعد ان خرج عن مؤونته يجب عليه الاداء و لعله لذلك لم يتمسك السيد الخويي بهذا الوجه في المقام. 

الثامن: ان ادلة الخمس بالنظر العرفي ناظرة الي حال حدوث الفوائد والارباح لا الي حال البقاء و ذلك لان العرف من قوله: الخمس في ما افاد الناس،‌ الخمس في الغنائم و الفوائد، الخمس في ما يفضل عن مؤونته و... يفهم جعل ضريبة مالية علي الفوائد و الارباح، و المتبادر من جعل الضرائب انما يكون بلحاظ حال الحدوث لا بلحاظ حال البقاء فلذلك لو استثني شئ عن تعلق الضريبة بلحاظ حال الحدوث لا يرجع الي عموم الدليل بعد خروجه عنه. هذا نظير ما لو وضع الدولة قانونا: علي ان ما تركه الميت فعشره للدولة الا ما هو مؤونة لوراثه،‌ فان العرف يفهم من هذا القانون حدوث الضريبة بحدوث الارث بحيث لو كان الدار مؤونة حال حدوث الارث ثم خرج عن كونها مؤونة لا يرجع الي هذا القانون لعدم عمومه بالنسبة الي حال البقاء و كذلك الامر في المقام فان ادلة الخمس بالنظر العرفي ناظر الي حال الحدوث و لا اقل من اجمال الدليل بلحاظ حال البقاء فاذن لا يشمل هذه الفائدة.

و الفرق بين هذا الوجه و سابقه ان الوجه السابق ينصب علي ان موضوع الخمس هو الفائدة بلحاظ حال الحدوث و قد ابطلنا ذلك و لا نقول في هذا الوجه ان الموضوع هو الفائدة بلحاظ حال الحدوث بل نقول ان الموضوع و ان كان هو الفائدة و هي تنطبق علي الربح بلحاظ الحدوث و البقاء، لكن الظهور العرفي لهذا القانون يفيد حدوث الخمس عند حدوث الفائدة و لا ينطبق عليها بلحاظ حال البقاء.

قد يقال: ان قوله الخمس بعد المؤونة نظير ما لو قيل اداء الدين بعد المؤونة و المتفاهم عرفا من ذلك ان المؤونة متقدمة علي الديون مادام انها مؤونة يحتاج اليها فان استغني عنها يفهم العرف من هذا الحكم لزوم اداء الدين منها؛ فكذلك في المقام فانه مادام يحتاج الي المؤونة يستثني عن الخمس اما بعد ان استغني عنها فالعرف يفهم من ادلة الخمس و من ادلة‌ الاستثناء عنها، كونها مشمولا لدليل الخمس.
 

فانه يقال: ان هذا القياس غير صحيح لان العرف بنكتة عدم وقوع المدين في الكلفة يحكم بان اداء الدين من المؤونة و من الواضح انه اذا خرج عن كونها مؤونة‌ للفرد ينتفي هذه النكتة اذ لا يقع الفرد في كلفة لو ادي بها الدين من هنا يحكم العرف هنالك بلزوم اداء الدين،‌ بخلاف المقام فان هذه النكتة العرفية غير منطبقة عليه بل العرف انما ينظر الي اداء الخمس كضريبة مالية شرعية و من الواضح ان الضريبة بالنظر العرفي اذا لم يتعلق في زمان لا يتعلق بعده و لا اقل من اجمال الدليل فتصل النوبة الي استصحاب عدم الخمس. و هذا الوجه عندي تام و نتيجته عدم الخمس في الفرضين المذكورين.

بقي في الختام نكات:

الاولي: انه عند ما يلاحظ شمول دليل الخمس و دليل الاستثناء بالنسبة الي المؤن المستغني عنها بعد السنة و عدم شموله لها يفترض عند ذلك فروض اربع:

الاول: ان يكون كل من دليلي الخمس و الاستثناء مطلقا بالنسبة لشمولها، فمن الواضح انه يقدم دليل الاستثناء علي دليل الخمس لانه مع اطلاق دليل الاستثناء لا تصل النوبة الي اطلاق دليل الخمس فلا تكون هذه المؤونة متعلقة للخمس.

الثاني: ان يكون كل من دليلي الخمس و الاستثناء مجملا،‌ فلابد في هذا الفرض من التفصيل بين القول باستثناء المؤونة عن الحكم او استثنائه عن الحكم التكليفي، فلو قلنا بالاول فالمرجع استصحاب عدم الخمس و ان قلنا بالثاني فالمرجع الاحتياط اذ حينما كانت مؤونة كانت للغير الا ان المكلف كان مأذونا في التصرف فيه و المتيقن منه حال الحاجة اليها و بعد الاستغناء يحصل الشك في الاذن في التصرف فيستصحب عدم الاذن بل الشك في الاذن يكفي في حرمة التصرف في مال الغير.

الثالث: ان يكون دليل الخمس مطلقا و دليل الاستثناء مجملا فلابد حينئذ من الرجوع الي العام اي دليل الخمس سواء قلنا باستثناء المؤونة عن الحكم الوضعي او التكليفي.

الرابع: ان يكون دليل الخمس مجملا و دليل الاستثناء مطلقا فالمرجع حينئذ هو اطلاق الخاص لانه باطلاقه يشمل هذا الفرض.  

الثانية: ان الاستغناء عن مؤونة تارة يكون بعد انقضاء السنة و هذه قد باحثنا عنه و اثبتنا انه لا خمس فيه، و اخري يكون في اثناء السنة مثل ما لو اشتري شيئا في اثناء السنة و هو محتاج اليه كمؤونة ثم استغني عنه في نفس السنة فالاحوط فيه بناء علي ما اخترناه وجوب الخمس باعتبار ان دليل الخمس لا يفيد اكثر من ثبوت الخمس عند حدوث الفائدة لكنه حيث ان تنجز الخمس في آخر السنة فلا ينصرف دليل وجوب الخمس عن مثل هذه المؤن. 

الثالثة: من تطبيقات هذه المسألة شراء الدار و بيعها و هي من المسائل التي يكثر الابتلاء بها كثيرا انه لو اشتري شخص دارا من ارباح سنته لمؤونته ثم اشتري بها دارا اخري ايضا لمؤونته فيفترض هنا فرضان:

الاول: ان يبدل هذه الدار بدار اخري من دون ان يبادلها بالنقود فالصحيح عدم تعلق الخمس بها علي جميع المباني و الاقوال لكونها مؤونة علي الدوام من دون تخليص الا بناء علي ما اختاره صاحب الجواهر من تخميس جميع المؤن الباقية عند انقضاء السنة. و يمكن ان يقال ان مجرد تبديل هذه الدار بدار اخري يوجب خروجه عن مؤونيته للشخص فيجب فيه الخمس الا ان هذا الاحتمال لا قائل به.

الثاني: ان يبيع هذه الدار بنقد او متاع ففي تعلق الخمس بها وجوه و اقوال طبقا للمباني و الاقوال في هذه المسألة:

الاول: تعلق الخمس بها مطلقا باعتبار ان المستثني من عموم الخمس هي المؤونة ما دام كونها مؤونة فاذا خرج عن كونها مؤونة ثبت فيها حكم عموم الخمس في ما افاد الناس و لا يجوز صرف هذا الثمن في المؤونة ثانيا قبل ان يخمسه لانها من فوائد السنة السابقة قد مضي عليها الحول.هذا ما اختاره السيد الامام.

الثاني: عدم تعلق الخمس مطلقا باعتبار ان ثمن هذه الدار بعد ما خرج عن حكم الخمس لا دليل علي دخوله فيه ثانيا، فيستصحب حكم المخصص. هذا مبني السيد الخويي في المقام.

الثالث: التفصيل بين ما اذا قصد اشتراء دار اخري او شراء شئ آخر مما يكون من مؤونته فلا يجب فيه الخمس و بين ما اذا لم يقصد تبديلها بمؤونة اخري فيجب فيها الخمس و هذا لازم التفصيل بين المؤن المستغني عنها و غيرها.

مسألة{68}: اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه،‌ فلا يوضع من الربح مقدارها علي فرض الحياة.(1)

(1)بل يصبح الخمس فعليا و يجب دفعه من التركة كسائر الديون لتعلق الخمس بالفوائد بمجرد ظهور الربح الا انه كان مشروطا بفرض عدم صرفه في المؤونة و من الواضح ان هذا يختص بفرض وجود المكلف و وجود الاحتياج و المؤونة له و مع موته ترتفع الحاجة و المؤونة فيصير وجوب الخمس فعليا فلابد من دفعه علي الفور كسائر الديون.

فرعان: الاول: هل يجوز حينئذ استثناء مؤونة عياله الي تمام الحول من ذلك الربح ام لا؟ الصحيح في الجواب عدم امكان استثناء مؤونة عياله و اهله من ذلك الربح لانه بموته يخرج المال عن ملكه و ينتقل الي ورثته فلا يكون الصرف علي اهله و عياله من ماله لكي يشمله دليل استثناء المؤونة فانه قد تقدم ان موضوع الخمس و المؤونة معا ما يكون ماله لا مال الغير فلا ربط له بخمس ماله.

الثاني: هل يجوز استثناء مؤونة تجهيز الميت و كفنه و دفنه بالمقدار الواجب و الذي يخرج من اصل التركة من ذلك الربح ام لا؟

الصحيح، جواز استثناء ذلك من دون تخميس لصدق المؤونة عليه و لا دليل علي اختصاصها بخصوص المؤن المحتاج اليها في حال حياته و لما ثبت في محله من الدليل علي ان اول شئ يبدء به من المال الكفن ثم الدين فيكون مقدما علي جميع الحقوق المالية التي تكون من قبيل الدين و منها الخمس، فعلي هذا يستثني مؤونة تجهيز الميت من اصل التركة من دون تخميس سواء كان نفقات تجهيزه مستوعبة لتمام المال او لم يكن.

مسألة{69}: اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة.(1)

(1)لما تقدم من ان المستثني ليس مطلق المؤونة بل خصوص مؤونة سنة الربح. و لا اشكال في ان ما يحصل من الارباح في السنة اللاحقة‌ بتجارة‌ او اجارة او غير ذلك لا يكون من ارباح السنة السابقة و لكن قد يقع البحث في موارد الاجارات و نحوها كما اذا آجر نفسه لاكثر من سنة او باع ثمرة بستانه او آجر داره لسنين عديدة فهل تكون الاجرة بتمامها من ارباح سنة الايجار او تقسط علي السنين بالنسبة فيكون الزائد من ارباح السنين القادمة؟ و الصحيح التفصيل بين ما اذا آجر نفسه لسنين عديدة و بين ايجار الدار او بيع ثمر البستان لسنين عديدة، ففي الاول يكون ربحه في كل سنة ما يقابل عمله فيها لانه و ان كان يملك تمام الاجرة بالعقد الا انه بتمامه لا يكون فائدة و ربحا له لان ذمته مشغولة بالعمل للمستأجر في قبال السنين اللاحقة و هو مال في ذمته يملكه الغير عليه كما اذا كان مدينا في قبال المال الخارجي نعم لو فرض التفاوت بين اجرة المسمي للعمل في السنين القادمة و اجرة المثل كان الزائد من اجرة المسمي من ارباح سنة الاجارة ايضا.

و في الثاني،‌ يكون ما حصل عليه في سنة الايجار او البيع فائدة و لكن ناقصا منه ما ينقص من قيمة الدار او البستان عند ما يكون مسلوب المنفعة طيلة تلك السنين لانه نقص حصل من الايجار او البيع في اصل ماله، فيستثني من الاجرة لا محالة و يكون الباقي بتمامه ربحه في سنة الايجار، الا انه يجب عليه خمس ارتفاع القيمة الحاصل بالتدريج في العين المستأجرة خلال السنين القادمة عند ما تنتهي مدة الاجارة، هذا في خصوص ما اذا كانت العين معدة للتجارة و الاسترباح فيجب الخمس في ذلك في السنين القادمة. 

مسألة{70}: مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة،‌ فاذا استطاع في اثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير ـ بان صادف سير الرفقة في ذلك العام ـ احتسب مخارجه من ربحه و اما اذا لم يتمكن حتي انقضي العام وجب عليه خمس ذلك الربح فان بقيت الاستطاعة الي السنة الاتية وجب و الا فلا. و لو تمكن و عصي حتي انقضي الحول فكذلك علي الاحوط. و لو حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق علي عام الاستطاعة و اما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه اذا تمكن من المسير و اذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه.(1)   

(1) لاخلاف و لا اشكال في انه اذا استطاع في عام حصول الربح و تمكن من المسير و حج به، فلا اشكال في عدم تعلق الخمس به لكونه مصروفا في مؤونته بل حتي اذا كان الحج ندبيا يكون الصرف عليه من ربح سنته مما لا خمس فيه لكونه مؤونته في الامثلة المتعارفة. نعم انه يطرح سوال آخر هل ان المدار في صرف الربح في المؤونة انشاء السفر او اتمام السفر؟ سيأتي التعرض له في مسألة 81. 
انما وقع الخلاف و الاشكال في فرضين آخرين: الاول ان يستطيع في عام حصول الربح و لكنه لم يتمكن من اداء الحج. الثاني ان يستطيع في عام حصول الربح و تمكن من اداء الحج و لكنه لم يأت به عصيانا. ففي هذين الفرضين هل يحتسب قدر الزاد و الراحلة من المؤونة فلا خمس فيه او لا يعد مؤونة ففيه الخمس؟ في المسألة اقوال: 

الاول: ما عن السيد الماتن من التفصيل بين صورتين:

الاولي: ما اذا  استطاع في عام الربح و لكنه لا يتمكن من اداء الحج في عام حصول الربح و قد حكم فيه بوجوب الخمس جزما لعدم الصرف في المؤونة و عدم وجوب الحج عليه فان بقيت الاستطاعة الي السنة القادمة وجب و الاّ فلا.

الثانية: ما اذا استطاع بذلك الربح و تمكن من اداء الحج و لكنه تركه عصيانا و قد حكم فيه بالتخميس احتياطا. 

استشكل السيد الحكيم عليه: بان المقام  نظير ما لو قتّر علي نفسه فزاد علي مؤونته فانه  يجب عليه الخمس و في المقام حيث انه لم يأت بالحج فايضا يجب عليه الخمس فاذن لا مجال للاحتياط بل لا بد من القول بوجوب الخمس جزما لعدم الصرف و البذل في المؤونة.

يلاحظ عليه: ان المقام ليس نظير فرض التقتير لانه لم يكن يجب عليه التقتير و في المقام المفروض ان الحج واجب عليه من هنا يحصل الشبهة بان مجرد وجوب جعل هذا المال مؤونة الحج يوجب صدق المؤونة عليه. نعم ان المقام نظير من لم ينفق لاولاده فانه يحصل الشك في ان مجرد وجوب الانفاق يوجب صدق المؤونة عليه. و الصحيح ان المناط في صدق المؤونة صيرورتها مؤونة بالفعل و لا يكفي مجرد وجوب الاداء عليه.فاذن لا مجال للاحتياط و الصحيح هو الحكم بالتخميس.

الثاني: ما عن صاحب البحوث من التفصيل بين ما اذا توقف فعل الحج في السنة القادمة علي تخصيص شئ من المال في هذه السنة بان اعطاه للحملة دار او الدولة او عزله و لم يتصرف فيه الي ان بذله في الحج فيكون من المؤونة‌ فلا خمس فيه،‌ و بين ما اذا لم يتوقف علي ذلك بان كان له مال آخر في السنة القادمة او توقف و لكنه لم يخصصه لذلك بل صرفه في امر آخر غير مؤونة سنة الربح فيجب الخمس فيه. و ذلك لان ما يصرف في سبيل الحج انما يصير مؤونة لاجل كون هذا المال مصروفا في سبيل امتثال الامر الشرعي فاذن ان ما هو محقق للمؤونة في باب العبادات و نحوها من الاوامر الشرعية انما هو صرف المال و تخصيصه من اجل امتثال الامر الشرعي، فاذا فرض ان الامر تعلق بنفس حفظ المال و ادّخاره و تخصيصه لعمل و لو في السنة القادمة كان نفس حفظه و تخصيصه لذلك امتثالا لامر الشارع و بالتالي يكون مؤونته. و في المقام بمجرد حصول الاستطاعة يجب عليه الحج و من هنا يترشح امر مقدمي علي وجوب حفظ المال اذا كان الحج متوقفا عليه فيكون حفظ المال امتثالا للامر الشرعي و بالتالي يكون مؤونة، فلا يتعلق به الخمس. و بعبارة ان ما يصرف في سبيل الحج انما يصير مؤونة لكونه امتثالا لامر شرعي فاذا كان ما يصرف في سبيل الحج يوجب ان يصير مؤونة فكذلك حفظ المال يوجب ان يكون مؤونة سنة الربح اذا توقف عليه امتثال الامر الشرعي. 

و مما يويّد هذا الفهم العرفي ما افتي به السيد الحكيم من ان من نذر نصف ارباحه في وجه من وجوه البر لم يجب عليه اخراج خمس نصف ارباحه بمجرد انعقاد النذر و فعلية الوجوب لان هذا بنفسه كاف عرفا في وجوب تخصيصه للمنذور و بالتالي صدق المؤونة عليه اذا خصصه لذلك و لو كان زمان صرفه بعد انقضاء السنة. و ذكر ان نفس البيان يجري في الحج الاستحبابي ايضا.

ثم يمكن ان يرد علي هذا البيان اشكالات حاول صاحب البحوث ان يجيب عنها و نحن اتماما للفائدة نذكرها:

الاول: ان صدق المؤونة متقومة عرفا بالصرف الفعلي و الاستهلاك الخارجي للمال و هذا غير متحقق في المقام و مجرد حفظ المال و ان كان لازما و مما يحتاج اليه الانسان في مقام امتثال الامر الشرعي لكنه لا يكون صرفا استهلاكيا ليصدق عليه عنوان المؤونة.

الجواب عنه: ان العرف يتوسع في المقام فيري ان امتثال الامر الشرعي بتخصيص المال من الآن لاجل الحج في السنة القادمة بنفسه صرف لذلك المال و بالتالي يكون مؤونة .

الثاني: ان هذا البيان ان يتم بناء علي القول بوجوب المقدمة شرعا اذ بناء عليه يترشح وجوب او استحباب مقدّمي من ذي المقدمة و هو الحج الي المقدمة و هو لزوم حفظ المال فيكون حفظه امتثالا لامر شرعي فيكون مؤونة و لكنه بناء علي عدم وجوب المقدمة شرعا لا يتم هذا البيان لعدم امر مقدمي يوجب ان يكون حفظ هذا المال امتثالا له فلا يكون مؤونة.

الجواب عنه: ان مجرد وجوب المقدمة عقلا يكفي لكون حفظ هذا المال مؤونة لان المؤونة امر عرفي، فكما يصح ان يصدق علي حفظ المال امتثالا للامر الشرعي عنوان المؤونة عرفا فكذلك يصدق علي حفظ المال امتثالا للزوم عرفي عنوان المؤونة عرفا، و لا فرق عند العرف بين الامتثالين في صدق عنوان المؤونة اصلا. و هذا الاشكال و ان لم يذكره صاحب البحوث و لكنه يمكن الاجابة عنه.

الثالث: ان ما ذكر مبني علي ورود دليل الحج علي دليل الخمس و تقدمه عليه و الصحيح ان الامر بالعكس فان دليل الخمس دائما يكون واردا علي دليل وجوب الحج لان الشرط لفعلية وجوب تملك الزاد و الراحلة او ما يعادله و مع تعلق الخمس الذي يكون من حين ظهور الربح لا يكون المكلف مالكا لذلك فلايجب عليه الحج.

اجاب عنه: اولا بعدم اشتراط ملك الزاد و الراحلة و كفاية وجود مال مباح عنده صرفه في الحج في تحقق الاستطاعة يكون المكلف مستطيعا في المقام حتي اذا فرض تعلق الخمس بارباح سنته منذ ظهورها.

ثانيا: علي فرض اشتراط الملك في تحقق الاستطاعة، نقول ان دليل الحج يتقدم علي دليل الخمس لان تعلق الخمس انما يكون في طول الملك خصوصا في خمس فاضل المؤونة حيث لا اشكال في ظهور ادلتها في تعلقه في طول الافادة و الملك، و الاستطاعة في رتبة الملك لان الاستطاعة ليس الاّ‌ تملك الزاد و الراحلة فتكون متحققة قبل تعلق الخمس فيجب حفظه،‌ فاذن يكون دليل الحج بامتثاله رافعا لوجوب الخمس و تعلقه لان الصرف في المؤونة رافع لاصل التعلق و لو علي نحو الشرط المتأخر.

يلاحظ عليه عدة ملاحظات: الاولي: ان مجرد حفظ المال لا يوجب صيرورته مؤونة فان المؤونة لا يخلو اما ان يكون استهلاكيا كالطعام و اما انتفاعيا كالدار و من الواضح ان اغلب مؤونة الحج مؤونة مصرفية و استهلاكية و قوام المؤن الاستهلاكية بالتصرف و الاستهلاك فاذن لوكان المال مصروفا في سبيل الحج يصدق عليه المؤونة عرفا. و اما مجرد حفظه فلا يصدق عليه عنوان المؤونة فاذا لم يصدق علي مجرد حفظ المال و ادّخاره عنوان المؤونة يتعلق به الخمس. نعم بالنسبة الي الاموال التي يعطي للدولة قبل سنة او سنوات للتسجيل للحج فالصحيح التفصيل بين فرض امكان الاسترجاع فلا يعد مؤونة و بين فرض عدم امكانه فيعد مؤونة السنة لانه كالاتلاف.

الثانية: علي فرض التسليم لكون حفظ المال مؤونة لا دليل علي ورود دليل الحج علي دليل الخمس و تقدمه عليه بل الامر بالعكس لان ورود دليل الحج علي دليل الخمس يستلزم الدور و ذلك لان حفظ المال انما يصير مؤونة اذا كان حفظه واجبا، و وجوب حفظه يتوقف علي ان يكون المكلف مستطيعا و الاّ لم يجب عليه حفظه،‌ وكونه مستطيعا يتوقف علي صيرورته مؤونة. بالنتيجة ان مؤونية المال متوقف علي وجوب حفظه و وجوب حفظه يتوقف علي مؤونيته و هذا دور واضح.

لكن هذا البيان يمكن ان يجاب عنه بان نفس البيان الدوري كما يجري في جانب ورود دليل الحج يجري في جانب تقديم دليل الخمس علي دليل الحج و ذلك باعتبار ان تعلق الخمس بهذا المال متوقف علي عدم كونه مؤونة، و عدم مؤونيته متوقف علي عدم وجوب الحج،‌ و عدم وجوب الحج متوقف علي عدم الاستطاعة و هو متوقف علي تعلق الخمس بهذا المال،‌ بالنتيجة ان تعلق الخمس علي هذا المال متوقف علي نفسه.

و الحل ان تقدم دليل الحج علي دليل الخمس ليس بدوري و ذلك ان وجوب حفظ المال لا يتوقف علي مؤونيته بل متوقف علي قضية شرطية و هي انه اذا وجب حفظ هذا المال كان المال المحفوظ مؤونة لا ان وجوب حفظ المال متوقف علي صدق المؤونة،‌ فيرتفع الدور لان صدق القضية الشرطية لا يتوقف علي تحقق الجزاء و الشرط فانها تصدق حتي مع انتفائهما،‌ نعم اذا تحقق الشرط و هو وجوب حفظ المال يتحقق الجزاء و هو كونه مؤونة، هذا بخلاف دليل الخمس فانه لا يتصور فيه ذلك.

يلاحظ عليه: اولا بالنقض فان نفس البيان، يفترض في جانب دليل الخمس من ان تعلق الخمس متوقف علي قضية شرطية و هي انه اذا تعلق الخمس بمال لا يكون المال المتعلق به الخمس مؤونة.

ثانيا: ان تعليق وجوب الحفظ علي القضية الشرطية خلاف ظاهر الدليل، و ذلك لان وجوب الحج متوقف علي حصول الاستطاعة و الاستطاعة انما يحصل اذا كان الفرد مالكا للمال او مباحا له التصرف في سنة الحج حتي يكون المال مؤونة له و المفروض ان سنة الحج في السنة القادمة و اباحة تصرف هذا الفرد لذلك المال في السنة القادمة اول الكلام و لا يكون مباحا له التصرف لان الظاهر من المؤونة ان يكون مؤونة فعلية و هذا المال ليس بمؤونة فعلية و انما تصير مؤونة بعد ذلك،‌ كما ان تعليق دليل الخمس علي القضية الشرطية خلاف ظاهر الدليل فاذن يرجع الامر الي دورية كل من الدليلين ولا يتم ما ذكره من الاشكال
.

الثالثة: علي فرض كون الحفظ مؤونة يلزم توارد كل من الدليلين دليل الخمس و دليل الحج، و هذا الاشكال ليس اعتراضا جديدا بل انما هو نتيجة دورية كل من الدليلين و انما افردناه لكي لا يطول اشكال واحد، و ذلك انه اذا كان كل من الدليلين متوقفا علي عدم الآخر نظير ما لو قلنا اذا لم يجئ زيد يجئ عمرو و اذا لم يجئ عمرو يجئ زيد يكون الدليلان متواردين و في المقام كذلك فان تقدم دليل الحج متوقف علي عدم تقدم الخمس عليه و تقدم دليل الخمس متوقف علي عدم تقدم دليل الحج عليه،‌ و اذا كان الخطابان متواردين يكونان متعارضين لان كلا منهما ينفي الآخر فيحصل العلم الاجمالي بكذب احد الدليلين فتصل النوبة قواعد باب التعارض. بعبارة انه اذا حصل الربح بحيث استطاع للحج يعرض علي هذا الربح و المال دليلان و حكمان دليل وجوب الحج يحكم بلزوم صرفه في الحج و دليل الخمس يحكم بلزوم الخمس فيه و المفروض انه مع استثناء الخمس ليس الباقي بواف للحج فاذن كل منهما ينفي الآخر فيتعارض الدليلان.

يمكن الجواب عن هذا الاشكال بان دليل الحج متقدم علي دليل الخمس و ذلك باعتبار ان رتبة الاستطاعة متقدمة علي رتبة تعلق الخمس اذ الاستطاعة عبارة عن تملك نفقة الحج و الخمس انما يتعلق بالملك فيكون رتبة الخمس متاخرا عن رتبة الاستطاعة و هي في مرتبة موضوع الخمس فيتقدم عليه دليل الحج.

فيه اولا: ان موضوع كل من دليلي الخمس و الحج امر واحد و هو المال و الربح و لا يصح ان يقاس موضوع احدهما مع حكم الآخر كما فعله صاحب البحوث فان الاستطاعة موضوع وجوب الحج و تعلق الخمس حكم الموضوع، بل لابد ان يقاس موضوع كل منهما مع موضوع الآخر و حكم كل منهما مع حكم الآخر و علي اساس هذا القياس هما سيان و في رتبة واحدة.

ثانيا: ان موضوع وجوب الحج ليس حدوث الملك بل تملك نفقة الحج مستمرا الي زمان الحج و ان يكون متمكنا من التصرف فيه و دليل الخمس انما يكون متاخرا عن نفس الملكية لا عن هذه الملكية الخاصة. 

 اما ذكره من الاستشهاد بباب النذر غير تام لان ما ذكره السيد الحكيم مبني علي ما اختاره في باب النذر من حصول التملك للمنذور له بالنذر لا انه مجرد التزام، و من الواضح انه بعد حصول الملك للمنذور له يخرج المنذور عن ملك الناذر فلا يكون ربحا و فائدة له فلا يتعلق به الخمس. و لكن هذا المعني لا يتم بناء علي القول بكون النذر مجرد التزام،‌ و لذلك نجد ان السيد الخويي لا يقبل هذا الرأي و يقول: انه اذا نذر ان يصرف نصف ارباحه السنوية في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره فان صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب تخميس ما صرفه،‌ و ان لم يصرفه حتي انتهت السنة وجب عليه اخراج خمسه كما يجب عليه اخراج خمس النصف الآخر من ارباحه بعد اكمال سنته.
 

الثالث: التفصيل بين ما اذا كان الحج مستقرا عليه فيجب عليه التخصيص المذكور فيكون مؤونة فلا يتعلق به الخمس لو خصصه لذلك و بين ما اذا لم يكن الحج مستقرا عليه فلا يجب عليه ذلك فيتعلق به الخمس و ذلك باعتبار ان من استقر عليه الحج يكون الحفظ واجبا عليه فيكون مؤونته بخلاف ما اذا لم يستقر عليه الحج فلا يكون الحفظ واجبا عليه فلا يكون مؤونته.

فيه؛ ان الحفظ و الادّخار لو عدّ مؤونة لا فرق بين المستقر و غيره و ان لم يكن مؤونة فايضا لا فرق

بين الفرضين فاذن لا وجه لهذا التفصيل. فاذن اتضح مما قدمناه ان الصحيح وجوب الخمس في الفرضين.

 فرع: ان المكلف اذا استطاع من ارباح سنين متعددة فحكمه يتضح من ما تقدم فانه علي مبني السيد الماتن يجب عليه خمس ما سبق علي عام الاستطاعة و اما المقدار الممتم بها في تلك السنة فلا يجب خمسه، و اما علي مبني صاحب البحوث فلابد من التفصيل بين ما اذا كان المال مدخرا للحج فلا يجب فيه الخمس وبين ما اذا لم يكن مدخرا لذلك فيجب فيه الخمس و بناء علي التفصيل الثاني يجب عليه الخمس لان المفروض ان الحج لم يكن مستقرا عليه.

مسألة71: اداء الدين من المؤونة اذا كان في عام حصول الربح او كان سابقا و لكن لم يتمكن من ادائه الي عام حصول الربح و اذا لم يؤد دينه حتي انقضي العام، فالاحوط اخراج الخمس اولا و اداء الدين مما بقي.(1)

(1)في المسألة نكات:

الاولي: في احتساب الدين من المؤونة: ان الفرد لو اقترض لمؤونة سنته هل يستثني مقدار الدين من المؤونة ام لا؟ قد تقدم الكلام عن هذه المسألة من انا لو اشترطنا الصرف الفعلي من الربح في المؤونة كما عليه السيد الگلپايگاني، لا يصح الاحتساب بمقدار الدين من المؤونة لعدم الصرف الفعلي من الربح؛ و ان قلنا بعدم اشتراط الصرف الفعلي من الربح كما هو الصحيح ففي المسألة قولان: 

الاول: ما عن السيد الخويي من ان الصرف من المال المقترض لو كان بعد ظهور الربح يجوز الاحتساب و كسر مقدار الدين من الربح و ان كان قبل ظهور الربح فلا يصح الاحتساب.

الثاني: ما عن المشهور من ان الصرف من المال المقترض لو كان بعد الشروع في عام الربح يجوز الاحتساب سواء قلنا بان المبدء من حين ظهور الربح او من حين الشروع في الاكتساب،‌ و ان كان قبل عام الربح فلا يستثني مقدار الدين من الارباح، و الفرق بين هذا القول بناء علي كون المبدء من حين ظهور الربح و بين ما ذكره السيد الخويي يظهر بعد العام الاول فيما لو اقترض بعد الشروع في السنة الخمسية قبل ظهور الربح فانه بناء علي هذا القول يجوز الاحتساب و لكنه بناء علي ما اختاره السيد الخويي لا يصح الاحتساب.

الثانية: في اداء الدين: هذه المسألة قد انعقدت لبيان حكم هذا الفرع و المسألة ذات فروض و احتمالات من ان الدين تارة يكون في عام حصول الربح و اخري قبل عام حصول الربح يعني بعبارة ان الدين تارة يوفي في سنة الربح و اخري يوفي بعد انقضاء سنة الربح اما من ربح السنة و اما من ربح السنة اللاحقة، و من جهة ان مقابل الدين تارة‌ يكون موجودا و اخري تالفا او صار مؤونة، و من جهة‌ ثالثة ان الدين تارة‌ يكون مصروفا في المؤونة و اخري لا يكون مصروفا فيها، و نحن نبحث عن هذه المسألة في مقامين:

الاول: فيما اذا كان الدين في عام حصول الربح: ففي هذا الفرض تارة‌ استدان لمؤونته و اخري لامر غير مؤونته،‌ فان استدان لمؤونته فلا ينبغي الشك في جواز ادائه من الربح من غير تخميس كما انه يجوز له الاحتساب و استثناء مقدار الدين من الربح سواء كانت المؤونة من المؤن الانتفاعية ام من المؤن الاستهلاكية. 

و ان استدان لامر غير مؤونته كما لو اشتري فرسا دينا فتارة يكون مقابل الدين اي الفرس موجودا و اخري تالفا،‌ فان كان مقابل الدين موجودا فتارة يؤدي الدين في اثناء السنة فيجوز اداء الدين من الربح الا انه يصير الفرس بنفسه حينئذ من الربح اذ للمالك تبديل الارباح خلال السنة و لو عدة مرات كما هو دأب التجار في معاملاتهم فاذن يجب تخميس هذا الفرس بماله من القيمة سواء كان مساويا لما اشتري به ام اقل ام اكثر؛ و تارة لا يؤدي دينه الي تنقضي السنة فعن السيد الخويي انه يقوّم الفرس حينئذ آخر السنة فبمقدار الدين يستثني من قيمة الفرس و لا خمس فيه لعدم كونه ربحا و اما الزائد عليه لو كان فيجب تخميسه، و لكن هذا غير صحيح اذ المفروض انه لم يقتن الفرس للاتجار فاذن ما لم يؤد الدين لا يصدق عليه الربح اصلا و انما يصير ربحا اذا ادي الدين،‌ نعم لو اقتناه للاتجار يكون ما ذكره تاما. 

و ان كان مقابل الدين تالفا فان ادي الدين خلال السنة فلا اشكال في عد ذلك من المؤونة و لا خمس فيه لان الخروج عن عهدة اداء الدين الثابت عليه يعد من المؤونة، و ان لم يؤد الدين حتي مضت السنة فهل يجوز استثناء مقدار الدين من المؤونة ام لا؟ الصحيح عدم جواز الاستثناء لان المفروض ان الفرس لم يكن مؤونته و تلف شئ ليس من مؤونته لا يجبر بالربح.

الثاني: فيما اذا كان الدين قبل عام حصول الربح: فلا شك من عدم استثناء هذا الدين من ارباح السنة لان المستثني منها خصوص ما يعد من مؤن السنة و ديون السنين السابقة حتي لو كانت لاجل المؤونة لا يعد من مؤونة السنة . انما الكلام في اداء هذا الدين هل انه يكون من المؤونة او لا يكون من المؤونة؟ بعبارة هل يجوز اداء الدين السابق من غير تخميس من ربح السنة اللاحقة او لا يجوز ذلك؟ 

فصّل السيد الماتن بين ما اذا كان متمكنا من الاداء قبل عام حصول الربح فلا يعد اداء الدين من الربح من المؤونة فاذن لابد من اخراج خمسه اولا علي الاحوط ثم اداء الدين به، و بين ما اذا لم يكن متمكنا من الاداء قبل عام حصول الربح فيكون الاداء من ربح السنة من المؤونة فلا خمس فيه. و وجهّه السيد الخويي بانه في فرض التمكن من اداء الدين كان يجب عليه الاداء قبل عام حصول الربح و نفس وجوب الاداء يوجب ان يكون مقدار الدين من الارباح من المؤونة و لذلك يستثني مقدار الدين من المؤونة و لا يجب عليه التخميس، فاذن لو لم يؤد الدين في السنة السابقة مع التمكن عليه و اراد ادائه من ربح السنة اللاحقة يجب عليه تخميس هذا الربح ثم اداء الدين به فانه لا يستثني مقدار الدين من المؤونة مرتين مرة من الربح السابق و مرة من الربح اللاحق؛ هذا بخلاف ما اذا لم يتمكن من اداء الدين في السابقة لعدم وجوب الاداء عليه و انما يصير وجوب الاداء فعليا بعد ان تمكن من الاداء ففي السنة اللاحقة اذا صار متمكنا يصير وجوب الاداء فعليا بالنتيجة يكون اداء الدين في السنة اللاحقة‌ من المؤونة.
  

يلاحظ عليه: اولا: ان هذا الوجه لا ينسجم مع عبارة السيد الماتن و ذلك لان السيد الماتن لو كان يفترض هكذا: «ان اداء الدين لو كان واجبا عليه في السنة السابقة فان تمكن من الاداء و لم يؤده يجب عليه تخميس ما يؤدي به الدين لو كان من ربح السنة اللاحقة، و ان لم يتمكن من الاداء في السنة السابقة لا يجب عليه تخميس ما يؤدي به الدين من ربح السنة‌ اللاحقة»، لكان لهذا الوجه مجال، لكنه افترض نفس التمكن من اداء الدين و هذا ينسجم مع وجوب اداء الدين في السنة السابقة‌ و كذلك مع عدم وجوبه فيما اذا كان الدين مؤجلا او كان الدائن راضيا بالتأخير، و من الواضح ان هذا الوجه لا يجري في فرض عدم وجوب اداء الدين في السنة السابقة.

ثانيا: ان منشأ التفصيل لو كان هذا الوجه لكان علي السيد الماتن ان يقول في المسألة السابقة: في تعلق الخمس بالربح فيما اذا تمكن من اداء الدين اشكال، و الحال ان السيد الماتن قد حكم فيها جزما باستثناء مقدار الدين من الربح من دون اشكال،فاذن لا يتم هذا الوجه لما ذكره السيد الماتن في المقام و نحن ايضا لم نجد وجها لهذا التفصيل.

ثالثا: ان نفس وجوب اداء الدين لا يوجب صدق المؤونة علي ما يعادل الدين من الارباح بل المدار في المؤونة الاداء الفعلي من الدين في هذا الفرض سواء كان متمكنا من اداء الدين سابقا او لم يتمكن من ادائه.

و الصحيح انه في هذا الفرض تارة يكون مقابل الدين موجودا و اخري تالفا او صار مؤونة، فان كان مقابل الدين تالفا او صار مؤونة ففي هذا الفرض يكون اداء الدين من المؤونة بناء علي النظرة الموضوعية الي اداء الدين كما عليه المشهور و لكنه بناء علي النظرة الطريقية ينظر الي ما صرف فيه و سيأتي توضيحه في النكتة‌ القادمة. و ان كان مقابل الدين موجودا فلا يكون ادائه من المؤونة بل لابد من تخميس المال اولا ثم اداء الدين به لعدم كون هذا الثمن مصروفا في المؤونة. ثم ان مقابل الدين ان كان معدا للتجارة ففي زيادة القيمة الخمس و ان لم يكن معدا للتجارة فلا خمس في الزيادة، هذا بناء علي ما ذهب اليه المشهور، لكن بناء علي ما اختاره صاحب البحوث ففي الزيادة علي كلا الفرضين الخمس.

 ثم ان الفرد لو ادي الدين من ربح السنة من دون تخميس فيوجد هنا تساؤلان:

 الاول انه من الناحية التكليفية هل يجوز ذلك ام لا؟ الجواب انه لو كان في نهاية السنة لا يجوز ذلك لعدم جواز التصرف في المال حينئذ قبل ان يستثني مال الغير، الا بناء علي القول بتعلق الخمس في المال علي نحو الكلي في المعين. و لو كان في اثناء السنة يجوز ذلك من دون اشكال.

الثاني: انه من الناحية الوضعية هل ينتقل الخمس من الربح الي العين ام لا؟ لو كان اداء هذا الدين من ربح السنة في نهاية السنة لا ينتقل الخمس من الربح الي العين. و لو كان اداء هذا الدين من الربح في اثناء السنة في المسألة قولان: 

1.ما عن السيد الخويي و شيخنا الاستاذ من عدم انتقال الخمس من الربح الي العين بل ينتقل الي الذمة فيكون ذمة الفرد مشغولة بخمس الثمن و ذلك لان اداء الدين ليس بمعاوضة فلا ينتقل الخمس من الربح الي العين.

يلاحظ عليه: صحيح ان اداء الدين ليس بمعاوضة و لكن عند ما يؤدي الدين يصير خمس العين ربحا لهذا الفرد فيتعلق به الخمس لان الخمس يدور مدار الربح و حيث انه لم يخمس هذا الربح فلابد من تخميس هذا المال في نهاية السنة.

2. ما هو المختار من انتقال الخمس من الثمن الي العين لان للمالك ان يبدل الارباح طول مدة السنة باي عين اخري و باداء الثمن قد صار العين فائدة و ربحا فيكون متعلق الخمس، فان ارتفعت قيمة العين يصير الخمس اكثر و ان تنزلت القيمة ينخفض مقدار الخمس بتبعه.

في الختام لابد من ذكر نكتة و هي ان المدار في كون الدين في عام حصول الربح او قبله زمان صرف الدين، لا زمان الاقتراض فاذن لو اقترض قبل عام الربح ثم صرف المال في عام الربح يعد من الدين في عام الربح.

فرع: المداورة: من تطبيقات هذه المسألة و من المسائل التي لعلها يكثر الابتلاء بها و هي مسألة المداورة (دستگردان) و هي انه لو اقترض الفرد من الحاكم الخمس عن طريق المداورة ثم اراد ان يؤدي هذا الدين من ربح السنة اللاحقة هل يعد ذلك مؤونة فلا خمس فيه ام لا؟ للمسألة فرضان: 

الاول: ان يكون ما يقابل الدين تالفا او صار مؤونة،‌ ففي هذا الفرض يعد اداء الدين مؤونة فلا خمس فيه لان ما  يقابل قد تلف او صار مؤونة فيبقي الدين من دون مقابل و من الواضح ان اداء هذا الدين ـ بناء علي النظرة الموضوعيةـ يكون من المؤونة.

الثاني: ان يكون ما يقابل الدين موجودا،‌ ففي هذا الفرض لابد من تخميس الربح اولا ثم يؤدي به الدين لعدم كون هذا الربح مصروفا في المؤونة‌. و لو لم يخمس الربح في هذا الفرض بل ادي الدين من الربح من دون تخميس فيوجد هنا تساؤلان:

 الاول انه من الناحية التكليفية هل يجوز ذلك ام لا؟ الجواب انه لو كان في نهاية السنة لا يجوز ذلك لعدم جواز التصرف في المال حينئذ قبل ان يستثني مال الغير، الا بناء علي القول بتعلق الخمس في المال علي نحو الكلي في المعين. و لو كان في اثناء السنة يجوز ذلك من دون اشكال.

الثاني: انه من الناحية الوضعية هل ينتقل الخمس من الربح الي العين ام لا؟ لو كان اداء هذا الدين من ربح السنة في نهاية السنة لا ينتقل الخمس من الربح الي العين. و لو كان اداء هذا الدين من الربح في اثناء السنة في المسألة قولان: 

1. ما عن شيخنا الاستاذ من عدم انتقال الخمس من الربح الي العين بل ينتقل الي الذمة و ذلك لان اداءالخمس ليس بمعاوضة فلا ينتقل الخمس من الربح الي العين.

يلاحظ عليه: صحيح ان اداء الخمس ليس بمعاوضة و لكن عند ما يؤدي الدين يصير خمس العين ربحا لهذا الفرد فيتعلق به الخمس لان الخمس يدور مدار الربح و حيث انه لم يخمس هذا الربح فلابد من تخميس هذا المال في نهاية السنة.

2. ما هو المختار من انتقال الخمس من الربح الي العين باعتبار ان للمالك ان يبدل الربح طول السنة باي نحو شاء فينتقل الخمس من الربح الي العين بعد اداء الدين
.

الثالثة: هل ان الدين و سائر الالتزامات العرفية‌ و الشرعية كالضمانات و اروش الجنايات و الكفارات ينظر اليها نظرة طريقية او ينظر اليها نظرة موضوعية؟ بمعني ان اداء الدين و اداء الغرامات و اروش الجنايات و الكفارات من الاموال يعد مطلقا من المؤونة فلا يتعلق به الخمس و هذا معناه النظرة الموضوعية، او ينظر الي ما صرف فيه الدين و منشأ الضمانات و الكفارات فان كان ما صرف فيه الدين من المؤن و منشأ الضمان و الكفارات الخطأ و النسيان فيعد ذلك من المؤن و الا فلا يكون من المؤن و هذا معناه النظرة الطريقية الي هذه الامور؟ في المسألة يوجد احتمالات اربعة:

الاول: النظرة الموضوعية الي هذه الامور مطلقا بمعني انه لا يلاحظ الي منشأ هذه الامور و لا الي ماصرف فيه الدين بل يعد مطلق اشتغال الذمة بالضمانات و الديون و الكفارات من المؤن و ذلك لان الوفاء بالدين بعد شغل الذمة من الحاجة و المؤونة و ان لم يكن اصله كذلك و لعل هذا هو رأي المشهور.

لكنه يوجد موارد لا يمكن عد ذلك من المؤن:

1. انه بناء علي ذلك لو اقترض مالا و صرفه فيما ليس من مؤونته ثم يؤدي الدين،‌ لا يتعلق به الخمس،‌ و الحال انه لو صرف ماله من دون اقتراض فيما ليس من مؤونته لا شك في تعلق الخمس به؛ و العرف لا يقبل التفصيل بين الفرضين خصوصا فيما اذا احتال الفرد و يقترض المال لاجل الفرار من الخمس ثم يصرفه فيما ليس من مؤونته.

2. انه بناء علي ذلك لو اقترض مالا فاشتري به شيئا ببيع محاباتي اكثر من قيمته بمرات مثل ما لو اشتري كتابا تبلغ قيمته الف تومان بميليون تومان و ليس من شأنه ذلك، فانه لا يتعلق به الخمس لكونه مؤونته. و لكنه في نفس الوقت لو اشتري هذا الكتاب بميليون تومان من الربح الذي حصل عنده من دون اقتراض يتعلق به الخمس، و العرف لا يجد فرقا بين الفرضين.

3. ان الفرد لو علم انه لو دخل في مكان كذا يؤخذ منه ميليون تومان قهرا فدخل فيه عمدا فاخذ منه ذلك المال فعلي اساس هذا المبني لو اقترض هذا المال ثم ادي الدين لا يتعلق به الخمس، و الحال انه لو كان هذا المال غير مقترض يتعلق به الخمس. و لا فرق بين الامرين.

4. ان الفرد لو اقترض قرضا ربويا من دون اضطرار فاضطر الي اداء ذلك القرض مع ما يزيد عليه من الربوات،‌ لا يكون الزائد علي اصل القرض من المؤونة فلابد من اداء خمسه لان العرف لا يعد ذلك مؤونة هذا و الحال انه حسب هذه النظرة لا خمس فيه. 

5. ما لو سافر شخص الي دولة غير اسلامية لارتكاب الفجور و المعاصي فان ما يصرفه في سبيل الذهاب الي هذه الدولة لا يعد من المؤونة و اما ما يصرفه للرجوع الي دولته فايضا لا يعد عند العرف من المؤونة لان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار و هذا الفرد و ان كان مجبورا علي الرجوع الي دولته لكن ذلك نشأ من سوء اختياره، هذا ما يقضي به العرف و النظرة الموضوعية يعد ذلك من المؤونة.

الثاني: النظرة الطريقية الي هذه الامور مطلقا بمعني انه ينظر الي الدين فان كان مصروفا في مؤونته فيعد اداء هذا الدين من المؤونة و الا فلا يعده مؤونة و كذلك ينظر الي سائر الالتزامات الشرعية و العرفية الي منشأها، فان كان ناشئا عن عمد فلا يعد مؤونة و ان كان منشأها الخطأ و النسيان فهو مؤونة.

هذا الرأي باطلاقه غير تام فانه في موارد الكفارات و هي التي يتحمل المكلف لارتكاب خطيئة و عمل محرم كارتكاب محرمات الاحرام، فان العرف يعد هذه الكفارات مؤونة.

 مضافا الي ان الاطلاق المقامي للروايات الواردة في باب الكفارات يويد عدم تعلق الخمس بها و الا لذكره لكون الامام في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمكلف.

الثالث:التفصيل بين ما اذا كان لما يؤدي به الدين و سائر الالتزامات الشرعية و العرفية، مقابل كالديون و قيم المتلفات،‌ فالمدار النظرة الطريقية، و بين ما اذا لم يكن لما يؤدي به الدين و الالتزامات الشرعية و العرفية، مقابل مثل اروش الجنايات و الكفارات و الديات فالمدار فيها النظرة الموضوعية، هذا ما ذهب اليه صاحب البحوث، و ذلك لان ما يؤدي به الدين و قيم المتلفات ان كان له مقابل ينظر اليها العرف نظرة طريقية و ينظر الي هذا المال المودي به الدين و قيم المتلفات كانه صرف فيما صرف فيه ذلك الدين و المال التالف و من الواضح ان الدين لو كان مصروفا في المؤونة و المال تلف خطأ يعد ذلك من المؤونة. هذا بخلاف ما اذا لم يكن له مقابل اذ حيث انه لا مقابل لهذا المال الذي يؤدي به الدين و اروش الجنايات و الكفارات و الديات لا معني للنظرة الطريقية فيها، لان النظرة‌ الطريقية تتقوم بالقياس و الملاحظة بين هذا المال المودي به الدين و ذاك المال الذي يقابل الدين فان كان مصروفا في المؤونة يعد الدين مصروفا في المؤونة و ان كان غير مصروف في المؤونة فلا يعد الدين مؤونة، فاذا انتفي المقابل لا معني لهذه المقايسة فتنتفي النظرة الطريقية،‌ و مع انتفائها يكون النظرة اليها موضوعية فلا يتعلق به الخمس.
 

يلاحظ عليه: اولا: انه بناء علي ذلك لو اتلف الفرد بقرة شخص و صاحبها عمدا يعد دية‌ الفرد من المؤونة فلا يتعلق به الخمس و اما ثمن البقرة‌ فيتعلق به الخمس لكونها مقابل الثمن، و الحال ان الذهن العرفي يابي عن قبول هذا الفرق.

ثانيا: ان النظرة الطريقية في باب الديون يكون بمعني انه ينظر الي ما صرف فيه الدين من المؤن ام لا،‌ و في موارد سائر الالتزامات كاتلاف الاموال و اروش الجنايات و الكفارات و الديات بمعني النظرة الي مناشئها من كونها ناشئة عن خطأ او عمد، فان كان ذا منشأ عقلائي مثل ما اذا كان عن خطأ فالعرف يعد اداء الدين من المؤونة و ان لم يكن ذا منشأ عقلاني مثل ما لو كان عن عمد فلا يعد اداء الدين الناشئ منها مؤونة، و هذا المعني من النظرة الطريقية جارية في الالتزامات العرفية و الشرعية التي لا تكون لها مقابل.

الرابع: التفصيل بين فرض التوبة و عدمها، فان كان الفرد تائبا عما فعله من الاتلافات و الجنايات و قتل النفوس و صرف الديون في الفجور، فيعد اداء الدين من المؤن و الا فلا يعد ذلك من المؤن.

يلاحظ عليه: اولا: ان العرف لا يفرق بين فرض التوبة‌ و عدمها و لا يتدخل في محاسباته فرض التوبة و عدمها بل ينظر الي اداء الديون و سائر الالتزامات نظرة موضوعية‌ او طريقية من دون مدخلية التوبة اصلا.

ثانيا: ان التفصيل بين فرض التوبة و عدمها لا يكون بجامع لجميع الاطراف اذ ربما لا يكون المال مصروفا في امر محرم كي يفترض فيه التوبة مثل ما لو صرف المال المقترض في امر محلل لا يكون من مؤونته، حسب هذا التفصيل لا يتضح حكم هذا المورد و امثاله.

و الاصح عندي هو الاحتمال الاول كما ذهب اليه المشهور من النظرة الموضوعية‌الي اداء الديون و سائر الالتزامات العرفية و الشرعية الاّ انا نضيف هذا القيد و هو ان المدار فيها النظرة الموضوعية شريطة ان لا يجعل الاقتراض كاحتيال شرعي لاجل الفرار من الخمس و الا فيتعلق به الخمس. 

مسألة72: متي حصل الربح و كان زائدا علي مؤونة السنة تعلق به الخمس و ان جاز له التأخير في الاداء الي آخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و انما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤونة اخري زائدا علي ما ظنه. فلو اسرف او اتلف ماله في اثناء الحول لم يسقط الخمس. و كذا لو وهبه او اشتري بغبن حيلة في اثنائه.(1)

(1) يقع البحث في هذه المسألة ضمن مقامين:

المقام الاول: في ان تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله او بعد تمام الحول؟ لا خلاف في ان زمن وجوب ادائه انما هو نهاية‌ السنة و انما الخلاف في ان وقت ثبوت الخمس وتعلقه حين ظهور الربح او نهاية‌ السنة ؟ في المسألة‌ قولان .
الاول : ماذهب اليه المشهور من ان وقت تعلق الخمس و ثبوته هو حين ظهور الربح .و ذلك لان الظاهر من الادلة‌ تعلق الخمس بالارباح من حين ظهور الربح فان قوله تعالي : انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي ... يفيد ان الخمس يتعلق بالمال بمجرد ما اذا صدق عليه الغنم . و كذلك قوله (ع) الخمس في ما افاد الناس من قليل او كثير يفيد تعلق الخمس بما اذا ظهر الفائدة‌ و الربح.

الثاني : ما ذهب اليه صاحب المرتقي من انّ وقت تعلقه و ثبوته هو في نهاية السنة و قد ينسب هذا القول الي الحلي و لكن الصحيح ان عباراته غير ظاهرة فيه.

يظهر الثمرة بين القولين فيما اذا ادّي الخمس بعد ظهور الربح و قبل نهاية السنة فانه علي الاول يجزئ عن الخمس و لا يجزئ بناء علي الثاني . 

و استدل للثاني ، بان ظاهر الادلة الاوّلية و ان كان ثبوت الخمس في الربح المقتضي لثبوته حال حصوله الا ان ما يدل علي ان الخمس بعد المؤونة ظاهر في ان ثبوت الخمس بعد صرف المؤونة و هو يقتضي ان يكون ثبوته عند نهاية السنة و بعد نهاية صرف المؤونة و هو حاكم علي تلك الادلة لانه بيان لوقت تعلق الخمس و كيفيته الثابت بتلك الادلة .

ثم استشكل علي نفسه بهذا البيان : ان هذا يبتني علي استظهار ارادة التأخر الزماني من لفظ بعد المؤونة و هو غير ظاهر بل المراد من البعدية ، البعدية الرتبية التي معناها استثناء مقدار المؤونة من الربح و كون الخمس في الزائد من دون تعيين لزمان ثبوت الخمس . و لا يمكن حملها علي ارادة البعدية الزمانية والرتبية معا لان مقتضي البعدية الزمانية هو ثبوت الخمس في المجموع بعد زمان المؤونة اذ لا يدل علي استثناء المؤونة من الربح بل يدل علي ان الخمس في هذا الربح يكون في هذا الزمان ؛ وهذا لا يتلا ئم مع مقتضي البعدية الرتبية الذي علمت انه استثناء المؤونة من الربح وكون الخمس في الزائد علي المؤونة فارادة كلا المعنيين من اللفظ غير ممكنة لاستحالة استعمال اللفظ في معنيين لا جامع بينهما.

واجاب عن ذلك : بان الظاهر من لفظ بعد  هو ارادة البعدية الزمانية وتعاقب الزماني ولا وجه لحمله علي غيرظاهره واما ما ادعي من ان مقتضي البعدية‌الزمانية تعلق الخمس بمجموع الربح بلا استثناء ، فهو لا يقتضي حمل الكلام علي ارادة البعدية الرتبية‌ وذلك لانه ممنوعا فان لفظ بعد وان كان ظاهرا في البعدية الزمانية الا انه لا يقتضي عرفا ما ذكر وذلك:‌ 

اولا: لظهور تعلق الخمس بالمتبقي عرفا بعدالصرف فاذا قيل بع نصف الدار بعد انهدام نصفها كان ذلك ظاهرا عرفا في الامر ببيع نصف ما يبقي بعد الهدم وعليه فاذا قيل اعط خمس الربح بعد زمان المؤونة كان ذلك ظاهرا بنظر العرف بالامر باخراج خمس الباقي من الربح .

ثانيا : لوسلم عدم ظهور ذلك عرفا بل هو ظاهر في اخراج خمس كل الربح الا انه بعد قيام الدليل علي استثناء المؤونة‌ من الربح يكون ذلك قرينة علي استعمال اللفظ في معني جامع ينطبق علي الكل و البعض فلا يكون ظاهرا في لزوم اداء خمس الكل بعد وفت المؤونة‌ لاستعماله في معني جامع بين الكل و البعض و بالجملة فلا ملزم للخروج عن ظاهر لفظ بعد في ارادة التعاقب الزماني لان ما يتوهم من ترتب ما لايلتزم به عليه مندفع بما عرفت من الوجهين مع المحافظة علي ظاهر لفظ بعد .

ثم استشهد برواية محمد بن شجاع النيسابوري : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته ، باعتبار ان صدق عنوان الفاضل  من المؤونة انما يتحقق بعد الصرف و هو امر لا يقبل الانكار و لما كان الظاهر ترتب الحكم علي الربح بهذا العنوان و فعلية الحكم بفعلية موضوعه كانت فعلية ثبوت الخمس بفعلية صدق عنوان الفاضل من المؤونة و هو انما يتحقق بعد الصرف و انتهاء السنة .فاذن الصحيح ان وقت ثبوت الخمس وضعا و وجوب ادائه تكليفا انما هو نهاية السنة لا ان وقت ثبوت الخمس وضعا حين ظهور الربح و وقت وجوب ادائه تكليفا نهاية السنة .

يلاحظ عليه : ان لفظ بعد ليس ظاهرا لا في البعدية الزمانية و لا في البعدية الرتبية بل هو مجمل من هذه الجهة و انما يتعين ذلك بسبب ما يضاف اليه فان كان ما يضاف اليه الزمان فالبعدية زمانية مثل بعد يوم الجمعة و ان كان ما يضاف اليه المكان يكون البعدية مكانية مثل بيتي بعد بيت زيد و ان كان امر غير زماني فالمراد منه التأخر و البعدية الرتبية ؛ و علي ضوء ذلك ان الظاهر من قوله من قوله الخمس بعد المؤونة‌ هو البعدية الرتبية باعتبار صدور في مقام احتساب المؤن وكسر ها من الارباح فيكون مايدفع منه الخمس من الارباح بعد كسر المؤن ، وعلي فرض اجمال الرواية من حيث دلالتها علي البعدية الرتبية او الزمانية، نرجع الي دليل الخمس في ما افاد الناس من قليل اوكثير وهذا مفاده ان اليوم الذي حصل الفائدة يتعلق به الخمس .

ثم انما ذكرنا من عدم ظهور الخمس بعد المؤونة في البعدية الرتبية او اجماله لا يتنافي ما تقدم منّا من ظهور الخمس بعد المؤونة في صحيح البزنطي في البعدية ‌الزمانيه وذلك ان لفظ بعد وان كان غير ظاهر في البعدية الزمانية اوالرتبية وانما يتعين ذلك بالقرائن لكن في الرواية يستفاد البعدية الزمانية من نفس السؤال فان السائل حين ما يسأل ان الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة الظاهر منه البعدية الزمانية والمنشأ لهذا الظهور هو فعل اخرجه في الرواية فان الفعل يدل علي الحدوث وهو لا يقع الا في الزمان فاذن يكون ظاهر في البعدية الزمانية هذا بخلاف قوله عليه الخمس بعد المؤونه فانه حيث لا سؤال كذلك ولا فعل يدل علي الزمان فلا يحمل علي  البعدية الزمانية هذا نظير ما لو قيل انت تخرج قبل زيد من المدرسة او بعده فانه ظاهر في القبلية والبعدية الزمانية بخلاف ما لو قيل انت قبل زيد او بعده فانه لا يفيد البعدية او القبلية الزمانية .

لا يقال ان صحيح البزنطي يصير قرينة علي ان المراد من البعدية في سائر الموارد ايضا بعدية زمانية فانه يقال ان نفس كلمة بعد لو كان ظاهرا في الزمان لتم هذا الكلام لكن حيث ان ظهوره في الزمان بقرينة اخرجه فاذا لم يكن هذه القرينة في سائر الموارد لا ظهور لكلمة بعد في الزمان .

لا يقال ان الفعل لو كان قرينة‌علي ان المراد من بعد البعدية الزمانية للزم ان يكون قوله وجب عليه الخمس ايضا ظاهرا في الزمان فانه يقال ان الفعل ان كان حدوثيا وصدوريا يدل علي الزمان وان كان ثبوتيا لا يدل علي الزمان و كلمة وجب من هذا القبيل والا لو كان الفعل بمطلقه يفيد الزمان للزم ان يكون قولنا الله سبحانه يجب وجوده دالا علي الزمان والحال انه ليس كذلك .

هذا مضافا  الي انه لو كان بعد المؤونة ظاهرا في البعدية الزمانية للزم ان لا يخرج المؤونة ‌من تعلق الخمس اذ لا يدل حينئذ علي استثناء المؤونة‌ من الربح بل يدل علي ان الخمس في هذا الربح يكون في هذا الزمان .

المقام الثاني: في جواز تأخير دفع الخمس الي آخر السنة هل انه يجوز تأخير دفع الخمس الي آخر السنة ام لا؟ مقتضي القاعدة عدم جواز تأخيره خصوصا فيما اذا فرض العلم بعدم الحاجة الي المال الي آخر السنة و ذلك لانه بعد ان اثبتنا ان الخمس يتعلق بالمال من حين حصول الربح و الفائدة فيما عدا مايصرف في المؤونة فيكون خمس المال للغير و من الواضح ان جواز التصرف فيه و ابقائه و تأخيره الي آخر السنة يحتاج الي دليل من هنا نحتاج لاثبات جواز التأخير الي الدليل و قد استدل علي ذلك بوجوه: 

الاول: الاجماع علي عدم جواز تأخيره الي نهاية السنة.

يلاحظ عليه: اولا بعدم الاعتداد بالاجماع في حد نفسه خصوصا مع كونه محتمل المدرك. ثانيا انه دليل لبي لابد فيه من الاقتصار علي القدر المتيقن و هو جواز تأخير الدفع فيما اذا علم او احتمل صرفه في المؤونة لا فيما اذا علم عدم صرفه في المؤونة.

الثاني: السيرة القطعية المتشرعية علي عدم لزوم دفع الخمس بمجرد ظهور الربح و الفائدة و جواز تأخيره الي آخر السنة.

اورد عليه: بان السيرة انما تكون حجة اذا ثبت اتصالها بزمان المعصوم و الا لا اعتداد بها لعدم حجيتها حينئذ ولا دليل علي اتصال هذه السيرة بزمان المعصوم بل يحتمل  استنادها الي  الاجماع و فتاوي المشهور
. مضافا الي كونه دليلا لبيا لا بد من الاقتصار فيه علي المتيقن و هو فرض ما اذا علم او احتمل صرف الربح في المؤونة دون ما اذا علم عدم صرف ذلك فيها.

يلاحظ علي هذا الجواب ان هذه المسألة من المسائل التي يبتلي بها الناس كثيرا بما فيهم من التجار و  غيرهم يحصل لديهم ارباح و يعلمون انها لا تصرف في المؤونة، و لو كانت تجري سيرتهم علي دفع  الخمس من اول السنة لبانت و لا دليل علي ذلك و من هنا نستكشف ان سيرتهم جرت علي عدم دفع الخمس من اول الامر حتي في فرض العلم بعدم صرفه في مؤونة السنة لما فيهم من التجار و اصحاب الثروة و المال.

الثالث: دلالة استثناء المؤونة بالملازمة العرفية علي جواز التأخير و ذلك ان دليل الاستثناء يدل علي استثناء مؤونة السنة و حيث ان مؤونة السنة لا تكون معلومة من اول الامر بل تكون تدريجية و متجددة في طول السنة و لازم ذلك جواز تأخير الدفع الي آخر الحول.
 

يلاحظ عليه: ان هذا الوجه و ان كان يثبت جواز التأخير بالنسبة الي الارباح التي يعلم صرفها او يحتمل صرفها في المؤونة و لكنه لا يثبت جواز التأخير بالنسبة الي الارباح التي يعلم بعدم صرفها في المؤونة فاذن هذا الدليل اخص من المطلوب.

الرابع: ماذكره السيد الخويي،‌ و هذا الدليل يتركب من مقدمات :

1. ان تعلق الخمس او وجوب ادائه مشروط بعدم الصرف في المؤونة علي نحو الشرط المتأخر.
2. وقد تقرر في علم الاصول ان الواجب المشروط لا ينقلب الي المطلق بحصول شرطه فضلا عن العلم بحصول شرطه، فاذن مع تحقق الشرط في المقام ـ و هو عدم الصرف في المؤونة_ لا يزول شرطية عدم الصرف في المؤونة بالنسبة الي لزوم اخراج الخمس بل الواجب المشروط باق علي مشروطيته.

 3. وحيث ان تعلق الخمس او وجوب ادائه مشروط بعدم الصرف في المؤونة ،‌ فيجوز ترك هذاالواجب، بترك شرطه لان الواجب المشروط لا يستلزم وجوب تحصيل الشرط.

4. و معني ترك الواجب بترك شرطه ليس الا جواز صرف الربح في المؤونة الي نهاية السنة .

5. ان هذا الجواز مطلق،‌ بمعني انه ليس منوطا بتحقق الصرف في الخارج، بل حتي مع العلم بعدم صرفه في الموؤنة الي آخرالسنة يكون جواز الصرف فعليا لان هذا الجواز في مقام شرط الوجوب ولا يقيِّد الواجب شرطه و يخصه بفرض ما اذا تحقق الصرف في الخارج. فاذن فعلية جواز صرف الربح في المؤونة ثابت للمكلف حتي اذا كان يعلم بعدم صرفه في المؤونة الي آخر السنة.
 6. وفعلية جواز الصرف في المؤونة يستلزم جواز ابقاء الربح لاجل الصرف في المؤونة لان الترخيص في شي يستلزم الترخيص في مقدماته فاذا كان صرف المال في المؤونة يجوز فكذلك يجوز الابقاء للصرف في المؤونة الي نهاية السنة.

7. وجواز الابقاء يستلزم جواز التاخير وهو ينافي وجوب اخراج الخمس فورا ودفعه الي صاحبه بالنتيجة،‌ انه يجوز التأخير في دفع الخمس الي آخر السنة.
يلاحظ عليه: ان ما ذكر في الاصول لا يثبت اكثر من ان الواجب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه،‌ و لكنه لو تحقق الشرط اوحصل العلم بتحققه فلا بد من تحصيل سائر المقدمات. 

يمكن تقريب الاستدلال ببيان آخر من غير حاجة الي هذه الكبري الاصولية: من انه لا ريب ان المكلف يجوز له صرف الربح في المؤونة، وجواز الصرف في المؤونة ليس مشروطا بالوجود الفعلي للصرف، بل الجواز ثابت سواء صرف في المؤونة او لم يصرف،‌ و جواز الصرف يساوي جواز الابقاء و الا لكان منافيا لجواز الصرف اذ لا معني لان يقال انه يجوز الصرف ولكنه لا يجوز الابقاء لانه حينئذ يكون الصرف واجبا لا جائزا و المفروض انه جائز، وجواز الابقاء مساوق لجواز التأخير و عدم وجوب اداء الخمس علي الفور،‌ فاذن بهذا البيان يثبت جواز التأخير. 

يلاحظ عليه: ما ذكره من ان الترخيص في الشي يستلزم الترخيص في مقدماته باطلاقه غيرتام ، و ذلك لان جواز الصرف في المؤونة يلازم جواز الابقاء الخاص وهو ابقاء ما كان يصرف في المؤونة لا الجواز المطلق وذلك لان الترخيص في شي لا يستلزم الترخيص في مطلق مقدماته بل خصوص مقدماته الموصلة مثلا ان وجوب انقاذ الغريق يستلزم جواز الغصب الذي ينجر الي انقاذ الغريق لا الاعم فكذلك في المقام ان جواز الصرف في المؤونة يستلزم جواز الابقاء الذي يكون لاجل الصرف في المؤونة لا مطلق الابقاء فاذن في فرض العلم بعدم صرفه في المؤونة يكون ابقائه لا لاجل الصرف فلا يستلزم جواز الصرف جواز ابقاء ذلك اصلا.

ان قلت: ان هذا البيان كما يجري في فرض العلم بعدم الصرف في المؤونة يجري في فرض احتمال عدم الصرف في المؤونة يستلزم جواز الابقاء الذي يعلم بصرفه في المؤونة لا ما يحتمل صرفه في المؤونة.

قلت: ان عدم جواز الابقاء في فرض احتمال الصرف في المؤونة ينافي حكمة تشريع جواز الصرف في المؤونة فان هذا الحكم انما شرع لاجل ان لايقع الفرد في كلفة و مشقة و هذا انما يتحصل اذا شمل المؤونات المحتملة ايضا فاذن بهذا البيان لا يجب دفع خمس المؤونات المحتملة علي الفور.

فرع: اذا حل رأس السنة فوجد بعض ارباحه دينا علي ذمة الناس فهل يجب عليه تخميسه علي الفور او لا يجب الاّ بعد استيفائه؟ في المسألة اقوال:

الاول: ما عن السيد الحكيم من التفصيل بين ما اذا امكن استيفائه فيجب دفع خمسه فورا و بين ما اذا لم يمكن فينتظر استيفائه في السنة اللاحقة و اذا استوفاه اخرج خمسه علي الفور باعتبار انه من ارباح السنة السابقة لا سنة الاستيفاء.

الثاني: ما عن السيد الخويي و السيد الشهيد الصدر و شيخنا الاستاذ من التفصيل بين ما اذا امكن استيفائه فيجب دفع خمسه فورا و بين ما اذا لم يمكن الاستيفاء في نفس السنة اما لاجل ان الدين مؤجل و اما لاجل ان المدين لا يقدر علي الاداء او غير ذلك،‌ فيتخير بين امرين:1) اما ان ينتظر استيفائه في السنة اللاحقة فاذا استوفاه اخرج خمسه علي الفور باعتبار انه من ارباح السنة‌ السابقة‌. 2) و اما ان يخمس الدين بقيمته الفعلية و التي تكون اقل عادة من نفس الدين فاذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد من ارباح سنة الاستيفاء.

يلاحظ عليه: انه في فرض امكان استيفاء الدين لا يجب عن المكلف دفع خمس الدين من كيسه بمجرد حلول رأس السنة لان الخمس متعلق بالعين،‌ فاذا لم يكن بيده العين فلا يوجد سهم الشريك عنده  فلا يجب عليه و الاتيان من مال آخر يكون مسقطا لحق الشريك والاتيان بالمسقط ليس بواجب عليه. نعم انما يخير بين ان يدفع بدل الدين او يخلي بينه وبين خمس العين بان يرجع ولي الخمس علي المدين ليستوفي خمس الدين.

لكن شيخنا الاستاذ كان يحاول ان يجيب عن هذا الاشكال: بانه في فرض امكان استيفاء الدين بناء علي القول بشركة اصحاب الخمس في العين كما ذهب اليه السيد الخويي لا مجال للقول بوجوب دفع الخمس لان الخمس متعلق بالعين و ادائه من ربح آخر يكون من باب الاتيان بالمسقط وليس بواجب عليه. اما بناء علي المختار من تعلق الخمس بمالية المال فلابد من القول بوجوب دفع الخمس من مال آخر لانه تعلق الخمس بمالية المال و هي ليست بقائمة بنفس العين والمفروض امكان استيفائه فاذن لابد من اداء حق الغير. 

الا ان هذا الجواب ايضا ليس بتام لان الشركة في المالية لا يستلزم ذلك فان مالية العين قائمة بنفس العين فاذا كان المال مدينا علي ذمة الفرد الآخر لا يجب عليه دفع الخمس من مال آخر فانه من الاتيان بالمسقط ايضا و ليس معني الشركة في المالية ان احد الشريكين يصير مدينا علي ذمته علي حصة الشريك الآخر كما في ارث الزوجة فان الوارث لا يصير مدينا علي ذمته لحق الزوجة نعم ان اثرها ليس الا جواز ادائه من مال آخر.

ثانيا: في فرض عدم امكان الاستيفاء لابد من التفصيل بين ما اذا كان المكلف مقصرا في اعطائه لفرد لا يؤدي الدين فلا بد من اداء الخمس علي الفور لانه في تاخيره او الكسر منه تضييع لحق الامام واخري لا يكون الفرد مقصرا في ذلك مثلا اعطي فردا صالحا الا انه علي سبيل الاتفاق لم يقدر علي اداء الدين او اعطي الدين مؤجلا لفرد حسب ما يليق بشأنه، فاذن يمكن القول بصحة التخيير بين دفع الخمس علي الفور بقيمته الفعلية او الانتظار الي زمن الاستيفاء فيكون الجميع من ارباح السنة السابقة.

ثالثا: ان السيد الخويي قد افترض في فرض الانتظار ما حصله من ارباح السنة السابقة مع ان لازم ماذكره في الشق الاول من عدّ الزائد علي قيمة الدين في السنة السابقة من ارباح السنة اللاحقة،‌ ان يعد الزائد من قيمة هذا الدين في السنة السابقة من ارباح السنة اللاحقة لا ان يعد الجميع من ارباح هذه السنة.

رابعا: انه في فرض عدم تقصير المكلف في اعطاء الدين لابد من التفصيل بين ما اذا كان الدين معدا للتجارة و بين ما اذا لم يكن معدا للتجارة فللمكلف التخيير بين ان يدفع الخمس من الدين بقيمته الفعلية و يكون الزائد من ارباح السنة اللاحقة او ينتظر استيفائه في السنة اللاحقة فاذا استوفاه اخرج خمس قيمته في السنة السابقة علي الفور لانه من ارباح السنة‌ السابقة‌ و الباقي يكون من ارباح السنة اللاحقة. و ان لم يكن معدا للتجارة‌فلا خمس علي ازيد من قيمته الفعلية سواء دفعه علي الفور او ادّاه حينما يستوفي الدين هذا لازم ما اخترناه من عدم الخمس في المال الذي لم يعد للتجارة، نعم بناء علي ما ذهب اليه صاحب البحوث يجب الخمس في الفرضين.

فرع: اذا اتلف المالك او غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع الحاكم عليه و لو عمل عملا حصل الشك في انه اتلفه او بدله بشئ آخر فما هو حكمه؟ مثل ما اذا كان الربح بذرا فيذرعه او كان بيضة فصار فراخا او كان اغصانا فغرسها فصار اشجارا فما هو حكم ذلك؟ فصل الاعلام بين ما اذا كان التحول من قبيل التولد وجب خمس الثاني فعليه لو صار البيض فروخا او البذر زرعا فينتقل الخمس من العين الي الذمة و لا يجب علي المكلف الا خمس البذر و البيض بخلاف ما اذا صار الغصن شجرا فانه ينتقل الخمس من الغصن الي الشجر و ذلك لان التحول في الاول من قبيل التولد بمعني انه فسد الشئ الاول و بفساده انتقل الخمس الي الذمة و تولد شئ جديد امر آخر يكون لصاحب المال،‌ و في الثاني يكون التحول من قبيل النمو و لم يفسد شئ الاول حتي ينتقل الي الذمة بل هو باق علي حاله فينتقل الخمس الي الشئ الثاني.

يلاحظ عليه: اولا: ان العرف لا يحاسب المتولد شيئا جديدا بل يعده في امتداد المتولد منه فلذلك حسب القاعدة لابد من انتقال الخمس من الشئ المتولد منه الي ذاك المتولد.

ثانيا: ان هذا الحكم ينتقض بما اذا كان البذر او البيض ملكا لفرد آخر،‌ فان الاعلام قد حكموا في هذا الفرض ان صاحب البذر و البيض مخير بين ان يأخذ بدل البيض او الفروخ و بين ان يأخذ بدل البذر او الزرع فلما ذا لا يكون الحكم في المقام كذلك فيكون اصحاب الخمس مخيرا بين الامرين.

اجاب عن ذلك شيخنا الاستاذ انه بناء علي القول بالشركة في العين في باب الخمس يلزم ان يشارك اصحاب الخمس مع الآخرين في الشئ المتولد، و لكن بناء علي القول بالشركة في المالية لا يلزم ذلك فانه يكون اصحاب الخمس شريكا في مالية هذا المال و اذا تبدل بشئ آخر ينتقل مقدار حق الآخرين من المالية الي ذمة الفرد.

لكنه يلاحظ عليه: اولا: ان هذا الوجه لايبرر فتاوي المشهور لانهم يقولون بالشركة في العين و مع ذلك قد ورد منهم التفصيل بين ما اذا كان التحول من قبيل التولد و بين ما اذا كان من قبيل النمو،‌ نعم ان هذا الوجه يبرر القول بالشركة‌ في المالية فقط.

ثانيا: ان بناء علي القول بالشركة في المالية في باب الخمس ايضا لا يتم هذا الوجه فان الشريك ينتقل حقه بنظر العرف الي الصورة الجديدة من المالية و لذلك نجد ان الزوجة يشارك الآخرين في نماء البناء و الاشجار مع انها ترث عن مالية البناء و الاشجار.

نعم لو قلنا اولا ان الشركة في الخمس علي نحو الشركة في المالية و ثانيا ان الشركة في المالية لا يستلزم الشركة في النماء كماذهب اليه السيد الامام، تم هذا الكلام.

هذا كله فيما اذا صار البيض فروخا في نهاية السنة اما لو صار ذلك في اثناء السنة فلا اشكال في ان الخمس يتعلق بالفروخ لان العرف لا يلاحظ الا ما يبقي آخر السنة من الارباح.

مسألة73: لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة او سرق او نحو ذلك لم يجبر بالربح و ان كان في عامه اذ ليس محسوبا من المؤونة.

مسألة74: لو كان له رأس مال و فرّقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها فالاحوط عدم جبره بربح تجارة اخري بل و كذا الاحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخري لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته او تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف و كذا العكس. و اما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالاقوي الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح او الخسران فانه يجبر الخسران بالربح.(1)

(1) يقع الكلام في هاتين المسألتين عن حكم جبر الخسارات و التلفات من الارباح انه لو تلف مال شخص ليس من ارباح سنته او خسر في تجارة‌ في رأس ماله، هل يجبر التلف و الخسارة من ارباح السنة او لا يجبر؟ للمسألة فرضان: 

الاول: ما ذا كان التلف و الخسارة في غير رأس المال من سائر امواله مثل ما لو كان عنده دار سواء كانت مؤونته او لم تكن مؤونته فخربت الدار او فرش فسرق، هل يجبر التلف من ربح  السنة بان يستثني مقدار قيمة الدار او الفرش عن الربح فلا يتعلق به الخمس ام لا؟ و المشهور في هذا الفرض منهم السيد الماتن عدم الجبر من الربح. نعم لو كان ذلك الشئ مؤونته لو اشتري ما يعادله فجعله مؤونته يحتسب من الربح لكن لو لم يشتر شيئا يجعله مؤونته فلا يجبر بمقدار قيمته التالفة من الربح.

الثاني: ما اذا كان التلف او الخسارة في رأس المال المعد للتجارة، ففيه اقوال: 

الاول: ما عن السيد الماتن من التفصيل بين ما اذا كان التلف و الخسارة في تجارة واحدة او في نوعين من التجارة فيجبر الخسارة و التلف من الربح و بين ما اذا كان في تجارة‌ و زراعة فربح في احدهما و خسر من الآخر فلا يجبر من الربح خصوصا في فرض التلف؛ هكذا فهم المشهور من قوله: «لو كان له رأس مال و فرقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها فالاحوط عدم جبره بربح تجارة اخري بل و كذا الاحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخري لكن الجبر لا يخلو عن قوة.» يعني ان المشهور فهموا من هذه العبارة الفتوي بالجبر في الفرض الاول لكني افهم من هذه العبارة بملاحظة عباراته في سائر الموارد الاحتياط لا الفتوي بالجبر فانه يريد ان يقول ان الجبر و ان كان لا يخلو من قوة و لكني لا افتي به بل لابد من الاحتياط.

الثاني: ما عن السيد الخويي من التفصيل بين ما اذا كان التلف و الخسران قبل حصول الربح فلا يجبر منه و بين ما اذا كان التلف و الخسران بعد حصول الربح فيجبر منه، من دون فرق بين ما اذا كان في تجارة واحدة او تجارتين او تجارة‌ و زراعة.

اقول: هذا التفصيل مبني علي مبناه الخاص من ان لكل ربح سنة و ذلك لان المدار في الانجبار هو وقوع الربح و الخسران في سنة واحدة و من الواضح ان التلف و الخسران لو كان قبل ظهور الربح ثم حصل الربح فبناء علي هذا المبني قد وقع التلف و الخسران في السنة السابقة و ظهور الربح في السنة اللاحقة لان مبدء السنة من حين ظهور كل ربح،‌ فاذن لا يجبر التلف و الخسران من الربح.

لكن هذا القول لا يعدّ تفصيلا في المقام لان مفروض القائلين بالانجبار و القائلين بعدمه هو اشتراط وقوع الربح و الخسران في سنة واحدة لافي سنتين، فاذن يكون ما ذكره السيد الخويي تصريحا بما هو شرط في المقام. نعم انما يختلف السنة عند السيد الخويي و المشهور فان المدار عند السيد الخويي هو السنة الانحلالية  فيلاحظ الخسران و التلف بالنسبة الي كل ربح ربح فان كان متقدما علي الربح لا يجبر منه و ان كان متأخرا فيجبر منه، لكن المدار عند المشهور هو السنة المجموعية تبدء من زمان معين خاص فاذا كان الربح و الخسران واقعا في هذا الظرف الزمني المعين يجبر منه عند القائلين به سواء كان الربح متقدما او الخسران و ان لم يقع في ذلك الظرف الزمني المعين فلا يجبر الخسران من الربح. 

الثالث: ما عن السيد الامام من ان الميزان في الجبر و عدمه وحدة رأس المال و التجارة‌ في الحساب و الدخل و الخرج و الدفتر و تعدده، فان كان ما يجعله المكلف استثمارا واحدا بحسب السجلات و المحاسبات يجبر التلف و الخسارة الواقعة في شئ منها بالآخر سواء كانت التجارة واحدة او متعددة او كانت استثمارات متعددة لان دفتر المحاسبات اذا كان واحدا يكون رأس المال واحدا و مشتركا فيجبر احدهما بالآخر و ان كان ما جعله المكلف في استثمارات بحسب الدخل و الخرج و الدفتر متعددا و لو في نوع واحد من التجارة او في تجارة واحدة،‌ فلا يجبر خسارة احدهما بالآخر لانه مع تعدد الدفتر و الحساب يصدق الربح بلحاظ هذه التجارة‌فيتعلق به الخمس و ان خسر في التجارة الاخري.

الرابع: ما عن المشهور منهم السيد الحكيم من القول بالجبر علي الاطلاق سواء كان ذلك في تجارة‌واحدة او في نوعين من التجارة او في تجارة و زراعة و كذلك سواء كان الخسران و التلف متقدما علي ظهور الربح او متأخرا منه كل ذلك علي اشتراط ان يكون في ظرف السنة الخمسية الواحدة.

و هذا هو الصحيح لان مرجع الربح و الخسران الي شخص واحد و العرف ينظر في ذلك نظرة مجموعية بلحاظ السنة و يحكم انه ربح اذا ربح في مجموع معاملاته و تجاراته او انه خسر اذا خسر في مجموع ذلك و ينظر كل تجارة‌ تجارة‌ علي حدة و يقول بقول مطلق انه ربح او خسر، نعم انه يقول ربح في هذه التجارة‌ و خسر من هذه التجارة‌ و انما يحكم بقول مطلق انه ربح او خسر اذا نظر مجموع معاملاته نظرة مجموعية.   

فهرس مطالب


5الاوّل: الغنائم


44الثاني: المعادن


112الثالث: الكنز


141الرابع : الغوص


164الخامس: الحلال المختلط بالحرام


233السادس: الارض التي اشتراها الذّمّي من مسلمٍ.


259السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله.


259الاوّل: الكتاب العزيز: قال الله تعالي: و اعلوا انما غنمتم من شئٍ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل


274الثاني: الاخبار و الروايات:


282الثالث: الاجماع:


285البحث الثاني: ما يدل علي نفي وجوب الخمس في الارباح:


288البحث الثالث: في ما يدل علي تحليل الخمس:


321البحث الرابع: في موضوع هذا الخمس.


328البحث الخامس: في استثناء المونة:


329الجهة الاولي: في اثبات استثناء مونة القوت.


333الجهة الثانية: في تحديدي الموونة المستثناه بمقدار السنة:


338الجهة الثالثة: هل ان الستثناء موونة السنة يختص بهذا الصنف من الخمس او يشمل سائر الاصناف ايضاً؟


343الجهة الرابعة: في ان المدار في السنة هل هو التعمدي او الشمسي.


344البحث السادس: في اَنَّ استثناء المؤونة عن الحكم الوضعي او التكليفي.


346البحث السابع:هل ان لكل ربح سنة او لمجموع الارباح سنة واحدة؟ في المسألة اقوال:


352النكة الاولي: ان ما يأخذه الاجير من الاجرة يصدق عليها الفائدة بعد وفاته بالعمل و اما قبله فلا يصدق عليها الافائدة و ان اخذ بها؟


353النكتة الثانية: في الهبة و الهدية و الجائزة:


355النكتة الثالثة: في المال الموصي به:


356النكتة الرابعة: في الميراث:


362النكتة الخامسة: في النذر:


365النكتة السادسة: في المهر



   













في جميع الوجوه نظر لعدم اقتضاء البلوغ حدّ النعاب و لا تعلق الخمس بالعين وجود المعدن حين النعاب و الارتكاز ممنوع الّا ان يقع فعل معتد به بين الاخراجين من حيث الزمان


المقرر





( الموضوع لجواز تملك الثانيعدم ملكية الاخرين.


المقرر





(هذا كلام صحيح يعترف به الوجدان الذا انه ينهدم علي اساسه ما تقدم من الاستاذ سابقاً من الفرق بين حدوث اليد عدوانيا و بين حدوثه امانياً من جريان القاعده في الثاني دون الاول.


المقرر











هو الكلبي المجهول. اما اليشكري فيدري عنه محمد بن ينان. و هذه الرواية حيث ان الراوي عنه الحسن بن محبوب فمن المحتمل قوياً هو الكلبي نعم يذكر ابي ايوب في السند لعله سقط.





(هذا الاشكال لا يرد عليه السيد الهاشمي لانه قد افتر من الوجه الثاني مع غض النظر عن الوجه الاول و عدم تمامية الجمع المر في بين الدليلين.


و ما ذكره الاستاذ من الجواب ليس الّا تكراراً لما في الوجه الاول الذي ذكره السيد الهاشمي.


المقرر





(فيه انه بناء علي هذا الاحتمال يخدش ما ذكره الاستاذ من الاستدلال بالرواية لاختصاصها حينئذٍ بما اذا كان المال مختلطا بالحرام قبل الاصابة. المقرر.





قد تقدم ان الروايات الدالة علي وجوب الخمس ليس الّا رواية السكون ففيها و هي مخدوثة عند جملة من الاعلام لو ورد النوفلي فيها و عدم اعتبار سائر الروايات فالحصيح عدم ثبوت الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام زماناً لابن الدنيد و ابن عقيل و المفيد و الاردبيلي و السبزواري و النراقي.


نعم انما جيب التصرف بها او ارجاعه الي الامام او نائبه بعنوان مجهول المالك.


المقرر.





() هذا الجواب الذي ذكره الاستاذ غير صحيح عندي و الحق مع السيد الهاشمي فان مورد السئوال هو فعل هذا الشخص لا السئوال عن وظيفة فليس بصدد البيان من هذه الجهة و لو اخذنا باطلاق مثل هذه الرواية لاخذنا باطلاق وجوب العدم و عدم اشتراطه بالطهارة عدم وجوبه في الصلاة.


اما التصرف فهو موجب لان لا يحكم الامام بوجوب الخمس لان السيد الهاشمي و ان كان يقول بوجوب الخمس الّا انه لا ينفي احتمال وجوب التصدق به بحيث يقسم بالله العظيم علي عدم وجوبه نهاية الاحد يقول هذا ما انتهي اليه فكري فاذن هذا الاحتمال ياق و هو كان لعدم الحكم بوجوب الخمس.


المقرر.





(ان ما ذكره الاستاذ فقداً علي المحقق الهمداني لا يرد عليه الّا الاخير. اما الاول فلعدم تمامية الجمع العرفي عنده بين الروايتين اما الثاني فلان كلا المحكمين تكليفياً عنده لا ان احدهما وضعي و الاخر تكليفي و ذلك لما ذكره في مقدمة كلامه ان هذا الخمس يختلف عن سائر الاخماس فانه حكم تكليفي و الاخماس الاخر حكم وضعي. اما الثالث فصحيح ان القاعدة و ان كانت تقتضي تسليم الكل الي الفقير ثم تمليك مقدار حرامه اياه الّا ان الشارع تسهيلاً للناس جعل هذا المقدار هو الخمس. و لا معذور فيه.


المقرر.





(اقول ان تصحيح الاسناد الي نفسه الّا انه ليس بصححي عن المحتمل قوياً انه اخذ من السيد الهاشمي في كتابه بحوث في الخمس ص318 فاذن ان كان الاستاذ علي علم بما ذكره الهاشمي فاذن عدم اسناد هذا القول اليه علي ضعيف سيرة العلماء من اسناد الاقوال الي احجائهم و ان كان لا يعلم فلا بأس به.


المقرر.





( ان ما ذكره الاستاذ غير حالتهِ عن النقاش لان الموارد التي يعلم بها تفصيلاً خارج عن منصب ادلة الخمس لروايات خاصة الواردة في الشئ المعين مقداره بالتصدق بها فانظر كتاب الخمس للمحقق الداماد ص298 _ 303.





( لم يتضح وجه هذا القليل فان الاستصحاب ان كان بسيطاً ايضاً يجري نقص البيان يفي كون المورد استصحاب الفرد المردد.


المقرر.





(في ما ذكره الاستاذ كاجابة للاستصحاب محل نظر و ذكر لان العرف يعدّ ذلك ضرراً علي المالك فانه لو اخذ مال المالك قهراً ثم صار رد المال اليه مشكوكاً بعده العرف ضرراً من هنا نستكشف ان عدم الرد ليس بشرط مأخر للنضرب بل التضرر يحدث لنفس النلبة و التسليط علي مال الغير فاذن يكون احداث الضرر علي المالك محرزاً و رد المال اليه مشكوكاً فيستصحب بقاء تضرر المالك.


المقرر.





(فيه انه قد تقدم من الاستاذ و ان لا ضرر لم يرد في مورد الاشان.


المقرر.





هذا الرجه لا يدان يوضع في اول البحث بعد التعرض تعلام السيِّد الخويي.


المقرر.





( ان الاستاذ قد جري في هذه المسألة وفقاً لما في شرح العروة للسيّد الخويي و يوجد فيها ابحاث قيمة قد تعرض لها السيد الهاشمي فلا بد للطالب ان يدافع اليه.


المقرر.





( و استدل المحقق الهمداني علي ذكر ايضاً بان حمل الروايات علي ارادته من حيث الاختلاط مع وروده في المال المجتمع بالكسب في الازمنة السابقة الذي يتعلق به خمس الاكتساب ايضاً لا يخلو من بعد مع ما فيه من التعليل.


فيه انه لم يكن بصدد الستال عن مطلق ما في هذا المال من القوت الشرعية بل عن كيفية التخلص عن محذور الحرام المختلط في البين ليكون سائر المال له فيلحقه ما يلحقه من الحقوق الشرعية التي هي طول الملك الحلال.





ان للمشهود دعويان الاول: انه يخمس الكل خمس الاختلاط الثاني انه يخمس الباقي لا مقدار الحلا فقط خمس الاختلاط و الدليل علي الاول هو ما ذكره و علي الثاني جريان قاعدة اليد في الباقي فيثبت كونه مكلاً له فيثبت انها يج فيجب تخميس الباقي.


المقرر.





(يمكن ان يجاب عن هذا الوجه بان السيد الخويي يقول باشتراط العلم بعدم زيادة الحرام علي الخمس بعد استثناء مال الغير فانه و خارج عن المحاسبة. و خمس الفائدة مال الغير و من الواضع ان 9 دينارا اكثر من خمس المال بعد خمس الفادة فهذا خارج عن افترا من السيد الخويي من كونه من موارد الخمس و لا حاجة الي استثنائه بل هو خارج من اصله.


المقرر.





( هذا الفرع لم يذكره الاستاذ الّا انا ذكرناه من كتاب البحوث مع تغيير في العبارة و المطلب لاجل تربت الثمرة عليه فانه بناءَ علي تعلق الخمس بالذمة لا مجال للفرع المتقدم من للحاكم قلع اشجاره ام لا؟ من الرافع انه لا حق للحاكم بقلع الاشجار بل الذمي مديون للدولة الاسلامية بخمس رقبة الارض. نعم يوجد كلام في كيفية التقيم؟ كيف يتوبه لعل الاستاذ ان يجيب به.





( يلحاظ علي ما ذكره الاستاذ من عدم شمول اخبار التحليل تمثل هذه الموارد ان شمول اخبار التحليل لمثل هذه الموارد لا اشكال فيه و لا انصراف بل من المتفق عليه شموله له نعم بناءَ علي اختلاف سنخ هذا الخمص عن سائر الاخماس يصح القول بانصراف اخبار التحليل عنه.


المقرر.


و الصحيح انه بناءَ علي كون الاقاله سنخ معاملة ايضاً عدم يكون الخمس لعدم وقوع المعاملة معا و مع قد نفسهم قصار كان لم يكن شيئا المقرر.








� الوسايل 9 : 483 ابواب ما يجب فيه الخمس، الباب1 ح1.


� نفس المصدر ح2.


� نفص المصدر ح4.


� مستدرك الوسائل ج7 ص 278 ابواب ما يجب فيه الخمس باب 1 ح 4 . 


� الوسايل، ابواب الانفال ب1 ح2.


� نفس المعدد ح4.


 �الوسائل ، ابواب المهور باب 27 ح1 . الوسايل 9 : 508 ابواب ما يجب فيه الخمس ب12 ح1.


� الوسائل ، ابواب ما يجب فيه الخمس ، باب 12 ح1.


� الحكيم، مستمسك العروة الوثقي 9 : 445.


� الخويي، موسوعة الامام الخويي 25 : 11.


�الوسايل 9 : 528 ابواب الانفال ب1 ح15.


� الا صح بدل الورقة الروقة كما في الرواية و هي المرأة الحسناء.


� الوسائل 9 : 510 ابواب قسمة الخمس ب1 ح3.


� الوسايل 9 : 525 ابواب الانفعال ب1 ح6


� الوسايل 9 : 537 ابواب الافعال ب2 ح6.


٭ و هو الشبيري الزنجاني.


� ابواب الانفال ب1 ح16.


� الوسائل 9 : 524 ابواب الانفال ب1 ح3.


� الخويي، موسوعة الامام الخويي 25 : 15.


� الحكيم، مستمسك العروة 9 : 447.


� الخويي، نفس ااصدر 25 : 14.


� الشيخ الانصاري، كتاب الخمس ص363.


� الوسايل 9 : 488 باواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح8.


� النجفي ، الجواهر 16 : 11.


� الخويي، الموسوعة 25 : 16.


� الروحاني، محمد، موسوعة الامام الروحاني 12 : 27.


� العراقي_ تعليقية استدلالية علي العروة الوثقي ص 203 الطبق الثانية نشر جماعة المورسي 1415.


� ابواب ما يعب فيه الخمس ب2 ح11.


� العراقي، شرح البقرة ص51.


�و3.ابواب ما يجب فيه الخمس باب 2 ح5 و 11.





� ابواب ما يجب فيه الخمس باب3 ح7.


� راجع، شرح العروة 25 : 17.


� الحكيم، مستمسك العروة 9 : 448.


� الفياض، تعاليق مبسوطة 7 : 15 انتشارات مصلاتي. 1و 5.


� الوسائل 25 : 344 ابواب حدّ المرتد باب10 ح18.


�و 3 الوسايل 14 : 322 و 324 ابواب المزار و ما ياسبه باب2 ح5و 8.


� الوسايل 1 : 119 ابواب مقجمة العبادات الباب29 ح2.


� الوسايل 15 : 19 ابواب جهاد العدد باب12 ح10.


� الوسايل 28 : 206 ابواب هو القذف الباب21 ح2.


� الوسايل 9 : 520 ابواب قسمة الخمس الباب3 ح1.


� الوسايل 21 : 233 ابواب العيوب و والتدليس الباب15 ح1.


� الوسايل 21 : 509 ابواب اشفقات الباب1 ح2.


� الوسايل 22 : 349 ابواب الايلار الباب8 ح6.


� الوسايل 10 : 132 ابواب ما يسمك عنه العالم الباب57 ح5.


� الخويي، شرح العروة 22 : 81. فيه انه لايستفاد من كلام السيد الخويي هذا الوجه. المقور.


� النراقي، عوائد الايام،      النجفي، الجواهرج15 ص421و ج21 ص393و ج22 ص155،      الامام الخميني، كتاب ابعي، ج2 ص472_497،      الشهي الصدر، الفتاوي الواضحة، ج1 ص115و134 و منهاج الصالحين ذيل مسأله 25 ص11.


� الوسايل 15 : 112 ابواب جهاد العدو الباب41 ح5.


� الوسايل 9 : 489 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب2 ح10.


� الوسايل 9 / 527 ابواب الانفال ب1 ح10.


� الخويي، الموسوعة 25 : 19.


� الخويي، الموسوعة 25 : 20.


� نفس المصدر 25 : 35.


� نفس المصدر 25 : 23.


� نفس المصدر 25 : 23.


� نفس المصدر 25 : 111.


� الوسايل 9 : 508 ابواب ما يجب فيه الخمس ب12 ح1 كتبت الي ابي جعفر(ع) الخمس اخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة؟ فكتب بعد المؤنة.


� الخويي، الموسوعة 25 : 43 و 274.


� الوسايل 9 : 500 ابواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح4.


� الوسايل 9 : 2_ 500 ابواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح2 و 5 و 3.


� الخويي، الموسوعة 25 : 275 _ 276.


� الوسايل 9 : 508 ابواب ما يجب فيه الخمس ب12 ح1.


� الخويي، الوسوعة 25 : 276.


� الوسايل 9 : 500 ابواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح1.


� الهاشمي سعمون بحوث في الفقه، الخمس ج2 ص136.


� 


� 


� الوسايل 9 : 500 ابواب ما يجب فيه الخمس باب8 ح4.


� الوسايل خ : 500 ابواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح3.


� نفس المصدر ح4.


� نفس المصدر ح2.


� 


� الخويي، الموسوعة 25 : 7، 2 هذا المعني يستفاد من عباراته.


� المنتظري، الخمس و الانفال ص169.


� الوسايل 9 : 492 ابواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح3.


� نفس المصدر ح1.


� المدثر 43 _ 46.


� فصلت : 6 و 7.


� التكوين 8 _ 9.


� البقره 183.


� النساة 103.


� الخويي، الموسوعة ج23 ص119.


� نفس المصدر ج23 ص120.


� نفس المصدر ج16 ص69.


� النور 24.


� الخويي، الموسوعة 23 ص120.


� الكافي، 1 : 180.


� الخويي، نفس المصدر ص122.


� هذا اشكال بهذا البيان قد طرح في كلمات السيد الهاشمي. بحوث في الخمس ج1 ص يمكن جذوره في كلمات السيد الخويي الموسوعة 16 : 96.


� الوسائل 15 : 154 ابواب جهاد العدو باب70 ح1ـ2.


� 


� 


� هذا محل منع فانه كما يوجد الملازمة بين معرفة الامام و معرفة النبي و الايمان به كذلك يوجد هذه الملازمة بين ساةر الفروع كاحكام شرعي من قبل الله اتي بها النبي و بين معرفة النبي(ص).


� منعه واضع لان الكافر ان كان مكلفاً بها فللحاكم ان يعبره.


� العراقي _ شرح تبصوة المقلمين 1 : 186.


� الوسايل مقدمات العبادات باب29 ح9.


� الوسايل 1 : 121 مقدمات العبادات باب 31 ح1.


� جامع احاديث الشيعة 14 : 419.


� الكافي ج2 ص19 (كتاب الايمان و الكفر باب دعائم در سلام ح5).


� الوسايل 1 : 45 ابواب مقدمة العبادات الباب 2 ح11 و12.


� الخويي _ شرح العروة 23 : 5.


� الخويي، مصباح الفقاهه (تقرير محمد علي التوحيدي) ج3 ص241.


� الخويي، شرح العروة، 23 : 6.


� الوساةل 9 : 83 ابوبا من تجب عليه الزكاة باب1.


� الوسائل 9: ابواب ما يجب فيه الخمس باب 4 ح1.


� الوساةل 9: ابواب ما يجب فيه الخمس باب 3 ح5.


� الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 121.


� ما ذكره الاستاذ يلاحظ عليه:


 اولا انه علي اساس هذا المبني يلزم ان يكون مسانيد الثقات الثلاث اسوء حالا من مراسيلهم و هذا امر غريب لان مسانيدهم لا يخلو اما ان يكون مروياً عن الثقات بمعني انه قد احرز وثاقتهم عن طريق أخر فهذا حجة و ان لم نقل بحجية قاعدة لا يروون الّا عن الثقات. و اما ان يكون مروياً عن الضعاف فهذا ليس بحجةٍ و ان قلنا بحجية قاعدة لا يروون الّا عن الثقات. فيبقي ما يكون مروياً عن المجاهيل و الاغلب فيها الاشتراك بين راو ضعيف و راوي غير ضعيفٍ و المفروض ان هذا القسم ايضاً ليس بحجةِ لاجمال الراوي بين المعني الصحيح و الباطل فاذن ليس القاعدة في المسانيد بحجةٍ الّا فيما شذّ و ندر و هو ما اذا كان الراوي مجهولا  محضاً لا مشتركاً بين الضعيف و غيره، اما مراسيلهم فحجّة.


ثانياً: ان الاجمال في المعني انما يلزم لو لم يكن قرينة يعين المراد و عموم لا يرون الا عن الثقات يعين المراد فيخرج من الاجمال و يحمل علي كونه من الثقات.


ثالثاً: مع غض النظر عن هذا الاشكال لا معني للفرق بين ما يرويه عن رجلٍ و ما يرويه عن شخصٍ خاص مجهول او مشترك ذلك لاجل ان الرجل قد يراد منه المعني االلغوي، فيصح الاستناد بقاعدة عدم اجمال الكلام و ظهوره بالنتيجة الاعتماد علي ما يرويه عنه الّا انه عند ما يروي عن رجل ليس معناه اللغوي بمراد بل هو كعنوان مشير الي شخص خاص كما ان الاسم الخاص و الاسم اشارة عنوان مشير الي اسم خاص. فما الفرق بين هذا العنوان المشير و ذاك العنوان المشير احدهما حجة دون الاخر؟! و العقل السليم يحكم باجمالهما معاً او كونهما بيناً معا و الفرق غير صحيح بتاً. المقرر.


.� هذا التقييد لاوجه له اذ لا دلالة لرواية الثانية علي حمل الاولي علي خصوص الزكاة.


�. هذا الجواب منه غير صحيح فان المقام، مقام تحديد الدلالة لا مقام بيان حكم لاتعارض و هذا له مجال أخر. المقرر





� الخويي، شرح العروة 25 : 41.


� الخويي، شرح العروة 25 : 40.


� الهاشمي، بحوث في الخمس ح1 ص124.


� ابواب الذبح باب42.


� (ما ذكره الاستاذ من كون القضية في المقام علي نهج الحقيقية ام الخارجية لا مد خلية له في المقام لانه حتي علي القول بكونها حقيقية يطرح هذا السئوال ان النصاب بعشرين دينارا له موضوعية ام علي سبيل المثال؟.المقرر.





� .( هذا الوجه ليس وجهاً مستقلاً بل الاولي جعله من تتمة الوجه اللا حق لان مصب الاستدلال في الوجه الثاني علي ان العرف يفهم من لسان الدليل جعله الخمس علي الما من جهة الفائدة و هذا الفهم يتم ما ورد في الدليل الاول من ارتكاز العقلا علي جعله من باب جعل الضرائب علي الفوائد. المقرر





� الوسائل ابواب ما يجب فيه الخمس باب 12 ح1.


� ابواب ما يجب فيه الخمس باب 3 ح3.


� الخويي _ شرح العروة 25 : 43.


� الخويي، شرح العروة 25 : 44.


� الهاشمي، محمود بحوث في الخمس ج1 ص131.


� الحلي، ابن ادريس، السرائر.


� . هذا يتنافي مع ما ذكره الاستاذ سابقاً من قبوله لجعل الخمس علي هذه العناوين بما انها فائدة فعليه له بد من تقبل ما ذهب اليه السيد الهاشمي و الشهور من اعتبار النصاب بعد المؤونة.





� الخويي، شرح العروة 25 : 46.


�. المحقق داماد، سيد محمد، كتاب الخمس (تقرير آية الله جوادي أملي) ص2 _ 71 قم دارالاسراء، الاولي، 1376.


� الخويي، شرح العروه 25 : 48.


� . هذا الجواب لا يقبل من الاستاذ لانه حمل المماثلة سابقاً علي المماثلة في المقدار و علي اساسه لا يمكن التمسك باطلاق المماثلة من جميع الجهات اذ لا يفيد الدليل علي هذا التقدير اكثر من المماثلة في الكمية و المقدار. اجاب الاستاذ ان بلوغ ما في مثله الزكاة، يعتبر فيه ان يبلغ منهم كل واحد منهم حد النصاب فلا مناقاه بينه. و بين ما سبق. 





� الخويي، شرح العروة 25 : 48.


� الخويي، شرح العروه 25 : 47.


� الحائري مرتضي كتاب الخمس ص3_52 قم طبقه جماعة المدرسين، الاولي 1428.


� المحقق الهمدان، مصباح الفقيه 14 : 38.


� الخويي، شرح العروة 25 : 50.


� هذا التفصيل انما يوجه لو دفع قيمة خمس تراب المعدن اما لو دفع خمس تراب المعدن لاوجه لهذا التفصيل لانه اما يعلم بتساوي اجزاء التراب من حيث الاشتمال علي المعدن و اما يعلم بالعدم او يشك ففي الاول يجزي رفع خمس تراب المعدن دون الثاني و لا دخل للعلم بمقدار المعدن الموجود في التراب و عدم اصلاً. المقرر





� الخويي، شرح العروه 25 : 52.


� الخويي، شرح العروه 25 : 52.


� الخويي، شرح العروه 25 : 53.


� الخويي، شرح العروة 25 : 53.


� الوسايل، ابواب النفال ب4 ح6.


� الوسايل، ابواب الانفال ب4 ح4.


� الحكيم، مستمسك العروة الوثقي 9 : 462.


� الحكيم، مستمسك العروة الوثقي 9 : 463.


� الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 163.


� هذه الاجابة غير صحيح فانه يبتني علي ان الاعراض ليس قطع العلاقه الملكية بين المالك و المال بل اذن الاخرين في تملك هذا المال علي الوجه العام. و الصحيح عندي ان الاعراض قطع ارتباط بين المالك و المكل هو هذا هو المتفاهم من العرف. فاذن بالاعراض يصير المال من المباحات يعني عدم ملكية الاخرين ثم كل من حازه فهو ملكه و علي اساس هذا المبني ان الموضوع لجواز تملك الثاني عدم ملكية الاخرين. المقرر.


� الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 163.


� الحكيم مستمسك العروة 9 : 463.


� الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 3 _ 162.


� يرد علي هذا الجواب انه بناء عليه تجري قاعدة اليد حتي فيما اذا كانت حدوث اليد معلوم الخلاف لان المال تحت يده الان يعني في زمان الشك المفروض ان هذا المقدار كاف في جريان قاعدة اليد.المقرر اجاب الاستاذ بان المقصود عدم مدخلية الزمان في قاعدة اليد بل المعيار فيه كون المسلم هو استيلاء الشرعي و المشكوك الاستيلاء الشرعي فتجري قاعدة اليد.





� وساةل الشيعة ابواب احياء الوات ب2 ح2.


� الوسائل 23 : 391 ابواب العيوب 38 ح1 و الوسائل 25 : 461 كتاب العطة ب15 ح2.


� الخويي، شرح العروة 25 : 9 _ 58.


� المدارك 5 : 368.


� الحكيم، المستمسك 9 : 464.


� الوسائل 9 : 4 _ 533 ابواب الانفال ب1 ح28 و 32.


� الوسائل 9 : 531 ابواب الانفال ب1 ح20.


� ( لو حملنا كلام صاحب العروة بهذا البيان علي وجه الاشتراك في مالية العين لا بد ان يحمل كلام سائر المباني التي تقول بتعلق الخمس في العين علي نحو الاشاعة او غيرها ايضاً علي وجه الاشتراك في مالية العين بنفس البيان الذي ذلك في المقام و لو لم يُجز حمل كلام سائر المباني القائلة بتعلق الخمس بالعين لعي وجه الاشتراك في مالية العين لا يصح حمل كلام صاحب العروة ايضاً علي الاشتراك في مالية العين. فاذن لا يمكن توجيه فتواه علي اساس مبناه.


المقرر





� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 69.


� الوسائل 9 : 127 ابواب زكاة الاعام ب12 ح1.


� ( و باعتقادي ان الصحيح ما ذهب اليه صاحب العروة من الفرق بين صورتي نية الاداء و عدم النية لدلالة صحيح عبدالرحمن المتقدم علي صحة البيع و ان الزكاة علي عهدة البائع و هذا يكشف عن ولاية البائع علي انتقال الخمس من العين الي ذمته.


مضافا الي ان كون الشريعة سهلة و سمحة يقتضي ذلك و ما ذهب اليه الاستاذ يوجب ان يقع المومنون في حرج و مشقة يشدّون الرّحال الي مرجعه و مقلّده لامر الاجازة لبيع يسير و يشتد هذا الحرج لو كان مقلّده شخصا بخيلاً لا يجيز علي الاعم الاغلب المقرر





� الوسائل 9 : 153 ابواب الزكاة الذهب و الفضة ب7 ح1.


� الوسائل 9 : 495 ابواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح1.


� الوسائل 9 : 492 ابواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح3.


� نفس المصدر ح2.


� نفس المصدر ح7.


� الوسائل 9 : 494 ابواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح6.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 214 و انظو جامع الرواة 1 : 612.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 72.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 213.


� الوسائل 9 : 495 ابوابما يجب فيه الخمس ب5 ح3.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 76 و 94.


� . فيه انه لا يلزم من حمله علي خصوص الذهب و الفضة الحمل علي الفرد النادر بل بيان لحكم الفرد النادر من الاوّل و لا يلزم منه عدم الخمس في سائر المعادن بل لا يعتبر النصاب في سائرها. الشهيدي


� الوسائل 9: ابواب ما يجب فيه الخمس ب5 ح6.


� الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 220.


� الشهيد الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقي 1 : 661.


� السيد الخويي، شرح العروه 25 : 81.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 230.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 84 _ 83 الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 225 _ 223.


� الهاشمي، البحوث في الخمس 1 : 227.


� الوسائل 25 : 448 كتاب القطة ب5 ح5.


� نفس المصدر ح1.


� السيد الخويي، شضرع العروة 25 : 82.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 234.


� الوسائل 24 : 452 كتاب القطة ب9 ح1.


� الوسائل 25 : 448 كتاب القطة ب5 ح3.


� نفس المصدر ح5.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 91 _ 87.


� الوسائل 27 : 250 ابواب كيفية الحكم و الدعوي ب12 ح3.


� نفس المصدر ح2.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 92.


� شرح العرة 25 : 96.


� نفس المصدر 25 : 83 _ 84.


� المحقق الهمداني، مصباح الفقيه 14 : 65 _ 66. 2


� فيما ذكره الاستاذ من الضمان لكل المال نظر لان الواجد سواء قلنا بان الكنز في حكم مجهول المالك او بحكم الكنز لا بد له من التصدق بخمسه بعد الفحص و اليأس عن صاحبه و هذا التصدق بحكم من الشرع علي التعيين فكيف يضمنه الواجد بعد معرفة صاحبه. المقرر


� شرح العروة 25 : 98.


� و الصحيح ان الرواية لسانها لسان سائره ادلة ابواب اللقطة فحكم هذه الصرة حكم سائر اللقطة من لزوم تعرفهما الي سنةٍ ثم التصدق به او تملكه مع الضمان او حفظه.


و ما اتي به من لزوم تعريفها للبائع ليس الا باعتبار مورد خاص و قضية خارجية خاصة لا يمكن سريانها الي سائر الموارد و يشهد لذلك سيرة العقلاء فان الحيوان بحيث لا يرتبط الّا ببيت صاحب الحيوان فان العرف يحكم في هذا الفرض لزوم تعريفها له دون الغير و ان كان بحيث يرتبط ببيوت الاخرين و اموال و منازلهم كما في القري فالعرف يحكم بلزوم التعريف للاخرين ايضاً.المقرر.





� الوسائل 25 : 452 كتاب القطة ب9 ح1.


� السيد الخويي شرح العروة ج25ص101.


� الوسايل الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح9.


� الوسايل الباب 3 من ابواب ما يجب منه الخمس ح6.


� الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2.


� لوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2.


� السيد الحكيم، العروة الوثقي ج9 ص483.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 109.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس ج1 ص267 _ 270.


� السيد الخويي، شرع العروة ج25 ص112.


� وسائل الشيعة ج باب3 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح6.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس ج1 ص278 _ 279.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 117.


� الوسايل الباب11، ابواب اللقطة ح2.


� ابن ادريس الحلّي، السرائر ح2 ص195 طبقه جماعة المدرسين.


� السيد الخويي، شرح لعروة ج30 ص459 _ 463.


� الوسايل 25 : 458 كتاب اللقطة ب13 ح2.


� البحراني، الحدائق الناظرة ج12 من 345 طبعة جماعة المدرسين.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس ح1 ص286.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 120.


� الوسائل 9 : 498 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب 7 الحديث1.


� السيد الخويي، شرح العروه 25 : 122.


� المحقق الهمداني، مصباح الفقيه 14 : 90.


� هذا الوجه عن السيد الخويي قد تقدم الاشكال عليه عن الاستاذ الّا انه قبله هنا. المقرر.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 123.


� الوسايل 9 : 494 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب3 ح6.


� مرتضي الحائري، كتاب الخمس ص284 قم، طبعة جماعة المدرسين، الاولي 1418.


� الوسائل 9 : 494 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب3 ح6.


� الوسائل 9 : 505 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب ح1.


� المحقق الهمدان، مصباح الفقيه ج14 ص150 _ 151.


� المحقق الهمداني، مصباح الفقيه 14 : 152.


� الوسائل 9 : 506 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب10 ح2.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 126.


� السيد محمّد الروحاني، المرتفي في الخمس (تقرير السيد عبد الصاحب الحكيم) ص123 _ 124. قم، مولود الكعبة، الاولي، 1380.


� الوسائل 9 : 506 ابواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح4. الكافي 5 : 125 / 5.


� الوسائل        . ابواب الربا، ب5 ح3.


� السيد الحكيم، مستمسك العروة 9 : 490.


� السيد الحكيم، مستمسك العروة 9 : 490.


� 


� الوسائل 17 : 219 ابواب ما يكتسب به الباب52 ح5.


� الوسائل 17 : ابواب عقد البيع و شروطه الباب3 ح4.


� الوسايل 17 : 88 ابواب ما يكتب به الباب4 ح2.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 305.


� السيد الهاشمين بحوث في الخمس 1 : 308 السيد الخويي. شرح العروه 25 : 127.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 308.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 128 _ 132.


� الموسوي العاملي، سيد محمد، مدارك الاحكام 5 : 388 قم، موسسة آل البيت(ع) الاولي،. 1411 هـ.ق.


� المحقق الهمداني. آغارضنا، مصباح الفقيه 14 : 159 _ 160 قم موسسة النشر الاسلامي الاولي. 1416.


� الشيخ المتظري، كتاب الخمس ص113 قم _ دار الفكر، الثانية 1412 ق.


� الشيخ المنتظري، كتاب الخمس ص351.


� الشيخ المنتظري، كتاب الزكاة ج4 ص36 قم، دار الفكر، الاولي 1413.


� الوسائل 25 : 450 كتاب اللقطة الباب7 الحديث2 و 1.


� الوسايل 25 : 450 كتاب القطة ب7 ح1.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 138 _ 139.


� الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ح4 ص529 قم، موسسة النشر الاسلامي، الثاني 1414 ق.


� الشيخ يوسف البحراني، الحدائق النافرة 12 : 365 _ 364 منشورات جماعة المدرسين.


� السيد الزنجاني، دروسه في الخمس في السنة الثانية تاريخ 21/8/1375 الدرس رقم 36 في آخر دروسه.


� العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء ج5 ص428 طبعة موسسة آل البيت(ع).


� السيد الخويي، شرح العروه 25 : 140 _ 145.


� السيد البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية ج1 ص153 _ 156 قم، نشر الهادين الاولي 1377.


� الوسايل،        ابواب اللقطة الباب3 حديث1.


� 


� السيد الخويي، شرح العروه 25 : 145.


� الوسايل 18 : 452 كتاب الصلح الباب12 ح1.


� الوسائل 27 : 250 ابواب كيفية الحكم و الكام الدعوي الباب12 ح3.


� نفس المصدر ح2.


� الوسائل 18 : 450 كتاب لاصلح الباب9 ح1.


� وسائل الشيعة 27 : 259 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوي ب13 ح11.


� الوسائل 25 : 446 ابواب اللقطة. ب3 ح1.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس ج1 ص335.


� العروة الوثقي، مع تعليقات جملة من الاعلم ح4 ص257 طبعة توسعة جماعة المدرسين.


� الوسائل        ؛ ابواب المقام الصلح ب11 ح1.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس ح1 ص317.


� الشيخ الانصاري، كتاب الخمس ص264_265 طبعة موتر العالمي للشيخ الاولي، قم 1415.


� السيد الهاشمي البحوث ج1 ص317.


� نفس المصدر ص317 _ 319.


� السيد الخويي، شرح العروه 25 : 153 _ 150.


� السيد الحكيم، مستمسك العروه 9 : 497.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 152.


� السيد الخويي، مصباح الحصول 2 : 230 _ 231 قم، الداوري، الثانية 1412.


� السيد الهاشمين بحوث في الخمس 1 : 338.


� السيد الحكيم، المستمسك 9 : 497.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 339.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس ج1 ص339.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 159.


� الوسائل 25 : 450 ابواب اللقطة الباب7 ح1.


� انظر، السيد الشهيد الصدر، بحوث في علم الاصول (تقرير السيد الهاشمي) ج5 ص40 _ 41.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 371.


� السيد الخويي، الموسوعة، (المستند في شرح العروة) 25 : 168.


� المحقق الهمداني، مصباح الفقيه 14 : 163.


� السيد الامام الخميني، تحرير الوسيله ج1 بحث مال الحرام المختلط بالحرام.


� السيد الخويي، شرح العروة 25 : 170 _ 169.


� هذان اشكالان الاخيران ذكرهما السيد الهاشمي فانظر بحوث في الخمس ج1 ص381 _ 382.


� كشف الغطاء ص361.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 390.


� الشهيد الثاني، زين الدين (911 _ 965) فوائد القواعد ص281 قم، مكتب الاعلام الاسلامي، الاول.


� الشيخ الفاضل اللنكراني، مجد، تفصيل الشريعة في الخمس و بذيله تقريرات دروس السيد البروجردي ص386 _ 387 قم، مركز فقه ائمة الاطهار، الاولي 1423.


� السيد الخويي، الموسوعة (المستند في شرح العروة) 25 : 174 _ 177.


� ابن قدامه (630م) المغني، 3 : 584 _ 585 القاهرة دار الحديث الاولي 1416 هـ.ق.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 396.


� الشيخ الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة في الخمس ص389 _ 391.


� بل الصحح هو عدم صدق شد، الارض علي عشر، الارض في ضمن البستان امر النباء و لكن لا يختص بالارض الزراعية فلو اشتري ارضاً فارعة صدق عليه العنوان.


� السيد الحكيم، مستمسك العروة 9 : 509 _ 510.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 419 _ 422.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 1 : 414.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 183.


� السيد الخويي، الموسوعة (المستند في شرح العروة) 25 : 186 _ 187.


� السيد الحكيم، مستمسك العروة 9 : 513 _ 514.


� السيد الخويي، الموسوعة (الخمس) 25 : 190 _ 191.


� السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقي 14 : 497.


� السيد الخويي، الموسوعة ( انقيح في شرح المكاسب بتقرير الشيخ ميرزا علي الغروي) 36 : 442 _ 443.


� السيد الخويي، الموسوعة (النكاح) 33 : 22.


� نفس المصدر ص23.


� اقول: الصحيح ان هنا لا بد من افتراض مسألتين:


الاولي: ما لو اشتري الذمي ارضاً من مسلمٍ بمعاملةٍ يتوقف الملك فيه علي القبض فاسلم بعد العقد و قبل القبض، هل عليه الخمس؟ الحق عدم ثبوت لاخمس لان القبض شرط لحصول الملك فلا معني لحصول الملك من دونه. و فرض الكشف فيه غير تام. فما ذكره السيد الخويي فبالنسبة الي هذا المسألةَ تام دون ما ذكره السيد الحكيم.


الثانية: ما لو اشتري للذمي فضولة فاسلم ثم اجاز هل عليه الخمس؟ في هذه المسألة لا بد من التفصيل بين الكشف الحقيقي و الانقلابي كما تقدم فالصحيح بالنسبة الي هذه المسألة ما ذكره السيد الحكيم مع تامع دون ما ذهب اليه السيد الخويي.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 196.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 196.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 10 _ 16.


� صحيح البخاري 2 : 131. سنن الترمذي 5 : 8 / 2611.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 197 _ 200.


� الوسايل 9 : 546 ابواب الانفال الباب4 ح8.


� الوسايل 9: 585 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب1 ح6. ينقل صاحب الوسائل هذه الرواية بالسند الاول عن موسي بن جعفر عن كتاب بصائر الدرجات الّا انه في تعليق الشيخ عبد الرحيم الرباني ان هذا السند ليس بموجود في مصائر الدرجات فانظر الوسايل 6 : 338.


� الوسائل : 501 _ 503 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح5.


� الوسائل 9 : 500 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح4.


� المحقق الاردبيلي، احمد، مجمع الفائدة و البرهان 4 : 315 طبعة جماعة المدرسين.


� الموسوي العاملي، محمد بن علي، مدارك الاحكام 5 : 383 طبعة موسسة آل البيت(ع).


� الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضره 12 : 359 : طبعة جماعة المدرسين.


� السيد الميلاني، محاضرات في فقه الامامية، الخمس 93.


� السيد الروحاني، محمد، المرتضي الي الفقه الارقي، الخمس ص33 بتقرير من السيد عبد الصاحب الحكيم، قم موسسة مولود الكعبة الاولي 1380 هـ.ش.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 204.


� هذه الاشكالات الستة ذكرها السيد محمد الروحاني في كتابه فانظر المرتضي في الخمس ص33 _ 36 قم، طبعة موسسة مولود العبة الاولي 1380.


� السيد الموسوي العاملي، مدارك الحكام 5 : 383.


� هذا ما ذكره المحقق الهمداني مع اختلاف يسير فانظر مصباح الفقيه 14 : 102.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 207.


� هذا الجواب لعله متأخر من السيد الهاشمي فانظر بحوث في الخمس 2 : 25 _ 26.


� الشيخ حسن، منتقي الجمان 2 : 439.


� الكليني، الكافي، كتاب الحجة باب التفريض الي رسول الله(ص) و الي الائمة في امر الدين ج1 ص265.


� السيد الموسوي العاملي، مدارك الاحكام 5 : 383.


� 


� حسن بن زين الدين العاملي، منتفي الجمان 2 : 439، موسسة النشر الاسلامي.


� الوسايل 9 : 500 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح3.


� نفس المصدر ح4.


� نفس المصدر ح6.


� نفس المصدر ح9 و المراد من بروي ما يقال له بالفارسية يونجه.


� نفس المصدر ح1.


� الوسائل 9 : 508 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب12 ح1.


� الوسايل 9 : 503 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح7.


� نفس المصدر ح2.


� نفس المصدر ح10.


� الحلي، ابن ادريس السرائر 3 : 606 طبعة موسسة النشر الاسلامي.


� راجع معجم رجال الحديث 2 : 354 _ 359.


� رجال النجاشي رقم 594.


� رجال النجاشي رقم 594.


� الوسائل 9 : 553 ابواب الانفال الباب4 ح21.


� الوسائل 9 : 538 ابواب الانفال الباب3 ح2.


� الوسائل 9 : 508 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب11 ح2.


� جامع احاديث الشيعة 8 : 547.


� قال المحقق في المعتبر نقلاً عن ابن الجنيد: فاما ما استفيد من ميراث


� الوسائل 9 : 485، ابواب ما يجب فيه الخمس الباب2 ح1.


� الوسائل 9 : 536 ابواب الانفال الباب2 ح3.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 32.


� الشيخ الطرمي، الاستبصار، ابواب الظهار، باب انه لا يصح الظهار بيمين رقم التسلسل للحديث 938.


� السيد الخويي المعجم رجال الحديث 6 : 337 _ 353.


� راجع رجال الشيخ، اصحاب الامام الهادي رقم التسلسل 5699.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمي 2 : 40.


� الوسائل 9 : 543 ابواب الانفال الباب4 ح1.


� نفس المصدر ج9 : 547 ح9.


� نفس المصدر ص544 ح3.


� نفس المصدر ص547 ح9.


� الوسائل 9 : 545 ابواب الانفال الباب4 ح5.


� الوسائل 9 : 503 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب4 ح8.


� الوسائل 9 : 543 ابواب الانفال الباب4 ح2.


� نفس المصدر ص545 ح6.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 352.


� الوسائل 9 : 544 ابواب الانفال الباب4 ح4.


� السيد الخويي، معجم رجال الحديث ج8 ص22 _ 26 راقم4956.


� الكليني، محمد بن يعقوب الكافي 3 : 124 مع تصحيح علي اكبر الغفاري بيروت، دارالتعارف 1401.


� راجع فهرست الشيخ رقم608.


� رجال الشيخ رقم2878.


� راجع فهرست الشيخ رقم 608.


� راجع رجال النجاشي 509.


� التستري، محمد تقي، قاموس الرجال 4 : 615 موسسة النشر الاسلامي.


� الوسائل 9 : 548 ابواب الانفال الباب4 ح12.


� نفس المصدر ح8.


� الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، كتاب الزكاة الباب39 باب الزيادات ح27 رواه في الوسائل لابتمامه ابواب الانفال الباب4 ح14.


� الوسائل 9 : 552 ابواب الانفال الباب4 ح19.


� نفس المصدر ح16.


� الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة رقم الحديث247 و 326 ص290 و 362 قم، موسسة المعارف الاسلامية الثانية 1417.


� الشيخ المنتظري، الخمس ص157.


� الثالثة عشر: رواية حارث بن المغيرة النحوي عن ابي جعفر الباقر(ع): قال(ع): يانجية _ اسم شخص يخاطبه الامام _ ان لنا الخمس في كتاب الله و لنا الانفال و لنا صفو المال و هما و الله اول من ظلم حقنا في كتاب الله و اول من حمل الناس علي رقابنا و دمائنا في اعنامتهما الي يوم القيامة بطلمنا اصل البيت و ان الناس يتقلبون في حرام لاي يوم القيامة بظلمنا اهل البيت فقال نجية انا لله و انا اليه راجعون ثلاث مراتِ هلكنا و رب الكعبة قال فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فد عابرعاءٍ لم انهم منه شؤئا الّا انا سمعناه في آخر دعائه و هو يقول: اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم اقبل الينا بوجهه و قال يا نجية ما علي فطرة ابراهيم غيرنا و غير شيعتنا.�


� العاشرة: معتبرة ابي خديجة عن الصادق(ع): قال رجل و انا حاضر حلل لي الفروج؟ ففرع ابو عبدالله(ع). فقال له رجل ليس يسألك ان يعتبر الطريق انما يسألك خادماً يشتريها او امرأة يتزوجها او ميراثاً يصيبه او تجارة او شيئا اعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحنّ و ما يولد منهم الي وم القيامة فهو لهم حلال اما والله لا يحلّ الّا لمن احللنا له و لا والله ما اعطينا احداً ذمة و ما لاحد عندنا عهد و لا لاحد عن نا ميثاق.


� لم اجد هذا القل في كلام القيد في القنعة.


� الشيخ البحراني، يوسف م1186 هـ الحدائق الناضرة 23 : 447 _ 448.


� حسن زين الدين، منتقي الجمان 2 : 443 _ 444 موسسة النشر الاسلامي.


� السبزواري، محمد باقر كفاية الفقه 1 : 211 موسسة النشر الاسلامي.


� الوسائل 9 : 543 ابواب الانفال الباب4 ح1.


� نفس المصدر ح15.


� نفس المصدر ح14.


� الوسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس الباب2 ح6.


� الوسائل، ابواب الانفال الباب3 ح1.


� نفس المصدر ح5.


� الوسائل ابواب الانفال الباب4 ح6.


� السيد الخويي، الموسوعة (مستند العروة) 25 : 346 _ 353.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 62.


� نفس المصدر ص63.


� الوسائل ابواب الانفال الباب3.


� الوسائل ابواب الانفال الباب2 ح5.


� 


� الوسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، الباب12 ح1.


� الوسائل ابواب ما يجب فيه الخمس الباب2 ح8.


� الوسائل، ابواب الانفال الباب3 ح2و3.


� نفس المصدر ح9.


� الوسائل، ابواب الانفال الباب4 ح9.


� الوسائلن ابواب الانفال الباب4 ح2.


� الوسائل 9 : 547 ابواب الانفال الباب4 ح9.


� الوسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح9.


� الوسائل ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح1.


� السوائل ابواب الانفال الباب4 ح2.


� الوسائل ابواب الانفال الباب4 ح4.


� كما عن المحقق الحلّي في الشرائع في المسألة الثالثة عن سائل كيفية التصرف في مستحقية الانفال. شرائع الاسلام 1 : 137 انتشارات استقلال، طهران، الرابعة 1373.


� الحلي محمد بن ادريس (م598) السوائد 1 : 498، قم، موسسة النشر الاسلامي الرابع 1417.


� السيد الخويي، مصباح الفقاهة 4 : 48 بتقرير من محمد علي التوحيدي.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 96 _ 95.


� الوسائل 17 : 213 ابواب ما يكتسب به الباب51 ح1.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 355.


� الوسائل 9 : 501 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح5.


� الوسائل 9 : 503 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح6.


� المحقق العراقي، شرح تبصرة المتعلمين 3 : 70 موسسة النشر الاسلامي.


� 


� الوسائل ابوبا ما يجب فيه الخمس الباب8 ح1.


� الوسائل 9 : 500 ابواب ما يجب


� نفس المصدر ح10.


� الوسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس البب11 ح2.


� الوسائل، ابواب الانفال الباب4 ح8.


� 5 السوائل ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح2، 4 و 9.


� السوائل ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح2، 4 و 9.


� الحلّي، امين ادريس، السرائر 1 : 490.


� الشيخ الطوسي، النهاية، كتاب الزكاة، باب الخمس و الغنائم.


� الجوامع الفقهية، كتاب الغنية ص569.


� المحقق العراقي، شرح تبصرة المتصلمين 3 : 71 موسسة النشر الاسلامي.


� الوسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح5.


� الشيخ النظري، الخمس ص171.


� الوسائل 9 : 508 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب12 ح1.


� نفس المصدر ح2.


� الوسائل ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح1.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 208.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 136.


� الشيخ المنتظري، الخمس ص173.


� الوسايل ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح4.


� الوسائل 9 : 500 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب8 ح3.


� نفس المصدر ح2.


� نفس المصدر ح7


� السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقي 9 : 520.


� الوسائل، ابواب المستحقين للزكاة الباب8 ح1.


� 3 الوسائل ابواب المستحقين للزكاة الباب8 ح7 و 10.


� الوسائل ابواب المستحقين للزكاة الباب28 ح3.


� السيد الحكيم، المستمسك 9 : 532.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 135.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 209 _ 210 و 272 _ 275.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 243.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 243 _ 244.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 209.


� انظر: السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 210.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 216.


� المحقق الهمداني، مصباح الفقيه 14 : 121.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 110 و 150 _ 154.


� الشيخ المنتظري، الخمس ص ح16.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 216.


� السيد الحكيم، مستمسك العروة 9 : 37.


� السيد الحكيم، المستمسك 9 : 37 السيد الخويي، الموسوعة 23 41.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 219.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 158.


� السيد الخويي، الموسوعة 25 : 223 _ 224.


� السيد الخويي، الموسوعة 25:   .


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 161.


� نفس المصدر 2 : 85 _ 86.


� السيد الخويي، الموسوعة 24 : 308.


� السيد الهاشمي، بحوث في الخمس 2 : 164.


� الوسائل ،9 :409 ابواب ما يجب فيه الخمس ،الباب8 ح1 


�  الوسائل 9 :507 ابواب ما يجب فيه الخمس الباب11 ح1 


� الکلينی ، محمد بن يعقوب ، الکافی ج1 ص547، کتاب الحجة باب الفئ و الانفال و تفسير الخمس ح21 و22 





� السيد الخويی ،شرح العروة 25: 220-221 


2.  فهم الاستاذ من اجابة السيد الخويی ان من قوله ليس عليه الخمس فعلا انه ليس فی جميع المال الخمس وهذا ليس بصحيح اذ الظاهر ان مراده لا خمس فی جميع المال ولا فی ما فضل فی يده بعدالحج فعلا وانما يتعلق الخمس به بعد استناءمؤونة السنة کسائر الارباح. فالجواب يرتبط بکلا شقی السؤال.


2 الوسائل ،9 :500 ابواب مايجب فيه الخمس ،الباب 8 ح 3 


1السيد الخويی ، شرح العروة 25 : 220-221


1 درس تاريخ 7،2،1376 .


2 الوسائل 9 :508 ابوا ب ما يجب فيه الخمس ،الباب 11 ح2


1السيد الخويی ، شرح العروة 25 : 226


2 السيد الهاشمی ،بحوث فی الخمس 2 : 175 


1الوسائل 9 : 127 ابواب زکاة الانعام الباب 12ح 1


� الشيخ المنتظري ،‌الخمس ص 179.


� السيد اليزدي ،‌العروة الوثقي مع تعليقات عدة‌ من الفقهاء العظام ،تعليقة السيد البروجردي ج 4ص 279-280 في ذيل مسألة 53 من كتاب الخمس ،‌قم ،‌موسسة النشر الاسلامي ،‌ الاولي ، 1420 .


� الامام الخميني ، تحرير الوسيلة ج 1ص 326 موسسة النشر الاسلامي ،‌السادسة، 14170قال : لو كان عنده من الاعيان التي لم ميتعلق بها الخممس او ادي خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة  ان لم تكن الاعيان من مال التجارة ....و امااذا كان المقصود الاتجاربها فالظاهر وجوب خمس الارتفاع قيمتها بعد تمام السنة ان امكن بيعها و اخذ قيمتها .


� السيد الخويي ،‌الموسوعة ، ج25 ص 230-233.


� السيد الحكيم ، مستمسك العروة ،‌ج9ص 527-529.


� .السيد الحكيم ،‌منهاج الصالحين مع تعليقات السيد محمد باقر الصدر ج1ص 461 بيروت ،‌دار التعارف ، اول ، 1410هـق .


� . السيدالسيستاني ،‌منهاج الصالحين ،‌ج1 ص393 مسألة 1213،قم ،‌ سعيد بن جبير ،‌الثاني ،‌1421.


� . السيد الشبيري الزنجاني ، درس تأريخ 10،2،1376 في آخر الدرس . 


� . السيد الهاشمي ،‌بحوث في الخمس ج 2ص 190.


�. بعبارة واضحة ان المكلف الذي لم يود الخمس طيلة سنين لا يصح له ان يودي خمس مجموع الارباح الذي حصل له بعد استثناء المؤن فان ذلك لايوجب برائة ذمته بل لابد ان يحاسب ارباح كل سنة باستقلاله بان يحاسب الخمس و ما يبقي بعد الخمس ثم في نهاية السنة‌ الثانية ان كان  يتجر بهذا المال يستثني من الارباح خمس السنة السابقة مع ماله من الربح الذي حصل عليه فان كل ذلك لصاحب الخمس و يستثني نفس مقدار المال المتبقي بعد تخميس السنة الاولي فانه لصاحب المال و لا يتعلق به الخمس ثم يخمس الباقي بعد هذين الاستثنائين ، و ان لم يكن يتجر بهذا المال فيستثني نفس مبلغ خمس السنة الاولي لانه لم يربح به شيئا و ان كان بامساكه لهذا المال عاصيا و كذلك يستثني نفس المال المتبقي بعد تخميس الفرضي للسنة الاولي ثم يخمس الباقي. مضافا الي ذلك لابد من محاسبة تضخم النقود في الفرضين ففي الفرض الثاني يضمن الشخص ما هو القيمة الواقعية للنقود في نهاية السنة الاولي لانه بامساكه اوجب التضرر علي اصحاب الخمس، و في الفرض الثاني لو كان الربح الصوري بحيث لم يربح شيئا و لم يتضرر فيكفي اداء الخمس مع ما حصل عليه من الربح و ان كان الربح اقل فعليه ان يجبر ما او اوجب التضرر علي اصحاب الخمس و ان كان اكثر فيدفع الاكثر لان مقدار منه يعد ما يجبر به تضرر اصحاب الخمس و مقدار آخر منه كربح حصل لمال اصحاب الخمس . 


 


� . السيد الحكيم ،‌ مستمسك العروة الوثقي ج 9 ص 529 .


� السيد الهاشمي ، بحوث في الخمس ، ج2،ص196-195


� .السيد الخويي ، الموسوعة‌ ، 25:235-238 .


� السيد الخويي الموسوعة، ج 25،ص 240


� السيد الهاشمي ، بحوث في الخمس ، ج 2، ص200 .


� . فيه ان اطلاق الخمس في الفائدة‌ يشمل مطلق الارباح و خرج منه مقدارالمؤونة فاذن لا دليل علي عدم الخمس في اكثر من مقدار المؤونة فالصحيح احتساب الخمس بالنسبة .المقرر.


� . الشيخ محمد اسحاق الفياض ، تعاليق مبسوطة ، ج7 ص 137 .


� .الوسائل ، ابواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8ح 4 .


� . الوسائل ، ابواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ح3 .


� نفس المصدر ح 5 .


�. السيد الخويي ، الموسوعة ، ج25 ص 243-244. واستفدنا في تقريراستدلاله من كلام احد تلاميذه الفاضل . راجع : تعاليق مبسوطة علي العروة ج 7 ص 139 .


� . لا يرد علي السيد الخويي هذا الاشكال لان مقصوده : ان الادلة و ان كانت تقتضي جعل السنة الانحلالية و الواقعية للارباح الا ان تطبيق هذه النظرية بكل عناصرها عمليا في الخارج صعب جدا لكل تاجر و كاسب و صانع و اصحاب الحرف والمهن بان يحسب لكل فائدة من مبدأ تاريخ حدوثها سنة كاملة ثم يخمسها اذا بقيت و لم تصرف في المؤونة فان ذلك بحاجة‌ الي ضبط تاريخ مبدأ حدوث كل فائدة و مراجعة ذلك حتي يعرف ان اية فائدة من الفوائد الطولية تظل باقية الي نهاية السنة و اية فائدة منها قد صرفت في المؤونة و من الطبيعي ان ذلك صعب جدا بل فيه حرج شديد حيث انه عمل يشغل البال فمن اجل ذلك لا مانع من ان يجعل لمجموع الفوائد سنة واحدة و يخمس الباقي في نهاية السنةو لاجل ذلك افتي السيد الخويي بجواز جعل السنة الانحلالية لابلزومها . 


نعم يصح الاشكال علي هذا الرأي بان لازمه القول بجواز جعل السنة الجعلية فيما اذا استلزم العسر والحرج كاصحاب المهن و الحرف و اصحاب المكائن و المعامل دون ما اذا ما لم يستلزم ذلك كالتجار الذين شغلهم تصدير البضاعة الي الخارج او استيراد بضاعة منه فان المعيار لهم السنة الانحلالية ولعل هذا هو سر التفصيل الذي ذكره السيد السيستاني في المقام ،او القول بجواز السنة الجعليِة مطلقا لكن مع الاقتصار في استثناء المؤونة‌علي القدر المتيقن و هو استثناء المون التي لا يعلم تقدمها علي الارباح لان الدليل اللبي يقتضي الاقتصار علي القدر المتيقن .   


� . ‌ الوسايل ،ابواب مايجب فيه الخمس، الباب 12 ح1


� .السيد الهاشمي ، بحوث في الخمس ، ج2 ص 214 .


� . ان هذا الوجه لا يثبت السنة الانحلالية بل يثبت التخيير و هذا قول بحيال القول بالسنة الانحلالية فلا يرتبط بها . المقرر . 


� .الوسائل ، ابواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8ح 4 .


� . الوسائل ، ابواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ح3 .


� . نفس المصدر ح 5 .


� . السيد الهاشمي ، بحوث في الخمس ، ج2 ص211_213 .


� . السيد السيستاني ، منهاج الصالحين ، ج1 ص396 مسألة‌ 1218.


� . فيه ان العرف يحاسب لمجموع من الارباح التي تمتاز عن مجموعة اخري سنة مستقلة كما اذا كان الفرد زارعا و تاجرا فيجعل لزراعته سنة و لتجارته سنة فاذن جعل سنوات متعددة للفوائد امر عرفي . مضافا الي ان المبدء للسنة الخمسية حين ظهور الربح او حين الشروع في الاكتساب فاذا تفاوت مبدء ظهور الربح او حين الشروع في الاكتساب  يتفاوت مبادي سنة الخمس . المقرر .   


� . السيد الحكيم ،  مستمسك العروة‌ ، ج9 ص533 .


� . السيد الهاشمي ، بحوث في الخمس ، ج2 ص218_219 .


� . لم يذكر الاستاذ جوابا لهذا القول و كانه غفل عنه .


� . السيد الخويي ، الموسوعة ، ج 25 ص246_247.


� . باعتقادي ان ما ذكره السيد الخويي تام فان من كان عارفا بالاسواق يعرف بوضوح ان القيمة السوقية للمبيع بالبيع الخياري اقل من القيمة المبيع بالبيع اللازم و لا يرد علي ما ذكره من النقض باتلاف فرد ثالث لهذا المال فانه يضمن القيمة‌ السوقية الواقعية لانه قد اعدم باتلافه قابلية امكان رجوع ذو الخيار الي هذا المال بحيث لو رجع يلزم تضرر المشتري لو قلنا بعدم ضمان المتلف اكثر من القيمة الخيارية . نعم انما يرد عليه ان هذا بحث صغروي لا يصح عده كتفصيل في هذه المسألة لان الكلام في هذه المسألة في المال الحاصل للمشتري متزلزلا بعد الفراغ عن حصول زيادة‌ مالية فيه سواء كان من جهة بقاء العين علي ماليتها و قيمتها السوقية الزائدة  كون قيمتها و هي متزلزلة اكثر من قيمة الثمن الذي دفعه في مقام الشراء بينما نكتة‌ التفصيل المذكور مربوطة‌ بحيثية اخري و هي عدم تحقق الزيادة في القيمة و المالية الحاصلة‌ لدي المشتري اذا كان البيع خياريا في بعض الحالات . 


� .السيد الهاشمي ، بحوث في الخمس ، ج2 ص219_220.


� . السيد الهاشمي ، بحوث في الخمس ، ج2 ص222_224 .


� . يلاحظ عليه اولا: ان كون استقرار الملك في الفائدة علي نحو الشرط المتأخر مجرد دعوي لم يقم الاستاذ عليه دليلا و لم يجب عن الاستدلال الذي اقامه السيد الهاشمي لاثبات عدم كون هذا الشرط علي نحو الشرط المتأخر . وثانيا انه بناء علي التفريع الذي ذكره الاستاذ يلزم في فرض اطمينان المشتري بعدم الفسخ انه لو فسخ البائع احيانا رغم اطمئنانه يلزم خسارة المشتري من كيسه فيما اذا كان المبيع مضمونا بتمامه علي المشتري و دليل الخمس يأبي عن ذلك ولاجل هذه النكتة لا يجب عليه الخمس مادام الخيار باق . المقرر .


� . باعتقادي ان هذا الفرع لا يختلف حكمه عن حكم اصل المسألة فان ربحية المبلغ الذي دفع لقيمة الدار مستقرة علي كل حال سواء فسخ البيع او لم يفسخ فيتعلق به الخمس و يجب دفعه بمجرد انتهاء السنة و اما بالزائد عليه حيث ان بيع الدار متزلزل فيكون من الربح المتزلزل فيجري فيه احكامه و هذا هو الاوفق بالقواعد و ما ادري ما ذا تصور الاستاذ حيث عد هذا غير الاوفق بالقواعد . المقرر .


� . السيد الحكيم ، مستمسك العروة ، ج9 ص534 .


� . الصحيح عد هذا القسم من المؤن اذ العرف لا يري فرقا بين ما يصرفه الفرد من الدواء و ساير ما يحتاج اليه المريض و بين ما يحتاج اليه من النقود في سكونه النفسي و كذلك لايري فرقا بين ما يحتاج اليه الفرد من البيت و الدواب بحسب مكانته فيعد مؤونة و بين ما يحتاج اليه الفرد الي قدر من رأس المال في مكانته الاجتماعية و الاقتصادية فان كل ذلك من المؤونات الانتفاعية .المقرر.


� . السيد الخويي، الموسوعة‌، 25، ص 249


� . قال السيد الامام في المسألة 13 من تحريره : الاحوط بل الاقوي عدم احتساب رأس المال مع الحاجة اليه من المؤونة فيجب عليه خمسه اذا كان من ارباح المكاسب الا اذا احتاج الي مجموعه في حفظ وجاهته او اعاشته مما يليق بحاله كما لو فرض انه علي اخراج خمسه يتنزل الي كسب لا يليق بحاله اولايق بمؤونة . هل ان مراده من هذه العبارة انه لو كان مقدار رأس المال ازيد من مقدار الحاجة هل في مقدار الزائد الخمس او في جميع رأس المال الخمس ؟ قد استفاد الشيخ الفاضل من هذا الكلام ان مراده التفصيل بين ما اذا كان محتاجا الي مجموع رأس المال في حفظ وجاهته او اعاشته مما يليق به فلا يجب الخمس و الا فالظاهر وجوب الخمس في الزائد علي ذلك المقدار ( راجع : تفصيل الشريعة كتاب الخمس ، محمد الفاضل اللنكراني ص163) و ذهب الاستاذ الي الثاني والصحيح انه عبارته في تحريره مجملة من هذه الجهة و لا يستفاد منه اي من القولين كما ان عبارته في حاشيته علي العروة مجمل حيث قال تعليقا علي ما ذكره السيد اليزدي من ان الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه ،‌ قال : الا اذا احتاج الي مجموعه بحيث اذا اخرج خمسه لا يفي الباقي باعاشته او حفظ شأنه .المقرر.


� . الوسائل ، ابواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، ح13 .


� . الوسائل ، ابواب الانفال ، الباب 4 ، ح 2 .


� . الشيخ الانصاري ، الخمس، ص215 قم، الموتمر العالمي للمئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصاري، الاولي، 1415. والصحيح ان المستفاد من كلام الشيخ ان المعيار في كون المبدء من حين ظهور الربح او حين الشروع في الاكتساب هو العرف فان تعارف في شئ كون المبدء من حين ظهور الربح فالمبدء من حين ظهور الربح و ان كان المتعارف من حين حصوله فحين حصوله و ان كان الشروع في الاكتساب فحين الشروع به و ان لم يكن عرف فالمدار حين وجود الفائدة قال: ََُو الحاصل ان مبدأ الحول ما تعارف بين الناس في اضافة الربح اليه و اخراج موونته من ذلك الربح فمثل الزارع و التاجر و الصانع انما يأخذون من مستفادهم مؤونة حول الاشتغال فتريهم ينفقون علي الربح الموجود و يستدينون عليه بل قد يكون الربح في آخر السنة و بالجملة فالمراد بالحول حول الربح و هو مختلف فقد يكون زمان ظهور الربح اول الحول و قد يكون وسطه و قد يكون آخره نعم لو لم يكن عرف فمبدأ الحول من حين وجود الفائدة.(نفس المصدر ص216)


� . راجع الشيخ المنتظري، كتاب الخمس ص194.


� . الوسائل9: 500، ابواب ما يجب فيه الخمس، الباب، 8ح4.


� . السيد الخويي، الموسوعة25: 250_251.ان مصب كلام السيد الخويي الاستناد بظهور المؤونة في الفعلية الا ان الصحيح اننا نحتاج في هذا التقريب الذي ذكره السيد الخويي الي نكتتين الاولي؛ظهور المؤونة في الفعلية الثانية؛ ظهور الربح في الربح الفعلي الموجود و بانضمام النكتتين يتم الاستدلال. 


� . السيد الهاشمي، بحوث في الخمس، ج2ص238.


� . ان ما نسبه الاستاذ الي السيد الهاشمي من القول بالتخيير في هذا المقام و ان كان صحيحا لكن بهذا البيان لا بالبيان الذي ذكره: ان صحيح ابن مهزيار تدل علي ان المبدأ للسنة حين الشروع في الاكتساب و صحيح البزنطي تدل علي ان المبدأ من حين ظهور الربح لكن ظهور الروايات الدالة علي ان المبدأ من حين الشروع في الاكتساب يوسع لموضوع هذا الظهورالدال علي ان المبدأ من حين ظهور الربح  فتكون المؤونة المستثناة من الربح مطلق ما يكون عرفا مضافا الي هذا الربح بمجرد الشروع في تحصيله، فالصحيح ما ذهب اليه المشهور من التفصيل بين التكسبات فيجوز فيها اتخاذ زمان الشروع في الكسب مبدأ سنة المؤونة و بين غيرها فيكون المبدأ من حين ظهور الربح.(راجع: السيد الهاشمي، بحوث في الخمس،ج2ص238_240). 


� . السيد الخويي، الموسوعة25ص251.


� . يلاحظ عليه: ان السيد الخويي لو كان يقول ان دليل الخمس بعد المؤونة مجمل من اساسه لورد هذا النقض لكنه يريد ان يقول ان هنا نكتتين: احديهما ان المراد من الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونة السنة. ثانيهما ان هذا الدليل بعد تقييده بالسنة يبقي انه ما هو المراد منه، يوجد احتمالان: 1ـ ان يكون مطلقا بمعني انه يشمل المؤونة السابقة علي ظهور الربح و المؤونة اللاحقة علي ظهور الربح. 2ـ ان يكون منصرفا الي القدر المتيقن منه و هوالمون اللاحقة‌ علي ظهور الربح فيكون المستثني من الربح مؤونة السنة اللاحقة علي ظهور الربح و هذا لا ينطبق الا علي ما ذهب اليه السيد الخويي في المقام، فعليه لا مجال لما ذكره الاستاذ.


� . راجع: السيد الهاشمي، بحوث في الخمس، ص235ـ236.


� . السبزواري، كفاية الاحكام، ج1ص213، قم، موسسة النشر الاسلامي، الاولي، 1423.


� . الشيخ المنتظري، الخمس، ص196.


� . الشيخ المنتظري، الخمس، ص195ـ196.


� . الشيخ محمد علي المعزي، تجديد الدوارس، ج5 ص282، قم، المطبعة العلمية،1387هـ.ق.


� . السيد الهاشمي، بحوث في الخمس، ج2 ص246.


� . السيد الخويي، الموسوعة، ج25 ص253.


� . السيد الامام الخميني، استفتائات، ج1، ص412، سؤال202، قم،‌ مؤسسة النشر الاسلامي، الخامسة، 1378ه‍.ش.


لا يقال: لعل السيد الامام فهم من هذه المسألة جواز الاحتساب و عدم جوازه و كان نظره الشريف حسب عدم تعليقه عليها جواز الاحتساب كما بني عليه السيد الماتن الا انه حسب مرور الزمن و الايام تبدل رايه الشريف فقال بانه اذا كان المؤونة مصروفة من الربح فيحتسب المؤونة من الربح و اما اذا كان المون مصروفة من غير الربح فلا يحتسب منه؛ وعليه فلا يستفاد من كلامه انه فهم من العبارة  جواز الصرف و عدمه ؛ لانا نقول اولا ان نفس هذه المسألة قد ورد في التحريرمع ان الامام لايقول بجواز الاحتساب و ثانيا: ان السيد الزنجاني يحكي في ذيل هذه المسألة عن السيد الامام انه سأل عنه فقال بعدم جواز الاحتساب في فرض الصرف من غير الربح، و الظاهر انه سأل عنه حينما كان يدرس في قم قبل ان يجيب بما سئل عنه في الاستفتائات و قبل ان يؤلف التحرير فاذن الصحيح ان رأيه كان من الاول ما جاء في الاستفتائات الا انه فهم من هذه المسألة‌ ما ذكرناه. 


� . الشهيد الثاني، زين الدين (911ـ956)، مسالك الافهام، ج1ص465، قم، موسسة المعارف الاسلامية، الاولي، 1413،


� . المحقق الاردبيلي، احمد (م993)، مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص318، قم، موسسة النشر الاسلامي، الاولي، 1405.


� . النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج16ص63، طهران، دار الكتب الاسلامية.


� . الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص 206.


� . السيد الخويي، الموسوعة، ج 25 ص259.


� . السيد الهاشمي،‌ بحوث في الخمس، ج2 ص263.


� . السيد الحكيم، منهاج الصالحين مع تعليقات السيد الشهيد محمد باقر الصدر، ج1 ص 464.


� . السيد الحكيم، مستمسك العروة، ج9 ص 543. السيد الخويي، الموسوعة، ج25 ص262.


� . السيد الهاشمي، بحوث في الخمس، ج2 ص 273.


� . السيد الهاشمي،‌ بحوث في الخمس، ج2 ص277ـ278.


� . السيد الخويي، الموسوعة، ج25 ص261ـ 263.


� . ان ماذكره علي السيد الخويي من الاشكال غير تام لانه لم يقم دليلا علي صحة هذا التفسير و ما ذكره مجرد بيان ثمرة للظرفية و القيدية علي اساس تفسيره و من الواضح ان ذكر الثمرة لا يغني عن الدليل. نعم ان هذا التفسير الذي ذكره هو مراد الشيخ و لكن كونه مراد الشيخ لا يوجب الاشكال علي السيد الخويي اذ بامكانه ان يقول ان هذا مقصودي من الظرفية و القيدية و هذه هي الثمرات المترتبة علي هذا التفسير. ( المقرر)


� . الشيخ المنتظري، الخمس، ص208.


� . السيد الحكيم،‌ مستمسك العروة، ج9 ص544.


� . السيد الهاشمي،‌ بحوث في الخمس،‌ ج2 ص 275.


� . السيد الهاشمي،‌ بحوث في الخمس،‌ ج2 ص 276ـ277.


� . الوسائل،‌ ابواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8 ح 3.


� . السيد الزنجاني،‌ الدرس الثالث24/6/1376 في ذيل هذه المسألة.


� . ان هذا الوجه انما يتم بناء علي القول بتعلق الخمس بالارباح بمجرد ظهور الربح، و اما بناء علي تعلقه بها بعد تمام الحول كما عليه السيد الروحاني فلا يتم هذا الوجه فلابد من القول حينئذ اما بان بموت الميت يتم سنته و اما انه لا يتعلق بها اصلا. ( المقرر)


� . السيد الحكيم،‌ مستمسك العروة،‌ج9،ص546.


� . السيد الهاشمي،‌ بحوث في الخمس، ج2 ص283ـ289.


� . ان ما ذكره الاستاذ من الوجهين للرد علي الدور غير تام؛ اما الاول فلانه من الواضح ان تصوير القضية الشرطية في جانب دليل الخمس بالنحو الذي ذكره (اذا تعلق الخمس بمال لا يكون هذا المال موونة) غير صحيح لان نسبة الموضوع الي حكمه نسبة العلة الي المعلول فاذن لابد ان يكون الموضوع مرتبة الشرط لان الشرط في القضايا الشرطية هي العلة و الجزاء هوالمعلول و الاستاذ في تصويره للقضية الشرطية جعل الحكم في مرتبة الشرط و الموضوع في مرتبة الجزاء و المعلول، هذا بخلاف تصوير القضية الشرطية في جانب دليل الحج فانه ليس النسبة بين وجوب الحفظ و بين الموونة دائما نسبة الحكم و الموضوع لان الموونية ليس موضوع وجوب الحفظ بحيث اذا لم يكن موونة لم يجب الحفظ فاذن اذا تعلق به الحكم يصير موونة فيتحقق به موضوع حكم آخر و عدم تعلق الخمس.


اما الثاني فهو خلاف فرض الاستاذ لانه افترض ان حفظ المال يكون موونة بالفعل اذا كان حفظه واجبا و المفروض ان حفظه واجب بعد حصول الاستطاعة و ما ذكره من اباحة التصرف لابد ان يكون في زمان التصرف في هذا المال وزمان التصرف فيه في السنة القادمة و لا يكون مباحا له التصرف في هذه السنة،‌ كله مبني علي ان صيرورة هذا المال موونة فعلية انما يكون بالتصرف فيه و هذا خلاف فرضه من ان كونه موونة بحفظه اذا كان حفظه واجبا او مندوبا. المقرر.


� . السيد الخويي،‌ منهاج الصالحين،‌ ج1 ص344ـ345 مسألة1248.


� . السيد الخويي، الموسوعة،‌ ج25 ص272.


� . اقول ان ما ذكره من عدّ مسألة المداورة من تطبيقات هذه الكبري غير تام لان المفروضفي المداوره ان المكلف ادي خمس الدين الا ان ذمته صارت مشغولة بالدين للحاكم بمبلغ معين ثم اذا ادي الدين من ربح غير مخمس يبقي ذمته مشغولة بالنسبة الين خمس الدين و لا ينتقل الخمس مرة اخري من الذمة الي العين هذا بخلاف الكبري التي في المقام فان المفروض فيها ان المكلف يودي خمس العين من ربح السنة من دون تخميس فانه بحكم تبديل هذا الربح بخمس العين فيصير خمس العين ربحا فينتقل الخمس من الربح الين العين و لكن المفروض في المقام انه قد ادي خمس العين الا ان ذمته صارت مشغولة بدين للحاكم فاذا ادي الدين من ربح غير مخمس لا ينتقل الاخمس من الذمة الي العين مرة اخري. المقرر.


� . السيد الهاشمي،‌ بحوث في الخمس، ج2 ص292ـ294.


� . السيد محمد الروحاني ، المرتقي الي الفقه الارقي كتاب الخمس ( تقرير السيد عبد الصاحب الحكيم ) ص 215_217 قم ، مؤسسة مولود الكعبة ، الاولي ، 1380 .


� . دروس السيد الزنجاني، السنة الثالثة، الدرس 8 تأريخ2/7/1376. 


� . السيد الهاشمي،‌ بحوث في الخمس، ج2 ص 305.
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